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الرسائل التي في هذا المجلد 
القسم الأول: الفقه الحنفي 
)١‏ رسالة العامة ابن عابدين إلى تلميذه محمّد عثمان الجابي. 
؟) القَوَائْدُ المخصّصّة بأَحْكام كَيَ الحِمّصّة. 
*") منهلٌ الواردينَ من بحار افيض على ذُّخْر المتأمّلِين في مسائل الحيض. 
؛) رَفعُ التَرَدّد في عَقْدٍ الأصَابع عِندَ التّشَهّد. 
) تتمّةُ رفع التَرَدّد في عَقَْدِ الأصَابع عِندَ التَتَهُد. 
”) تَنِْيهُ ذَّوِي الأَفهَام على أحكام التّبليغ لف الإمّام. 
1) تَنبيه الَافِلٍ وَالوَسَْانِ عَلَى أَحَكَام هِلالٍ رَمَضَان. 
8) بُخيّة اتيك في أدعِيّةِ المناييك. 
تخي لخر في نال قاد مضع الي لقاجشي بل قف 
١‏ تَنْبيهُ الرُقُودِعَلَى مَسَائِل القُود مِنْ وحص وَغَلَاءِ وَكَسَادٍ وَاُقِطاع. 
١‏ إِعْلَامْ الأغلام بأَخَكَام الإثْرَارٍالعَامٌ. 
7 َيه دوي الأْهَام عَلَى بُطَْانٍ الحُكم بتفْض الذّعْرّى بَعْدَ الإِيرَاءِ العَامَ. 
)1١‏ تَحْرِيرٌ العِبَارّة فيمن هو أولى بالإجَارَة. 
5 العُقُودُ الدُريّ في قولهم: 'عَلَى الفَرِيضَةٍ الشّرْعِيّة'. 
8 عَايةُ المَطلّبٍ في اشْيَرَاطٍِ الوَاتِف عَودَ النّصِيبٍ إلى أَهْل الدَّرَجَةٍ اقرب َالأَقْربٍ. 


5 الأَقْوَالُ الوَاضِحَةٌ الجَلِيّ في تَحْرِير مَسْألَةَِقْضٍ القِسْمَةِ وَمَسْلةِ الدَّرَجَةِ الجَغْليّة. 
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تقديم الدكتور زياد الغزولي 

إن الحمد لله تعالى نحمده؛ ونستعين به ونستغفره؛ ونعوذ بالله تعالى من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله تعالى فلا مُضِلَّ له» ومن يُضْلِل فلا هادي له 
وأشبهد أن لا إله إلا الله وده لا شريك لهه وأشتهد أن مَحْمَدًَا عبده ورسوله: 

أما بعد: فَإنَّ أصدق الحديث كتاب الله تعالى: وأحسنَ الهدي هدي محمذ 
صَآلنعتووْسَللَ وشر الأمور محدثاتهاء» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. قكل 
ضلالةٍ في النار»ء اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم؛ في العالمين إنك حميدٌ مجيد؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد» 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» في العالمين إنك حميد مجيد. 

أثبت هذه الكلمة قيامًا بالؤاجب المفروض على طلاب العلم أن يشكروا لكل 
من أحسن إليهم وأنار سبيلهم» واستجابة لطلب إخوةٍ وزملاء أعزَّاء شملني فضلهم 
عندما أتاحوا لي فرصة نادرةٌ بمراجعة تجارب الطباعة لهذا الكتاب» والمذاكرة معهم 
حول استخراج القواعد والضوابط الفقهية التي تضمنهاء فأتاحوا لي بذلك -أحسن الله 
إليهم- أن أكون معدودًا ممن ساهم في خدمة هذا السفر الجليل ولو بمواضع محددة» 
وأصدق ما يصف حالي معهم ما تمثله ابن عابدين رحمه الله تعالى من قول الشاعر: 
إن الع تهادني إذا يتاميم - > الميمفعت لعجاف لفان 

أما التقديم الذي بات متعارقًا عليه فقد جاء بفضل الله وتوفيقه بقلم أستاذنا الجليل 
الدكتور حمزة حمزة أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله بجامعة دمشق حفظه الله تعالى 


وأحسن إليه. 


الك ! 60 


وأما كلمتي هذه فأجعلها للإشارة إلى أمرين: 

الأول شكر: الله كما على تعحة حقظ هذه القبرودة التظبية: يحقظ كتابهاً وسئه 
نبيهاء وتسخير خيرةٍ العقول وأطهر القلوب لخدمتها بالحفظ والتأليف. فاللهمَ لك 
الحمد والشكر والثناء الحسن. 

وشكر مَن وقفوا حياتهم وجهدهم لهذه الغاية النبيلة» فإلى السادة الأفاضل الدكتور 
محمد عمر سبسوبء والأستاذ إبراهيم رقوقي» والأستاذ محمود هلال الشيخ» 
والأستاذ زاهر بصبوص: شكرٌ الله لكم هذا الصنيع الطيب» وبارك بكم وبنبل مقصدكم» 
فقد أعدتم هذه الرسائل إلينا قريبة المأخذ سهلة النوال» بعد أن كانت عسيرةً تلفها 
صعوبة القراءة والفهم؛ فلا نصٌ تُضبط فقراته؛ ولا كلمةٌ يستبين لك وجه حركاتهاء ولا 
مسعففٌ يقول لك: انتبه هنا سقط في الكلام وفروقٌ في النسخ أما الترجمة للأعلام 
والفهرسة الكاشفة للمضمون فهذا من أحلى الأمنيات وأطيب الثمرات التي يرجوها 
طلاب المعرفة لأي كتاب! 

وأما ما قمتم به من تخريج لنصوص الأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
زاك الام دوين مها م ضيتها حا تيك 'رالسسييك" تسن ون ناد 
أمانة النصيحة لرسول الله صََِدََيَِوسَلََ وسنته الشريفة أحق ما تنفق فيه الأعمار» وأعز 
وأغلى ما يُقدمه المسلم بين يدي الله عَرَتَِلَّ كيف لا؟ وقد روى تميم الداري صََلئدعَنهُ 
أنَّ رسول الله صَرَّلتَعيوسَةَ قال: «الدّين النصيحة» ثلانًاء قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: 
«لله ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعامتهم» صحيح مسلم: (05/45). قال الإمام 
الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح الحديث: (وأما النصيحة للرسول 
صَوَلتَعيوَسَلَرَ في حياته.... وأما بعد وفاته: فالعناية بطلب سنته. والبحث عن أخلاقه 
وآدابه). فتقبّل الله منكم وأثابكم بفضله وإحسانه. 
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وإني أدعو كل راغب بمعرفة حقيقة ما بذله الزملاء الكرام من جهدٍ علمي مبرور 
في سبيل تحقيق هذه الرسائل وإخراجها بهذه الحلَّة البهيّة» أن يضع أمامه نضا مصورًا 
من الطبعة المتداولة لهذه الرسائل والتىي صدرت عن مطبعة المعارف في سورية سنة 
(1101ه) وينظر لما سيبذله من جهدٍ لمعالجته وفهمه. وبما يرجع منه. ومن ثم يرجع 
هنا لذات النصٌّ ليقف عليه؛ لتستبين له أوجه العناية والتيسير التي لحقت به فالحمد 
لله الذي بنعمته ته الصالحات. 

والثاني: الإشارة المختصرة لأبرز السمات والخصائص التي استنتجتها من فقه ابن 
عابدين ومنهجه وطريقة تفكيره وتأليفه. ووجدت فيها زادًا معرفيًا أحبٌ أن ألفت نظر 
زملائي طلاب العلم إليهء ولا أشير إلالما وجدته مبداً راسكًا وقاعدةٌ مستفرّة لديه يسير 
على مّديها فى رسائله كافة» رحمه الله تعالى وأحسن إليه. 

«ذكره للسبب المباشر القريب الذي دفعه للتأليف» وهو غالبًا سببٌ مرتبط بحوادث 
ووقائع عامّة عاصرها ابن عابدين رحمه الله تعالى» وحظيت باهتمام المجتمع؛ مما 
أعطى رسائله أهميّة تاريخيّة إضافة لقيمتها الفقهيّة. 

من ذلك قوله: (جمعتها بسبب واقعةٍ وقعت سنة أربعين ومئتين وألف من هجرة 
نبينا المكرم صََّلنَعَوَسَلر) رسالته: تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان. 

وقوله: (ورد علي في شهر رجب الفرد سنة تسع وأربعين ومئتين من طرابلس الشام 
سؤالٌ اضطربت آراء العلماء قديمًا وحديثًا في جوابه» وتحيّرت الأفهام في تمييز خطئه 


من صوابه) رسالته: غاية المطلب في اشتراط الواقف عود النصيب إلى أهل الدرجة الأقرب فالأقرب. 


»طلبه للمشورة والنصيحة العلمية قبل خوض غمار الموضوع. وعرض آرائه فيه. 


اال 0 
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من ذلك قوله: (وقد عرضت المسألة على العلّامة النحرير والفقيه الشهير السيد 
أحمد الطحطاوي صاحب «الحاشية الفائقة على الدر المختار»...) رسالته: إتحاف الذكي 
الثنيه ببجواب: ما تقول الفقيه؟ 

» ذكره الصريح للمصادر العلميّة التي رجع إليها ونقل عنها واستفاد منها 

من ذلك قوله: (جمعت ما ذكرته من: فتح القدير» ومناسك العماديء واللباب) 


رسالته: بغية الناسك فى أدعية المناسك. 


وقولهة (عروت كل مسألة إلى محلهاة لتزداد الواقف عليها ثقة بذكر مجموعتيا 


وقد نافت على خمسين كتابًاء وهي: ...م ) رسالته: شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية 
بالختمات والتهاليل. 

» بناؤه على ما سبق من جهود الفقهاء» وذكره لها والإشادة بهاء وبيان ما ظهر له من 
أوجه النقد فيها. 


من ذلك قوله: (...الشيخ حسن الشرنبلالي... رسالة سماها «تنقيح الأحكام في 
حكم الإبراء والإقرار الخاص والعام» جمع فيها كثيرًا من نقول المذهب» وأسهب 
فيها وأطنبء ثم وفق بين بعض العبارات وحرّرء بما لا يخلو بعضه عن تأمل ونظر) 
رسالته: إعلام الأعلام بأحكام الإقرار العام. 

وقوله: (وهو تحريرٌ مهم لمسألة الإمام السبكي التي ذكرها في «الأشباه» في القاعدة 
التاسعة في إعمال الكلام أولى من إهماله) رسالته: الأقوال الواضحة الجلية في تحرير مسألة 


نقض القسمة ومسألة الدرجة الجعلية. 
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» وصفه لمن سبقه ولمن عاصره من فقهاء وعلماء بصفات ثُبيّن فضلهم, وتنزلهم 
منزلتهم, وتُرشد طالب العلم إلى أبرز سماتهم. 

فإذا ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: (سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى) رسالته: رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد. 

وإذا استشهد بحكم مسألةٍ عنده قال: (عند الشافعي ذي العلم الزخار) رسالته: تنبيه 
الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان. 

ولا يذكر الإمام الغزالي إلا بلقبه الراسخ» فيقول: (قال حجة الإسلام الغزالي...) 
رسالته: سل الحسام الهندي لنصرة مولانا خالد النقشبندي. 

وإن ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: (خاتمة المجتهدين شيخ الإسلام 
تقي الدين...) رسالته: شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل. 

وإن أرشد طالب العلم لمراجعة مسألةٍ عنده قال: (عمدة الحنابلة شيخ الإسلام 
ابن تيمية) رسالته: تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم 
الصلاة والسلام. 

وإن ذكر الإمام ابن القيم قال: (الإمام الحافظ ابن قيم الجوزية) رسالته: شفاء العليل 
وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل. 

أما فقهاء الحنفية فيضيف إلى كريم صفاتهم ما ينبّه القارئ إلى أعمالهم العلمية 
ومكانتهاء فإذا ذكر الإمام الخصّاف قال: (الذي هو عمدة أهل الوفاق والخلاف في 
مسائل الأوقاف) رسالته:غاية المطلب في اشتراط الواقف عود النصيب إلى أهل الدرجة الأقرب فالأقرب. 

وإذا ذكر الإمام المرغيناني قال: (من أجل أصحاب الترجيح» فيجوز للمبتلى 
تقليده؛ لأن فيما ذكرناه مشقة عظيمة» فجزاه الله تعالى خير الجزاء؛ حيث اختار 


ات 0 اا الل كال مي 


التوسيع والتسهيل الذي بنيت عليه الشريعة الغراء السهلة السمحة) رسالته: الفوائد 
المخصصة بأحكام كيّ الحمصة. 

وإن ذكر الكمال ابن الهمام قال: (له إحاطةٌ بأصول المذهب. ومهارةٌ بالفروع... 
ولا يخفى على ذوي الأفهام علوٌ مرتبة المحقق ابن الهمام؛ من طول باعه وسعة 
اطلاعه؛ وما بالك بإمام له قود على ترجيح ما خالف المذهب بحسب ما يظهر له من 
الدليل... ) رسالته: تنبيه ذوي الأفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام. 

ومن ثمَّ فلا يتردد بتنبيه القارئ على أن ابن الهمام رحمه الله تعالى: (من أجل شراح 
الهداية) رسالته: تتمة رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد. 

وإذا ذكر الإمام ابن نجيم قال: (الإمام العلّامة» والحبر البحر الفهّامة» أفضل 
المتأخرين» نخبة العلماء الراسخين) رسالته: رفع الاشتباه عن عبارة الأشباه. 
المحققين والمدققين) رسالته: تتمة رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد. 

تقييمه ونقده للكتب الفقهيّة» وبيان ميزاتها. وعرضه خلاصة تجربته في دراستها. 

من ذلك تقييمه الدقيق عندما يقول: (من الكتب المتأخرة خصوصًا غير المحررة: 
كاشرح النقاية» للقهستاني» و«الدر المختار»» و«الأشباه والنظائر». ونحوها؛ فإنها 
لشدة الاختصار والإيجاز كادت تلحق بالألغاز مع ما اشتملت عليه من السّقط في 
النقل في مواضع كثيرة» وترجيح ما هو خلاف الراجح.» بل ترجيح ما هو مذهب الغير» 
مما لم يقل به أحدٌ من أهل المذهب) رسالته: شرح عقود رسم المفتي. 

وقوله: (إني طالعت... الرسالة... المسماةب: «ذخر المتأهلين»... فوجدتها مع صغر 
حجمها ولطافة نظمها جامعة لغرر فروع هذا الباب. عارية عن التطويل والإسهاب» 
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لم تنسج قريحة على منوالهاء ولم تظفر عينٌ بالنظر إلى مثالها) رسالته: منهل الواردين من 
بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض 

» التزامه أساليب النقد الموضوعي مع عفة اللسان والبعد عن التشنيع على الخصوم. 

من ذلك قوله: (فيكون ما أفتى به ذلك المفتي وحكمّ به ذلك النائب مخالقًا 
للإجماع) رسالته: تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تغرير. 

وقوله متلطمًا للمناقش أنَّ المخطئ هو ابن أخت خالتك: (أن تُخطَّئ ابن أخت 
خالتك.. المراد بأخت خالته أمه. والمراد بابنها: نفسه) رسالته: منهل الواردين من بحار 
الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض للإمام البركوي صاحب الطريقة المحمدية. 

وقوله: (ورتب الأرحام: أي ذوي الأرحام في الإرث كترتيب العصوبة... خلامًا 
لما في «الاختيار»» فإنه وإن قدمه ليس بالمختار) رسالته: الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم. 

وقوله: (وبه يُعلم أن الخير الرملي سبق نظره في ذلكء وإن تبعه من تبعه» فإن 
العلّامة الخيري وإن كان عَلَمّا في التحقيق وسعة الاطلاع وهو عمدة المتأخرين» 
وجميع من بعده يستندون إليه؛ لكنه غير معصومء ويأبى الله العصمة لغير كتابه» وقد 
وقع في «فتاواه» سقطات وهفوات محصورة نبّهت بحول الله تعالى على أكثرها... 
رحمه الله تعالى ونفعنا به» وأعاد علينا وعلى المسلمين من بركاته) رسالته: غاية المطلب 


في اشتراط الواقف عود النصيب إلى أهل الدرجة الأقرب فالأقرب. 


وقوله: (الشيخ إبراهيم الطرابلسي صاحب «الإسعاف» وليس هو من أهل الترجيح 
والتصحيح. بل هو من المتأخرين الناقلين» فإنه من أهل القرن العاشرء وإذا عارض 
كلامُه كلام جمهور الشارحين من المتقدمين والمتأخرين فالعمل على ما قاله 
الجمهور) رسالته: رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد. 


5 ا 1 
ألا. الا انظ .ىم 


" نقده لما رآه في عصره من منكرات ومخالفات شرعية» وبيانه لبعض أوجه الخلل 
الذي أصاب ذلك المجتمع. 

من ذلك قوله: (أما ما يفعلونه خارجها بعد الصلوات» وفي الأذان» وغير ذلك 
كالغناء في المنارة الذي يسمونه مولد الرسول صََّْتَعَهوَسَزََ وأخذ الأجرة عليه» وغير 
ذلك مما يوجب فسقهم وعدم الثقة بأقوالهم وإعلامهم بدخول الأوقات.... فشيء 
كي رسالته: تنبيه ذوي الأفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام. 

وقوله: (... زماننا أولى بذلك. فإنه لا يتطلب فيه الهلال إلا أقل القليل» ومن رآه 
منهم وشهد به؛ فقد صار هدقًا لسهام ألسنة السفهاء؛ لتسببه في منعهم عن شهواتهم» 
كما وقع في زماننا سنة خمس وعشرين ومئتين وألف: أن رجلا شهد برؤية الهلال في 
دمشق» فحصل له من الناس غاية الإيذاء» حتى صار هزأة وضحكة؛ وصار يشار إليه 
بالأصابع في الأسواق» حتى بلغني عنه أنه أقسم ليعصبن عينيه إذا دخل رمضان الآني) 
رسالته: تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان. 

»ظهرت عبقريّته ودقّة الصنعة الفقهية لديه من خلال: 

- استخراجه لضوابط فقهية جامعة للفروع من المسائل الفقهية» من ذلك قوله: 
(إن مسائل النفقة على الفروع والأصول... لم أرهم ذكروا لها ضابطًا يحصرهاء حتى 
حار فيها عقل من يسبرها... فشمرت عن ساق الجدٌّ والاجتهاد وأعملت الفكر... إلى 
أن أظهر على يدي ما ليس في طاقتي بتحرير ضابطٍ جامع وأصل نافع» يحصر الفروع 
التي رأيتهم ذكروهاء ويوافق القواعد التي قرروها وحرروها) رسالته: تحرير النقول في نفقة 
الفروع والأصول. 

ومن ذلك قوله: (فلنذكر لك الضابط الجامع لقرابة الولادة بنوعيها؛ ليكون قاعدةً 


يعول عند المراجعة عليها) رسالته: تحرير النقول في نفقة الفروع والأصول. 
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وقوله: (والذي يسهل الأمر على الناظر والسامع حفظ ما تقدم من الضابط الجامع؛ 
فكن له أرغب آخذ وعضٌّ عليه بالنواجذ؛ فإنك لا تكاد تجده في كتاب» ولا تسمعه من 
خطاب) رسالته: تحرير النقول في نفقة الفروع والأصول. 

- بيانه لأوجه الفروق والمماثلة بين أحكام المسائل» من ذلك: قوله في مسألة أجرة 
الحضانة: (ظهر لك أنه لا فرق في ذلك بين الحضانة والرضاع... وظهر لك أن الوجه 
في عدم الفرق بينهما ما قلنا... فاغتنم تحقيق هذا المقام؛ فإنه من فيض الملك العلام) 
رسالته: الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة. 

- عنايته بالفوائد العملية المترتبة على الخلاف الفقهي. من ذلك: قوله: (الفائدة 
السابعة: أن ما ليس فيه قوة السيلان غير نجس....وفائدة الخلاف تظهر في 
موضعين...) رسالته: الفوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة. 

- ربطه للأحكام الفقهية العملية بأحكام العقيدة الإسلامية» من ذلك: قوله: (هذه 
الأقوال الثلاثة بين يديك قد أوضحتها لك وعرضتها عليك؛ فاختر منها لنفسك ما 
ينجيك عند حلول رمسك...) رسالته: تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد 
أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام. 

وقوله: (وصوّر في نفسك أنك واقففٌ بين يدي الله تعالى يوم القيامة... وسألك 
عمن قلدته في هذه القضية... فما جوابك هناك ولات حين مناص؟) رسالته: تنبيه الولاة 
والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام. 

- ترجيحه للأحوط وتغليبه للورع في أمور العبادات؛ من ذلك: قوله: (لأنَّ الاحتياط 
في الدّين مطلوب» ومراعاة الخلاف أمرٌ محبوب سواء كان قولا ضعيقًا في المذهب» 


أو كان مذهب الغير) رسالته: الفوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة. 


”اال ااا 0ك 


- تلمّسه الأعذار للمخالف. ومعرفة قدره وفضله. من ذلك: قوله بعد التحليل 
والمناقشة لرسالة الشيخ عبد الغني النابلسي «المقاصد المخصصة في بيان كي 
الحمصة»: (والعذر له في ما قاله... ولولا ما أخذ من العهود من الأمر بالبيان والنهي 
عن الكتمان؛ لكان الأولى لمثلي حفظ اللسان وكبح العنان عن الخوض في مثل هذا 
الميدان مع مثل هذا السابق بين الفرسان في مضمار الفضل والعرفان) رسالته: الفوائد 
المخصصة بأحكام كي الحمصة. 

وقوله عند عرض الحكم في المذهب الشافعي: (...عند الشافعية رضي الله عنهم) 
رسالته: رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد. 

- عَرضه لخلاصةٍ جامعة وموجزة يختم بها موضوع رسالته» كما في خلاصة رسالة 
«إعلام الأعلام بأحكام الإقرار العام»» و«نبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال 
رمضان»»؛ وكما في قوله: (المقصد في تحرير ما هو المرام من هذا الكلام...) رسالته: 
تحرير العبارة فيمن هو أولى بالإجارة. 

وكقوله بعد الانتهاء من الشرح: (وحاصله...) رسالته: رفع التردد في عقد الأصابع 
عند التشهد. 

- عرضه أعماله وخلاصة أبحاثه على فقهاء عصره من مختلف المذاهبء كما فعل 
في رسالته «شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل»: إذ بادر 
رحمه الله تعالى بعرضها على: (العالّامة أحمد الطحطاوي مفتي مصر وصاحب «حاشية 
الدر المختار»» والشيخ حسين بن أحمد الكبيسي أمين الفتوى بدمشقء والشيخ محمد 
عمر الغزي» والشيخ عمر الخلوتي البكريء والشيخ محمد أمين الأيوبي» والشيخ 
مصطفى السيوطي الحنبلي» والشيخ عمر بن أحمد المجتهد» والشيخ غنام بن محمد 
النجدي الحنبلي» والشيخ محمد بن عمر الكاتب النجدي). 
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- دعوته الصريحة لمن يطلع على رسائله وأعماله أن يُراجعه فيما توصل إليه 
ويحكم عليه بإنصاف وحياد. 

من ذلك: قوله: (فانظر فيما نقلته لك مرتين» وارجع البصر كرَّتين فإن رأيته 
مأخودًا من كلامهم فاقبله واطلبه. وإلا فردَّه عليٌ واجتنبه» بعد أن تجتنب داء الحسد 
والاعتساف. وتسلك سبيل الحق مع أهل الإنصافء وتنظر لما قيل؛ لا لمن قال» 
وتعرف الحقٌّ بالحقٌّ لا بالرجال) رسالته: تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن الفاحش 
بلا تغرير. 

وقوله: (فأقسم بالله العظيم على من رأى ما أقول.... أن ينظر بعين الإنصاف 
ويجانب سبيل الاعتسافء ويعيد النظر مره بعد مرَّ ويكرر التفكير كرَّةَ بعد كرّق 
ويلاحظ أنَّه موقوفٌ للحساب» ومسؤولٌ عن الجواب؛ كيلا يصده الطمع في الدنيا 
الفانية عما ينفعه في الآخرة الباقية» وأن ينظر لما قيل لا لمن قال» وأن يعرف الرجال 
بالحٌ ألا الجق بالرحال#قإن :رآ صواًا فليذعة..-) رسالهه شماه العليل وبل الغليل في حكم 
الوصية بالختمات والتهاليل. 

- عرضه لما لحِقَهُ من نقد وما ورد على فقهه من ملاحظات, مع نقل أقوال 
المخالفين وردودهم بمنتهى الأمانة والحياد. كما في تدوينه للنقد الذي قاله نائب 
مدينة صيدا: (...وجواب الشام لا يسام ولا يقوم به الميزان؛ إذ صَذُرٌه ينافي آخرّه» 
وأوَّلّه ناقض ثانيه وناكره) أرسالته: تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغين الفاحش بلا تغرير. 

- مراجعته لأعماله وتدقيقها بعد إنجازهاء يقول رحمه الله تعالى: (ثمَ بعد كتابة هذ 
البحث رأيت في هامش بعض النسخ منقولا... ما نصّه... ) رسالته: منهل الواردين من بحار 
الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض. 


© وختامًا: 


فلن يخطئ طالب العلم تلمّسٌ حُلّق التواضع عند العالّامة ابن عابدين رحمه الله 
تعالى؛ وذكره الدائم لما رسخ في ضميره بأنه مُتَبعٌ لأثمّة الفقه الإسلامي العظام» 
وسظل بظلال أعمالهم اللجليلة واسلمع إليه:(... فكي يجوز لاحل مكا أن يقجامئر 
على رد كلامهم وترك تعظيمهم واحترامهم؟!) رسالته: تنبيه ذوي الأفهام على بطلان الحكم 
بنقض الدعوى بعد الإبراء العام. 

وتأم ل تمثله يقول الصد رالشهيد:(ذهب الاجتهادمع أهله: وأناإذاعرف تأقوال العلماء 
وحكيتها على وجهها فأيٌّ نعمةٍ أعظم منها؟!) رسالته: تحرير العبارة فيمن هو أولى بالإجارة. 

فكان من أثر هذا الخلق النبيل وصدق هذه النية أن اتخذ هذا الفقيةٌ الكبير من خدمة 
الكتب الفقهيّة» وتنقيحها من الأقوال الضعيفة هدقًا علميًا أساسيًا يرومٌه في معظم نشاطه 
العلمي إن لم نقل: كله. فتأمّل مليًا في قوله: (... مسألة الاستئجار على تلاوة القرآن 
المجردة» ومسألة عدم قَبول توبة ابساب للجناب الرفيع عَرَتَعَتِهوَسبَه ومسألة ضمان 
الرهن بدعوى الهلاك ... ولهذا الذي ذكرنا نظائر كثيرة اتفق فيها صاحب «البحرا» 
و«النهر»» و«المنح». و«الدر المختار» وغيرهم» وهي سهوٌ منشؤها الخطأ في النقل» أو 
سبق النظر» نبهت عليها في حاشيتي «رد المحتار» لالتزامي فيها مراجعة الكتب المتقدمة 
التي يعزون المسألة إليهاء فأذكر أصل العبارة التي وقع السهو في النقل عنهاء وأضمٌ إليها 
نصوص الكتب الموافقة لهاء فلذا كانت تلك الحاشية عديمة النظير في بابها لا يستغني 
أحد عن تطلابهاء أسأله سبحانه أن يعينني على إتمامها) رسالته: شرح عقود رسم المفتي. 

وقد بارك الله تعالى بعلمه وفقهه. وأكرمه في حياته بمنزلةٍ علياء بات معها فقيه 
الواقع» ومرجع أهل زمانه في كلّ مجمع أو نائبة أو واقعة» وملاذدًا لعموم الناس 
وخواصهم. بل ومرجمًا أعلى تعرض عليه الدولة أحكام القضاء تسأله البيان والتوجيه» 
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قال رحمه الله تعالى: (...والداعي إلى جمعها حادثةٌ وقعت في عام إحدى وخمسين 
بعد المئتين والألف. في رجل يهودي.... ادعى على وكيل ورثة رجل اسمه علي آغاء 
بأن المدعي كان عنده مبلغ دراهم معدودة معلومة: وديعة لورثة رجل اسمه إبراهيم 
أفندي» وأن المدعي دفع ذلك المبلغ إلى علي آغاء ليدفعه إلى ورثة إبراهيم أفندي؛ وأن 
علي آغا مات ولم يدفع ذلك المبلغ... وكتب الحاكمٌ الشرعيٌ بذلك مراسلةً وأرسلها 
إلى حضرة الوزير المعظم حكمدار بلاد الشام... فحصل لحضرة الوزير أيده الله تعالى 
شبهة في ذلك الإثبات» بسبب الحكم السابق بمنع اليهودي من دعواه؛ وبغيره من 
الأسباب التي أورثت لحضرته الارتياب» فأرسل إليّ المراسلة للاستفتاء عن الحكم 
الصادر فيهاء فأجبتٌ...) رسالته: تنبيه ذوي الأفهام على بطلان الحكم بنقض الدعوى بعد الإبراء العام. 
أما ما تجده أيها القارئ الكريم لدى هذا الفقيه الجليل من أثر واضح لبعض الأفكار 
التي شاعت في عصره. أو تلقاها بحكم البيئة والمولد» والحالة التربوية السائدة» 
وظهرت جلية في رسالته «إجابة الغوث» فانزل فيها على حكم دعوته الصريحة لمن 
يطلع على رسائله وأعماله أن يُراجعه فيما توصل إليه. وقد ذكرتها لك أعلاه» وقد 
أنصف رحمه الله تعالى عندما قال إن: (المحبة شرطها الاتباع لا الابتداع) رسالته: تنبيه 
الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام. 
اللهمّ أرنا الحقٌّ حقًا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه» وأبرم لنا أمر 
رشديا أكرم مسؤول. 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
الدكتور زياد الغزولي 
/١‏ جمادى الآخرة/ 5455 ١ه‏ 


ل ل 


ب 20-7 تم 


تقديم الأستاذ الدكتور حمزة حمزة حفظه الله 'تفالق ” ) 
أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله بجامعة د مشق 

الحمد لله حمدًا يليق به سبحانه؛ والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه الكرام 
البررة» ورضي الله عنهم وعن التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين من العلماء العاملين» 
والسادة المتقين. 

وبعد؛ هذا كتاب «رسائل ابن عابدين»؛ وكيف للقلم أن يخط في التعريف بابن 
عابدين وهو الذي تكلّلت به الشهرةٌ على رؤوس العالمين! وكيف لي أن أتقدَّم للقراء 
بتعريف الكتاب وقد حكى المحققون كل شيء عنه بعملهم في خدمة الكتاب؛ إذ قاموا 
بالاهتمام به فيما يحتاج إليه الكتاب. وإني لا أقوى في هذا المقام إلا أن أقول بضع 
كلمات» وليس ذلك إلا بادرةً الاستجابة مني لما أشار به علي الأستاذ حسن السماحي» 
وكيف لي أن أردّ الإشارة ولا سيما من عزيز عليَ» وإن من عادتي ألا أَقِْمَ على تقديم 
كتاب؛ لأنَّي مهما قلت فيه فليس ذلك مني إِلّا الإحالة إلى العمل الجادٌ الذي يقوم به 
فريق العمل في تحقيقهم. 

وَإنّ القرآة محفوظ كما الفقه المسعمدٌ مته ناض إلى أن يشاء الله والستة باق 
والفقه المستمدٌ منها ماض كذلك إلى يوم الدين» في سطور الكتب وصدور الرجال» 
طورًا فطورًا عبر سلسلة الروايات الصحيحة. والكتب الموثوقة المنسوبة إلى مؤلفيهاء 
من خلال جملةٍ من الأعمال التي تتعلّق بحلقات هذه النسبة كي يتَصلّ أوَّلْ الحلقة 
بآخرهاء ويستمرٌ السندٌ منّصلاء وإنَّ هذه الأمّة - أمةٌ الإسناد - تميّزت به؛ كي لا تتقطع 
للعلم أسبابه. 
«علم التحقيق». 
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إِنَّ موضوع كتاب «رسائل ابن عابدين» هو التحقيق بغية إخراجه مدقَقًا مصححًا 
ليسهل على القارئ مطالعته» ولا أفيض القولّ في علم التحقيق الرشيدٍ الذي ينبغي 
القيام به» فلذلك أهلّه ومنهم أخونا الأستاذ حسنء ولا أذكره إلا لاشتهاره في هذا 
المجال؛ وهذا حقٌ له على من يهتم بالعلم» وهو غنيٌ عن التزكية» ولكن غرضي من 
الحديث في هذه التقدمة الكلامٌ في نقطةٍ من منهج ابن عابدين يدانه 

والحديث عن ابن عابدين باب وحدّه» يحتاج إلى كتاب» والإقدام عليه في هذه 
العجالة صعبُ المنال. وقد جرت العادةٌ في الكتابة عن أمثاله الخوصٌ في كلَّياتٍ كبيرة 
في الفقه الإسلامي» مثل الاجتهاد ومتعلقاته» ومثل المذاهب الفقهية وتاريخ نشأعها 
وطبقات رجالاتها وغير ذلك من المسائل» وإني أختصر على نفسي وعلى القارئ 
الكريم» وأسلّمُ بما تقرر في تلك الموضوعاتء وألخص القولٌ في وصف ابن عابدين 
أنه مجتهدٌ دون نسبته إلى طبقةٍ من طبقات علماء الفقه. وأستميحكم عذرًا في هذا. 

إنَّ مفهوم الطبقة ما يجمع خصلتين: 

الأولى: المنهج العلمي المتبع. 

والثانية: زمانٌ ييجمع في حدَّيه رجالا لهم ذهنيّة واحدة مشتركة ملتزمة بذاك المنهج. 
وإنَّ الناظرٌ في الطبقات التي ذكرها المهتمُون بتاريخ المذهب يعلم أَنّهم يعرّفون الطبقة 
بالتعرض لهذين الجانبين: 

الأوّل: حصرٌ الرجال في عصر. 

والثاني: هو الطريقةٌ المنهجيّة التي سلكوها في خدمة المذهب. 

غير أنَّ العصر ينقضي والأيام تمر فيبقى المنهجٌ العلميٌ المسوغ الذي قد يتكرّر في 


3 0 0 دك 
كل عصر دون أن يحدّه عصرٌ ولا يحصره زمان» بغية توظيفه في خدمة العلم في طور 
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معيّنٍ من أطواره» وليس الفقةٌ إلا من العلوم التي لها تأويلٌ يلزم أن تلتقي فيه المبادئ 
مع الواقع» وتنسجمٌ فيه النصوص بماجريات الحدث وقضاياه. 

في كتاب «رسائل ابن عابدين» اسمٌ ومنهج. 

فالاسم (رسائل ابن عابدين»» وكلمة الرسالة اسم لعمل علميٌ مخصوص» ولا 
يعني المكاتبة بين شخصين» وقد يحصل ذلكء ولكن الرسالة هي العمل العلمي 
المكتوب لبحث مسألةٍ من نوع واحدٍ. قال البركوي: الرسالة: هي المجلّةٌ المشتوكةٌ 
جتى اليل عن الخائل اثتي #كرلا من لوح واسفه والمبناة؟ هي الصحيفة التي يكون 
فيها الحكم وتمودجه المعروت محا 5 الأحكام العدلية» الصادرة من اللجنة الفقهيّة 
المكوّنة في عهد الدولة العثمانية. 

ويذكّرني هذا بجملةٍ من الأعمالٍ السائدة اليوم كمدوّنة القوانين والجريدةٍ الرسميّة 
والمجّات المتخصّصة التي تحتوي على مقالات (رسائل) تحتوي على مسائل وفي 
هذا الصدد أذكر ما ورد في معاجم اللغة الإنكليزية في كلمة جورنال (....) التي 
تذهبٌ بأصلها ومفهومها إلى عصور اللاتينء وَرَدَ فيها أنه السّجل الشخصيٌ اليومئ» 
أو المؤسسة أو وسيلة التقل» وتعني أيضًا الصحيفة أو المجلَة التي تبحثٌ في موضع 
مخصوصء مثل مجلّة العلوم الطبيعية للجامعة. 

وفي تطور آخرٌَ أَطْلِفّتٍ الكلمةٌ في المحاسبة على الجدول الزمني للمدفوعات؛ ثم 
أُطلِقّت في العصر الحديث في علوم الحاسوب على السجلٌ الحاوي على المتغيّرات 
التي حَدَنّت في قاعدة البيانات. 

وأمّا منهج ابن عابدين: فهو المنهج الذي لم ينقطع أبدًا من عهد الصحابة والتابعين 
وتابعيهم ومن بعدهم؛ وهو منهج النظر في الوقائع الحادثة» والتي جمعت في وقت 
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لاحقٍ بعد أن بلغت حدًّا من الكثرة» ودوّنت في كتب مستقلّة. وبالمقابل هناك منهج 
مواز لهذا المنهج» هو منهج التدوين على الكليّات والقواعد. 

وعلم الفقه: هو الذي يبحث في أصول صياغة الأحكام العمليّة التي تهمٌ الناس بناءً 
على المبادئ المستندة إلى مصادرها. وإن أصولها تتوزع إلى ثلاث مجموعات» وهي: 

١‏ - مجموعة قواعد النظر فى النصوص من حيث: الألفاظ المفردة ومن 
الشرعية وقواعدها. 

-١‏ ومجموعة الأحكام التي تتشكل بناءً عليها صياغةٌ الحكم الشرعيٌ؛ وهي 
مرتبةٌ على وَفْقٍَ درجات الطلب» من: الوجوب» أ الندب» أو الإباحة» أو الحرمة» أو 
الكراهة» وشروط وقوع الفعل» وأسبابه. 

- ومجموعة المصادر التي يسميها الأصوليون: "أدلة"؛ ويعنون بها المصادر التي 
ع منها الحكم الشرعغى؟ كالكتاب» والسنة» والإجماعء والقياس» والاستحسان» 
وقول الصحابي» والمصلحة وسد ذريعتها. 

فمنهج الفروع ومنهج الكليات: هما المنهجان المعروفان في تاريخ الفقه الإسلامي» 
وهما المنهجان اللذان يَسُودان أساليبَ البحث إلى يومنا هذا. 
| أولا- منهج التدوين على الفروع: 

والنقطة التي ينطلق منها الفقه هي النظر في الجزئيّة الواقعة التي تحتاج إلى بيان 
حكمها. وكان السابقون من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم رَعَإِيََعَِر لا يذهبون 
في إصدار الحكم مذهبَ التعميم الشديد» بل يقتصر منهجهم على النظر فيما وقع 
لهم من الحادثة لحل مشكلة العمل المطلوب منهم فيها. ثم تقدّم الزمانُ فكانوا في 
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العصور التالية؛ أي: في عصر المذاهب الفقهية» حيث بدأ النظرٌ الفقهيٌ يبنى على 
القواعد النظرية والتأصيل المسوغ» فكان يتوقع أن يصدرٌ منهم الأحكام التي يطرحونها 
في عقولهم طرحًا علميًا للإجابة عليها بغية تأصيل قواعد المذهب وتشجيع الطلاب 
على نمط التفكير الفقهيّ. 

أَطلِقٌ على الاجتهاد في الجزئيّة المعيَّةٍ | سم "الفروع الفقهية". بغضٌ النظر عن 
مأتاهاء فقد تكون فتاوى سابقة؛ أو أقضيّة ماضية» أو من النظر المجرّد الذي ذكر من 
ِب الفقيه. ثمّ دوّنت هذه الفروعٌ بشكل موب منظَّم» فكانت الكتب الفقهيّة التي 
جمِعَتْ في كتب محمد بن الحسن الشيباني كتب ظاهر الرواية في المذهب الحنفي» 
أو كتاب «المدونة» عند المالكية» أو كتاب «الأم» للشافعي» وغيرها من الكتب التي 
تنقل مسائل فقه المذاهب. وآخر ما يتعلّق بغرضنا في هذا السياق هو كتاب #الهداية» 
في المذهب الحنفيء ثم كتابُ ١حاشية‏ ابن عابدين». 


فمن المفيدٍ ذكرٌ أنواع الكتب المدوّنة على الفروع: فهناك المدونات الموسوعات 
الشاملة على المذهب : «مبسوط السرخسي». وهناك كتب المتون الجامعة للمفتى 
به من المسائل ك«الكتاب» للقدوريء؛ و«الاختيار؛ للموصليء وهناك أخيرًا الرسائل 
الحاوية على المسألة الواحدة مثل «رسائل ابن عابدين». 

ثم المدونات على طريقتين: 

- طريقة تحرير المسائل ببيان دلائلها وتعليلاتهاء وبيان مكانها في المذهب. لتوثيق 
الرواية بقصد بيان المفتى به وتبيان قوت ومثاله كتاب «الهداية». 

- وطريقة الاقتصار على ناحية التوثيق» للتبحُر في تحرير المسألة على ناحية واحدةٍه 
وهي بيان مكان المسألة في المذهبء وهذا الذي 5 به ابن عابدين في «حاشيتها» 
أقول هذا لأدلي منه على منهجه في الرسائل؛ فمنهج ابن عابدين في «رسائله" إنَّما 
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يقوم على هذا أساسّاء وليقوم بترجيح المسألة يُسهِبٌ في هذه الناحية» ويمكن القول: 
إلأرق معدل حزتما يقعق ذلف موقا فاروعا شري فروعق تمت بالملاعن) لشفي 


ا 7 المنهج التقعيدي: 


هذا المنهج إِنّما يسعى لبناء الفقه على قواعد كبرى» ولا يمكن - كما أزعم - بناء 
فقهِ عملِيٌ بناءً على تصوٌّر مسبق في الفقه الإسلامي» ومّن فعل هذا فإنّما يذهب بالفقه 
مقدّمًا عقلّه وتصوراته على الأدلّة» أو المسائل المرويّة عن السابقين من أئمّة الفقه منذ 
عهد الصحابة إلى مَن بعدهم. 

والمنهج التقعيدي المشهور فيه طريقتان: 

طريقة القواعد وطريقة المقاصد. 

فكتب القواعد الفقهية معلومةٌ في المذهب الحنفي. وقد ذَكَرّت «مجلة الأحكام 
العدلية» منها حوالي مئة قاعدة, وعني العلماء بشرحها وبيان تطبيقاتهاء وأذكر على 
سبيل المثال كتاب الشيخ أحمد الزرقا «شرح القواعد الفقهية». 

وأما طريقة المقاصد: فتُعنى في أوضح نماذجها ببيانٍ المعاني الكبيرة الواسعة 
للفقه. موزَّعةَ على ما ورد في أصول الفقه من الأدلة والتكليف والاجتهاد وغير ذلك 
من الأبحاث؛ وأكثرٌ الكتب شهرةً في هذا كما هو معلومٌ كتاب «الموافقات» للشاطبي. 
انمه الشاطبيثٌ لاستنباط المقاصِدٍ من الفروع الجزئيّة الواردة في المذهب المالكي 
والحنفي. والمهجٌ في هذه الطريقة أنّها لانمل نوعًا وحدهاء بل لا بد فيها من مراعاة 
الفروع والعلل الجزئيّة عند الاجتهاد. فهي بمعنى آخر وسيلةٌ لترشيد المسائل الجرئيّة 
المرويّة أو الت يقول فيها الفقيه بالاجتهاد ابتداءً» للتدقيق في مراعاة المذهب فى 


1 عي 
قواعده رواية ودراية. 
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وهذه الطريقة ليست لإلغاء المنهج الفروعيّ بل لإكماله. وإنَّ الكمال تابعٌ 
في الخلق لأصل الوجود؛ فينظر أساسًا في المسائل بجزثياتها لتحرير حكيها في 
المراحل المختلفة من الحياة المتغيرة» ثم يثني عليها بنظرةٍ أخرى للنظر في كمالهاء 
والكمال تل رحد 
إن الفقة من سماته أنه ماض إلى ما شاء الله» شأن العلوم التي لا تقام على أصولها 
وقواعدها من أجل مدَةٍ محدودة» بل توضع للاستمرار» ولكن يعرض له ما يعرض 
للواقع من متغيرات» فلا بدَّ من النظر فيها على مسائل» فضلَا عن أنَّ ما روي من 
المسائل قد تحتاج إلى إعادة نظر لما قد يعتري الرواية من أحوالء فلا بدَّ أيضًا من 
النظر فيهاء وهذا ما فعله ابن عابدين في «رسائله». 
وإني لأرجو الله آن يجمعنا والمسلمين على الهدى والدين» وير حكم الله في 
العالمين» وعلماءه المكلّفِين بالاجتهاد فيه . ومن لا ينتسبٌ لعزيز فقد ذلّ. 
َل من يخبط الذليل يعيش ولشيض أعسل بك اله 
والحمد لله رب العالمين» وصلاةً وسلامًا على رسوله محمد الأمين» وعلى آله 
حرر بتاريخ: 16 صفر 444 ١ه‏ 
الموافق: -9-١4‏ 77١1م‏ 
وكتب 
حمزة بن بوستان حمزة 
طقة <183» <هده 
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مقدمة التحقيق 

الحمد لله الذي خلق الإنسانّ ورَرَقَهُ من النجدين الهداية» وعلّمه البيانَ فنطقّ 
بأفصح الرواية» وزاده من فضله ففتح له باب العناية» وأسبغ عليه نِعَمَهُ الظاهرة 
حتى يبلغ الغاية. 

والصلاة والسلام على سيّدنا ونيينا محمد الحاوي لكلٌّ فضل» والمبعوث إلى 
الناس بالرحمة والعدل, المختار من بين كل الأشراف» المستصفى من بني عبد مناف» 
خير الخلائق» وكنز الحقائق» ملتقى أبحرٍ الكمالات» ومجمع أخبر التجلّيات؛ وعلى آله 
وأصحابه الدرر والغررء ومّن تبعهم من التابعين وسارعلى نبجهم من البشرإلى يومالدين. 

وبعدك: 

فإنَّ فضل العامة ابن عابدين ومكانتّه العلميّة لاتخفى على أحدء وما حوته مؤلّفاته 
ورسائله من تحرير وتدقيق» وتفصيل وتحقيق» خيرٌ شاهدٍ على ذلك. 

وقد جمع الشيخ أبو الخير عابدين معظمٌ رسائل العلامة ابن عابدين في مجموع 
طُِعَ أربع طبعات قديمًا: 

أوّلها: فى إستانبول سنة (/1741١ه).‏ 

وثانيها: فى دمشق سنة (101١ه).‏ 

وثالثها: فى إستانبول سنة (117*05١ه).‏ 

ورابعها: في إستانبول سنة (1775١ه)»‏ وهي الطبعة المتداولة» والتي اعتمدّث 
عليها معظم الطبعات الحديثة. 


ع .4-١4‏ ل لاقل يم 


وأما الطبعات الحديثة فهي عديدة؛ لكنّها لم تُخدّم الخدمة العلميّةَ والفنيّة اللائقة 
ففيها الكثير من السقط والتصحيف, لعدم اعتمادهم على المخطوطات الأصليّة 
وإنما انحصر اعتمادهم على الطبعات القديمة؛ إلا ما طُبِعَ من بعض الرسائل مفرداء 
فقد طبع محققا على نسخ خطية» كرسالة «شرح عقود رسم المفتي». و"تنبيه الولاة 
والحكام»» و«منهل الواردين». 

وفي جميع هذه الطبعات أُدرجت رسالةٌ ليست لابن عابدين؛ وإنما هي لابنه علاء 
الدين» وهي منة الجليل ذيل شفاء العليل»» مما أوقع الناسّ في وهم نسبتها لابن عابدين» 
كما فعل البغداديٌ في «إيضاح المكنونكا» وس ركيس في (معجم المطبوعات)2". 

فأحببنا أن نُخرِجَ هذه الرسائل بتحقيق علِيّ» وبإخراج في رَّهِيّ: معتمدين على 
مخطوطات نفيسة؛ والنسخةٍ المطبوعة بتاريخ (١١٠11١ه)‏ بتصحيح أبي الخير عابدين» 
ومعظمها مصحّحٌ على نسخة المؤلّف. 

وألحقنا بها أشياءً ليست موجودة في المطبوع المتداول» فصارت بحمد الله 
مجموعًا فريدًا. وطبعةٌ علميّة مزيدة» تحتوي على خمس وأربعين أَنَرّا من آثار العلامة 
ابن عابدين؛ يحقٌ فيه أن يقال: : 
وَعَجْمُوعَكَهِمَدِالدُرٌتَظْمًا عَلَىتَفْضلِوالإِبجمَعٌيُعقَدْ 
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وسنذكر فيما يلي منهج العملٍ الذي سلكناه في تحقيق هذه الرسائل. 
وفي ختام هذا المقام نتوجّه بالشكر والامتنان لفضيلة الشيخ الدكتور محمد خالد 
الخرسة حفظه الله؛ لتكرمه بمراجعة وقراءة هذه الرسائل والتنبيه على أمور مهمة. 


.)1955 /١( ينظر: «إيضاح المكنون! (4/ 0717)» و«معجم المطبوعات»‎ )١( 


منهج العمل في تحقيق هذه الرسائل 8 ١‏ ني 


دابا لريله سحا منسع العمل :10د 
اسان زليه شاد يا تحقيق هذه الرسائل .. 


بحثنا عن مخطوطات هذه الرسائل» وبذلنا في ذلك غاية الوسع» فاجتمع لدينا 
العديد من المخطوطات انتخبنا منها أَنفسَها والتي هي بخطٌ بعض تلاميذ المؤلّف. 
وبعضها عليه إجازاتٌ من المؤلّفء وحَصَّلْنا على صورة من النسخة المطبوعة 
بتصحيح الشيخ أبي الخير عابدين في سنة (11"01١ه)»‏ وتحتوي على (717 رسالة)» 
قد صحَّحَ أغلبّها معتهدًا على نسخة المؤلّف. لكنّها لا تخلو من الأخطاء المطبعية» 
وبعضٌ الرسائل لم يَظفَّر بنسخة المؤلّف منهاء فصحّحَها على نسخ سقيمة. 

وقد أضفنا في هذه المجموعة بعضّ الرسائل التي لم يضمّها أبو الخير إلى 
المجموع المطبوع. 

ونلخَص منهج العمل في النقاط التالية: 

© صدّرنا هذه الرسائلٌ برسالةٍ ابن عابدين إلى تلميذه محمّد عثمان الجابي؛ التي 
أرسلها إليه وسرة فيها أسماء مؤلّماته» ثم قسّمنا الرسائل بحسب موضوعاتها إلى 
أربعة أقسام: 

القسم الأول: الققه الحنفي» ويحتوي,علئ (4إرسالة) ريَّينَاها مسب 
الأبواب الفقهية. 

القسم الثاني: أصول الفقه والإفتاء» ويحتوي على (5 رسائل). 

القسم الثالث: العقيدة وعلم الكلام؛ ويحتوي على (5 رسائل). 

القسم الرابع: اللغة العربية» ويحتوي على ٠١(‏ رسائل). 


© ذكرنا في بداية كلّ رسالةٍ وصفف النسخ التي اعتمدنا عليها في التحقيق» وقابلنا 
النصّ عليهاء وأثبتنا الفروقٌ المهمّة» وأهملنا ما تيقنًا أنّه تصحيففٌ من الناسخ أو 


در 

© ذكرنا في بداية كلّ رسالة وصمًا عامًا لما تحتويه هذه الرسالة من الأفكان 
والموضوعَ الذي بحثه المؤلّف فيها. 

© نقلنا ما وجدناه بهامش النسخ المخطوطة أو النسخة المطبوعة من تعليقاتٍ 
للمؤلفء وقد ذكرٌ في آخرها كلمة (منه). 

© ضبطنا ما يحتاج إلى ضبطٍ من مُشْكل الكلماتٍ والإعراب. 

© فقّرنا النصّ ووضعنا علامات الترقيم المناسبة» توضيحًا للنصٌء وإعانةً للقارئ 
على الفهم. 

© وضعنا لبعض الفقراتٍ والمسائل المهمّة عناوينَ فرعيّة ليتّه لها القارئ. 
وجعلناها بين معكوفين. 

© جعلنا الآيات القرآنية الكريمة برسم المصحف الشريف» ووضعناها ضمن 
قوسين مُرَهّرَينَ» مع ذكر اسم السورة ورقم الآية. 

© خرّجنا الأحاديتٌ النبويّة الشريفة من مظائّهاء مع نقل الحكم عليها ما أمكن؛ 
ووضعها باللّون الغامق ضمن أقواس تنصيص «2. 

© وَنَّقنا ما ينقله الملٌّ من نقول العلماء والمذاهبٍ من مصادرها ما استطعنا إلى 
ذلك سبيلة: 

© أحلنا ما يذكره المؤلّف من قوله: (فيما مرّ)ء أو (سبق)» أو (تقدّم)» إلى موضعه 
بذكر الجزء والصفحة. 
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© أضفنا بعضّ التعليقات التي لا بِدَّ منها؛ إنارةً للنصٌ» وتنبيهًا للقارئ على أمور 
مهمَّةِ لا بد من التنبّه لها. 

© شرحنا الكلماتٍ الغريبة والمصطلحاتٍ شرحًا مختصرًا وافيًا. 
ليسهلٌ الرجوعٌ إليهاء وحتى لا نطيلٌ الكلام في الحواشي. 

© صنعنا الفهارس التي تفيد قارئ الكتاب» وهي: فهرس الآيات» وفهرس 
الأحاديث» وفهرس الأعلام مع ترجمتهاء وفهرس الكتب مع أسماء مؤلفيهاء 
وفهرس الموضوعات. 

© كل ما كان بين معكوفين فهو إضافةٌ مناه لإصلاح النصّ أو ترميمه؛ فإن كان 
مأخودًا من مصدر ذكرنا المصدرٌ في الحاشية. 

© كتبنا دراسة تخبصرة عن المؤ لف ورسائلة صَدَّوتابا هده المجموعة. 

هذا وقد بذلنا الجهدّ في التصحيح والمراجعةٍ والمقابلةٍ والتدقيق؛ ليخرج هذا 
المجموعٌ بهذا المظهر الأنيق» ونسأل الله تعالى المنّ بالقبول» إِنَّهِ خير مسؤول» 


والحمد لله ولا وآخرًا 


قلق <8893» هده 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأوّل: ترحمة العلامة ابن عابددين مؤلف هذه الرسائل. 
المبحث الثاني: ترجمة أبي الخير عابدين (مصحّح مجموع الرسائل المطبوع). 
المبحث الثالث: موضوعات الرسائل المحقّقة. 


ذذ1[#71ذ1[أذذ71أ171أ1#أذ#آأ1##1#1أأأأ اا 
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المبحث الأول 
ترجمة العلامة ابن عابدين2© 
(1186 - ؟ن؟اه - ع4لا١‏ - ككدام) 


هو السيد الشريف محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم بن 
نجم الدين بن العالم الفاضل والولي الصالح الجامع بين الشريعة والحقيقة» محمّد 
صلاح الدين الشهير بعابدين بن نجم الدين الثاني بن محمّد كمال بن تقي الدين 
المدرّس بن مصطفى الشهابي بن حسين بن رحمة الله بن أحمد الثاني بن علي بن 
أحمد الثالث بن محمود بن أحمد الرابع بن عبد الله بن عز الدين بن عبد الله الثاني بن 
قاسم بن حسن بن إسماعيل بن حسين النتيف بن أحمد الخامس بن إسماعيل الثاني بن 
محمد بن إسماعيل الأعرج بن الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الإمام 
زين العابدين بن الإمام حسين بن الزهراء فاطمة بنت سيد المرسلين وحبيب رب 
الغالمين صَلَى الله تخالى عليه وَسَلّم, 


فشهرته ب"ابن عابدين" نسبة إلى جدّه الخامس محمّد صلاح الدين. 


وكان له عمٌّ مشهور بالولاية والصلاح اسمه الشيخ صالح عابدين؛ بشَّر والديه به 
قبل ولادته» وهو الذي سناه 'محمل أميق . 


)١(‏ _مصادر الترجمة: «قرة عيون الأخيار بتكملة رد المحتار» لعلاء الدين ابن عابدين (1/ »)١١‏ وترجمة أبي 
الخير عابدين في آخر «عقود اللآلي في الأسانيد العوالي» (ص: »)١197‏ واحلية البشر؛ (ص: 1770) 
للبيطار» و«روض البشر» للشطي (ص: »)55١‏ و«فهرس الفهارس» للكتاني (؟/8794)» 
و«الأعلام» للزركلي (5/ 57): و«ابن عابدين وأثره في الفقه الإسلامي» لعبد اللطيف الفرفور. 


سمهت م 


ولد ابن عابدين في حي القنوات بدمشق سنة (94١١ه)ء‏ الموافق (1785م)» 
ونشأ في حجر أبيه السيد عمر عابدين الذي كان تاجرّا؛ فحفظ القرآنَ عن ظهر قلب 
وهو صغير» ثم جلس في محل تجارة والده ليألفَ التجارة ويتعلم البيعّ والشراء» 
تجلس مز يوا القوآن» دي نه رجحل لا يعرفه فسيقة قرأ لز جره و أتكر قز دقف ؤقال 
له: لا يجوز لك أن تقرأ؛ أوَلَا: لأنَّ هذا المحلّ محل تجارة والناس لا يسمعون قراءتك 
فيرتكبون الإثم بسببك. وثانيًا: قراءتك ملحونة. فقام من ساعته وسأل عن أقرأ أهل 
العصر في زمنه» فدله واحدٌ على شيخ القراء في عصره وهو الشيخ سعيد الحموي» 
فبدأ بالتعلم عنده» فحفظ «الميدانية»7» و«الجزرية» و«الشاطبية»» وقرأها عليه قراءةً 
إمعان» حتى أتقنَ ف القراءات بطرقها وأوجههاء ثم اشتغلٌ عليه بقراءة النحو والصرف 
وفقه الإمام الشافعي» وحَفِظ متنّ «الزيَدا وبعضّ المتون من النحوء والصرف والفقه. 
وغير ذلك. 

ثمّ حضر على عللّامة زمانه وفقيه عصره وأوانه السيد محمد شاكر العقاد الحنفي» 
وقرأ عليه الفقه والفرائض والحساب والأصول والحديث والتفسير وعلم المعقول» 
حتى برعَ وصار علّامةَ زَّمَيِهِ في حياة شيخه المذكور. 

وقد ألزمه شيخه العقاد بالتحول من المذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة 
النعمان» عليه الرحمة والرضوان؛ فقرأ عليه «الملتقى»» و«الكنزا» و«البحرا» 
و«الوقاية»» و«الدراية»» و«الهداية» وبعض شروحها وغير ذلك, ثمَّ شرع في قراءة 
«الدر المختار؛ مع جماعة؛ من جملتهم العلّامة الشيخ سعيد الحلبي» ولم تتم قراءة 


)١(‏ وهو متنٌ مختصرٌ في علم التجويد للشيخ محمّد بن نصير الضرير الميداني (ت: 977ه). ولها 
شروح عديدة. ينظر: (النفحة الرحمانية شرح متن الميدانية (ص: .)7٠‏ 


قسم الدّراسة 


«الدر» بسبب وفاة الشيخ العقاد سنة (1777١ه»).‏ فأتمّه ابن عابدين ومن كان معه على 
الشيخ سعيد الحلبي» وكتب له إجازة على نسخته من «الدر المختار». 

وقد كان شه الغاناة يحبه فتحيّةٌ ليم ويتفسن فيه الخيره فكان يأخذه ويحظره 
دروسٌ أشياخه ويستجيزهم له. فيُجيزوته» وأحضره مرّة درس شيخه العلامة شيخ 
الحديث الشيخ محمد الكزبري واستجازه له فأجازه. وكتب له الإجازة» وقد رثاه ابن 
عابدين عند وفاته بقصيدة طويلة. 

وكذلك حضر دروس الشيخ أحمد العطار مع شيخه فاستجازه له فأجازه عام 
(71١ه)»‏ ورثاه أيضًا بقصيدة حين وفاته سنة (4١57١ه).‏ 

وكذلك أخذه معه إلى السيد نجيب القلعى سنة (775١ه)‏ واستجازه له فأجازه» 


وأحضره أيضًا عند الشيخ عبد الرسول واستجازه له فأجازه. 


(© صفاته وأخلاقه: 


أمّا صفاته الحلقية: فكان يَمَدآَهُ تعالى طويلٌ القامة» شثنَ الأعضاء والأنامل» أبييض 
اللون» أسود الشعرء فيه قليلٌ من الشيب لو ع شيبه لعَُّ مقرون الحاجبين؛ ذا وقارء 
وهيئة مستحسنة ونضارء جميل الصورة حسن السريرة؛ يتلألأ وجهه نورّاء من اجتمع 
به لا يكاد ينساه؛ لطلاوة كلامه ولين جانبه» وتمام تواضعه على الوجه المشروع. 

وأما صفاته الخُلّقية: فكان يدنه متواضعًا حسنّ الخلقٍ والأخلاق» كثير البرٌ 
والصدقات. ناصرًا لأهل العلم محبًا لهم, ليّن العريكة, مهابًا مطاعًا نافد الكلمة» أُمَارًا 
بالمعروفء حَبّاءَ عن المنكّر» إذا سمع منكرًا أو رآه سعى بتغييره ما استطاع؛ لصلابته 
في دينه. 


فكان شغلّه من الدنيا التعلّمَ والتعليم: والتفهُمَ والتفهيم» والإقبال على مولاه» 
والسعي في اكتساب رضاهء وتحريرٌ المسائل وتأليفَ الكتب والرسائل» مُقسّمًا زمنه 
على أنواع الطاعات والعبادات من صيام وقيام وتدريس وتأليف. 

وكان يمَدكََهُ تعالى قد جَعَلٌ وقتّ التأليفِ والتحرير في الليل» فلا ينام منه إلا ما قلّ» 
وجعلٌ النهار للدروس وإفادة التلامذة وإفادة المستفتين» ويلاحظ أمرّ دُنياه شريكٌه من 
غير أن يتعاطى بنفسه. 

وكان في رمضانٌ يختم القرآنَ كلّ ليل ختمًا كاملا مع تَدِبُرِ معانيه» وكثيرًا ما يستغرق 
لِيلَهُ بالبكاء والقراءة للقرآن» ولا يدع وقنًا من الأوقات إلا وهو على طهارة» ويثابر 
الوضوء على الوضوء. 

(() شيوخه: 

أخدّ ابن عابدين العلْمَ عن مشاييحٌ كثْرِ من شاميين ومصريين وحجازيين وعراقيين 
زروميين قزاءة وإجازة: ولكن تمك القول بأن ثلاث متهم يعتيرون المدرسة العلمية 
التي تخرّج بها ابن عابدين. 

شيوخه الذين تخرّح بهم وأجازوه: 

.١‏ الشيخ محمّد سعيد الحموي (ت: 1777١ه)7":‏ هو العلامة الفاضل والجهبذ 
الكامل محمّد سعيد بن إبراهيم الحمويء الشافعي» نزيل دمشق» شيخ القراء في 
عصره ويُعدٌ الموجّة الأول لابن عابدين في بدء الطلب بعدما تيقَظً لطلب العلم» 
وكان يلقي دروسه في حجرته في الجامع الأموي. 


وكتب له الإجازة بثبته سنة (١1751١ه).‏ 


.)١7ا/7 انظر ترجمته فى «حلية البشرا (ص:‎ )١( 
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". الشيخ محمّد شاكر العقاد (ت: 11777١ه)7):‏ هو محمّد شاكر بن علي بن سعد 
الشهير والده بالعقاد, العْمَرِيٌء يتصل نسبه بسيدنا عمر بن الخطاب رََعَتَهعَنكُ وهو 
الشيخ الثاني لابن عابدين الذي به تخرّج» وعليه تتلمذء فقد لازمه هد مديدةًٌ وقد 
أحلَّهُ الشيخ من قلبه محلا عظيمًاء إذ يقول عنه ابن عابدين فى مقدمة ثبته الذي جمعه 
له وسماه «عقود اللآلي في الأسانيد العوالى»: "وكان أحفى بى من الوالد على الولد» 
وأراني إكرامًا لم أره قط من أحد. وبَدَلَ جهده في نفعي» وأسداني ما شكرّه ليس في 
وسعيء وأدناني منه دون غيري» وصار أولى مني بأمري». وقد ترجم له في نباية الثبت 
ترجمة مفصّلة عن حياته» وكتب فى مدحه قصائدَ بليغْةٌ» ومقامةً فريدةً. 

وكان يأخذه لحضور مجالس شيوخه ويستجيزهم له كما سبق بيانه قبل قليل. 

وكان يأمره بتحرير المسائل وجمع الرسائل» فطلب منه أن يكتب حاشية على شرح 
الشيخ محمد سعيد الأسطواني داجن رفقائه- على (نبذة الإعراب»» وكان الشرح 
والحاشية المذكوران بأمر شيخهما. 

وقد كتب له الإجازة نثرّا ونظمًا سنة /1١71١ه).‏ 

وأخلّ عنه ابن عابدين أيضًا الطريقة القادريّة» كما وُجِدٌَ بخطَّه©. 

". الشيخ سعيد الحلبي (ت: 709١ه)”":‏ هو فقيه الشام وعلامتهاء أبو عثمان» 
سعيدٌ بن حسن بن أحمدء الشهير بالحلبي» الحنفِيٌ» الدمشقيٌ مسكنًا الحلبييٌ مولدًا 
وشهرةٌ قدم دمشقٌّ سنة (11771ه) واستوطنهاء فأخذ عن علمائها؛ كالعقاد. ومصطفى 
الرحمتيء ثم تصدَّرٌ للإقراء والتدريس. 
)١(‏ انظر ترجمته في نهاية الثبت «عقود اللآلي» (ص: .)١97‏ 


(؟) ينظر: «العقود اللآلي» (ص: .)577١‏ 
فو انظر ترجمته في «حلية البشر؛ (ص: /1717)؛ و«فهرس الفهارس» للكتاني (؟/ 180). 


اله 
4-57 الا لاقن .ىم 


أتمّ عليه ابن عابدين قراءة «الدر المختار» بعد وفاة شيخه العقاد؛ فهو شيخ له من 
جهة» ورفيقُهُ في الطلّبٍ من جهة أخرى؛ لأ:بما اشتركا في قراءة «الدر المختار» على 
الشيخ شاكر العقاد. 

وقد كتب له الإجازة على نسخته من «الدر المختار) بتاريخ (5 57١١ه).‏ 

شيوخه الذين أخذ عنهم بطريق الإجازة0©: 

4. الشيخ شمسٌ الدين محمد بن عبد الرحمن الكزبريٌ (ت: 49 7١ه).؛‏ كتب له 
الإجازة على ظهر ثبته بتاريخ (5١١١ه).‏ 

5. الشيخ أحمدٌ بن عبيد الله بن عسكر العطار (ت: /171١ه).‏ 

”. الشيخ عبد القادر بن إسماعيل النابلسئيٌ (ت: ١5‏ ١١ه).‏ 

. الشيخ إبراهيم بن إسماعيل النابلسيٌ (ت: 1777١ه)»‏ وقد كتب له الإجازة هو 
وشقيقه الشيخ عبد القادر في آنٍ واحد. 

8. الشيخ محمّد صالح بن محمّدٍ الزجاج (ت: ٠‏ 75١ه).‏ وكتب له الإجازة بتاريخ 
(4؟5١1ه).‏ 

4. الشيخ محمّد الأمير الكبير» شيخ الجامع الأزهر» وقد راسله ابن عابدين طالبًا 
منه الإجازة» فأجابه الشيخ وكتب له الإجازة بتاريخ (17/8١١ه).‏ 

.٠‏ الشيخ الإمام خالد ضياء الدين النقشبنديٌ المجدديٌ (ت: 47 7١ه).‏ وكتب 
له الإجازة على ثبته بتاريخ (51 ١١ه).‏ 


.)717١ إلى‎ ١١7 انظر صور إجازاتهم في آخر الثبت «عقود اللآلي» (من‎ )١( 


( الدّراسة 
قسمالااسة 00000000 6 .8 ”اي 


١‏ الشيخ محمّد عبد الرسول النقشبنديٌ الهنديٌ خليفة المرشدٍ الشيخ الدهلويٌ» 
وقد استجازه ابن عابدين وأخوه عبد الغني فأجازهما وكتب لهما إجازة بخطّه بتاريخ 
(70اه). 

7. الشيخ صالح بن محمد الفُلّاني العُمَرِي (ت: 171ه)» أرسل له ابن عابدين 
يطلب منه الإجازة» فأجازه وكتب له سنة (/711١ه).‏ 

.٠‏ الشيخ هب الله بن محمد البعلييٌ التاجيٌ (ت: 774١ه).‏ شارح 
«الأشباه والنظائر». 

5. الشيخ نجيب بن أحمد القلعيٌ الشهير ب"ابن قنبازو" (ت: ١ه).‏ وقد 
استجازه له شيخه محمد شاكر العقاد فأجازه. وذلك في عيد الفطر سنة (٠51١ه).‏ 

5. الشيخ عبد الملك القلعي (ت: 174١ه)»‏ أخذ عنه بالمكاتبة”". 

أن ثلاميةه تككيرونه وكلّهِم من العلماه الأكاير لابجلاك متهم عن لازم وشفاج 
به» ومنهم مّن قرأ عليه وسمع منه فقط» ومنهم مَن استجازه فأجازه. ونذكر فيما يلي 
أبررّهم وأجلّهِمء الذين أخذوا عنه وتخرّجوا عليه: 

.١‏ الفقيه الصوفييٌ عبد الغني بن عمر عابدين» أخو العالّامة ابن عابدين. 

”. الشيخ أحمد بن عبد الغني عابدين (ت: 107ه). ابن أخيه؛ أمين 
الفتوى بدمشق. 


1 الشيخ صالح بن حسن عابدين» ابن ابن م 


.)815٠ /1( ينظر: «فهرس الفهارس» للكتاني‎ )١( 


. السيّد محمّد بن عثمان الجابي (ت: /74١ه)»‏ قاضي المديئة المنورة» وتولّى 
أيضًا قضاء إستانبول سنة (11791ه)2, 

5. الشيخ يحيى السردست (ت: 175715١ه).‏ 

.١‏ الشيخ عبد الغنيٌ الغنيميٌ الميدانينٌ (ت: »)١79/‏ شارح «القدوري». 

. الشيخ حسن بن إبراهيم البيطار (ت: 171/7١ه).‏ 

8. الشيخ محمّد بن حسن البيطار (ت: 1117ه)» أمين الفتوى بدمشق. 

4. الشيخ أحمد أفندي الإسلامبولي (ت: ١ه)‏ محش «الدرر». 

.٠٠‏ الشيخ حسين الرسّامَة (ت: ٠4؟١١ه)»‏ فرضيٌ دمشقّ ورئيس حُسّابها. 

.١‏ الشيخ يوسف بدر الدين المغربي (ت: 7174١ه)»‏ والد المحدّث الشيخ بدر 
الدين الحسني. 

وغيرهم ممّن أخذ عنه قراءةً أو إجازةً ذكرهم ابنه علاء الدين في «قرة عيون 
الأخيار)22. 

بدأ ابن عابدين بالتصنيف في سر مبكرء فقد ألف ثبت شيخه العقاد ١عقود‏ اللآلي»؛ 
واشرح الكافي في العروض والقوافي» وكان سْهُ سبعة عشر عامًا. 

وكان رَيِمََْنَهُ مغرمًا بتصحيح الكتب والكتابة عليهاء فلا يدَعٌ شيئًا من قِيدٍ أو اعتراض 
أو تنبيه أو جواب أو تمَةٍ فائدق إلا ويكتبه على الهامش» ويكتب المطالب. 7 


:)7١1/:ص( ينظر: #اروض البشر»‎ )١ 
لك سنا‎ 


قسم الدّراسة 
5ه ك5 ها هم 


وكانت عنده كتبٌ من سائر العلوم لم يُجمع على منوالهاء وكان كثيرٌ منها بخطٌ يده. 
والسبب في جمعه هذه الكتب عديمة النظير والدّه» فإنَّه كان يشتري له كل كتاب أراده» 
ويقول له: "اشتر ما بدا لك من الكتبء وأنا أدفمٌ لك النَّمَنَ فنك أحييتَ ما أمّهُ أنامن 
سيرةٍ سلَفِي» فجزاك الله خيرًا يا ولدي"» كما أعطاه والده كُنْبَ أسلافه الموجودة عنده 
من أثرهمء الموقوفة على ذراريهم 

وقد ذكر ابن عابدين في رسالته إلى تلميذه محمد بن عثمان الجابي عددًا من 
مؤلّفاتهء وهي (078) مؤْلّمًا. 

وسنذكر هاهنا أسماء تصانيفه مقسّمَةٌ على الفنون» مرتبة على الأحرف» وقد بلغ 
سرع ل عات بع الإغان إلى المقية سوير 0570 مواكار اليا 
وهو (0) مؤلّفات والتي لم يُعثّر عليها وهي ( ٠‏ مؤلّفاتٍ0' 


© أوّلَا: مؤلّفاته في الفقه الحنفي: 


.١‏ الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة»» مطبوع ضمن مجموع الرسائل» وذكره 
ابن عابدين في رسالته الى تلميذه الجابي. 


؟. «إتحاف الذكي النبيه بجواب ما يقول الفقيه؟» مطبوعٌ ضمن مجموع الرسائل» 
كيّ النبيه بجواب ما يقو رع ضمن مجموع الرسائل 
وذكره في رسالته إلى تلميذه الجابي. 


5 «أجوبة محقّقة عن أسئلة مفرّقة» مطبوع ضمن مجموع الرسائل» ولم يذكره في 
رسالته إلى قلميلةه الجانى» 


4. اإعلام الأعلام بأحكام الإقرار العام» مطبوع ضمن مجموع الرسائل» ومذكور 
في رسالته إلى الجابي. 


.)411- 5١1١ /1( ينظر: «ابن عابدين وأثره في الفقه الإسلامي»‎ )١( 


فلتت مي 


ه. «الأقوال الواضحة الجليّة في تحرير مسألة نقض القسمة ومسألة الدرجة 
البجعليّة؛ مطبوع ضمن مجموع الرسائل؛ ومذكور في رسالته إلى الجابي. 

”. ابغية الناسك في أدعية المناسك» مطبوع ضمن مجموع الرسائل» ومذكور في 
رسالته إلى الجابي. 

. «تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالعّبن الفاحش بلا تغرير' مطبوع 
ضمن مجموع الرسائل» ومذكور في رسالته إلى الجابي. 

8. اتحرير العبارة فيمن هو أولى بالإجارة» مطبوع ضمن مجموع الرسائل» ومذكور 
في رسالته إلى الجابي. 

9. «تحرير النقول في نفقة الفروع والأصول' مطبوع ضمن مجموع الرسائل» 
ومذكور في رسالته إلى الجابي. 

»)ه8١5 تعليقات على «شرح السراجية» في الفرائض للسيد الشريف (ت:‎ .١ ٠ 
وهي مطبوعة بهامش افوس بتحقيق الشيخ محمد عدنان درويشء وقد أثبتها من‎ 


مخطوطة عنده. 
.١‏ «تنبيه الرقود على مسائل النقود» مطبوع ضمن مجموع الرسائل» ومذكور في 
رسالته إلى الجابي. 


7. «تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان» مطبوع ضمن مجموع 
الرسائل» ومذكور في رسالته إلى التجابي باسم «إيقاظ النائم الوسنان في أحكام هلال 
رمضان). 
/ . «تنبيه ذوي الأفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام» مطبوع ضمن مجموع 
الرسائل» ومذكور في رسالته إلى الجابي. 


قسم الدّراسة 
د 5 0 م 


١ 5‏ . «تنبيه ذوي الأفهام على بطلان الحكم بنقض الدعوى بعد الإبراء العام» مطبوع 
ضمن مجموع الرسائل» وغير مذكور في رسالته إلى الجابي. 

5. حاشية على «النهر الفائق» لسراج الدين عمر ابن نجيم (ت: ١٠٠ه).؛‏ لم 
نُجَرَّد وهي مذكورة في رسالته إلى الجابي» وهي مفقودة. 

1. حاشية على «شرح الملتقى' للحصكفي (ت: 88١٠١ه)‏ لم تَجَرّد وغير 
مذكورة في رسالته إلى الجابي. وهي مفقودة. 

١‏ . «الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم» في الفرائض» مطبوع ضمن مجموع 
الرسائل» ومذكور في رسالته إلى الجابي. 

. «رد المحتار على الدر المختار» الحاشية المعروفة التي اشتهرت في سائر 
الأقطار» وقد ذكرها في رسالته إلى الجابي» فقال: "المشتملة على تنقيح عباراته» 
وتوضيح رموزه وإشاراته» وبيانٍ ما هو الصحيح المعتمد» وما هو معترّضُ ومنتقّد» 
وتحرير المسائل المشكلة» والحوادث المعضلة التي لم يكشف لثامّها أحدٌّ قبل ذلك» 
ولا سلكَ في طريق خدرها سالكء جامعة لزبدة ما في زُبُر المتقدّمين» وتحريرات 
العلماء المتأخرين» ولا يَقَففُ على حقيقة ما فيها إلا من غاص بثاقب فكره في تيّار 
ليولا رايع مالو عي لكا ما جاح 3 رقيات 117 أت و0 
سبحانه قبول سعيي فيهاء وتيسير ير إكمال باقيها' '» وقد توفي قبل إكمال تبيد تبييضهاء فأكملها 
ولذه علاء الدين (ت: 5 انعا و سبو تر طلنها ملوط روك 

4. ارفع الانتقاض ودفع الاعتراض على قولهم: "الأيمان مبنيّةٌ على الألفاظ لا 
على الأغراض"» مطبوع ضمن مجموع الرسائل» ومذكور في رسالته إلى الجابي. 

.٠‏ «رفع التردد في عد الأصابع عند التشهد»؛ مطبوع ضمن مجموع الرسائل» 
ومذكور في رسالته إلى الجابي. 


601 
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١‏ (ذيل رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد»؛ مطبوع ضمن مجموع الرسائل؛ 
وغير مذكور في رسالته إلى الجابي. 

الا «رفع الأنظار عمًّا أوردهٌ الحلبي على الدر المختار»؛ وهي حاشية على حاشية 
الحلبي (ت: 1754١ه)‏ على «الدرٌا» وقد قام الشيخ أبو الخير عابدين (ت: 57 11ه) 
بتجريدهاء وهي مخطوطة موجودة كاملةً في مكتبة آل عابدين بدمشق. وقد ذكرها ابن 
عابدين في رسالته إلى الجابي. 

*". «شفاءٌ العَليل وبل القليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل»» مطبوع 
ضمن مجموع الرسائل» ومذكور في رسالته إلى الجابي. 

5. ١شرح‏ عقود رسم المفتي» شرح فيه منظومته «عقود رسم المفتي»» مطبوع 
ضمن مجموع الرسائل» وطبع مفردًا محققًا عدة طبعات» ومذكور في رسالته 
إلى الجابي. 

8 «العقود الدريّة في تنقيح الفتاوى الحامدية»؛ وهو تنقيح لفتاوى حامد بن علي 
العمادي (ت: ١/1١١ه)‏ «مغني المستفتي عن سؤال المفتي», مطبوع» وذكره في 


رسالته إلى الجابي. 
7 «العقود الدريّة في قولهم: "على الفريضة الشرعيّة"» بوع ضمن مجموع 
الرسائل» ومذكور في رسالته إلى الجابي. 


. «غاية البيان في أنَّ وقف الاثنين على أنفسهما وقفٌ لا وقفان» مطبوع ضمن 
مجموع الرسائل» ومذكور في رسالته إلى الجابي. 

8 «غاية المطلب في اشتراط الواقف عَوْدٌ النصيب إلى أهل الدرجة الأقرب 
فالأقرب» مطبوع ضمن مجموع الرسائل» ومذكور في رسالته إلى الجابي. 


قسم الدّراسة 
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4. «الفوائد المُخَصّصة بأحكام كي الحِمّصِة» مطبوع ضمن مجموع الرسائل» 
ومذكور في رسالته إلى الجابي. 

.٠‏ «الفتاوى» في الفقه الحنفي» وتبلغ مئة فتوى» وهي مخطوطة موجودة بخطً 
مؤلّفها في مكتبة آل عابدين بدمشق» وقد أشار إليها في رسالته إلى الجابي. 

."”١‏ «منحة الخالق على البحر الرائق»» حاشية على «البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق» لزين الدين ابن نجيم (ت: ١‏ 191ه)» وهي مطبوعة بهامش «البحر). ومذكورة 
في رسالته إلى الجابي. 

”". «منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض» 
للإمام البزكوي (ت: احوه) مطبوع ومذكور في رسالته إلى الجابي. 

“7. «نزهة النواظر على الأشباه والنظائرا» حاشية على «الأشباه والنظائر» لزين 
الدين ابن نجيم (ت: ١91ه).»‏ جمعها الشيخ محمّد مطيع الحافظ سنة (507١ه)‏ 
من هوامش نسخة تلميذ المؤلّف محمّد بن حسن البيطار. مطبوعة» وغير مذكورة في 
رسالة الجابي. 

“ا. نظم «الكنزا؛ في نحو )8٠٠(‏ بيت لم يكمله» وهو مفقود'". 


". نظم اعقود رسم المفتي», في (75) بينًاء وهو مطبوع؛ ومذكور في رسالته إلى 
الجابيع. 


( ثانيًا: مؤلّماته في أصول الفقه: 
5. حاشية كبرى على (إفاضة الأنوار على المنار» لعلاء الدين الحصكفي 
(ت: 88١1ه).‏ فقدت عند مفتي مصر الشيخ التميمي. 


لق يقول الدكتور الشيخ عبد اللطيف الفرفور في كتابه :ابن عابدين وأثره في الفقه الإسلامي» :)41١/1(‏ 
"وقد رأيت أوراقًا فيها منظومات في الفقه في مكتبة آل عابدين العامرة أحسبها نظم «الكنزء والله أعلم". 


عبصيدد عبان .تح ند سين 
للستت نال الاك ةي 


"”. قطعة من حاشية على «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (ت: 1/4/ه) على 
«التحرير» لابن الهمام (ت: ١87ه)»‏ وهي مخطوطة موجودة في مكتبة آل عابدين 
بخطٌ أبي الخير عابدين» وغير مذكورة في رسالته إلى الجابي. 

«نسمات الأسحار». وهي الحاشية الثانية على «إفاضة الأنوار على المنار) 
للحصكفيء فرغ من تأليفها سنة (7177١ه)»‏ وهي مطبوعة» ومذكورة في رسالته 


إلى الجابي. 
4 «نشر الرف في بناء بعض الأحكام على العٌرف» مطبوع» ومذكور في رسالته 
إلى الجابي. 


(© ثالمًا: ملّماته في التفسير: 

٠‏ . حاشية على «تفسير البيضاوي»؛ وقد التزم ألا يذكر فيها شيئًا ذكره المفسّرون» 
فقدت من الشام وهي موجودة في إستانبول”"» ولم يذكرها في رسالته إلى الجابي. 

رابعًا: مؤلّفاته في علم الكلام والعقائد: 

١‏ «تنبيه الولاة والحكّام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه 
وعليهم الصلاة والسلام»» مطبوع عدة طبعات» ومذكور في رسالته إلى الجابي. 

7 . «رفع الاشتباه عن عبارة الأشباه» مطبوع ضمن مجموع الرسائل؛ ومذكور في 
ومبالتة إلى الجابي. 

8 . «العَلّم الظاهر في نفع النسب الطاهر» مطبوع ضمن مجموع الرسائل» ومذكور 
في رسالته إلى الجابي. 


.)777 ينظر: «عقود اللآلي في الأسانيد العوالي» (ص:‎ )١( 


قسم الدّراسة وم 
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؟. ١إجابة‏ الغوث ببيان حال النقباء والنجباء والأبدال والأوتاد والغوث»» مطبوع 
ضمن مجموع الرسائل» ومذكور في رسالته إلى الجابي. 

١سَلَ‏ الحسام الهندي لنصرة مولانا خالد النقشبندي» مطبوع ضمن مجموع 
الرسائل» ومذكور في رسالته إلى الجابي. 

(©) خامسًا: مؤلّفاته في علم الحديث: 

1. «عقود اللآلي في الأسانيد العوالي المتّصلة الإسناد بشيخنا محمّد شاكر 
العقاد('. وهو تبت جمعه'ابن عابدين لشيخه محمد شاكر العقاد (ت: 977١اه)»‏ 
وهو مطبوع بتصحيح أبي الخير عابدين» وذيّله بترجمة للمؤلفء وذكر إجازات 
وبعض مستحسنات من نظمه. 
سادسًا: مؤلّفاته في علوم اللغة العربيّة: 

4 . حاشية على «المطوّل» شرح «تلخيص المفتاح" للقزويني (ت: 8”"/اه)؛ لم 
يعثر عليهاء وغير مذكورة في رسالته إلى الجابي. 

. «الدرر المضية في شرح نظم الأبحر الشعرية» في العروضء. وهو مخطوط 
موجود في مكتبة آل عابدين بخطٌّ المؤلّف؛ ومذكور في رسالته إلى الجابي باسم 
«اشرح أبيات العروض للغزي". 


4. «شرح الكافي في العروض والقوافي» للخطيب التبريزي (ت: 4 ٠ده)»‏ لم 
يعثر عليه. 


)١(‏ هكذا سمّاه المؤلّفء كما في إجازته لتلميذه حسن البيطار, التي كتبها على نسخته من رسالة «تحرير 
النقول في نفقة الفروع والأصول'. 


ل( خقتنتتالالةقاقنة.ى 


.٠‏ «فتح رب الأرباب على لبٍّ الألباب شرح نبذة الإعراب»؛ وهي حاشية على 
شرح نبذة الإعراب للشيخ محمد سعيد الأسطواني (ت: 77*0١ه)»‏ وهي مخطوطة 
موجودة كاملة في مكتبة آل عابدين بخط مؤلّفهاء وقد ذكرها في رسالته إلى الجابي. 

.١‏ «الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة» مطبوع ضمن مجموع الرسائل» 
وطبع مفردًا أيضًا بتحقيق الدكتور حاتم الضامن» ومذكور في رسالته إلى الجابي. 

75. لمجموع النفائس والنوادر»), لم يعثر عليه. 

0. «منظومة في أَلقابٍ الرَّحافٍ المُفَرِدْ وَالمُزْدَوَج وَالعِكّلِ) مطبوعة ضمن 

6 «مقامة في مدح الشيخ شاكر العقاد»؛ أورد نصّها ابن عابدين فى نهاية «التت 

وله عدة قصائد منها في مدح النبي صَرَلنَعَيوَسلر ومنها في مدح شيخه العقاد» ومنها 
فى رثاء بعض مشايخه. وبعض التضمينات والألغاز» ذكر أبو الخير عابدين بعضًا منها 
في نباية «عقود اللآلي». 

(© سابعًا: مؤلّفاته في التاريخ والسيرة: 

5. «ذيل سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرا للمرادي (ت: 5١11ه).‏ لم 

7. ١قصّة‏ المولد النبوي الشريف». لم يعثر عليها. 

ثامنًا: مؤلّفاته في علم الحساب: 

61397 «مناهل السرور لمبتغي الحساب بالكسور). منظومة» وهي مطبوعة ضمن 
مجموع الرسائل» ومذكورة في رسالته إلى الجابي. 


قسم الدّراسة 
5 | فد - 


إن مكانة العلامة ابن عابدين العلميّة» ومستواه الفقهي الرفيع لا يخفيان على ذي 
لبٍّ درسٌ الفقة الحنفي؛ فقد حاز قصب السبق فيه أصولًا وفروعًاء حتى صارٌ إمامّ 
الحنفية في عصره؛ ومرجمّ الناس في الفتوى. وحسبنا دليلًا على ذلك تلك الشروحح 
والحواشي والتعليقات التي سطَّرَهاء وما تحتويه من اعتراضات وتصحيحات» 
ومناقشات وترجيحات لأقوال أئمة المذهب,. والمطالِعٌ لمؤلفاته ورسائله يعرف 
معنى هذا الكلام؛ فقد شهدت أيامٌ حياته الكثيرٌ من النوازل والواقعات التي لم يرد 
فيها روايةٌ ولا قولٌ عن أثمة المذهب, وعُرِضّت على ابن عابدين بحُكم وظيفته 
الرسمية (أمين الفتوى) ومكانته العلمية؛ فاجتهدّ فيها وخرّج أحكامّها بناءَ على أصول 
المذهب الحنفي» وهذه المرتبة تسمَّى ب(مرتبة التخريج)؛ وهي من مراتب الاجتهاد 
في المذهب"". 

وهذه التخريجات موجودةٌ بكثرة في «رد المحتار' وفي غيرها من مؤلفات ابن 
عابدين ورسائله؛ بل إِنَّ غالبَ رسائله قد كَُبها -فيما يبدو- لأجل هذا العَرّض. 

وإلى جانب هذه المكانة الفقهية والأصولية الرفيعة» فقد كان أديبًا ساحر البيان» 
وشاعرًا بليعًا فصي اللسان» ونحويًا صَلِيعَاء عالمًا بالحساب, والتاريخ» والتفسير» 
والحديث. وعلم الكلام. 

فقد حاز الفنون» وجَمَمَ العلوم؛ وأقرّله بالعلم والفضل علماءٌ عصره. وأقبلوا على 
دراسة مؤلفاته وكتبه وأثتى عليه كل من ترجم له ين بعده. 


2 ا م الو جد ااا 18 عرو بق ريت 
فَلاعَرْرَ أن صَارَت به الشام شامّة وَجَرَت ذيول الفخر تزهو على مِصْرَ 


.0750 -104 /١1( ينظر: «ابن عابدين وأثره في الفقه الإسلامي»‎ )١( 
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مات رَتمَْلَنَهُ تعالى ضحوةً ايوم الأربعاء الحادي والعشرين من ربيع لاني سنة 
(187١ه)»‏ وكانت مدَّة حياته قريبًا من أربع وخمسين سنة. 


وقد كانت له جنازةٌ حافلةٌ ما عُهِدَ نظيرُهاء ولي عليه في جامع (سنان باشا)» 
بإمامة شيخه الشيخ سعيد الحلبي؛ وصلَّى عليه غائبًا في أكثر البلاد. 


ودَفِنَ بمقبرة في (باب الصّغِير) في التربة الفوقانية» 


لازالت سحاتب الرّحمة تبل 


ثراه ف في البكرة والعدية وكان قد امغذ لبي قير قبل موت بسثيرين بوكاء وأرسى 
أن يُدَن فيه؛؟ لمجاورته قري العلامتين: الشّيخ علاء الدين الحصكفي شارح «تنوير 
الأبصار»» والشَّيخَ صَالح الجبنيني إمام الحديث ومدرّسه تحت قبّة النسر. 

وقد رثاه العلّامة الملا داود البغداديّ النقشبنديّ بقصيدةٍ مكافأةٌ له على رثاء الشيخ 


خالد البغدادي؛ فقال: 

يا إِمَاماني حَلْبَّةٍ الهلم جَالا 
كُنتَ بَخْرَالمُنُومتَقْذٍِ تَقذف ددا 
أنت سَمْسٌ غَرََتْ في مَغْرِبٍ الأ 
كَمْ حَوَاشٍ لَكُمْ تَقُوقُ حَوَاشِي ال 
أنتكاف زتنهسا و قطان فعيبة اك 
وَكَعٌ بن رَسنَإفِل أَرَصَلكمِنْ 
الشمة ا ات 


عدوقة! قيد ]اهكرت نذا وتظهنا 


رتك التقلة اذه الا 
لويد عا 
ضٍ ولتكين أَنوَائم هجولا 
عينش ظالزرتحعة وعسصالا 
كَونيُخْفِي لهافَعَرَثْمَنَالَا 
فِكرِك الصَّائبٍ المَجِيدٍ تَوَالى 
متسل الو وبل ركبتالن 


قسم الدّراسة 
هه 


قَد وَسَيتَ العّرُوسٌ وَغْيًا ليلا 
في رتنا شحنا وَشَمُسٍِ ضحَانا 
الو و 
وسَم سَمَجْزِيكَرَبنَامِنْعَطَاةٌ 


وجلا على التييع وال 


0 0 عه 


مِن سَجايا قُطب الممّالكِ حالا 
دبل كان يسشِوًا غاذلا 
ا ل 1 
در تظم أغْلَى مِنَالدْرٌ كال 
مَاشَيرضيكَع اسلا وََالا 
مِنْ غَوَادِي الرَّحْمَى يَجُودُ الْهِمَالَا 


ومسختانممنا تنافت العية لخم 


قت +2833 هده 


(1) _الجُلِتٌ: السحاب الذي يدوم أيامًا. ينظر: «تاج العروس» (لثث). 
(؟) الآل: الشخص. وشامت العين: نظرت. ينظر: «مختار الصحاح» (أول). 
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0 سارل ا‎ ٠ 
جلتنتنلن قاط م‎ 4-2 


المبخث الثاني 
ترجمة أبي الخير عابدين2 
(مصحّح مجموع الرسائل) 
(59؟1 - ”1ه - ألما - وكقام) 
هو العلامة المسند الأديب الماجد مفتي دمشق محمد بن أحمد بن عبد الغني بن 
عمر عابدين؛ فابن عابدين صاحب الحاشية هو عم أبيه. 
وهو والد الشيخ أبي اليسر عابدين» الذي كان مفتيًا على سورية خلال خمسينيات 
القرن العشرين. 
يروي عامَّةَ عن والده أحمد بن عبد الغني عابدين؛ وابن عمّه علاء الدين بن 
محمد أمين» ومحمد بن حسن البيطار» ومفتي الشام محمود بن حمزة» ومفتي الشام 
أيضًا محمد طاهر بن عمر الآمديء وعبد الله الصوفي الطرابلسيء, وأحمد مسلم بن 
عبد الرحمن الكزبري» وسليم العطار» وعمر العطار» وبكري العطار» ومحمد 
الطنطاويء ومحمد طيرلي» وحسين بن عمر الغزيء وأبي المحاسن القاوقجي؛ 
ويوسف بن بدر الدين المغربي وهو أعلى شيوخه إسنادًا. 


وكان كثير الاعتناء بالرواية والجمع لكتبها والمحافظة على أوراقها. 


)١(‏ ينظر: «فهرس الفهارس» للكتاني ))1١917/1(‏ و«الأعلام» للزركلي .)7١/7(‏ و«الموسوعة 
الدمشقية» نقلاً عن «دور الفقهاء في المجتمع الدمشقي في العهد العثماني' للصرّاف (ص: .)4٠١‏ 


قسم الدّراسة 


عَيّن قاضيًا شرعيًا في دُومَاء وبعلبكٌ قبل أن يرث الخطابةً عن أبيه الشيخ عبد الغني 
عابدين» في جامع الورد بحيّ سوق ساروجة. 

وعيّته السلطان عبد الحميد الثاني مفتيًا على دمشق في سنة (1457م): بعد 
تزكية مزدوجةٍ من والي المدينة السابق ناظم باشا وشيخ الإسلام في إسطنبول؛ وقد 
حافظا الشبخ آبو الضير على حصي عق :بعد توك جسعية الاتماد والترقي التساكم 
في إستانبول» وبايعَ السلطانَ محمّد رشاد الخامس الذي حَلَففَ شقيقه السلطان عبد 
الحميد على عرش السلطنة العثمانية سنة (1959م). 


- «التقرير في التكرير» في حكمة تكرير القصص في القرآن الكريم. 


- «تحرير الأقوال فى أخذ الحقوق من سائر الأعمال». 


توفي رَيِمَهآنَهُ سنة (1974م) في بيروت ونقل إلى دمشق فدفن فيها. 


قت 237 هد 


المبحث الثالث 
موضوعات الرسائل المحقّقة 

قسّمنا الرسائل في هذه المجموعة إلى أربعة أقسام بحسب موضوعاتهاء وصدّرناها 
برسالته إلى تلميذه محمد عثمان الجابى التى سرد فيها أسماء مؤلفاته. 

١‏ ) الرسالة الأولى: ارسالة إلى تلميذه محمد عثمان الجابى»؛ كتبها على ظهر 
ابه وأرسله إليه بعد طلب منه. وقد عد فيها (/) مولّمًا من مؤلّفاته. 

م2 القسم الأول: الفقه الحنفي 2 
وقد رتبنا الرسائل فيه على الأبواب الفقهية 

؟1) الرسالة الثانية: «القَوَايَدُ المخصّصّة َِحْكَام كَيّ الحمّصّة» ألّفها بتاريخ: 
(/779 اهما 

بَحَتٌ العلامة ابن عابدين في هذه الرسالة أمرًّا كان يفعله كثيرٌ من الناس فى زمانه» 
وهو'كيٌٍ | لحِمّصّة". وهو أمرٌ اخترعه الأطباء؛ بأن توضعٌ خقضة فن مسجل من] للجمتك 
بعد كَيّه لإذهاب ما هو مضرٌ فيخرج شيء لا يسيل بقوّتِهء بل يحصل رشح يظهر على 
ورقةٍ أو خرقةٍ توضع على الحمّصة لإزالته» فهل هذا الرشح ينقضُ وضوءً صاحبه؟ 
وهل هو نجسٌ يجب تطهير محلّه أو محكومٌ بطهارته؟ 

وقد اعتمد في ذلك على ما أله العلماء قبله في هذه المسألة» كالشيخ عبد الغني 
النابلسيء والعلامة الشرنبلالي» وزاد ما أفاض الله عليه من تحرير وتحقيق. 

[ ") الرسالة الثالثة: «منهلٌ الواردينَ من بحار القّيض على ذُّخْر المتأمّلِين في 
مسائل الحيض». ألّفها بتاريخ: (41 5١ه).‏ 


م قسم الدراسة 0 ا 


وهي شرح لرسالة الإمام محمّد بن بِيْر علي البركوي (ت: 0ه) التي سمّاها: 
«ذخر المتأهّلين والنساءء في تعريف الأطهار والدماء»» وهي فوت على: مقدّمة. 
وستة فصولء وتذنيب للفصل السادسء وعلى هامشها كَتَبَ بعضّ التعليقات للشرح 
والتوضيح» وقد تقل الشارح ابن عابدين تعليقات المضاك: على رسالته» وأدرجها 
ضمن شرحوهء ورمز لها بامصنف)». 

!| ؛) الرسالة الرابعة: «رَفْحُ الَردّم في عَقْدٍ الصَابع عِند التََّهُدهء ألّفها بتاريخ 
(5؟اهم). 

بحث المؤلّفٌ في هذه الرسالة مسألةً الإشارة بالسبّابة وعقدٍ الأصابع عند التشهّد 
في الصلاة» وبيّن بعد أن حشد النقول من الكتب المعتبرة: أنَّ في المذهب قولان لا 
ثالث لهماء وهما 

الأوّل: عدمٌ الإشارة أصلا. 

والثاني: الإشارةٌ مع العقد. وهو الموافِقٌ لما صحّ عن النبيٍ صَإَتَعَيوسَة؛ِ فلذا 
رجّحةُ جمهودٌ العلماء المتأرين» وإن كان القولٌ بعدمها هو الأقوى من حيث النقل 
عن أهل المذهب. 

وأنه ليس في المذهب قولٌ بالإشارة بدون عَقَدِء وما مََّى عليه في «الدر المختار» 
بالنخركا ويس لاوا بز 1 

ل[ ه) الرسالة الخامسة: «تتمّةُ رَ فع التَرَدْد في عَقْدِ الأصَابع عِندٌ التَشَهُداء ألّفها 

آلف ابن عابدين هذه الرسالة تتمة تمه لرستالئة رفع التردد في عقد الأصابع عند 
التشهد» بعد أن اطلع على رسالة المنلا علي القاري تزيين العبارة لتحسين الإشارة»» 


فنقل منها بعض النصوص وجعلها تتمة لتلك الرسالة» وكان تأليف هذا الرسالة في 
سنة (54 17١ه).‏ أي بعد (11) سنة من تأليف «رفع التردد». 

إ[") الرسالة السادسة: تيه ذَّوِي الأنْهَامِ على أَحكَام التَِّيغْ حَلفَ الإمام». ألّفها 
بتاريخ: (1175ه). 

بحث في هذه الرسالة مسألةَ تبليغ التكبيرات خلف الإمام في صلاة الجماعة, 
منطلقًا من رسالةٍ ألّفها السيدٌ الحموي وهي «القول البليغ في حكم التبليغ». 

بدأها بمقدمةٍ ذَكَرَ فيها الأدلة على مشروعية التبليغ» ثم بمقصدٍ ذكر فيه شروط 
صحة التبليغ؛ وصحة الصلاة خلف المبلّغ» ثم بخاتمة - وهي نصف الرسالة- ذَكْرَ 
فيها منكراتٍ اخترعها جهلةٌ المبلغين في زمانه؛ كزيادة بعض الأحرف في لفظ (الله 
أكبر)» والاشتغال بتحرير النغمات» وغيرها. 

0) الرسالة السابعة: 'تَنبيهُ الغَازِلٍ وَالوَسْنَانِ عَلَى أَحْكَام هِلَالٍ رَمَضَان»» ألّفها 
بتاريخ (750١١ه).‏ 1 

لها بأمر من بعض مشايخه. بعد حادئةٍ وقعت سنة (740١ه)ء‏ وهي: أن رجلا 
ادعى على آخرٌ بمالٍ معلوم مُوْجّل إلى دخولٍ رمضان. وشهد جماعةٌ برؤية الهلال 
عنه التاقنى: وكاف رقي السماء غراة مكاي لفقم الحا يمري عدا الفوادة 
ثم أفتى المفتي بصحة هذا الحكم وبثبوت هلال رمضانء فأراد بعض الشافعية نقص 
هذه القضية» وادعى أن هذا الإثبات لم يصحٌ لا على مذهب الشافعية ولا على مذهب 
أبي حنيفة» وأن الحكم غير صحيح. 

وقد بيّن فيها أولا ما يثبت به الهلال في المذاهب الأربعة» ثم بين حكمٌ رؤية القمر 
نهارًاء ثم بين حكم الأخذ بقول علماء النجوم والحسابء ثم فصّل أقوال العلماء في 


حكم اختللاف المطالع. 


قسم الدّراسة ١‏ ه: 
8ه ١‏ 1 0 


إ[8) الرسالة الثامنة: «يُغيّة النّبِك فى أَدعِيةِ المناييك». 

جَمَعَ ابن عابدين في هذه الرسالة الأدعية المأثورة عند كل مَنسَكِ من مناسك 
الحجّ؛ وذلك بطلب من الحاج محمّد عنبر آغا خادم الحرم النبوي» وقد جمعها مِن 
«فتح القدير'» و«مناسك العمادي»» و«لباب المناسك» للشيخ رحمة الله السندي. 

4) الرسالة التاسعة: ١تَحْبيرٌ‏ التَحْرِير في إِبْطَالٍ القَضَاءِ بِالمَسْخ بالعَبْنِ القَّاحِشٍ بلا 
َفرِيرا» ألّفها بتاريخ (1744ه). ١‏ 

وقد كتبها ردّا على سؤالٍ وجوابه لمفتي صيداء فيه صحَّةٌ الفسخ بخيار العَبن بلا 
تغرير» وصحَّةٌ حكم القاضي بذلك. وقد ون لبن عايدين اندها الجوات: يقالت 
السحنةاف التذعيه وبالدالن لاتنقديه حك الحاكي يكن الّاالبعتمد قن المذعب 
هو جوارٌ الردٌ مع وجود التغرير من المشتري أو البائع» وأن القولّ بجواز الردٌ مطلًا 
قولُ مرجوحٌ, لأنَّه مخالفٌ لما صرّحوا أنه هو ظاهرٌ الرواية» وأنَّه هو المذهبُ. 

وقد قرّظ لهذه الرسالة أكابر العلماء وهم: شيخ المؤلّف الشيخ سعيد الحلبي» والشيخ 
حسين أفندي المرادي مفتي الشام» والشيخ أحمد أفندي الغرٌ مفتي بيروت» والشيخ 
عمر المجتهد, والشيخ عبد اللطيف فتح الله مفتي بيروت ثم أمين الفتوى بدمشق. 

)٠١‏ الرسالة العاشرة: اتبيه الرقُودِ علَى مَسَائْلٍ القُودمِنْ رُخصٍ وَعَلَاءِوَكَسَادٍ 
وَانُقطاع». ألّفها بتاريخ: (1170ه). 

حرّر فيها أحكامً ما يطرأ على النقود من غلاءٍ أو رُخص أو كسادٍ أو انقطاع؛ وأثره 
على المعاملات المالية بين الناس من بيع وقرض وغيره. 

وقد اععك في ذلك على رسالق شمن الدين التمرئاشي الغري ابل الخجهره في 


تحرير أسئلة تغير النقودا» وزاد عليها أمورًا أخرى حدثت في زمانه. 


د “للا لاك م 

١ ١‏ الرسالة الحادية عشرة: (إِعْلَامُ الأغلام أَحْكَام الإمْرَارٍ العَامٌ) أو: «رَفْمُ 
وهام المُشَكّكة عَنْ قرا الوَاثِ بض التّرِكة»» ألّفها بتاريخ: (11810ه). 

ببث بفيها مسألة غموم الإقران والإلراء: والاسينا إقران الوارك يتبقي: جميع ها 
خصّه من التركة .وقال :إن كلا من الاقرار والإبراء يراد به قَطعُ التزاع وفصلٌ اللخصومة 
فالمراد منهما واحدٌه وإن اختلفا مفهوماء.ولذا عبّروا بكلٌ واحل منهما عن الآخر. 

وقد اعتمد على رسالة الشَُنبُلالِيَ التي سمّاها «تنقيح الأحكام في حكم الإبراء 
والإقرار الخاصٌ والعامٌ»؛ وقال: "فأردثٌ أن أذكرٌ بعض تُقوله التي أودعها في فصوله. 
وأضمّ إليها بعص النقول عن أَتمّينا الفحول؛ وما يظهر للقريحة... في التوفيق بين 
العبارات المتعارضة. التي يُظَنٌ أنه متناقضة". 

)1١‏ الرسالةٌ الثاني عشرة: انيه ذَوِي الأمْهَامعَلَى بُطْلَانٍ الحُكْم بتَقْضٍ الذّعْوَى 
بَعْدَ الإْرَاءِ العام لها بتاريخ: :61١ه).‏ 

بحث فيها مسآلة متعلقة بالرسالة السابقة «إعلام الأعلام بأحكام الإقرار العام»» 
وهي يانه "نقض الدعورى بعد الإبراء العام". 

وسبب تأليفها: حادثةٌ وقعت سنة (701١ه)‏ ذكرها المؤلّف في بداية رسالت 
فكتب له حكمدار بلاد الشام يسألّه عن هذه الواقعة» فكان جوابه في هذه الرسالة. 

1١!‏ ) الرسالةٌ الثالثة عشرة: ١تَحْرِيرٌ‏ البَارَة فيمَنْ هُوَ أولى بالإجارَة». ألّفها بتاريخ: 
17550 

بحت نينا ماله فق هرحن بالإجارة بعد انتهاء مدة الإجارة» أو في حال زيادة 
أجرة المثل قبل انتهاء المدّة في إجارة الوقف. هل هو المستأجر الأوّل» أم غيره؟ ؟ وَبِيّن 
ماهو التقصود باجزة المدل اوكيق تخد 15 كل ذلك بالنقل عن كتب أئمَّة المذهب» 
وتحرير كلامهم» وتوضيح مقصودهم ومرامهم 


. الدراسة 
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١ 5 ١‏ ) الرسالةٌ الرابعة عشرةٌ: «العُقُودُ الدّريَّ في كَولِهم : "عَلَى القَرِِضَةٍ الشَّرْعِيّة'», 
لها بتاريخ: (1770ه). 


وذلك لبيان معنى مايرِدُ في لفظ بعض الواقفين من قولهم: "على الفريضة الشرعيّة 3 
هل المرادُ به المفاضّلةٌ بين الذكور والإناثء أم القسمةٌ بالسويّة؟ 

ورتين يعد الفح إلى أندسيك أطلقق"الفريفية اريف فإن كان أهل عصر 
ذلك المتكلّم قد تعارفوا إطلاقّها على المفاضلة بِينَ الذكر والأنثى؛ تعيِّنَّ حَملُها على 
ذلك المعنى قطعًا. 

وإن لم يتعارفوا ذلك؛ فإن وُجِدَّتْ قرينةٌ ابعت. وإلّا فالأصلٌ التسويةٌ؛ لأنَّ التفاضلٌ 
ترجيحٌ بلا مُرجّحء كما لو لم يذكر الفريضة الشرعيّة أصلا. 

ولا تحمل الفريضةٌ الشرعيّةُ على الفرائض المقدّرة في باب الميراث. 

)٠١ 5‏ الرسالة الخامسة عشرة: «غَايَةُ امَطلَبٍ في اشْيرَاطٍ الوَاقِفٍ عَودَ النَصِيبٍ 
إلى أَمْلٍ الدَّرَجَةٍ الأَْرَبٍ قَالاة قُرَبٍ»» ألّفها بتاريخ: (1759ه). 

بحث فيها مسألة اضطربت فيها آراء المفتين» وهي أن يشترط الواقفٌ في وقفه 
تقديمَ الأقرب فالأقربء وبيّن ما هو المقصود بقوله: (الأقرب)؛ هل هو الأقرب إلى 
المتوفّى من نفس الدرجة» أم الأقرب من أيٌّ درجةٍ كان؟ 

وسبب تأليفها سؤالٌ ور عليه من طرابلس الثنام سنة (17:48ه). 

)1١‏ الرسالةً السادسة عشرة: «الأَْوَالُ الوَاضِحَةٌ الجَلِيّة في تَحْرِيرٍ مَسالة َفْضِ 
لقم ومسا الدّرَجَةٍ الجعلِيّة». 

ألك اب عابدين هده الرسالة محري االمسألق في الوقت تلقف افيه الفقهات 
ذكرها تقيّ الدين السبكي في «فتاويه»» ونقلها عنه السيوطيٌ وان نجيم في «الأشباه 


لا نع ا لم 
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والنظائر»» وألّفَ فيها الشيخ عليٌ المقدسيٌ رسالةً رد فيها على صاحب «الأشباه»؛ 
وألّف الشرنبلاليٌ رسالة فيها أيضًا. 

وهي مسألةٌ نقض القسمة عند انقراض البطن الأوّل الذين وَقَففَ عليهم الواقف. 
وابتداء قسمةٍ جديدة على البطن الثاني» والقول بالدرجة الجَعليّة» وهي ما يجعله 
الواقفٌُ للد مَن مات قبل الاستحقاقء بقوله: «على أنَّ من مات قبل استحقاقه لشيءٍ 
من منافع الوقفيء وترك ولدًا أو ولد ولدِء أو أسفْلّ منه؛ قام ولدُه أو الأسفل منه مقامّه» 
وانفعن مااكاسعحفه وإلده لوكان حثاة: 

!17 ) الرسالةٌ السابعةَ عشرة: «غَايَةٌ ايان فى أَنَّ وَقْفَ الانتين عَلَى أَنْفْسِهِمَا وَقْفٌ 
ا وَفْمَان»» لها بتاريخ: (751١ه).‏ 

وأصل هذه الرسالة جوابٌ على سؤالٍ وَرَدَ على المؤلّف في امرأتين وقفتا وقفًا 
على نفسيهماء وعلى بنتِ شقيقتهماء على نحو مفصّل ذكره المؤلّفٌ في بداية الرسالة؛ 
فأجاب عنه, ثم بعد مدَّةٍ جاءه ذلك السؤال ثانيّاه وفيه جوابٌ مخالفٌ لما أجاب به 
ل وقد حكم المجيبٌ على جوابه بالخطأء وطالبه بمراجعة النقول. فكتب هذه 
الرسالة ردًا على هذا الجواب» وتوضيحًا لهذه المسألة بفصيح الخطاب. 

ءًّ 7 معي ال 10 01 

11) الرسالةٌ الثامنة عشرة: «تَحْرِيرٌ القُول في تَََةِ لفُرُوع وَالأصُول». ألّنها 
بتاريخ: (110١ه).‏ 

هذه الرسالة فريدة في بابهاء بحث فيها المؤلّف مسألةٌ من كتاب النفقات حارّتْ 
فيها العقول لكثرة فروعهاء وتنوع أقسامهاء وهي مسألة نفقة الفروع والأصول. فحرّر 
فيها ضابطًا لم يُسبنْ إليه» يحصرٌ الفروعَ التي ذكروهاء ويوافقٌ القواعدٌ التي قرّروها 

3 ودعو م0 ؟ .2 3 ردلا 
وحرّروهاء ويُبيّنُ المراد مما أجملوه» ويُوقِف على ما تركوا ذكرّهُ وأهملوه. وقد رتبها 
على ثلاثة فصول وخاتمة. 
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[19) الرسالةٌ التاسعة عشرة: «الإبائة عَنْ أَحْذِ الأَجرَةٍ عَلَى الحَضَائّة». 

سبب تأليف هذه الرسالة حادثةٌ فتوى حدثت في زمن ابن عابدين» وهي: صغيرٌ 
وفيت أمّهه وتركت له مالاء ولها أمٌ وأبوه مُعيِرٌ وله أمّ أيضًا مُتروّجةٌ بجدٌ الصغير» 
أرادت أ أمّه تربيةُ بأجرء وم أبيه ترضى بذلك مجَّانَاهِ فهل يدفع لأمَّ أمّ أو لأمّ 
أبيه المتبرّعة؟ 

يقد ون يها لايس البمصلاة واليا سق تدر امل ارات تيت 9 نم عقد 
فصلا لبيان المواخ لا و و ا 
طلب الأجرة على الحضانة» وهل الأجرةٌ على الأب أم من مال الصبي إن كان له مالٌ؟ 

)٠١‏ الرسالة العشرون: «رَفعُ الانتِقاض وَدَفعٌ الاعيِراض عَلَى تَولِهمْ: "الأَيمَانُ 
ب عَلَى الْأَلْمَاظٍلَاعَلَى الأعْرَاضٍ"" ألّفها بتاريخ (117١ه).‏ 

ّم فيها معنى قاعدتين من القواعاا الققهية المتعلقة بَالأُيمَان: وهم (الأيماثٌ مبئية 
على الألفاظ لا على الأغراض)» و(الأيمانٌ مبنيّةٌ على العُرف)» وأزال ما بينهما من 
مُناقضة بحسّب الظاهر وكذا ما في بعض الفروع المفرّعةٍ عليهما من الخفاء الذي لا 
لا الماهر. 
١‏ الرسالة الحادية والعشرون: 'شِفَاءٌ العلل وبل اميل في حم الوب 2 
ِالكَتَمَاتٍ وَالَهَالِيلٍ» لها بتاريخ: (1179١ه).‏ 


2 
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وقد أَلّفها لبيانِ حكم ما يفعله الناس في زمانه من الوصية باستئجار مَن يقرأ 
ختماتٍ من القرآنء أو يهذّل ويُسَبّح عند القبر وبيّن أن هذه الوصية باطلةٌ» وأنَّ الآخذ 
والمعطي آثمان. 


5 1 عندية از 
الم ا 


ا يم 


وبحث فيها أيضًا مسألة أخذ الأجرة على الطاعة وعدمهاء وما فيها من الخلاف. 
وبيّن مذهب الحنفية المتقدمين والمتأخرين في مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ 
والأذان والإقامة. 

وقد حشد فيها جيوش النقول» وسلّ حسام الرد على المنكر المعاند والجهول؛ مع 
المناقشة والتفصيل والتحرير المؤيّدِ بالدليل. 

وختمها بتتمّة فيها فروعٌ مهمةٌ متعلّقَةٌ بالوصايا. 

وقد قرَّظ لها كبار العلماء» وفحول الأعلام» وهم: العلامة أحمد الطحطاوي؛ 
والسيد محمّد عمر الغزَّيِه والشيخ حسين بن أحمد الكبيسي أمين فتوى دمشق» 
والشيخ عمر الخَلوَّتِيَ البكري» والشيخ محمّد أمين الأيوبي» والشيخ مصطفى 
السيوطي الحنبلي» والشيخ عمر بن أحمد المجتهد, والشيخ غَنَّام بن محمّد النجديٌ 
الحنبليُ» والشيخ محمّد بن عمر الكاتب النجدي. 

![ ؟1) الرسالة الثانية والعشرون: «الرَّحِيقُ المَخْنُوم شَرِحٌ كَلَائِدٍ المَنْظُوم)» ألّفها 
بتاريخ: (17757ه). 

وهي شرحٌ لنظم في علم الفرائضء للفقيه الأديب عبد الرحمن بن إبراهيم بن 
أحمد الشهير ب"ابن عبد الرزاق" (ت: ١178‏ اه)» » نَظَمْ فيه فرائضٌ متن «ملتقى الأبحر» 
لإبراهيم الحلبي» في ( بين وسمّاه «قلائد المنظوم». 

وقد شرح ابن عبد الرزاق نظمّه شرحًا طويلًا مشتملا على أبحاث وإيراداتٍ 
وأجوبة وأسئلةٍ مُطْوّلاتِء فاختصره العلامةٌ ابن عابدين بعبارات قليلة» ذات فوائد 
عظيمة جليلة» وحذفٌ منه ما لا حاجة إليه؛ كما به في المقدمة. 
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إ[1) الرسالة الثالثة والعشرون: «مَنَاهِلُ السّرُور لمُبتَفِي الحِسَاب بِالكُسُورٍ). 

هذه الرسالة هي نظمٌ لباب الكسور من كتاب «نزهة الحسّاب» لابن الهائم» 
شهاب الدين أحمد بن محمد (ت: 6١8ه)»‏ وهو من كبار العلماء بالرياضيات. 

وقبيك عد اميل لساري يي . وفي بعض التتسخ زياد بعض الأبياتٍ 
نَظَمّ فيها بحثث الكل من الكتاب المذكور ولعلها كانت إبرازةٌ أو ثمّ حذفها. 

1 الرسالة الرابعة والعشرون؛ «أَجْوِبَةٌ مُحطَقَة عَنْ أَيْلة مُفَرّقّة. 

اشتملت هذه الرسالة على اثني عشر سؤالا وَرَدَثْ على المؤلّف وأجاب عنها: 

العم الأوّل: في الوقف. والثاني: في الوصاياء سنة (1770١ه).‏ والثالث: 

في الوقف. والرابع: في الوقف» سنة (1745ه). والخامس: فى الوقف» سنة 
18440هن). والشامسر: فى ترط تيرق الم من ديع عد الام سن 0415410 
والسابع: في الوصاياء سنة (747١ه).‏ والثامن: في الشهادة على الدين بعد الموت» 
سنة (744١ه).‏ والتاسع: في معنى لفظ التمليك» سنة (01؟١ه).‏ والعاشر: فيمن 
طلّق زوجتّة : نا في الحيضء سنة (٠5؟١١ه).‏ والحادي عشر: في ضمان الأجير 
المشترك» سنة ٠(‏ 5 7١ه).‏ والثاني عشر: في الوقف, سنة (7141١ه).‏ 

5 الرسالة الخامسة والعشرون: !١‏ إنْحَافُالذَِّيٌ اليه واب مَايَقُولُ الفّقيه؟2. 

بين ابن عابدين في هذه الرسالة معنى بيتين من الشعر هما من الألغاز الفقهية اللغوية 
العويصة, ناقلًا ماذكره العلماءٌ فيها من أقوالء ومضيقًا إليها تحقيقاته وتحريراته الفريدة 
النفيسة. والبيتان من البحر الخفيفء وهما: 
ا يفول التفقنية دوالك . .ل بولة وال عمةة الأحسان 
ك0 0م0200 


فالبيت الأخير ينشد على عدَّة أوجوء والحكم يختلف في كل وجه. 


:ةل 
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7؟) الرسالة السادسة والعشرون: ١عُقُودُ‏ رَسم المُفتي». 

وهي منظومة من بحر الرجز في (74) بيئاء في أصول الإفتاء على المذهب الحنفي» 
وطبقات أئمته ومؤلفاتهم» وقواعد معرفة الترجيح بين الروايات والأقوال. 

| الرسالة السابعة والعشرون: «شَرْحُ عُقُودٍ رَسم المُفتي»» ألّفه بتاريخ: 
19 ؟١ام).‏ ا 

وهو شرح لطيف لمنظومته السابقة» أوضح به مقاصدهاء وقيّدَ به شواردهاء وقد 
قال عنهما: "اشتملا على عجائب وغرائب". 

87 الرسالة الثامنة والعشرون: انَشُرٌالعَرْفِ في ببَاءِ عض الأَحْكَام على العُرف». 
لها بتاريخ (57 ١١ه). ١‏ 

وهي رسالةٌ أفردها أثناءة شرحه لمنظومته «عقود رسم المفتي»» وذلك في بيت 
قال فيه: 
والعُرفُ في الشَّرع لَذُاعْجِبَارٌ يِدَاعَلَيوِالحُكْمْقَدَيدَرٌ 

لقوق لضي ابالايوزو اخ قي لل الرزفا لزي بقاري 
المذهب الحنفي» وهي رسالةٌ لم يُسبَقْ إليهاء تحتوي على عجائب غريبة. 

بِيّن فيها أولّا معنى العرف, ودليلٌ العمل به» وأقسامه. وما يُعتبر منه وما لا يُعتبر» 
ثم بيّن ما يُفعَل فيما إذا خالف العرفٌ النصوصٌ الشرعية؛ وفيما إذا خالف ما هو ظاهدٌ 
الرواية» وختم بذكر أمثلةٍ من فروع المذهب بُبِيَت الأحكامٌ فيها على العرف. 


قسم الدّراسة 5 و 
لضن ِ 5 


141 الرسالة التاسعة والعشرون: :«منظومة في المسَائْلٍالمُفتَى بها بقَولٍالإمام زكرا. 

وهي منظومة في (51) بِينّاء ذكر فيها المسائل التي يُفتَى فيها بقول الإمام زفرء وهذه 
المسائل قد جمعها في رسالةٍ العلامةٌ إبراهيم البيري وأوصلها إلى سبعة عشرٌ مسألة» 
ونظمها العلامة السيد أحمد الحموي وجعلها خمس عشرة مسألة» وقد استدرك 
العلامةٌ ابن عابدين على نظم الحموي ثلاث مسائل؛ لأنَّ المفتى به خلافٌ قول زُفرَ 
فيهاء وزاد ثمانية مسائل؛ فصار مجموع المسائل عشرين مسألة. 

وقد ذكر هذه المنظومة ابن عابدين في حاشيته «رد المحتار» في باب النفقة» ونبّه 
ملح مريت وا ترد امقر دريب الرنوي» لقا : اوقد نظمتٌ في ذلك منظومة 
فريدة أسقظتٌ متها ماهو مسعدوّك» وَؤّدتٌ على ما نظمه الحموي عدَّة مسائل». 

2 القسم الثالث: العقيدة وعلم الكلام ‏ 83» 

0" الرسالة الثلاثون: "ني الوا وَلحُكَام عَلَى كام شَاِمٍ حر الأنّم أو أَحَدِ 
أْصْحَابهِ ابه الكرّام عَلَيه وَعَلَهِمْ الصَّلاٌ وَالسّام)» ألّفها بتاريخ: (7717١ه).‏ 

وقد جعلها على بابين: 

الباب الأول: في حكم سابٌ النبي صَإَتَاءََسَهَ من المسلمين ومن أهل الذمة» وأن 
قتله حدٌّ أم لا ومتى تقبل توبته ومتى لا تقبل» ثم ختمّه بخاتمة في حكم سبٌّ سائر 
الأنبياء أو الملائكة عََبْهِملتَكة. 

والباب الثاني: في حكم مَن سب أحد الصحابة الكرام» وقد تطرّق فيه لحكم 
الروافض والشيعة. 

وقد اعتمد في نقله عن المذاهب غير الحنفية على ثلاثة كتب هي: «الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى» للقاضي عياض»ء و«الصارم المسلول على شاتم الرسول» لابن 
تيمية» و«السيف المسلول على مّن سبٌ الرسول» لتقي الدين السبكي. 

ثم حرّرَ مذهب الحنفية وحمّقه بالنقول المعتبرة من كتب المذهب المعتمدة. 


يده 


قال للا 


د 40-24 


)١ 1‏ الرسالة الحادية والثلاثون: «رَفُُ لياه عَنْ عِبَارَةٍ الأَشْباها» ألّفها بتاريخ: 
(١51؟اه).‏ 

لف ابن عابدين هذه الرسالة بطلب من شيخه. حين سُكِلَ عن عبارةٍ مشكلةٍ ذكرها 
ابن نجيم في كتابه «الأشباه والنظائر»» وهي قوله: (ولو قال: «لم يعصوا -أي: الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام- حال النبوّةٍ ولا قبلّها»؛ كفرَ؛ لأنَّهِ رد النصوصٌّ). 

وقد رنّبها على مقصدٍ ذكر فيه ما قاله العلماء في هذه العبارة» فتقل كلام الخير 
الرملي» وكلامًا طويلًا من السيّد الحموي في رسالته «إتحاف الأذكياء بتحقيق عصمة 
الأنبياء». ثمّ خاتمةٍ ذكر فيها أقوال العلماء في عصمة الأنبياء قبل النبوة وبعدهاء 
وذكر فيها أيضًا تأويلٌ بعض ما يوهِمٌ ظاهرٌه خلاف عصمة الأنبياء من الآيات الواردة 
في القرآن. 

1" الرسالة الثانية والثلاثون: «سَلٌ الحُسَام الهندِي لِتْصِرَومَ انا حال التَفْشَبَْدِيَ؟» 

ألّْف ابن عابدين هذه الرسالة ردًا على شخص ألَّفَ رسالةٌ حَكَمٌ فيها بالزندقة والسحر 
والتعامل مع الجنّ على الإمام الشهيرة والعارف الكبيرة الشيخ خالد البغدادي, وذلك 
بأمر من مفتي الشام السيّد حسين أفندي المرادي. 

وقد احتوت هذه الرسالة على أربعة فصول وخاتمة: 

الفصل الأول: فى بيان حقيقة الكرامة. 

الفصل الثاني: في بيان حقيقة الجنٌ» وجواز رؤيتهم والاجتماع بهم. 

الفصل الثالث: فى بيان السحر وأقسامه وأحكامه. 


الفصل الرابع: في بيان دعوى علم الغيب. 


قسم الدّراسة ١ ١‏ هه 
:5ه : طق 


والخاتمة: نبذة يسيرة عن سيرة الشيخ خالد البغدادي» وتمم الخاتمة 5 بقصيدة في 
مدح الشيخ خالد البغدادي. 

8) الرسالة الثالثة والثلائون: «العَلَمُ الظاهِر في تَفْع النسَبٍ الطّاهر». 

كان الباعثٌ على تأليف هذه الرسالة بحثٌّ حصل في مجلس جممٌ المؤلّف مع 
بعض فضلاء عصره. في أنَّ من صحٌ نسبّه إلى النبيق صَََمدوسَل هل ينفعه ذلك في 
الآخرة بدخول الجنة والنجاةٍ من النار وإن كان من العاصين؟ فطلب منه بعضهم تحريرٌ 
هذا البحثء وإزالة هذا اللّبس. 

وقد لخّصّ المؤلّفٌ هذه الرسالةَ من كتاب في فضل أهل البيت -لم يذكر اسمّه- 
للسيد المحدث أحمد بن علوي جمل الليل الحسيني المدني (ت: 5١7١ه)»‏ وضمٌّ 
إليها بعص ما اطَّلع عليه من كتب أخرى. 

!4" الرسالة الرابعة والثلاثون: (إِجَابَةُ المَوْث يبيانِ حَالِ النْمبَاءِوَالنجبَاءِ وَالأَبْدَالٍ 
وَالأَوْنَادِ وَالعَوْثْء ألّفها بتاريخ: (1115١ه).‏ 

قسم ابن عابدين رسالته هذه إلى أربعة أبواب وخاتمة: 

الباب الأول: في بيانٍ الأقطاب والأبدال والأوتاد... وصفتهم وعَددِهم ومساكنهم. 

الباب الثاني: في الأحاديث النبوية والآثار الدالّة على وجودهم وفضلهم. ونقل 
معظم ما في هذا الباب من رسالة للملا علي القاري اسمها «المَعَدِنِ العَدَنيَ في 
يس القَرَنيَ). 

الباب الثالث: في الكلام على بعض أحوال القٌُطب الغوث. 

الباب الرابع: في بيان ما ينزلٌ على القطبء وكيفيّة تَصرٌّفه فيما يَرِدُ عليه. 


الخاتمة: في بيان معنى الولي والكرامة. 


حتفا 05 78 0 


ان لكان 
الل لقا مي 


<9 القسم الرابع: اللغة العربية 87> 

01") الرسالة الخامسة والثلاثون: «القَوَائِدُ المجيبّة فى إِعْرَاب الكَلِمَاتِ الغَريبّة». 
جمع ابن عابدين في هذه الرسالة مجموعة من التراكيب والألفاظ اللغوية التي شاع 
استخدامهاء وهي مشكلةٌ من حيث الإعراب أو المعنى» فشّرّحَها وين وجوة إعرابهاء 
وقد بلغ عددها (15) تركيبًا وهي: 

(هَلُمَ جَرّا - ومِنْ نّم - أيضًا - اللّهمَ إِلّا أن يكونَ كذا - لا بد من كذا - هو كذا لغة 
سحاد نواع يوا لاط سجر كزوعةا أ ونا على الول وميه 
فردٍ - ولا سيّما كذا - فقط - كانًا ما كان - بَعْدَ اليا والّي - أوَّلَا وبالدَّاتِ - وهذا 
الشيءٌ لا محالة كذا - لا أفعله اله - قَضْلًا - وهذا بخلاف كذا - هو كلا شي 
ووجوده كلا وجود - وليس هذا كما زعمه فلن صوابًا - قالوا عن آخرهم - وناهيك 
بكذا - يجوز كذا خلانًا لفلانٍ - كان كذا عامَ كذا). وقد اعتمد في معظم ذلك على 
رسالة لابن هشام اسمها «المسائل السفرية». 

«منظومة في ألقاب الرَّحافٍ المُتفَرِدْ وَالمُرْدوّج وَالعِلٍ). 

منظومة في باب من أبواب علم العروضء في (18) بِينّا من الرجز» جمع فيها ألقاب 
الزحاف المفرد والمزدوجء والعلّة. 

وقد ذكر تلميذٌ المؤلّفٍِ محمّد البيطار أن تاريحَ نظيها سنة (/117ه). 

5 9"0) الرسالة السادسة والثلاثون: «مقامةٌ في مدح شيخه محمد شاكر العقاد». 
وهي مقامة أدبية على نسق مقامات الحريريء فيها من البلاغة والبراعة ما يسحر 


الألباب. وأودع خلالها قصيدة في مدح شيخه المذكور. 


قسم الدّراسة ك 
38 5 4 6 


[08) الرسالة السابعة والثلاثون: 'رسالةٌ من العلامة ابن عابدين لأبى الثناء شهاب 
الدين السد محمود أفندى الآلوسى». 


وهي صورة من صور أدبه البليغ» أرسلها للسيد شبهات الدين الآلوسيء فيها من 
المعاني العجيبة والتراكيب البديعة الغريبة. 


4 «قصيدة في مدح النبيّ صَرَّلنَعَيوسَرًا. 
وهي قصيدةٌ طويلةٌ من البحر الكامل؛ )١١(‏ بِينّاه مطلعها: 
لبك بآ فَمِرِيِّةالأخصَاآن فَلَقَدصَثَعتٍ الَقَلْبَبالألحان 
أرسلّها ضمنَ مكتوب للحضرة النبويّة الشريفة سنة (0٠57١ه).‏ 
4٠‏ ) «قصيدة في مدح النبي صَزَئََوسََا. 


وهي قصيدة ميميّةٌ من البحر البسيط» على قافية قصيدة البردة للبوصيري» (91) 


وول مطلنيا: 

أُشكُو إِلَى الله مَا أَلْقَاهُ ين نَصَبٍ مُسْتَسْفِعَابسَفِيعْ الخَلقٍكُلّهِمٍ 
)١‏ «قصيدة في رثاء الشيخ محمد الكزبري»» من البحر البسيط» (/717) بِيئّاه مطلعها: 

حَطْبٌ عَظِيعٌ بأهل الدّينٍ قَدْتَرَا فَحَسبْنَااللهُ في كُلٌ الأمتور 55 
1) #قصيدة» قالها عندما ذهب مع شيخه العقاد وجماعة إلى كررّفٍ المرجة» وي 

بحر الرجزء )7١7(‏ بِيئّاء مطلعها: 


57 ) «قصيدة» قالها عندما دعاه السيّد سعيد أفندي الأسطواني مع شيخه العقاد 
وجماعة إلى جَبَيَْة عاصم, في ذي الحجة سنة (117 11١ه)»‏ وهي عشرة أبيات من بحر 
الرجزء مطلعها: 
جُتَيِتَةٌمَنْسْبِبَةلِعَاصِمٍ جنا لهَاوَالهُ تحير عَاضصِمٍ 

4 ؟) «قصيدة» في مدح العلّامة علاء الدين الحصكفي صاحب «الدر المختارا» 
وهي أحد عشر بينًا من البحر الوافر» مطلعها: 
مسلا الذين فا مقجن الآقام جَرَاكَ الله تحيرًا عَلَى الدَوَام 

4) «أبيات متفرّقة فيها تضمينات؛ ومعمّياتء وألغازا, ذكرها أبو الخير عابدين 
في نهاية الثبت المسمّى «عقود اللآلي في الأسانيد العوالي». 


قت 8993 نهد 


بي سالة العلامة ابن عابدين إلى تلميذه محمد ين عثمان لجار عه 


اعتمدنا في نقل نصٌّ هذه الرسالة على ما وجد على غلاف النسخة المخطوطة من 
كتاب «عقود اللآلي في الأسانيد العوالي» الموجودة في مكتبة عارف حكمت برقم 
(0250)» ورمزنا لها ب(ع). 


كتب ابن عابدين هذه الرسالة إلى تلميذه الجابى بعدما سأله أن يكتب له أسماءً 
مؤلّماته التي أَلّمّهاء فأجابه إلى ذلك» وكتب له هذه الرسالة على ظهر الثبت الذي جمعه 
لشيخه العقاد «عقود اللآلى فى الأسانيد العوالى») وأرسله إليه. 


وعدد الكتب التي ذكرها في هذه الرسالة )29 كتاناء 


١ م‎ 


الحمد لله وحدّهء وصلَّى الله على مَن لا نبي بعده. 
2 

وبعد: 

فقد طلب مني الولد القلبيٌ» والحبيب اللبيُ الفاضل الكاملء السيّد محمّد ابن 
المرحوم السند عثمان الشهير بالجابي» بعد استكتابه لهذه النسخة الشريفة» التي 
جمعتٌ فيها أسانيدَ شيخنا العللّامة المرحوم السيّد شاكر العقاد؛ أن أكتب له أسماءً 
الكتب التي مَنَّ الله تعالى بسجَمعِها على أقلّ عبيده. 

فأقولُ إجابةً لطلبه واستنجارًا لرغبته: مما منَّ لله تعالى علي به: 

-١‏ الحاشية التي سمّيتها: ارد المحتار على الدرٌّ المختار»؛ المشتملةٌ على تنقيح 
عباراته» وتوضيح رموزه وإشاراته» وبيانٍ ما هو الصحيح المعتمّدء وما هو معترّض 
ومنتقَدٌ» وتحرير المسائل المشكلة» والحوادث المعضلة التي لم يَكشِف لامها أحدٌ 
قبل ذلك؛ ولا سلكٌ في طريق خدرها سالكٌ» جامعة لزبدة ما في رَُيّر المتقدّمِين» 
وتحريرات العلماء المتأخرين» ولا يقفُ على حقيقةٍ ما فيها إلا من غاص بثاقب فكره 
في تيّار معانيهاء وقد بلع ما كتبئه منها الآن ما يزيدُ على مئةٍ وثمانين كُرَّاسَاه أرجو مِن 
كرمه سبحانه قبول سعبي فيهاء وتيسير إكمال باقيها. 

-١‏ ومن ذلك: «العقودٌ الدريّةُ في تنقيح الفتاوى الحامديّة) في مُجِلَّدِ كبير. 

- وانسماتٌ الأسحار» على شرح العلائي على متن «المنار» المسمّى: 
ب«إفاضة الأنوار)». 

- و«الرحيق المختوم في شرح قلائد المنظوم» في علم الفرائض. 

- والنظمٌ المسمَّى: «مناهل السرور لمبتغي الحساب بالكسور». 


رسالة العلآمة ابن عابدين إلى تلميذه محمّد بن عثمان الجابي | ١‏ د 


1- وشرح رسالة العارف اليّركويء المؤلّفة في أحكام الحيض سمَّينه: «منهل 
الورّاد من بحار الفيض في شرح رسالة البركوي في الحيض"». 

- وكتاب: «تنبيةٌ الولاة والحُككّام على أحكام شاتم خير الأنام» أو أحد أصحابه 
الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام». 

4- و”تنبيه ذوي الأفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام». 

4- و«الفوائد المخصّصة في أحكام كيّ الجمصة". 

-٠‏ و«إتحاف الذكي النبيه بجواب ما يقول الفقيه)» شرحت بذلك البيتين 
المشهورين وهما: 
ار فك الك | 1 اذ ال )| 0 
ويفقئ علق الطلاقٌ بشهر قبلماقيلفيلهرمضان؟ 

ذكرتٌ في هذا الشرح ما يشرح الصدرٌ ويُجلي الذّهنَ والفكرٌ. 

- ومن ذلك: «الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة» . 

- واشفاءٌ العليل وبل الغليل في بُطلان الوصيّة بالختمات والتهاليل». 

1- وارفع الاشتباه عن عبارة الأشباه». وهي قوله: "من قال: إِنَّ الأنبياة لم 
يَعصُوا كفر": 

4- و«تحريرٌ النقول في النفقة على الفروع والأصول». 

-١5‏ و«إعلام الأعلام بأحكام الإبراء العامٌ». 


-١5‏ و«تنبيه الرقود على أحكام النقودا. 


١‏ - وارفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد'. 

- و«العقود الدريّة في قول الواقف: على الفريضة الشرعيّة). 

4- و”دفع الانتقاض ورفع الاعتراض عن قولهم: "الأيمانٌ مبنيةٌ على الألفاظٍ لا 
على الأغراض""). 

-٠‏ وابغية الناسك في أدعية المناسك». 

١؟-‏ واإيقاظ النائم الوسنان في أحكام هلال رمضان». 

11 اسل الخسام الهندي في نصرة سيّدنا خالد النقشبندي». 

- 14- وأرجوزة اعقود رسم المفتي»» واشرحها» اشتملا على 
عجائبّ وغرائبَ. 

- وانشر العّرف في بناء بعض الأحكام على العُرف»» فيها أيضًا عجائبٌ غريبة. 

7- واتحرير العبارة فيمن هو أحقٌ بالإجارة». 

77- و«اتحبير التحرير في إبطال القضاء بالعبن الفاحش بلا تغريرا. 

- و«الأقوال الواضحة الجليّة في مسألة نقض القسمة» ومسألة الدرجة الجعليّة). 
هو شرح لمسألة الشبكيٌ الواقعة في «الأشباه». 

9- واغاية المطلب في اشتراط الواقف عَودٌ النصيب إلى أهل الدرجة 
الأقربٍ فالأقرب». 

-٠‏ واغاية البيان في أنَّ وقف الاثنين على أنفسهما وقنفٌ واحدٌ لا وقفان». 


-"١‏ واشرح أبيات العتروض للغرّيا. 


رسالة العلامة ابن عابدين إلى تلميذه محمد بن عثمان الجابي | ١‏ عد 


”- وافتح رب الأرباب على شرح ثُبذة الإعراب». 

11- و«الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة'. 

4'- و«العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر). 

و(إجابة العّوث في بيان الأقطاب والأبدال والأوتاد والغوث). 

5- ومن ذلك: «منحةٌ الخالق على البحر الرائق» علّقتها على هوامشه؛ ولم 
أجرّدها بَعدُه تبلغ جزءًا ضخمًا. 

3-0 و«حواش على النهر الفائق»). 

1 و«حواشٍ على حاشية الحلبي على الدرًا. 

4- ونحو ثمان مئةٍ بيتٍ في: «نظم متن الكنزا لم يكمل. 

وغير ذلك من مجموعات فتاوىء وأشعار علميّة وأدبيّة» أرجوه سبحائه القبول» 
والعفوٌ التامَّ مع خسن الختام. 


كتبه أفقر الورى 
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الرسالة رقم 


الفْوائِْد المخمصة بأخكام كَيّ الحمّصنة | عه 


0 النسخ المعتمدة في التحقيق 

النسخة الأولى: مخطوطة في المكتبة الأزهرية برقم (١179171عمومي)»‏ عدد 
أوراقها (17)» من )١15(‏ إلى (1717)» تاريخ نسخها: (1780)» ناسخها: جلال 
زيادة بدوي الحسينيء ورمزنا لها ب(ز). 

النسخة الثانية: مطبوعة ضمن مجموع الرسائل» بتصحيح أبي الخير عابدين» على 
نسخة مصحّحة بخط المؤلّف, عدد صفحاتها (19)» وتاريخ طبعها: (١؟)‏ ذي الحجّة 
سنة (11201١ه)ء‏ ورمزنا لها ب(خ). 


لل و 

بَحَتَ العلامة ابن عابدين فى هذه الرسالة أمرًّا كان يفعله كثيرٌ من الناس في زمانه» 
وهو كي الحِمّصّةء وهو أمرٌّ اخترعه الأطباء؛ بأن توضعٌ حمّصةٌ في محل من الجسد 
بعد كيّه لإذهاب ما هو مضرٌء فيخرج شيءٌ لا يسيل بقوته» بل يحصل رشح يظهر على 
ورقةٍ أو خرقة توضع على الحِمّصّة لإزالته» فهل هذا الرشح ينقضُ وضوءَ صاحبه. 
وهل هو نجسٌ يجب تطهير محلّه أو محكومٌ بطهارته؟ وقد اعتمد في ذلك على ما 
ألّفه العلماء قبله في هذه المسألة» كالشيخ عبد الغني النابلسي؛ والعلامة الشرنبلالي» 
وزاد ما أفاض الله عليه من تحرير وتحقيق. 


© تاريخ تأليف الرسالة: (1571١ه).‏ 


رانين 
امبسترو ماني ا ا اله 
دحعبها مسي .و تامف ولام دن ويشلويم 
يا حسا نا يرمأ لدت اما سد فيل فت 
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السلانام قد 
ليسا الثاني عن لسرع 
ونا 


وعن ىد رجهما عد يقالى اذا تؤعلوراس ا جح رسارااث_ 
من بإبا لمر انض انوي لعميع د 
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سجر لوةه كلو لما ماذكوات دمَانا ا 
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نابت من جوانا أنالملاةوا 


0 

خند يم هذ ١|‏ ليا لدرهم شمنع جوار 

ال يرسك دتصماسه تتالى ل يم يك عله و1 سد ستيه 
0 أولاق وبغانا ىه 
هوالد ما كسمو فالا بكون سايلا اسلون ]كد 


د 2 
تالماع لكت هذ اذ اكات 
نت نذلةالتارقامااد؟ كات 15 اده مادعنا 


الصورة الأخيرة من النسخة (ز) 


بين وص الله ثمالرعلل سبد مد وعلى اله وتسرهاجيمين 
التودرن «ومةلديهر باحسان الى يوم الدين ( انا 
بعد ) قيقول قير رحية ريه » وامير 
مابدين #غتر اههتعالى تو 


دين ففيه النغس ابى الاخلا. 

الوقافى رحد الله ثثالى وشكر سعيه والثائة لاطاعرة 
الاسستاذ من جمع ين على النذنعر والباطن مرشه العلا ين ومن ب 
السالكين ميدى عبد ااثنى التابلمى دي الله تال سسره واماء #ليئة 
ين بركاه دين فاردت ان اذكر حماصل مانى هاتين الرسسالئهن مع التثيه 
على ماتثر به لمن ماما الى ذلك ومض التغول عن “فار الذهب ما 
يضم به كم الألة مستمينًا بلله فعالى مسزدا من مدد هذبن الامادين 
اللي ولا حول ولا قوة الا يله المل المظيم ( قال ) الامام الجليل 
تر الدرن الشوم بقامتى خان فى شرحه على لامع الصغير الوب 
الى الامام اتوم عر الذعب التعماتى الامام عمد بن اسن الشباقق 
نفطة قشمرت قال منها ماه لو دم اوقيج او صديد ان سال عن أن 
اجرح تقض الوضوه وان ل بسل لم تقض والسسلان ان تدر من 
دأس المرج وان علا على رأس اجرح و القع ول بتصدر لم يكن سائل. 
وعن مد رحه اله الى اذا انتم على رأس اجرج وصار انث من ران 
ألجرح انتغض تسوه والصبرعم ماقلنا لان دن المم نار ان 

لميع)» 


5» واولامااخ. 
واتهى هن الكنان » لكان الول لالى -. 
للمثان © عن الغوض لي مثل هنذا اأيدان 
الفرسان:ه ا مطمار الؤضل والمرقان « ادا 
الشان موتفمنا يتركاته للواضة البرعان ( ثم 
الزسال. واييت <اطسرة الاسستاا سيدى هردان 


الترقة الوضرفة توفااى اذا ة ول تقذ إلى الشارج حبى 
طاعرة مادانت لى الى ثانا امات غالتئ فعا يس وااوضوه 


واما اله اليض إلذى حول «وضع الك م جاوز الى مرك 
التطيير خكه حكر مله 


داه صسافها فنهو. قبي ااقطى ولا نجس ا وال هس الائمة الوا ان 


ق هنذا الول وميعا أن به جرت او يندرى فسلق «نه .ما 


بيد ف لأن“داغل الا-لل 
اصاب القطتة داخك لابصر مال تل الممارع او لخر القماعة توضابرا 


عا 


يعون مساق افده ومالاتاض خوجدة الطهارة 


لابكان جنا وذكر مامنم رحمه لله الى فى مختصرة ا #لى فول مد 
كؤن تسا وذكر ماسم و عم 


٠‏ وكذا لو كأن على بدله أتجاسة قمر الدرهم واصابه شى؟ 
ما ذكزنا على اقول ممم 


وولأتخرج هن ان تكون انثا و”” 
ن مالا لاتتداء ادع -35 


وتغوذ الغ الى فى آخر ماه طااتان ليل 
ابدائع واته 
من اله ذا كان التارج ماه فى 


جلدة لالمش اواتفلد مااغتاره صاحب الهدا: 
الوازل من عدم اقخض ها 


الا لله الملى 
امعطم واطهد لله اول واخرا ظاعرا واجمأنا. وصلى الله تمالى ول على 
مبذنا عمد ابي ١‏ 


وعثسرن غلى بد جامسم! اليد ال 
ابن عر الشر بن مدن 


الصورة الأخيرة من النسخة (خ) 


14-7“ 


الحمد لهرت الغالمين» وَصْلَّى الله تغالى غلى سانا محمد وعلى آله وضحبة 
أجمعين» وعلى التابعين والأئمّة المجتهدين, ومُقلّديهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

أمّا بعد: 

فيقول فقير رحمة ربّهه وأسيرٌ وَصمَّة ذنبه» محمّد أمين» الشهير بابن عابدين, غفر الله 
ذُنوبه وملا من زلال العفو دّنوبه» آمين: 

هذه رسالةٌ سمّيتها: 

«القَوَائِدٌ المخصّصّة بأَحْكَام كَيّ الحِمّصّة) 

الذي اخترعه بعضٌ حُذَّاق الأطباءء فإنّه مما اشتهرت قضيّتُه وعمّت بَلِيَتّهه وقد 
رأيتٌ فيها رسالتين: 

الأولى: لِعُمدة المحقّقين» فقيه النفسء أبي الإخلاص الشيخ حسن الشرنبلالي 
الوفائي» رمَدْلَهُ تعالى وشكر سعيه0". 

والثانية: لحضرة الأستاذء من جمع بين علمّي الظاهر والباطن» مرشد الطالبين» ومُربّي 
السالكين» سيّدي عبد الغني النابلسيء قدّس الله تعالى سِرّهء وأعا د علينا من بركاتهآمين©. 

[حاصل ما ورد في رسالة الشرنبلالي والنابلسي] 

فأردثٌ أن أذكرٌ حاصلٌ ما في هاتين الرسالتين» مع التنبيه على ما تَقدّ به العين» 

ضامًا إلى ذلك بعضّ النقول عن علماء المذهب مما يضح به حكم المسألة» مستعيئًا 


)١(‏ واسمها: «الأحكام الملخّصِة في حكم ماء الجمّصّةا. 


الملخصة في حكم كيّ الحمّصة». 


الفُوَائْذُ المخمئُصمَة بأخكام كَيّ الحمصة 
ا بأخكام كَيّ الجمّصة 5 ه70 2 


بالله تعالى» مسعَودًا من .مدذ هلين الإقامين اللخليلنى»"ولااحول لاقو الادبالله 
العليَ العظيم. 

قال الإمام الجليل فخر الدين الشهير بقاضي خان في اشرحه على الجامع 
الصغير»؛ المنسوب إلى الإمام المجتهد مُحرّر المذهب النعماني الإمام محمد بن 
الحسن الشيباني”"» 

"عله" 5 قُشِرّته فسالّ منها ماءٌ أو دمٌ أو قيحٌ أو صديدٌ: إن سال عن رأس الجرح 
تقض الوضوء» وإن لم ييل لم يَنقض. 

وَالسياةن 7 أن ينحدرٌ عن رأس الجرح, وإن علا على رأس الجرح وانتفحَ» ولم 
ينحدر؛ لم يكن سائلًا. 

وعن محمد يدنه تعالى: إذا انتفحَ على رأس الجرح» وصار أكثرٌ من رأس الجرح؛ 
انتقض الوضوء. 

والصحيح ما قلنا؛ لأنَّ الحدثٌ اسم للخارج النجسء والخروجٌ إِنَّما يتحمّقُ 
بالسيلان؛ لأنَّ البدنَ موضمٌ الدماء السيّالة» فإذا انشقّت الجلدةٌ؛ كانت باديةً لا سائلة 
بخلاف البول إذا ظهرٌ على رأس الإحليل» حيث ينقض الوضوء؛ لأنَّ ذلك ليس 
بموضع البول» فإذا ظهر على رأس الإحليل؛ اعثيرَ خروبًا. 

وإن خوج منه دمٌ مسح بخرق أو أصبْمء أو ألقى عليه ترابًا أو رماداء ثم انقطمٌ؛ 
ينظر إلى غالب ظنّه؛ إن كان بحالٍ لو ترك يسيلٌ نَقَصَء وإلّا فلاء والماءٌ والقيح 
والصديد بمنزلة الدم. 


0 اينظر: اشرو الجامع الصغيرع لعافتي انا( 11/1لأ وما يعادها)» 
020 التّطّة: البَترّةه أو الجُدَرِيء ويقال : تَفِطّت يده تَقَطَا؛ إذا صار بين الجلد واللحم ماء. ينظر ينظر: «|( صباح 


المنير» (نفط). 


لخ/ ]ا 


]١ ١7 1از/‎ 


ىرا 


وقال الحسنٌ بن زياد: الماءٌ بمنزلة العَرقٍِ والدمع؛ لا يكون نجسّاء وخروجّه لا 


يوجب انتقاضٌ الطهارة. 
والصحيح ما قُلنا؛ لأنَّه دمٌ رقيٌ» لم يستتمٌ نضجُه. فيصيرٌ لونّه كلون الماء» وإذا كان 
ثم القَيءُ القليل والدم إذا لم يكن سائلا حبّى لا يكونُ ناقضًا للطهارة؛ إذا أصابَ 
الوب لاريسيع سواز الملا وإن مسقي » هكذا ذكر الكرخينٌ يَمَدآنَُ تعالى مُفْسّرًا: أنَّ 
ما ينقض خروجُهُ الطهارة يكونُ نجسًا في نفيه» وما “256 الطهارةً لا 
يكونٌ نجيّا. 


وذكر [عصام]١"‏ وَمَداَنَهُ تعالى في ١مختصره'‏ أن على قولٍ محمد يَمَدانَهُ تعالى 
كر قا عل و اسيم رجا واتعاها في الجا القليل فيه الما علق رف لو 
كان عل بذلة تناس ةقد الدرعم» و أصاية حي #عبلناكزناه على قول محمد فق هذا 
إلى الدرهم؛ فيمنعٌ جوارٌ الصلاة» وعلى قول أبي يوسف يرَِمَدُآنَهُ تعالى لا يضم. 

وجِهُ قول محمد رَمَدُلنَهُ تعالى: أنَّه دج وإن قلّ؛ فيكون نجسًا. 

ولأبي يوسف: أنَّ انجس هو الدمٌ المسفوحٌ» فما لا يكونٌ سائلا لا يكونٌ نجسّاء 
كدم البعوض والبرغوثء والدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح". انتهى كلام قاضي 
خان, عليه الرحمة والرضوان. 

وقال الإمام المرغيناني صاحب «الهداية» في كتابه المسمّى ب «التجنيس والمزيدا: 
"صاحبٌ الجرح السائل إذا منع الجرح عن السيلان بعلاج؛ يَخْرجٌ من أن يكونَ 
(1) في النسخ: (عاصم)» والمثبت من «#شرح الجامع الصغير» لقاضي خان» وهو عصام بن يوسفه أبو 


عصمة البلخيء شيخ بلخ في زمانه» (ت: ١١1ه).‏ ينظر: «الجواهر المضية» /١(‏ 51 7)» واهدية 
العارفين» (5577/1). 


الوَائِذ الفخصئصة بأَحْكَام كَي الحصنة كه 
ا 1 


صاحبّ جرح سائل. فرقٌ بين هذا وبينَ الحائض: فإنّها إذا حبست الدمَ عن الرورِ؛ لا 
تفرع موأ ري اها 
والفرقٌ: أنَّ القياس أن تخرج من أن تكونَ حائضًاء؛ لانعدام الحيض حقيقة 
كما يخرج هو مِن أن يكونَ صاحبٌ الجرح السائل؛ إِلّا أنَّ الشرعَ اعتبرٌ دم الحيض ‏ غ/؟] 
كالخارج حيث جعلّها حائضًا مع الأمر بالحبسء ولم يعتبر في حقٌّ صاحب الجرح 
السائل؛ فعلى هذا: المُفتصِدٌ لا يكونُ صاحبٌ الجرح السائل. 
قال رضي الله تعالى عنه: وهكذا سمعتٌ الشيحٌ الإمام الأجلّ نجم الدين 
11110111111119( 
«المنتقى»””7". انتهى. ١‏ 


طفق 197 :335 


.)١198/١( ينظر: «التجنيس والمزيد»‎ )١( 


ع شتخ 0 


6011 
اننا الخوتاكاندوة 5 


قلت -وبالله تعالى التوفيق» لا رب غيره-: قد استّفِيدَ مما نقلناه فوائدٌ: 

© الفائدة الأولى: 

أن المعضق في النقض بالتمارج من عير الشبيلين مناه السيلؤلة: 

وفسّروا السيلات: بأن ينحدرٌ عن رأس الجرح» ويصلٌ إلى موضع يلحقه 
حكم التطهير. 

وفائدةٌ ذكر "الحكم" - وَرُودِ داخل العينٍ وباطنٍ الجرح إذا سال فيهما الدمٌ؛ فإنَّ 
حقيقةً التطهير فيهما ممكنةٌ وإِنَّما الساقط حكمُه. 

والمراد بحكم التطهير: وجوبّه في الوضوء والغسل» كما أفصح به صدرٌ 
الشريعة وغيره. 

وخالفة ذ في #البدخر الرائق ى شرح كنز الدقائق» فقال: "مُرادُهم أن يتجاورٌ إلى موضع 
28 أو تُنَدَبُ من بدنٍ وثوب ومكان"2". فجَعَلَ الحكمٌ أعمّ من الواجب 
والمندوب. 

واستدلٌ بما في «المعراج؟ وغيره: "لو نزل الدم إلى قصبة الأنف نقضّ"» ولا شك 
أنَّ المبالغة التي هي إيصالٌ الماء إلى ما اشتدَّ منه إنّما هي سُنَةُ. 

وزساقي «للبدقعة: 'إقا نزل الدغ إلى ملح الأنذد يكو حدة"”7/ وفي «الصحاح': 
"صما الأذن حَرْقُها”"؛ وليس ذلك إلا لكونه يُندَبُ تطهيرٌه في الغسل ونحوه. 

ودع اعباي ناي لوي كار "لو خرج من جرح في العين دمٌ فسال 
إلى :انانب الأخرامتهاء لا يض مض ؛الأنه لا يلحقه حك هو وجوت التظهير أىكدثة» 


(1) ينظر: «البحر الرائق» لزين الدين ابن نجيم /١(‏ 079. 
(؟) ينظر: #بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني .)17/١(‏ 
0 ينظر: «الصحاح تاج اللغة» للجوهري .)577/١1(‏ 


الفَوَائِْد المُخصئمة بِأَحْكَام كَيّ الحمّصنة 
القؤالذ المخمصة بأخكام كي الجقصة ١‏ | انيذ 


بخلاف ما لو نزل من الرأس إلى ما لان من الأنف؛ لأنّه يجب عسل في الجنابة ومن 
النجاسة» فيَنقْض"00. انتهى. 

قال في «البحر»: : "وقول بعضهم : المراُ أن يصلّ إلى موضع تجبُ طهارته. . محمولٌ 
على أن الخر اه بالوسوب الفبورت. 

وقول الحداديّ: إذا نزل الدمٌ إلى قصبة الأنف لا ينقُ. محمولٌ على أَنَّهِ لم يَصِل 
إلى ما يّسَنَ إيصال الماء إليه في الاستنشاق» فهو في حكم الباطن حيئئل؛ توفيقًا 
بين العبارتين. 

وقول مَن قال: إذا نزلٌ الدمٌ إلى ما لانَ من الأنف؛ نقضّ. لا يقتضي عدم النقض إذا 
وصل إلى ما اشتدّ منه إِلّا بالمفهوم؛ والصريحٌ بخلافه. وقد أوضحَةٌ في «غاية البيان» 
و«العناية»"”". انتهى. 

قال في «النهر»: "وأقول: هذا وهمٌ. وأنّى يستدلٌ بما في «المعراج» وقد لل 
المسألة بما يمنعٌ هذا الاستخراج؟! فقال ما لفظه: لو نزلٌ الدمٌ إلى قصبة الأنف؛ 
انتقضّء بخلاف البولٍ إذا نزل إلى قصبة الذّكر ولم يظهر؛ فَإنّه لم يَصِل إلى موضع 
يلحقّه حكم التطهير» وفي الأنفِ وصل؛ فإنَّ الاستنشاقٌ في الجنابة فرضٌء كذا في 
«المبسوط 7 انتهى 

وقد أفصح هذا التعليلٌ عن كون المراد بالقصبة ما لانّ منها؛ لأنَّه الذي يجب عَسَلُه 
في الجنابة. 


0( ينظر: «فتح القدير» لابن الهمام (079//1. 
() ينظر: «البحر الرائق» /١(‏ 77). 
() ينظر: «المبسوط» للسرخسي /١(‏ 87). 


لخ/؛] 


[ز/ ىا ]١‏ 


+ 2 12 ل1ةاة 2 .و 


وكذا قال الشارح - يعني الزيلعي -: لو نزل الدم من الأنف انتقضّ وضوؤه إذا 
وصل إلى ما لان منه؟ أنه يحب تطية و 

وحَملُ الوجوب في كلامه على الثبوت مما لاداعي إليه. 

وعلى هذا: فيجبٌ أن يرادَ بالصّماخَ الحَّرقٌ الذي يجب إيصال الماء إليه في الجنابة. 

ويهذا ظهر أنَّ كلامهم مُنافٍ لتلك الزيادة» مع أنَّ ملاحظتها في المجاوزة إلى 
موضع من بدنٍ أو ثوب أو مكانٍ يقتضي أنَّ الدمَ إذا وصلّ إلى موضع يُندَبُ تطهيره 
من واحدٍ من الثلاثة انتقضّء وهذا مما لم يُعَرَفُ في فروعهم, عَرَفَ ذلك مَن تتبّعها؛ 
بل المززاد بالتجاوق السيلانٌ ولو بالقوٌة» كما قال بعضّن المتاخرين؛ لما قالوه أنه لو 
مُسِحَ الخارجُ كلّما خرجء ولو تْرِكَ لسال؛ نقضّء فالنقضُ بصورة المصد - كما قال 
يو العريقة دح و8 انتهى كلام «النهرا). 

قلت: ومٌراده بصورة الفصد ما قاله في «البحر»: "إذا افتصدّ وخرج دم كثيرٌ وسالٌ 
بحيث لم يتلطّخ رأسٌ الجرح؛ فإنَّه ينقضُ الوضوء؛ لكونه وصلّ إلى ثوب أو مكانٍ 
يلحقهما حكم التطهير””. انتهى. 

فهذا مما وُجِدَّ فيه السيلانُ بالقوّة؛ فعلى هذا لا حاجةً إلى زيادة قوله: "من ثوب 
أو مكان". 

على أَنَّه َدُ عليه: أنه يقتضي أن لو افتصدً ولم يتلطّخ رأسٌ الجرحء ونزلٌ الدمٌ على 
عَذِرةِ أو جلدٍ خنزير» أو نحو ذلك؛ لا ينتقضُ وضوؤه؛ لأنَّه لم يصل إلى موضع يلحقه 
حكمٌ التطهير» مع أنه ينتقض كما لا يخفى. 
)0( ينظر: اتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» .)8//١(‏ 


(؟) ينظر: «النهر الفائق شرح كنز الدقائق» لسراج الدين ابن نجيم /١(‏ 07). 
(9) ينظر: «البحر الرائق» /١(‏ 77). 


الفوائذ كعة ردير أدت 0 50 
يي الفوائذ المخصئصنة بأخكام كَي الجضصنة ١‏ ام 57 


نعم بَحْتُ صاحب «النهر» في زيادة الندب محل بحث؛ بناء على ما في ذغاية البيان»» 
حيث قال: "قوله: (إلى ما لان من الأنف)؛ أي: إلى المارن» و(ما) بمعنى (الذي)". 

فإن قلتَ: لِمّ قيّدَ بهذا القيد مع أنَّ الرواية مسطورةٌ في الكتب عن أصحابنا أنَّ 
الدمَّ إذا نزل إلى قصبة الأنف ينقضٌ الوضوءً. ولا حاجة إلى أن ينزلٌ إلى ما لانَّ من 
الأنف. فأَيٌّ فائدةٍ في هذا القيد إذن سوى التكرار بلا فائدة؛ فإنَّ هذا الحُكمَ قد عُلِمَ 
في أوّل الفصل من قوله: "والدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه 
حكم التطهير"؟ 

قلتُ: بيانا لانّفاق أصحابنا جميمًا؛ لأنَّ عند زفرٌ: لا ينتقضُ الوضوء ما لم ينزل الدم 
إلى ما لان من الأنف؛ لعدم الظهور قبل ذلك. 

فحيث كان الحكمٌ عندنا أَنَّه ينتتقض بنزول الدم إلى القصبة وإن لم يصل إلى ما 
لانَ؛ لا بد من تقييد السيلان بأن يصلّ إلى موضع يجب تطهيره أو يُندَبُ» كما وقع في 
كلام «البحر» و«الفتح». و إلا لم يشمل هذه الصورة. 

وهذادميًا يدل على تأويل الوجوب بالثبوت» وتأويل كلام الحداديّ بما تقدَّمَ 
عن «البحر). 1 . 

ويدلٌ ينا على أذ قولّ «المعراج»: "لو نزْلٌ الدم إلى قصبة الأنف انتقضّ" على 
ظاهره ليس المرادُ منه نزولّه إلى ما لان؛ نعم يُؤْوّلُ قوله: "ف الاستنشاق في الجنابة 
فرضٌ" على أنَّ المراد أصلٌ الاستنشاق. وأنَّ من قيّدَ بنزوله إلى ما لان ليس للاحتراز 
عن وصوله إلى القصبة؛ بل لبيان الاتّفاق كما علمتَ من كلام اغاية البيان»» والله تعالى 
أعلمٌ؛ وبه المستعان. 


لخ/ه] 


لخ/1] 


]١11١19/ز[‎ 
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الا زنع ا 01م 
نالل م 


6 الفائدة الثانية: 


أنَّ اشتراطً السيلان في نقض الطهارة كما قرّرناه فيه خلافٌ» وأنَّ الصحيح اشتراطه. 
وإن أخدّ أكثرٌ من رأس الجرحء خلافًا لمحمد, وجعلّها في «الظهيريّة» روايةً شاد 
1-0 

وفي «التتارخانية»: عن «المحيط»: "شْرِطَ السيلانُ لانتقاض الوضوء في الخارج 
من غير السبيلين» وهذا مذهبٌ علمائنا الثلاثة» وأنّه استحسانٌ. 


وقال زُقَرٌ وَمَدُلنَهُ تعالى: إذا علا فظهرٌ على رأس الجرح؛ ينتقض وضوؤه؛ وهو 
القناس 7" اننهن: 

وفي «فتح القدير»: "وعن محمَّدٍ: إذا انتفصَ على رأس الجرح وصارٌ أكبرٌ من رأسه؛ 
نقضٌء والصحيحٌ لا ينقضء وفي «الدراية» جعلّ قولّ محمَّدٍ أصحًّ» ومختار السرخسيٌ 
الأول وهوا زول "0 انتهى ما في «الفتح». 

وفيه أيضًا: عن «مبسوط شيخ الإسلام»: تورّم رأسٌ الجرح, فظهرٌ به قبح ونحؤه؛ 
لا ينقض ما لم يجاوز الورم؛ لأنّه ل يجب غسل موضع الورم؛ فلم يتجاوز إلى موضع 
يلحقه حكمٌ التطهير». 

قال العامة محمّد بن أمير حاج في «شرحه على منية المصلّي»: "إذا انحدرٌ الخارجٌ 
عن رأس الجرح لكنّه لم يجاوز المحل المتورّمَ» وإنّما انحدرٌ إلى بعض ذلك المحلٌ؛ 
فَإنَّما لا يتقضٌّ إذا كان يضرم عسل ذلك المحل» ومسحه أيضَّاء أما إذا كان لايض انف 
)١(‏ ينظر: «المحيط البرهاني» لابن مازه /١1(‏ 2)08» و«الفتاوى التتارخانية» لعالم بن العلاء /١(‏ 57؟). 


(؟) ينظر: «فتح القدير؛ (09/1 
(*) المصدر السابق» و«المبسوط» للسرخسي .)76/١(‏ 


القوالة الهك لمخصئصة بأخكَام كَيّ الحِمّصنة ١‏ ا 


أو لا يَضْرٌَه أحدّهماء فينبغي أن ينتقضٌ؛ لأنّه يلحقّهُ حكمٌ التطهير؛ إذ المسح تطهيرٌ له 
شرعًا كالغسلء فَليئَّبَهِ لذلك”20. انتهى. 
© الفائدة الثالثة: 
التفرقة ؛ بين الخارج من السبيلين» والخارج من غيرهما : في أنَّ الخارج من السبيلين 
ينقضٌ بمجرّّد الظهور وإن قلّ من غير اشتراط سيلانٍ. 
قال في «التتارخانية»: "وأجمعوا على أنَّ الخارج من السبيلين لا يُشْترَطٌ فيه 
السيلان» ويُكتفى بمجرّد الظهور”". 
© الفائدة الرابعة: 
شَمِلَ إطلاقٌ السيلان الناقض: 
- مالو كأن سيلاثه بنفسه: 
- وما لو سال بعصرء وكان بحيث لو لم يُعصَّر لم يَسل. 
وفي نقض الثاني خلاف» ومختار صاحب «الهداية») عدمٌ النتقض؛ أنه ليس بخارج» 
وإنّماهو مُخْرَجٌ. 
وقال شمسُ الأئمّة: ينقضُ. وهو حدثٌ عمد عنده» وهو الأصحٌ كذا في افتح 
القدير» مُعَِيًا إلى «الكافي»؛ لأنّه لا تأث ثيرَ يظهرٌ للإخراج وعدمه في هذا الحكم؛ بل 
عرد خار جا تجا رالله ريستل ع الإعراييعنا بوك جوغربه وطاازاتلقمد. 
كيف وجميع م الأدلّة [المُورَّدَة]”" من السّنة والقياس يفيدٌ تعلق النقض بالخارج 
النجس» وهو ثابثٌ في المُخرّج؟”». انتهى 


.)7700 /1( ينظر: «حلبة المجلّي شرح منية المصلي»‎ )١ 
.)١؟517‎ /1( (؟) وينظر: «الفتاوى التتارخانية»‎ 

(؟) في (خ» ه): (المورودة)» والمثبت من «فتح القدير». 
0( ينظر: «فتح القدير» /١1(‏ 04). 


لخ" 


0011 
0103 | لق وي 


وضعَّفَهُ في «العناية»: بأنَّ الإخراجج ليس بمنصوص عليه وإن كان يستلزمٌه فكان 
ثبوثّه غير قصديٌ» ولا مُعتبر به. انتهى» كذا في «البحر)0". 

قال الشيخ خير الدين الرملي في «حاشيته عليه»: "أقولُ: لا يذهب عليك أنَّ تضعيفٌ 
«العناية» لا يصادمٌ قولّ شمس الأمّة. وهو الأصحٌ. وقال الإِنَقَانِيُ: "وهذا هو المختارٌ 
عندي؛ لأن الاحتياطً فيه وإن كان الرفقٌ بالناس فى الأوّل". انتهى. 

وجزم في «التتارخانية» و«الخلاصة» بالنقضء ومشى عليه في متن «التنوير»» وقال 
شارحه الشيخ علاء الدين: "إنَّه المختار» كما في «البزازية»» واعتمده الفهُستاني» وفي 
«القنية» و«جامع الفتاوى»: إِنَّه الأشبه. ومعناه: أنَّه الأشبّهُ بالنصوص رواية» والراجح 
دراية» فتكون الفتوى عليه””". انتهى. 
© الفائدة الخامسة: 
أنَّ الصحيحٌ أنَّ الماء والقيجح والصديد بمنزلة الدمء خلامًا للحسن بن زياد في الماء. 
قال في «فتح القدير»: "ثم الجرحٌ والتَّفِطةُ وماءٌ السرَّة والثدي والأذنء إذا كان لعلَدَ؛ 
سواءٌ على الأصمٌ وعلى هذا قالوا: مَّن رَهِدَّتُْ عيئه» وسال منها الماء؛ وجب عليه 
الوضوةٌ فإن استمرّ؛ فلوقت كل صلاة. 

وفي «التجنيس:: العَرّبُ في العين إذا سال منه ماء تَقَضَ؛ لأنَّه كالجرح» وليس 
بدمع, ولو خرج من سرّته ماءٌ أصفرٌ وسالٌ؛ نقض؟ لذن دم قد نضج فاصفرٌ وصار 
رقيقًا. و"العَرّب" بالتحريك: ورم في المآقي”7). انتهى. 


.)"0 /١( و«البحر الرائق»‎ »)20 /١( ينظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي‎ )١( 
.)75 زفق ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» لعلاء الدين الحصكفي (ص:‎ 
.)431/8( المآقي: أطراف العين؛ وهي المدامع. ينظر: السان العرب»‎ 

(5) ينظر: «التجنيس والمزيد» »)١56 /١(‏ وافتح القدير؛ .079/1١(‏ 


الصْوَائِد المخصّمة بِأَحْكَامٍ كَيٌ الحِمْصنة 5 سي 


وقال في «البحر»: "وعن الحسن أنَّ ماءً النّئطة لا ينقضٌء قال الحَلُوانِيٌ: وفيه توسعة 


لمن به جربٌ أو جُدَرِيٌ كذا في «المعراج». وفي «التبيين»: والقيحٌ الخارج من الأذن 
ذلك عن الحَلُوانيَ. اه. وفيه نظرٌ؛ بل الظاهر إذا كان الخارحُ قِيحًا أو صديدًا ينقضٌ 
سواءٌ كان مع وجع أو بدونه؛ لأنّهما لا يخرجان إلا عن عِلَةِ. نعم هذا التفصيل حسنٌ 
فيما إذا كان الخارج ماءً ليس غير””". انتهى ما في «البحر). 

قال قي «النهرا" :"وأقول :لم لايجورٌ أن يكونَ القيحٌ الخارج من الأذن من جرح بَرِئْ» 
وعلامته عدم مُ التأنّمء فالحصر ممنوعٌ وقد جزم الحداديٌ بما في «التبيين» فلن . انتهى. 

قلتُ: على أَنّك قد علمتَّ أنَّ الماء حكمّه حكمٌ الدم على الصحيح. فلا فرق بينه 
وبين القيح والصديد. والله تعالى أعلم. 

© الفائدة السادسة: 

أنَّ السيلانَ لا يُشترط وجوه بالفعل للنقض. 

قال في «التتارخانيّة»: "وإذا مسح الرجلٌ الدمّ عن رأس الجراحة, ثمّ خرج ثانيًا 

فمسحَة؛ يُنظَرٌ: إن كان ما يخرجُ بحالٍ لو تركَة سالّ؛ أعادَ الوضوء. وإن كان بحيث لو 

وكذا إذا وضمَ عليه قطنة أو شيئًا آخرٌ حبَّى نَشِفه ثم وضعَة ثانيًا وثالًاء فإنّهِ يبجمع 
جميمَ ما نَشِفَه فلو كان بحيث لو تركَهُ سالّ؛ جُعِلٌ حدنًاء وإِنّما يُعرَفُْ هذا بالاجتهاد 
وغالب الظر. وفي «الينابيع»: وهذا عند أبي حنيفة ومحمّد يَمهُمَالنَُ تعالى. 


.)74 /١( و«البحر الرائق»‎ )8 /١1( ينظر: «تبيين الحقائق»‎ )١( 
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]1 7٠١ [ز/‎ 


[خ/ا 


عت أقك | 0 


وكذلك إن ألقى عليه التراب, ثمّ ظهر ثانيّا فترَّبَك ثمَّ الثّاه أو ألقى عليه دقيقا أو 
نُخالةٌ؛ فهو كذلك يُجِمَعٌ؛ قالوا: وإِنّما يُجِمَعُ إذا كان في مجلس واحدٍ مرَّةٌ بعد أخرى. 
أمّا إذا كان في مجالسٌ مختلفة؛ لا يُجِمَعْ. 
فإن كان ما تَشِف بححيث يسيلٌ بنفسه مُجِعَلٌ حدئاء وما لا فلد"0.!اندهئ: 

وذكر مسألة الجمع في المجلس دون المجالس في «الذخيرة» أيضّاء ونقلها 
صاحب «البحر) 2 . 

وقال الإمام الكاشاني في كتابه «البدائع شرح التحفة»: "ولو ألقى عليه الرمادَ أو 
التراب: فتشرّب فيه أو ربط عليه رباطًا فابتلٌ الزباطً ونفدَّ؛ قالوا: يكونُ حدثًاة لله 
سائلٌ» وكذا لو كان الرباطٌ ذا طاقين فنفدٌ إلى أحدهما؛ لما قلنا"”". انتهى. 


وقال في «فتح القدير»: "ولو ربط الجرحء فنفذت البلَهُ إلى طق لا إلى الخارج؛ 
نقضّء ويجب أن يكونّ معناه: إذا كان بحيث لولا الربطٌ لسال؛ لأنَّ القميصّ لو تردّد 
على الجرح فابتلٌ لا ينجسٌ مالم يكن كذلك؛ لأنّه ليبس ,ببحدت"0. 

© الفائدة السابعة: 

أنَّ ما ليس فيه قوّة السيلان غيرٌ نجس» ولذا قال في «الكنز» وغيره: وما ليسّ بحدث 
لب بخن وقد لاف محكل كمارت. 


.)7 4377 /١( ينظر: «الفتاوى التتارخانية»‎ )١( 
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قال في «الخلاصة»: ثمَّ الدم الذي ظهرٌ على رأس الجرح ولم يسِل؛ عن محمد أنه 
نجسٌ» وعن أبي يوسف أنَّ ما ل يكونٌ حدئًا لايكون نجسًا. 

وفائدة الخلاف تظهر في موضعين: 

أحدهما: إذا أخذ ذلك الدمّ بقطنة» وألقاها في الماء القليل؛ على قول أبي يوسف لا 
يتنجّسٌ» وعلى قول محمد يتنبّس. 

الثاني: إذا أصاب ثوبَةٌ أو بدنّهُ من ذلك الدمٌ أكثرٌ مِن قدر الدرهم؛ هل يمنمٌ جوارٌ 
الصلاة؟ على هذا الخلاف." انتهى. 

ونقل في «البحر) و«النهر» عن الحدادي: أن الفتوى على قول أبي يوسف فيما إذا 
أصاب الجامدات كالثياب والأبدان» فلا يُنَجَّمُّهاء وعلى قول محمَّدٍ فيما إذا أصاب 
المائعاتٍ كالماء وغيره”". انتهى. 

قال الشرنبلالي في «رسالته»: "لكن هذه التفرقة غيرٌ ظاهرةٍ؛ لأنَّ الصحيح أنَّ ما لا 
يكون حذكًا لايكون تجاه قللافزق بين ]إصابقه ماكقا أو جابة 07 انتهى. 

قلثُ: وبعدم الفرق جزم في «فتح القدير»» وعبارته: "قوله: (وهو الصحيح) احترازٌ 
عن قول محمد أَنَّه نجسٌ وكان الإسكاف والهِنْدَوَانييٌّ يفتيان بقوله» وجماعةٌ اعتبروا 
قولّ أبي يوسف؛ رفًا بأصحاب القروح؛ حنَّى لو أصاب ثوب أحدهم أكثرٌ من قدر 
الدرهم؛ لا يمنعٌ الصلاةً فيه» مع أنَّ الوجة يساعده؛ لأنّه ثبت أنَّ الخارج بوصف 
النجاسة حدثٌ» وأنَّ هذا الوصف قبلّ الخروج لايَثبِثٌ شرعًاء وإِلّا لم يحصل لإنسانٍ 
طهارةٌ فلزم أنَّ ما ليس حدنًا لم يُعتبر خارجًا شرعًاء وما لم يُعتبر خارجًا لم يُعتبر 


.)88 /١( و«النهر الفائق»‎ »)١7١ /1( ينظر: «البحر الرائق»‎ )١( 
.)5١8/1( (؟) ينظر: «مجموع رسائل الشرنبلالي»‎ 
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نَجِساء فلو أخدّ من الدم البادي في محلّه بقطنة» وألقى في الماء؛ لم يتنجّس””". انتهى. 


© الفائدة الثامنة: 


ِل إطلاقٌ أنَّ ما ليس فيه قوّة السيلان غيرٌ نجس ما لو كان ذلك ّنه كغرز إبرةٍ 
ونحوها”"» أو بدونه؛ فلا ينقضُ الوضوء مطلقًا. 

قال في «الذخيرة»: "ولو غرز رجل إبرةً في يده» وخرج منه الدم» وظهرٌ أكثر من 
رأس الإبرة؛ لم يتتقض وضوؤه. قال الفقيه أبو جعفر: كان محمّد بن عبد الله وَمَهلَنَ 
تعآلى يمِيلٌ في هذا إلى أله يقن وضوؤة» ورا سائلا: وفى اقفاؤئ السفن» هكذا. 

وفي «فتاوى خوارزم؛: الدمٌ إذا لم ينحدر عن رأس الجرحء ولكن علا فصار أكثرٌ 
من رأس الجرح؛ لا ينقضُ وضوءه؛ والفتوى في جنس هذه المسائل على أَنَّهِ لا ينتقٌ 
وضوؤه". انتهى. ومثله في «التتارخانية»2. 

والخلافٌ مبنيٌ على قول محمد من عدم اشتراط الانحدار عن رأس الجرح؛ وتقدَّمَ 
الكلامٌ عليه في الفائدة الثانية. 

وقال في «فتح القدير»: "وفي «المحيط»: مصّ القرَادُ فامتلا؛ إن كان صغيرًا لا 
ينقضُء كما لو مصّ الذبابُ» وإن كان كبيرًا نقضّ»ء كمصّ العلقة"9". انتهى. 

قال في «البحر»: "وعدّلوه بن الدم في الكبير يكونٌ سائلاء قالوا: ولا ينقض ما ظهر 
من موضعه ولم يرتق» كالتفطة إذا فشِرت؛ ولا ما ارتقى من موضعه ولم يِل كالدم 
المرتقي من مغرَّذٍِ الإبرة والحاصل في الخِلالٍ من الأسنان» وفى الحُبز من العضّء 
)00 ينظر: «فتح القدير' شرح «الهداية» /١(‏ 40). 
20( في (ز): (ونحوه). 


(') ينظر: «الذخيرة البرهانية» »)7591-174٠ /١(‏ و«الفتاوى التتارخانية» /١(‏ 57 ؟7). 
0 ييتظر؛ «فتح القدير؛ .07"9/١(‏ 
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وفي الأصبع من إدخاله في الأنف””". انتهى. 


© الفائدة التاسعة: 

أنَّ مَنْ قدر على منع الناقض بربط أو حشو أو نحوهما لا يكونٌ معذورّاء فلا تصحٌ 
صلاته حال سيلانه» بخلاف من لم يقدر على ذلك. 

قال في «التتارخانية»: "صاحب الجرح السائل إذا منع الدمّ عن الخروج؛ يخرجٌ 
من أن يكون صاحبٌ جرح سائلء والمستحاضة إذا منعت الدم عن الخروج» ذكر 
هذه المسألة في «الفتاوى الصغرى' أَنَّها تخرجٌ من أن تكونَ مستحاضة حلَّى لا 
يلزمها الوضوءٌ في وقتٍ كل صلاة» وذكر في موضع آخرٌ أنّها لا تخرج من أن تكون 
سحا ضة" 217 انه 

وقال في «البحر): "واختلفوا في المستحاضة؟ قيل: كصاحب العذر. وقيل: 
كالحائض» كذا في «السراج»””". انتهى. 

قلت: واقتصر فى «البزازيّة» على القول الأوّل. 

وفي «البحر» أيضًا: "ويجبُ أن يصلَّي جالسًا بإيماءِ إن سال بالميلان؛ لأنَّ ترا 
السجود أهوَّنُ من الصلاة مع الحدث””©. انتهى. 


.)70 /١( ينظر: «البحر الرائق»‎ )١( 

(0) ينظر: «الفتاوى التتارخانية» .)71782/1١(‏ 
(9) ينظر: «البحر الرائق» .)73717/1١(‏ 

(4:) المرجع السابق .)57177/١(‏ 


رقكة 


]1١/خ[‎ 


12303 تنلا لظ يم 


[الكلام على مقصود الرسالة] 

وإذا أحطت حُبرًا بما َل عليك» وصار ما ذكرناه معلومًا لديك؛ فقد آنَّ لنا أن نتكلَّمَ 
على المقصود. مُسِتِمِدّينَ بالعون من الملك المعبود: فنقول: 

إِنَّ هذا الكَيّ الذي تُوضَعٌ فيه الحمّصةُ ويُوضَمٌ فوقّها ورقةٌ» ويد عليهما بخرقة؛ 
تار يكونٌ الخارج منه رشحًا تتشرّبه الحمّصةٌ والورقة» وربّما وصلّ إلى الخرقة» ولكن 
ليس فيه قوّة السيلان بنفسه”" لو نُرِكَ وإنّما هو مُجِرّدُ رطوبةٍ ونداوة تجذبها الحمّصةٌ 
والورقة» كما تَجِذِبّهِ لو وْضِعَتْ على أرض نديِّة وتارةً يكون الخارجٌ منها سائلًا بنفسه 
إذا قوت المادّة لعارض في البدن» وكل ذلك يُعَرَفٌ بالظنّ والاجتهاد كما مر 

ففي الصورة الأولى: إذا كان صاحبٌ تلك الجراحة مُتوضّئَاء ووضعٌ الحِمّصةً في 
وسطهاء والورقةً فوقّهاء وشدّ عليهما بخرقةٍ» وتشرّبت تلك الحِمّصةٌ من ذلك الخارج 
الذي ليس فيه قوَّةٌ السيلان بنفسه. ووصلت الرطوبةٌ والرشحٌ إلى الورقة والخرقة وإلى 
القميص والثوبء وبقيت يومًا فأكثر؛ لا ينتقض وضوؤه ولا يتفكّس ثويه وتصح 
صلاته مع ذلك المصاب من ذلك الخارجء ولا يُكلّفٌ إلى تغيير الورقةٍ والرباط 
ونحوه وإن فحسّ ما أصابَهُ وزاد على قدرٍ الدرهم, كما نقلناه سابقًا. 

وإن أصاب ذلك الخارجٌ أو المصاب عَرقٌ أو ماءٌ الوضوء أو نحوه؛ فهو طاهرٌ 
أيضًا على ما مرّ تصحيحه؛ تصحٌ الصلاة معه ولا يُكلّفٌ إلى غسله؛ لما علمْتٌ من أنَّ 
الخارجَ الذي ليس فيه قوّة السيلان بنفسه طاهرٌ غيرٌ ناقضٍ وإن أصابه مائعٌ» إِلّا على 
تقول محكة: 

لكنّ الأحوط غَسِلَه إذا أصابَهُ من ماء الوضوء ونحوه؛ لما علمتٌّ من قول الحداديٌ: 
"إنَّ الفتوى على قوله في المائعات دون الجامدات”؛ لأنَّ الاحتياطً في الدين مطلوبٌ» 


)١(‏ (بنفسه) سقطت من (ز). 


الفؤائذ المخصتصة رأخة 007 000 
الشوايذ المخصئصنة بأخكام كم الجقصنة 8 | 595 


ومراعاة الخلاف أمرٌ محبوبٌء سواءٌ كان قولًا ضعيمًا في المذهبء أو كان مذهبَ 
الغير؛ كيف وقد صحّحَ» وكان الإمام أبو بكر الإسكاف والإمام الهِندُوَانِيٌّ يُفتيان به 
نون مخ ايعس اع رهبا نابات جليلااطن كبار وشاوق الولحيب موفاعياغز فق اهلق 
والإوش يي كرن ذللكع اليد اج بعلاجه وقَصِده لاستخراجه كما مرّ في غَرزٍ الإبرة. 

وفي الصورة الثانية - أعني ما إذا كان الخارجٌ على الحِمّصة والورقة سائلا بنفسه: 
ينتقض وضوؤه؛ وهو نجسٌ لا تصخ الصلاة معه. ولا يصيرٌ صاحيّه صاحبّ عَذْرِ؛ 
لقدرته على منعه بعدم وضعه | لحِمّصَّة؛ وقد مرّ أنَّ من قدر على منع حدَثه لم يكن 
صاحب عَذرٍ. 

نعم إن قويت الما بنة بنفسهاء ولم يقدر على مَنعِها وإن رفع الحِمّصة» واستوعبّتُ 
وقنًا كاملا؛ فهو معذورٌ تجري عليه أحكامٌ المعذورين المُبيّة في كتب الفروع. 

وهذا الذي قرّرناه هو الذي جرى عليه العلّامة الشرنبُلالي في «رسالته»» فلا بأس 
بنقل حاصل عبازته: ون كان معلومًا مما ذكرتاهة لآنّمبتن كلاينا هنا على التوضيح»؛ 
تقريبًا على الأفهام, وتحصيلا لغاية المرام فنقول: 

قال فيها بعد نقله لبعض عبارات الفقهاء: 

بهذا عَلمِك أن م2 الحعضة الذي ل يل بفوة تيه طاعر لا يتقف الوضوق 

لايُِجِّسُ الثوب ولا الخرقة الموضوعة عليه» ولا الماءً إذا أصابه؛ فإذا دخلّ صاحبّه 
يه أو النهرّء أو الحوض» فدخل الماء الجرح, ف 8 فعَصّرّ الجرح» وخرج منه الماءٌ 
وسال؛ لا ينقضٌ الوضوء؛ لما علمتٌ أنَّ ما ليس بحدث لا يكونٌُ نجسّاء فلا يَنجسٌ 
الماء الذي وصلّ إلى الجرح الذي ليس فيه دم سائل» ولا قبح سائل. 

ولوكان الخارجٌ من الحِمّصة له قوَّةٌ السيلانٍ بنفسه؛ يكون ذلك السائل الخارحٌ 
نجسًا ناقضًا للوضوءء ويلزم غسل ما أصابه من الثوب» ولا تجوز لصاحبه الصلاةٌ حالٌ 


]1١/خ[‎ 


مده 


سيلانه؛ إن ناقضُ للوضوء نجسٌ» ولا يصيرٌ به صاحب عذر؛ لأنَّ صاحب العذر هو 
الذي لا يقدرٌ على رد عُذره ولو بالربط والحشو الذي يمنعٌ خروج النَّجَسء وصاحب 
الحمّصة التي يسيلٌ الخارج منها بوضعها إذا ترك الوضع لا يبقى بالمحلٌ شيء يسيل» 
فلا يُتصوَّرٌ له طهارةٌ ولا صِحَّةُ صلاةٍ مع سيلانها؛ لتتقض وضوئه بالخارج الذي يقدرٌ 
على مَنعِه من الخروج بترك الوضع؛ فلا يبقى له مَخْلّصُ -مع الوضع والسيلانٍ- لبقاء 
وضوئه وصحَّة صلاته إلا بالتقليد» وهو أن يعتقدَ قولٌ الإمام الشافعييّ أو الإمام مالك 
يَمهُمَانَهُ تعالى في بقاء الطهارة وعدم نقض الخارج من غير السبيلين للطهارة» ولكن 
عليه أن يراعي شروط من قلّده...إلى آخر ما قال فيها©. 

وهذا هو التقريرٌ في المسألة المقبولُ» الموافق لما أسلفناه من الدُّقول عن أثمّينا 
الفحول» ولكن جزمٌة بأنّهِ لا يصيرٌ صاحب عدر مبنيٌ على أنَّ السيلانَ بسبب وضع 
الحِمّصة» أمّا لو كان من ذاته يسيلٌ الخارجٌ من ذلك الجرح وإن لم يضع الحِمّصة ولا 
يقدرٌ على منعه بربط ولا حشو؛ فهو معذورٌ نصح صلائه عه إن استغرق وقنًا كامك 
ولم يأتٍِ عليه بعدَهُ وقثٌ كاملٌ لم ير فيه ذلك العُذرَ وصار كالمستحاضة والمبطون 
وذي الرعاف الدائم» والجرح الذي لايك فيتوضّأ لوقت كلّ صلاق وينتقض وضوؤه 
مخروع القت مان ماعو المسطاة سل يرغي قلاكد ما اجن القر ةفطن والفز اقل 
عندنا ما دام الوقتٌ باقيًا. 

قال في «الخلاصة»: "وينبغي لمن رَعَففَ أو سال من جرحه دمٌ أن ينتظرّ آخرٌ الوقت؛ 
إن لم ينقطع الدمُ توضّاً وصلّى قبل خروج الوقتء ويَعصِبُ الجرحَ ويربطه» ولو 
ترك التعصيب لا بأس به. فإن سال الدمٌ بعدَ الوضوء حبَّى نفد الرباط؛ لا يمنعه من 
أداء الصلاة. 


)01( ينظر: «مجموع رسائل الشرنبلالي» .)3١8/١1(‏ 
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فإن أصابَ ثوبَهُ من ذلك الدم؛ فعليه أن يغْسلَة إن كان مُفيدَاء أمّا إذا لم يكن مفيدًا 
بأن كان يصيبّه مرَّةَ أخرى ثانيًا وثالثًا؛ حينئدٌ لا يُفتَرَضُ عليه غسله. وقال محمد بن 
مقائل: يُفترض غسلٌ ثويه في وقتٍ كلّ صلاةٍ مره والفتوى على الأوَّله وإن سال 
الدمُ من موضع آخْرّ؛ أعاد الوضوء". انتهى. ومِثئلّه في غير ما كتاب, والله تعالى أعلم. 

(©4 وبقيت فائدةٌ لا بّ من التنبيه عليها لِكَثرة وقوعهاء وهي أنَّ الخارج قد يكونٌ 
قليلاء لكنّه لو ثُرِكَ ساعة مثا يتقرّى باجتماعه؛ ويسيلٌ عن مَحَلّه؛ فينظر إلى ما تشرّبته 
الخرقة: إن كان ما تشرّبتهُ في مجلس واحدء بحيث لو ثُرِكَ واجتمعٌ لسالّ عن محلّه؛ 
اق :نو اقلا ول" يقن عاافي سداس إلزنااقي مجظين لعزي كبناالت با ينان 
في الفائدة السادسة عن «التتارخانيّة» ا ١‏ 

وكأنّهم قاسوه على القّيء. لكن لمّا كان السببٌُ هنا واحدًا وهو الجراحة؛ اقتصروا 
على اعتبار المجلس؛ توسعة على أصحاب القروح؛ فلو كان مما يسيلُ في المجلس؛ 
فلايُدٌ إذا أراد الصلاة أن يشدَّ فُوقُ نحو جلدة مما يمنمٌ النَشّ ثمَّيَربطُها ربطًا مُحكَمًا؛ 
حبَّى لا يخرج من أطرافهاء ثم يتوضّأ ويْصلّي بعد غسل المحلٌ الذي أصابَهُ من ذلك 
الخارج السائل. 

هذا وقد رأيتٌ في «مختارات النوازل» لصاحب «الهداية» في فصل النجاسة ما 
نصّه: "والدمٌ إذا خرجٌ من القروح قليلًا قليلًا غير سائل؛ فذاك ليس بمانع وإن كثرٌ. 
وقيل: لو كان بحالٍ لو تركه لسالّ؛ يمنع". انتهى. 00 المسألة أيضًا في فصل 
نواقض الوضوء كذلك. 


)١(‏ (ولا) سقطت من (ز). 
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أقول: وظاهره أنَّه اختارٌ القول الأول وهو وإن كان خلافَ المشهور في كتب 
المذهب. وإِنَّما المشهورٌ ما حكاه بعدَهُ ب(قيل)؛ لكنَّ صاحب «الهداية» من أجل 
أصحاب الترجيح؛ فيجوز للمبتلّى تقليدُه؛ لأنَّ فيما ذكرناه مشقَّةَ عظيمةٌ فجزاه الله 
تعالى خيرٌ الجزاء؛ حيث اختارٌ التوسيمَ والتسهيل الذي بُنِيَثْ عليه هذه الشريعةٌ الغرّاء 
التريلة اسمس 

وحاصل ما اختاره: أنه لا يُنظَرٌ إلى سيلانه مع اجتماعه وتكائره وإنَّما يُنظَرٌ إلى 
سيلانه عند خروجه. فإن كان الخارجٌ كثيرًا يسيلٌ بدون مُهلَةِ؛ مَنَم وإن كان يخرح شيئًا 

(©) تنبيه: 

قد علمتٌ مما قرّرناه حُكمّ المسألة الموافقٌ لمنقول المذهب الذي يُعتَمَدٌ عليه 


وم و 


وإليه يُذْمَب. 

وقد وقع لسيدي العارف الكبير والإمام الشهير الشيخ عبد الغني النابلسي - قدَّس الله 
تعالى روحه وأعاد علينا وعلى المسلمين من بركاته - في رسالته المسمّاة: «المقاصد 
الممَخّصّة فى بيان كّ الحمّصة) ما قد يخالفٌ ما قرّرناه حيث قال ما حاصله بعد نقله 
حدّ السيلان وما فيه من الخلاف: 


فالمفهومٌ من هذه العبارات أنَّ الدمّ والقيحَ والصديدٌَ إذا علا على الجرحء ولم 
يل عنه إلى موضع صحيح من البدن؛ لا ينقضٌُ الوضوءَ؛ سواءٌ كان الجرحٌ كبيرًا أو 
مويله الوكسة السوضرغة في عوفيم الكيّ من البدن وإن تعدَّدَ وَضعُها في 
مواضع مكويّة منه؛ لا ينقضُ الوضوء ما حل فيها من القيح والدم ونحو ذلك ما دامت 
موضوعة في محل الكيّ؛ لكونها لم تنفصل عن موضع الكيّ» بل هي فيه؛ فما فيها من 
المادَّة لم يسبل عن موضعه. فهو غيرٌ ناقض. 


القْوَائْدُ المخصّصَة بِأَحْكَامِ كَيّ الحمّصّة 9 
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وأما ما أصاب الورقةً والخرقةً فوقٌ تلك الحِمّصة فهو غيرٌ سائل من موضعه ولا 


منفصل؛ لأنَّ الخرقةً لاصقةٌ فوقَهُ مانعةٌ له عن السيلان؛ والمانعٌ عن”" السيلان سواءٌ 


كان ربطًا أو حشوًا متى أمكنّ أخرج المعذورٌ عن كونه معذورًا كما قالوا؛ فلولا أن مانحٌ 
من نقض الوضوء ما أخرج المعذورٌ عن عُذرِهء حبّى أوجبوا ذلك الفِعلّ عليه. 

فإذا وضع الحمّصة في موضع الكيّ؛ ثمّ وضع م الورقة فوقّهاء : ثمّ الخرقة وعصبها 
بالعصابة؛ فقد من الدمّ والقيح أن يخرجٌ إلى موضع يلحقه حكمٌ التطهير» فلا يتتقض 
وضووه يعاد ولك ماجامت الحقصة والررقة فى مرضح الكرى» وعي مشي بالعضايقة 
وإن امتلأت تلك الحِمّصة دما وقيسًا وامتلأت الورقةٌ مالم يسل من حَولٍ تلك العصابة» 
أو ينفذ منها دمٌ أو قبح سائل» وأمّا ظهور ذلك الدم وذلك القيح على الخرقةٍ من غير 
أن يسيل منها؛ فهو نظيرٌ ظهور ذلك من الجرح نفسه؛ فإنّهِ غيرٌ ناقض كما تقدّم بيانه. 

ويُؤيّدٌ هذا ما في ١خزانة‏ الروايات»: "في الجراحة البسيطة إذا خرج الدم من جانب» 
وتجاورٌ إلى جانب آخرّء لكن لم يصل إلى موضع صحيح؛ فإِنَه لا ينقض الوضوء؛ لأنّه 
لم يصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير". انتهى. 

وفي مسألتنا لو حل العصابةه وأخرج الورقة والخرقةً» ووجدّ فيهما دما أو قِيحًا 
لي 2 وم تي يات رو 

بنجاسة تلك الورقة والخرقة حيتئلٍ؛ لمفارقتها موضعٌ الجراحة» وقد انفصلت النجاسةٌ 

ركسي تلكاي بيه رقن نت ومن مريرطة لى البق اشاس عن مرشبهاة 
فلا كم لها. 

آنا قوق الثقهاء: "وإنة ملا الدم وتعره على زالى الجر فأزيل يقطية أو إهالة 
تراب عليه ونحو ذلك؛ لو كان بحالٍ إذا تُرِكَ سال تقس تقض الوصوض ]لق 


)١(‏ في (خ): (من). 
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ينقض”"!؛ فأنتَ خبير بأنّهِ انفصل عن الجرح في مسألة ما إذا أزيلٌ بقطنةٍ وسال عنه فيما 
إذا أهيل عليه التراب» ولهذا اختلط بالتراب؛ فلأجل ذلك ينقضء وأمّا في مسألة ما لو 
رُبطت الجراحةٌ ومُنِمَ الدم والقيح عن السيلان؛ لم يوجد السيلان. وإنَّما وُجِدَ مجرّدُ 
الظهورء وهو غيرٌ ناقض من غير السبيلين» كما هو معلومٌ. 

هذا خلاصة ها ذكره الأستاذ قَدّسَن'يده؛ وحاصِله؛ أنه إعلل الحصابة الموضوعة 
مو انر نك الجزيع ني اجا الظل يها كال ور قربا ملا قم 

يكن ذلك المنتقلٌ إليها مُنَفْصِلًا عن الجرح حُكماء فإذا خرج الدمُ ونحوه من ذلك 

امتجزانتاب العصابة أو الورقة الموضوعة عليه؛ لم ينتقض الوضوءٌ؛ سواءٌ كان 
ذلك الخارجُ فيه قوَّةٌ السيلان» أو لاء ولا يُحَكَمُ بنجاسته ما دامت العصابةٌ عليه؛ 
لأخذها حُكمَّةُ فذلك الدم إذا انتقلّ إلى تلك العصابة فهو نظيرٌ انتقاله في الجراحة 
البسيطة من موضع إلى موضع آخرٌ منها؛ لأنَّ سيلائةُ في وسط الجراحة غيرٌ ضادٌ”"؛ 
أنه ل يلحقه حكمٌ التطهير» كسيلانه في وسط العين» فكذلك العصابةٌ. 

(©) وفيه بحثٌ من وجوه: 

الأوّل: منمٌ إعطاء العصابة الموضوعة على الجرح حكمّ الجرح؛ لما مرّ عن 
«البدائع» من قوله: "ولو ألقى الرماد أو الترات فتشرّب فيه» أو ربط عليه رباطًا فابتل 
الرباطً ونفدٌ؛ قالوا: يكون حدنَاه لأنَّه سائلٌ» وكذا لو كان الرباطٌ ذا طاقين؛ فتفذ إلى 
أحدهما؛ لما قلنا". انتهى. 


فهذا نصٌّ صريحٌ في عدم إعطاء تلك العصابة حكمٌ الجراحة؛ بل انتقالُ ذلك 
الخارج إليها إذا نفذ إلى طاقٍ منها سيلانٌ ناقضٌ للطهارة. 


)0غ( في (ز): (ضائر). 


الفُوَائِدُ المُخصُصة بأخكام كَيّ الجمْصنة 
- د : ل س1 كه 


وقد مرّ أيضًا عن «فتح القدير» تقيبدٌه بما إذا كان لولا الرباطً لسال؛ احترارًا عم إذا 
كان ذلك المتتقلٌ إلى الرباط ليس فيه قرَّةٌ السيلان: فإنّهِ لا ينقضٌء كما مرّ أيضًا. 

فقد ظهر لك عدم تأييد ما في «خزانة الروايات» لما قاله؛ فإنَّه مُصوّرٌ فيما إذا سال 
في وسط الجراحة نفسهاء والفرقٌ ظاهرٌ بينها وبين رباطهاء كما سمعتٌ التصريحٌ به. 

الوجه القاني: تصريكه أن عِلَّه النقض إِنّما هي السيلاث في صورة ما إذا هيل 
الترابُ على الدم الخارج على رأس اجرح إذا كان بحالٍ لو ثُرِكَ سال بنفسه. 

فليتَ شعري ما الفرثٌ بين التراب وبين العصابة الموضوعة على الجرح مع أن 
كلا منهما ملازمٌ للجرح لم يُارفة؟ فلم لم يع الترابُ أيضًا حكمٌ الجرح. فلا يكونُ 
ما تشرِّبهُ ناقضًا كما أعطِيّت العصابةٌ ُكمَة؟ ولِمَ كان ما تشرَّبُ التراب سائلًا دون ما 
تشرّبته العصابةٌ؟ ولِمَ كانت العصابةٌ مانعة لذلك الخارج عن حدٌّ السيلان دون التراب؟ 

الويجه القالش: لو سكّمنا أذ الحصاية كت الجراحقه قلا تسل أله لاتق إل إذا 
سال من أطرافها؛ آنه نما يأذٌ حكمٌ البجراحة ما عليها ققط) لأنّه جعلة نظيرٌ ظهور 
ذلك من الجرح نفسه» فلايكونُ حينئٍ قد سال إلى مايَلحَقُه حكمٌ التطهيرٍ 2-2 
أن جراحة لكي التي هي محل وضع الحمّصة تكون في العادة كمقدار الّمره فتجاؤرٌ 
الخارج منها إلى ما وراءها سيلانٌ إلى ما يلحقه حكمٌ التطهير؛ فإذا تشدّبت العصابةٌ 
ذلك الخارج؛ فما كان ملاقيًا لتلك الجراحةٍ يمكن اذَّعاءٌ عدم سيلانه» بخلاف ما لاقى 
الموضمٌ الصحيح مما وراءها فإنَّه سيلا إلى ما يلحقّه حكمٌ التطهير بلا ريب؛ فيكون 
ناقضًا وإن لم يَسِلُ من أطرافهاء ويْحَكُمٌ بنجاسته وإن لم تَترّعْ تلك العصابةٌ عن محلّها 
إذا زادَ على قدر الدرهمء ولا تجوز الصلاة معه حتى يُرِيلّه. 

وأظنٌ أنَّ الذي حمل الأستلاً على ما قال عدمٌ الاطّلاع على ما نقلناه عن «البدائع» 
و«الفتح»؛ إذ لو رأى ذلك لم يسعْةٌ العدولٌ عنه؛ فإِنَ ذلك مما لا يخفى على قدره 
السامي وفضله الطامي. 


خ/11] 
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والعذرٌ له ما قاله في آخر رسالته: "وقد صنَّفتُها بالعجل في مقدار ساعةٍ فلكيّق 


بمعونة رب البريّة". 

ولولا ما أَخدٌّ من العهود من الأمر بالبيان والنهي عن الكتمان؛ لكان الأولى لمثلي 
حفظٌ اللسان, وكَبحٌ العنان عن الخوض في سم الميدان» مع مثل هذا السابق 
بين الفُرسان في مضمار الفضل والعرفان» أمدَّنا الله بإمداداته العظيمة الشان, ونفعنا 
ببركاته الواضحة البرهان. 

ثمّ بعد مدَّةٍ من تحرير هذه الرسالة رأيتٌ لحضرة الأستاذ سيدي عبد الغني رسالةً 
أخرى بخطَّه الشريفء سمّاها: «الأبحاث المخلّصة في حكم كرٌ الحمّصة»» وقال فيها: 

إنَّ الخرقة الموضوعة فوق الكبّ إذا تلطّخت بالمادّة ولم تنفذ إلى الخارج؛ فهي 
طاهرةٌ ما دامت على الكييّ» فإذا انفصدَّتْ فالذي فيها نجسٌء, والوضوءٌ منتقضٌ حيتئٍ؛ 
أخدًا ممّا في «الخلاصة»: "رجلٌ حشا إحليلَة لكيلا يخرجٌ منه شي أو حشا دَبْرَةُ؛ عن 
أبي يوسف: لا وضوء عليه حنَّى يظهرٌء وإن كان بحالٍ لولا القطنة يخرجٌ منه البولٌ بعدَ 
ذلك؛ إذا ابتلّ ما ظهرٌ فهو حدثٌ؛ وإذا ابتِلّ الداخلٌ فلاء وإذا خرجت القطنةٌ فوجدٌ 
علذين] كا فيو حضث بيعوكا ولابية ماس ا 

ثم نقل عن «السراج» ما قدّمناه عن «البدائع». 

ثم قال: "وأا الماء الأبيض الذي حولٌ موضع الكيّ مما تجاورٌ إلى موضع يلحقه 
ع اسل رفون سك ببالة الإطلااء فى دفر كككيا والخلوت ييا عن نكسا 
في المسألة الخامسة» وقال: "ينبغي أن يُحكمٌ برواية عدم النقض هناء وأنَّ ما يخرجُ من 
ذلك الكيّ فيتجاوزٌ إلى موضع يلحقه حكمٌ التطهير إذا كان ماءً صافيا؛ فهو غيرٌ ناقض 


المْوائِذ المخصئصة بأخكام كَيٌ الجمصنة 
لك عد 25 55 ط- 


ولا نجس» كما قال شمس الأئمة الحَلُوانيئٌُ: إِنَّ ني هذا القول توسيمًا لمن به جرّبٌ أو 
جدريٌ» فسال منه ماءٌ أبييض". ثم بين أنه هل يصيدٌ به معذورًا أم لاء وختم به الرسالة. 
وأقولُ: قد علمتّ ما في قوله: "فهي طاهرةٌ ما دامت على الكيٌ...إلخ"؛ وما ذكره 
من عبارة «الخلاصة» لا يشهدٌ له؛ لأنَّ داخلّ الإحليل له حكمٌ باطن البدن» فمهما 
أصاب القطنةً في داخله لا يضرٌ ما لم يبتلّ الخارج, أو تخرجٌ القطنةٌ وعليها شي 
بخلاف خرقة الكيّ؛ فإنَّها في ظاهر البدن» فمتى أصابها ما فيه قرَّةٌ السيلان؛ كان نجسًا 
ناقضًاء ونفودٌ البلِّ إلى طاقٍِ آخرٌ مما له طاقان دليلٌ على السيلان كما قدّمناه عن 
«البدائع». وتَقَلَهُ هو في هذه الرسالة الثانية عن «السراج». 
وأمّا ما ذكره من أنه "إذا كان الخارجٌ ماءً؛ فينبغي أن يُحكم برواية عدم النقض"؛ 
فهو غيرٌُ بعيد في موضع الضرورة» وإن كان الصحيحٌ النقضّ؛ لجواز العمل بالقول 
الضعيف في موضع الضرورة» كما أوضحناة في غير هذه الرسالة» ولا سيّّما إذا كان 
ذلك الخارج بدون ألم» كما قدّمناه عن «البحر» في الفائدة الخامسة. والله تعالى أعلم. 
لكن هذا إذا كان الخارج ماءً صافيًا كالخارج من تَمطَةٍ النارء ما إذا كان الخارجٌ قِيِحًا 
أو دما أو مختلطًا كما هو العادة؛ فليس منه مَخْلَصٌ إِلَّا بما قدّمناه من غسل المحلٌ» 
وي سر دولا دري أو تقليدٍ ما اختارّهه صاحب «الهداية» في كتابه امختارات 
النوازل» من عدم النقض بما يخرحٌ قليلا شينًا فشيثًا وإن كَثْرٌ فإ فيه فسحةٌ عظيمة. 
وفي هذا القدر كفايدٌ ولا حول ولا قر إِلَّا بالله العليَ العظيم» والحمد لله أوَّلَا 
وآخراء ظاهرًا وباطناء وصلَّى الله تعالى وسلّم على سيّدنا محمّدٍ النبيّ الأمين» وعلى 


لخ/ى] 


[خ/11] 


الشكد 


وقد وقعٌ الفراغ من تسويد هذه الوريقاتِ في سلخ جمادى الأولى؛ سنة ألف 
ومئتين وسبعةٍ وعشرينء على يد جامعها العبد الفقير المعترف بالعجز والتقصير 


2 3 
والحمد الله ربٌ العالمين”© 
هقت 17 نهد 
)١(‏ ختام النسخة (خ) : (وكان تمام طبعة بلامشق» في مطبعة معازقهاة به بتصحيح الحقير أبي الخير عابدين» 


عفا الله تعالى عنهء على نسخة مُصحّحة؛ عليها خط مؤلّها سيدي الع يجمه تعالى آمين» فى ١؟‏ 
ذي الحجة الحرام» سنة ١10١ه).‏ 

وختام النسخة (ز): (وكان الفراغ من كتابتها يوم الأحد المبارك, رابع عشر جمادى الآخرة» سنة 
ثمانين ومئتين وألف. على يد كاتبها الفقير جلال زيادة بدوي الحسيني غفر الله له ولوالديه آمين). 


الرسالة رقم 


مَنهل الؤاردين مِن بخار الشيض على ذخرالمتألين في مسائل الخيض 5 مي 


797 السع الممسينة لي التحتين ش 

النسخة الأولى: مخطوطة ضمن مجموع بالمكتبة الأزهريّة برقم (54795)) عدد 
أوراقها: (120): من ورقة (15) إلى (787)» وهي نسخة نفيسة» مكتوبة في حياة 
المولف ومقروءةغلية سنة 741909 1هى)» ورمزا لهابلان). 

النسخة الثانية: مطبوعة ضمن مجموع الرسائل المطبوعة في مطبعة شركة صحافة 
عثمانية سنة (175١ه).‏ عدد صفحاتها (57): في المجلد الأوّل من (18) إلى 
(119)» ورمزنا لها ب(س). 

نسخة المتن: مخطوطة محفوظة في دار الكتب القومية» ضمن مجموع برقم 
(7810)» رجعنا إليها في مواضع إشكال المتن» وأثبتنا منها بعض الكلمات التي 
3 سقطت من نسخة الشارح. 

5 اناك 

هي شرح لرسالة الإمام محمّد بن بِيّْر علي البرككوي (ت: ١48ه»).‏ التي سمّاها: 
اذخر المتأمّلين والنساءء في تعريف الأطهار والدماء)» وهي ري على: مقلم 
وسنّة فصول وتذنيبٌ للفصل السادسء وعلى هامشها كتب بعض التعليقات للشرح 
والتوضيح» وقد تقل الشارح ابن عابدين تعليقاتِ المصنّف على رسالته» وأدرجها 
ضمن شرحه ورمز لها بامصنف». 


انتهى من كتابة الشرح سنة (١54١١ه).‏ 


الصورة الأخيرة من النسخة (ن) 


الصورة الأخيرة من النسخة (س) 


ديد 
جسم ملم 
لي امي 
جتس سح متسر يكرد رح عع 30؟ 
2 جيم م #تحي ممع عور 279 


حي وم 


جس م عنم جم م بوكسسع ممم 

لير دان يد إن صن قر ا ا و يي لي ا 
حم مجتج د جتنم عمس يج ل كب يممم ابوومجتيا جاعم حتجيي عرد 
ا اح اي ع ا ا وا يي مانت 


جتوص رخ جوعجب > جتست جنر كبو “د كم وعتس “مس ]> جود كعوي» 
البرك جب » ح ات مسجب اليس ست وجييد 0 
ل ا ل ات 
بوب عو “تبي جع وك منت 
ذتب عورم عت حص ف وكير مجع جوم كيز وم يعمد 


بو >> حي صوعبام وم لتقم جو 


لعزم كيم 


لكوي تيان في واي قله الس 
4 5 و 
3 


الصورة الأولى من النسخة (س) 


رم 1 ات ال 

يسمي يتوم دعب بو تيك من مومه جب مستبيو » ١‏ عد سبتسيما 

بكب م ممستعج جو ٠‏ مرب كص قعرك حي نعو كرو لوسر 

حتوء مج مر حدم مج لم كس مور «موص عور حم ص اسن جيم 
روسو وديم صم دوو جين 


| تي مرغ م خومة خم 


أ ح وز موري دسم > 


لوقي مت كي عر وؤجتص كو ]د مذي منت عي سج اتسين 
مع سوم لس نه حرس عي رسفم لسريس مو اتسين وكة بوتي لضيذ» 
عوسي وتيت معوو »صمتب موسج جتوم 


عم * لسرت ل 1 منرم ميتم <+ سر ع( دعوم لتك ع لير 
عمس سك م زعوي * لرصبرك معورطة جع + لوم عاب مي وتسم 
لمك مجرصسم كا لتو > متم جة مكو يك نيه خضيىه 
عسي مومهو وى ٠‏ لوس ىراه ووو ٠‏ لجعز جه عبن سير 
622 ور كر 
كن عكمر 
7ت 


3ه 


متهن الواردجين 


مِن بِحارٍ القَيْض على ذَكْرٍ المْتأهْلِينَ في مَسائل الحَيْض 


_ 3 ة من د خة المتن 
الصورة الأخيرة لبساتة 


مَنْهَل الوَاردِينَ مِنْ بِحَارٍ القيْص على ذخر المتأمَلِينَ في مسائل الحَيْض 5 "اي 
لك 5 )| 


الحمدٌ لله الذي عمّنا بالإنعام» وعلَّمنا عِلمّ الأحكام؛ وأمرّنا بالطهارة من الأحداث 
والأنجاس والآثام؛ لِنتأهّلٌ للمثول بين يديه والقيام. 

والصلاةٌ والسلامٌ على سيّدنا محمَّدٍ خير الأنام» المميّر بين الحلال والحرام» وعلى 
آله وأصحابه بُدورٍ التمام ومصابيح الظلام. 

أمّا بعد: 

فيقولٌ العبد المفتقر إلى رب العالمين محمّد أمين الشهيرٌ بابن عابدين؛ غفر الله 
عالن ذتويه وملا ون لال العفو ذلويه: 

ني طالعتٌ مع بعض الإخوان الرسالة المؤلّفة في مسائل الحيضء المسمّاةً باذّخر 
المتأمّلِينَ»» المنسوبة لأفضل المتأخَرينء الإمام العالم العامل؛ المحقّق المدقّق 
الكامل» الشيخ محمّد بن بير علي البركوي صاحب «الطريقة المحمديّة. وغيرها 
من المؤّلفات السنيّة فوجدثها مع صِغَّرِ حجمها ولطافة نَظها جامعةً لغ فروع هذا 
الباب» عاريةٌ عن التطويل والإسهابء لم تَنسِجٌ قريحةٌ على منوالهاء ولم تظفر عينٌ 
بالنظر إلى مثالها. 

فأردثُ أن أشرحها بشرح يُسهُلُ عويصّهاء ويستخرجٌ غويصّهاء ويكشفُ يقابهاء 
وَيُدَلُلٌ منحابهاء وسكيئه: 


«منهل الواردين من بحار الفيض على ذُّخر المتأهلين في مسائل الحيض» 


31 77013 


فأقولُ مستعيئًابالله تعالى في حُسن النيّة وبلوغ الأمنيّة: قال المصتّف و12 


(الحَمْدُ لله الَّذِي جَعَلَ الرّجَالٌ عَلَى التََاءِ َوَامِينَ) أي: يقومون عليهنٌ قيامَ الولاة 
على الرعيّة؛ ولهذا كان الرجل أميرٌ امرأته. 

(وَأمَرَهُمْ وَعظِهنَ) أي: تذكيرهنٌ بما وين قبن من الثواب والعقاب. (وَالتَدِيبٍ) 
أي: التعليم؛ وفي «المُغرب»: "عن أبي زيد: الأدبٌ: اسمٌ يقمٌ على كلّ رياضةٍ محمودة, 
يتخرّجٌ بها الإنسان في فضيلةٍ من الفضائل””". (وَتَعلِيمٍ الدينِ) عطفٌ خاصٌ على عامٌ؛ 
أي: تعليم أصوله من العقائد وفروعه المحتاج إليها في الحال. 

وفي هاتين الفقرتين تلميحٌ إلى قوله تعالى: «دارَجَالُ 0 سح عل ألنسا # 
[النساء: 4]» وقوله تعالى: #إوأليي كافون شوشر . 6.٠‏ النساء: 4 الآية. 

(وَالصّلاةٌ) اسم من التصلية» ومعناها: الثناءٌ الكامل؛ إِلّا أن ذلك ليس فى وسعناء 


فأمِرنا أن نكل ذلك إليه تعالى» كما في شرح التأويلات)2. 
وأفضلٌ العبارات على ما قال المرزوقيٌ: الهم صل على ه على ال سا 
وقبل: التعظييٌ؛ فالمعنى: اللهمّ عَظّمه في الدنيا بإعلاء ؤكره؛ وإنفاذ شريعته» 


وفي الآخرة بتضعيف أجره وتشفيعه في أُمته كما قال ابن الأثير. كذا في ااشرح 


لنقالة» د 2 و 
!| ية) للقهستاني”''. 


)١(‏ ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي (أدب). 

(؟) «شرح تأويلات أهل السنة» لعلاء الدين السمرقندي (ت: 07 0ه). وهو شرح لتفسير أبي منصور 
الماتريدي «تأويلات أهل السنة». ينظر: «معجم التاريخ - التراث الإسلامي في مكتبات العالم» 
(:/ ههه ؟). 

() ينظر: شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (ص: 114). 

(5) ينظر: «النهاية في غريب الحديث» (/ 00) بتصرّفء واجامع الرموز شرح النقاية /١(‏ 4). 


مَنْهَلَ القاردين من بخار القيْص على ذَكْر المتأهلين في مسائل الحيْض 5 ى 


1 7 


(وَالسَّلامُ) اسم من التسليم؛ أي: جعل الله إيّاه سالمًا من كلّ مكروه. 

(على حَبِيبٍ رَبّ العالمينَ) أي: محبوبه. 

(وَعَلى آلِهِ) اسم جمع لذوي القربى» أَلِفُه مُبِدَلةٌ عن الهمزة المُبدَلة عن الهاء عند 
البصريّين» والواو عند الكوفيّين» والأوَّلُ هو الحقٌء كما في «المفتاح» لهات 

(وَأَضْحَابِ) قال القهُسْتاني: "أي: الذين آمنوا مع الصّحبة ولو لحظة» كما قال عامَةٌ 
المحدّئين» وإنَّما أُويِدَ على ما ذغب:إليه الأصوليُون ين اشتراط ملازمة سن أشهّر 
فصاعدًا؛ ليشملٌ كلّ صاحب””". 

(هُدَاةِ) جم "مَادٍ" من الهداية: وهي الدلالةٌ على ما يُوصِلٌ إلى البُّغية. 

(الحَقٌّ) ضدّ الباطل. 

(وَحُماة) جمع "حَام" من الحماية بالكسر؛ أي: المنع. 

(الشّرع) اسم لما شرعَةُ الله تعالى لعباده من الأحكام. 

(المتين) القويٌ» يقال: مَئْنَ -ككَرْمَ-: م 

(وَبَعدُ) قال القّهُسْتاني: "أي: واحضر بعد الخطبة ما سيأتي؛ فالواو للاستناف» [ذ/ة4؟] 
أو لعلف الاسام علق مقلهة ار على الجيو على تدز قوله تعالى: كل يست 
4 .. 6 [البقرة: 10 الآية؛ لأنَّ مافي المشهوز من القعك ما لايفى وهات تقاير 
"أن" مشروطٌ بأن يكونّ ما بعد الفاء أمرّا أو نبي ناصبًا لما قبلّهاء أو مفسرًا له كما في 


«الرضي». وأمّا توم "أما" فلم يعتبرةٌ أحدٌّ من النحويّين. 


.)5/1( ينظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي (ص: 7) وااجامع الرموز»‎ )١( 
.)178/4( (؟) ينظر: «جامع الرموز» (37/1)» وافتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي‎ 


والظرف متعلّقٌ بالأمر المستفاد من المقام المعلّل بالفاء في قوله: (فٌقد) كما في 
قولهم: "اعبُدُ ربّكء فإنَّ العبادةً حقٌ"0". انتهى. 

(اتَقَ الفْقَهَاءُ) أي: المجتهدون (على فَرضِيّة عِلْم الحَالِ) أي: العلم بحُكم ما 
يُحتاج إليه في وقت احتياجه إليه. 

قال في «التتارخانية»: "اختلفَ الناس في ي: أي علم طَلبّه فرط ضُ؟ فحَكّى أقوالا". ثم َ 
قال: وال بشني أناإتطع با الماة حر الم بم كلف افد تمان بد عاك ابل 
الإنسان في : ضحوة النهار مثلا يجبُ عليه معرفةٌ الله تعالى بصفاته بالنظر والاستدلال» 
تع كلمتي الشهادة» مع قم معناهمء ثمٌ إن عاش إلى الظهر يجب تلم الطهارة. 

تل لم الصلاةء وهم جره فإن عائٌ إلى رمضااً يجب تعن علم الصوم. فإن 
استفاد مالا تَعلّمّ عِلمّ الزكا والحجٌ إن استطاعه وعاشٌ إلين أَشهّره وهكذا التدريج 
في علم سائر الأفعال المفروضة عيئًا"”". انتهى. 

(عَلَى كُلَّ من آمَنَ بالله) أي: بوَحدانِيه سُبِحانَةُ ذانًا وصفات وأفعالا. 

(وَالِيَوم الآخِر) هو يومٌ القيامة, فإنَّه آخرٌ الأوقات المحدودة. وخصّةٌ بالذكر لأنّه 
يوم الجزاء» فالإيمانُ به يَحولُ على العمل» لإطَوْكديُْلَة ري ملعلا ًا 4 
[الكهف: 1١١١‏ 

(مِنْ نِسُوَة) بالكسر وَالضمٌ» ‏ جمع المرأة من غير لفظها. (قاموس)2©. 


(وَرجالٍِ) جمع "رَجّل"؛ وهو الذّكرٌ من بني آدمَ إذا بلغ أو مُطْلَقّا والمراد هنا البالغ. 


)1غ( ينظر: «جامع الرموز» (7-57/1). 
(؟) ينظر: «الفتاوى التتارخانية» /١(‏ 180). 
(*») ينظر: «القاموس المحيط» باب الواو والياء» فصل النون (ص: 1738). 


مُهل الؤاردين من بخار الفيْض على ذَكْر المَتأملِينَ في مسائل الخيض ١0‏ 


إذا علمت ذلك الاتَفاقَّ: (فَمَعرِقَة) أحكام (الدّماءِ المُختَصَّةٍ بالنّسَاءِ وَاجبٌَعَلَيهِنَ 
وَعَلى الأَرْوَاج وَالأَوَْاءِ) جمع "وليّ"؛ وهو العَصَبةُ. 

فيجبٌ على المرأة ع الأحكام» وعلى رٌّوجها أن يُعلّمَها ما تحتاح إليه منها إِنْ 
عَلِمَ ولا أَذنَ لها بالخروج. وإِلّا تخرح بلا إِذْنِهه وعلى مَن يلي أمرّها كالب أنْ 
علا كلالك» 

(وَلَكِنَّ هَذَا) أي: عِلمُ الدماء المختصّة بالنساء» «مصيّف». (كَانَ) أي: صارء 
مكل لفكت هبك ف [الواقعة: 5] (في َمَانََا) أي: زمانٍ المصئّف» وقد توفي سيل 
(81وه). (مَهِجُورًا) أي :تنوكا بل صَاَ ميعن ينامور إضرابٌ انتقاليٌ 
امساطزي1 نما يق قن يكزن معاد ورك العمر نه بحلاف مااضار كاله 
لم يُوجد أصلا. 

(لا بُمَرُونَ) أي: أهل الزمانء (بَيْنَ الحَيْضٍ وَالنَفّاسِ وَالاسْتِحَاضَةِ) في كثير من 
المسائل؛ (وَلا يُمَيرُونَ بين الصَّحِبِحَةٍ مِنَ الدَّمَاءِ وَالأَطْهَارِ) عطفٌ على الدماء؛ (و) بين 
(الفَاسِدَة) منهما. 

(َرَى) أي: تُبْصِرُ أو تَعلَمُ (أَمْتَلهُم) أي: أفضلهم أو أعلمهم عند نفسه. (يَكْتَفِي) 
حال أو مفعولٌ ثانِء (بالمتُونٍ المشهورّة) ك «القدوري»» و«الكنز»» و«الوقاية», 
و«المختار)» المبنيّة ع سساو (وَأكثرٌ مَسَائِلِ) هي المطالبُ التي يُرَهَنُ عليها 
في العلم؛ ويكون الغرض من ذلك العلم 25 يسيك جنميت» 
كس 00 . (الدَّمَاءِ) الغلاثة السابقة (فِيهَا مَفقُو قودة 

(وَالكُبٌ المَْسُوطَةُ) التي فيها هذه المسائل 00 إلا نَلِيلٌ) لِقلّة وجودهاء 
وغلاء أثمانها. (وَالمَالِكُونَ) لها (أكْتَرَهم عَنْ مُطَالَعتِهَا) في «القاموس»: طالعَهُ طِلاعًا 


.)5١١:ص( ينظر: «التعريفات»‎ )١( 


]15١ [ن/‎ 


ومُطَالَعَةً: اطَّلمَّ عليه؛ أي: عَلِمّه(". (عَاجِرٌ وَعَلِيلٌ) بداءِ الجهل. (وأكدَرٌ نسَخِها) جمع 
م بالضمٌ: ما يُنسَخ؛ أي: 4 يكت فيه» (في ياب حَيضِهَا تَحريفٌ) أ تغييلٌ 
(وتَبِدِيلٌُ» عطفثُ تفسيرء أو الأوّلْ!" تغييرٌ بَعضٍ حروف الكلمة» والثاني”” إبدالها 
بغيرها؛ 0 الاشْتِغَالٍ به( أي: بأكير تُسَخِهاء (مذ) أي هِن (دَهرٍ طَويلٍ)» فكلّما 
يكت سخة على أخرى وا 5 الحريفق». 

(وفي مَسَائْلهِ) أي: باب الحيضء (كَبْرَةٌ وَصُعوبَةٌ)؛ قال في «البحر»: "واعلم أنَّ 
بات الحيض مِن غوامض الأبواب» خصوصًا العتدرة وتفاريعها؟ ولهذا اعتنى به 
المحقّقونء وأفرده محمد وَمَْأئَهُ تعالى في كتاب مستقل. 

ومعرفةٌ مسائله من أعظم المهمّات؛ لما يترنَّبُ عليها ما لا يُحضّى من الأحكام؛ 
كالطهارة» والصلاة» وقراءة القرآن» والضوم» والاعتكافٍ» والحجٌ» والبلوع والوّطيء 
والطَّلاق» وَالعدق والاستبراءء وغير ذلك من الأحكام. 


ك3 من أعظم الواجبات؛ لأنَعِظمٌ منزلة العلم بالشيء بحسب منزلة ضررٍ الجهل 
به وضررٌ الجهل بمسائل الحيض أشدٌ من ضرر العجهل بغيرهاء فيجبٌ الاعتناءً 
بمعرفتها وإن كان الكلامٌ فيها طويلا؛ فإنَ المحصّلٌ يتشوّفُ إلى ذلك؛ ولا التفات إلى 
كراهة أهل البطالة"7». انتهى. (واخختلافات). 


(وفي اختيار رِ المشّايخ) بالياء: “رهم المتأخرون عن الإمام وأصحابه من أهل 
المذهب على اختلاف طبقاتهم» (وَتَصحِِحِهِمْ هنا مخَالَفاتٌ)؛ فبَعضهم يختارٌ 0 


وبعضهم يختارٌ قولًا آخرٌ ثم بعضهم يُصِحُحٌُ هذاء وبعضهم يُصحّحٌ هذا. 


.)174 4 ينظر: «القاموس المحيط» باب العين» فصل الطاء (ص:‎ )١( 

(؟) أي: التحريف. 

0 أ العبديل. 

(:) ينظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين ابن نجيم .)199/١(‏ 


مهل الواردين مِنْ بخار القيض على ذكر المتأهلين في مسائل الخيض 0 م١‏ 


وقد قالوا: إذا كان في المسألة تصحيحان؛ فالمفتي بالخيار؛ لكن قد يكونٌ أحدٌ 
اولي انكس" انزو كوي نظي الويف لد تون ليه ]تهات لمق 
والشروح. أو أرقَقٌ بالناس. أو غيرٌ ذلك مما بيه في ارد المحتار على الدر المختار»” 
فيحصلٌ لمن لا أهليّة له اضطرابٌ» ولا سيّما عند كثرة الأقوال» وعدم اطّلاعه على 
الأصحٌ منها؛ فلذا قال المصئّف ريده تعالى: 

(فَأَدْتٌ أن أَصَنّفَ رِصَالّة) قال السّد دس سرٌه: "الرسالةٌهي: المجلّة المشتملةعلى 
قليل من المسائل التي تكو من نوع واحدٍ. والمجلّة هي : الصحيفة يكن فيها الحكم”7". 

(حَاويَة) أي: جامعةً (لمسَائِلهِ) أي: باب الحيضء (اللَّاْمَةِ خاويةً) بالمعجمة؛ 
أي: خاليةٌ (عن دكْرٍ حلاف وَمَبَاحِتَ) جمع "مبحّث": محل البحث. قال السيّد قُدّس 
سرّه: "البحث: هو التفخُص والتفتيش. واصطلاحًا: هو إثباتٌ النسبة الإيجابيّ أو 
السلبيّة بين الشيئين بطريق الاستدلال"9©. (غَيرٍ مُهِمَّةِ). 

(مَُتَصِرةً) صفةٌ ثالثة ل"رسالة"؛ (على الأَقْوَى وَالأصَحٌ والمُحبَارِ لِلفَْوَى) أي: 
لجواب الحادثة» (مُسَهُلَةً) بالبناء للفاعل» أو المفعول» صفةٌ رابعةٌ ل"رسالة": (الصَّبْطً) 
لِمَا تفرّقَ في غيرها من المسائل» (وَالقَهُمَ). 

(رَجَاءَ) عِلَّةٌ لقوله: "فأردثٌ"؛ (أَنْ َكُونَ) أي: الرسالةٌ (لي ذُخْرًا) بضمٌ الذال 
وسكون الخاء المعجمتين؛ أي: ذخيرةً أَدَّخِرّها وأختارُهاء (في العُقْبَى) أي: الآخرة. 

(قيا يها النَاظِرٌ ليها - بالله العَظِيم - لا تَمْجَلُ في البَخْطِئَة) مصدر "فكّل" بالتشديده 
للنسبة. مثل: فسَّقَتَه إذا نسبيةُ إلى الفشق. (بمُجِرَّدِ رُؤْيتِكَ) أي: برؤيتك المجرّدق 


)١(‏ في (س): (الصحيحين). 

(") ينظر: «رد المحتار على الدر المختار» )58/١(‏ مطلب: إذا تعارض التصحيح. 
(9) ينظر: «التعريفات» (ص: .)١1١١‏ 

2 ينظر: المرجع السابق (ص: 17). 


]١ه١/ن[‎ 


الالو ان 


(فيها) أي: في الرسالة» (المُحَالْفَة مفعولٌ ثانٍ ل"رؤية". (ظاهرٍ بَعْضٍ الكُتْبٍ 
المَشْهُورَة) فكم في بَعضِها ما هو خلافٌ الصحيح» عاش غلا مسري أوماغز 
مصروفٌ عن الظاهر مما لايعرِفُه إِلّا الفقية الماهر. 

١ق‏ فَعَسَى) أي: : أُشِقُ وأخافُ عليك أن يكونَ المخطِئٌ أنتَ؛ يعدم اطّلاعِكَ وك 
عن نخطا النحاطب بقوله:(أن تطح ايخ لفت كاليك)8 لذن المر اذا رحبت هال : 
هد والمزاذانابنهاً: نفشه» قال المصكف: إذا كان "كط" بالناء المخاطب بها يكونُ 
كتعذياةويكون 'ابق"مفعوكه وإذاكان بالياء يكون الفعل لازماءوالايةفاعله. 

(لتَكُونَ ِنَ الِّينَ ملَكُوا في المَهَالِكِ)؛ لأنَّ الخطاً في لماك الديئيّة كالهلاك؛ 
ولذا شاعٌ إطلاقٌ المت على الجاهل؛ والحيّ على العالم؛ مإأوْمكانَ مََكًا َكحََِكَهُ 4 
[الأنعام: 177]. 

(َإِنّي) عِلَّهُ عدم الخطأ في هذه الرسالة بقدر الإمكان. «مصنف». (قد صَرفْتُ 
شَطرًا مِنْ عُمرِي) أي: حِصَّة وافرةٌ منه. وفي «المخرب»: شطرٌ كل شيءٍ نِصفُهه وقوله 
في الحائض: اتَقعُدُ شَطْرَّ عُمُرِها"!" على تسمية البعض شطرًا؛ تُوسّعًا في الكلام» 
واستكثارًا للقليل2. 


000 قال البيهقي في «المعرفة» (؟/477١):‏ "طلبته كثيرًا فلم أجده في شيءٍ من كتب أصحاب الحديث» 
ولم أجد له إسنادًا بحال"؛ وقال النووي في «شرح المهذب» (؟/ /ا/"9): "باطلٌ لا يُعرّف"» وقال 
ابن حجر: لا أصل له بهذا اللفظ. وقريبٌ منه في المعنى عن أبي سعيدٍ الخدري مرفوعًا: «أليس إذا 
حاضت لم تُصلٌ» ولم تصم؛؟ قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان دينها», ميق عليه؛ أخرجه البخاري 
.)"٠ 4)‏ ومسلم (80): وعند مسلم أيضًا (80) عن ابن عمرّ مرفوعاً «تمكث الليالي ما تصلّيه 
وتفطر في شهر رمضانء فهذا نقصان دينها»؛ ثم قال ابن حجر: "وهذا وإن كان قريبًا من معنى الأرّل؛ 
لكنّه لا يعطي المراد من الأوَّله وهو ظاهرٌ من التفريع؛ وإنَّما أورد الفقهاء هذا محتجّين به على أنَّ 
أكثر الحيض خمسة عشر يومّاء ولادلالة في شيءٍ من الأحاديث التي ذكرناها على ذلك. والله أعلم". 
ينظر: «التلخيص الحبير' /١(‏ /1ل188-78). 

(؟) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب' (شطر). 


متهل الؤارجين مِنْ بخلر الفيْض عَلَى ذَكْرٍ المْتَأهَلِينَ في مسائل الحَيْض ا 5 

(في ضَبْطِ هذا البّاب. و ميرت -بِفَضلٍ الله تعالى- سن نّ القِضْرٍ) بالكس: 
[غشا 00 الشيءٍ خلقة أو عَرَضًا . «قاموس)(". (وَاللُبَابِ) بالضم: علض كا شه 
كما في «الصحاح)»””". 


(وَالسَّمِينٍ وَالمَهُُوي) , 5 (والصبيح وَالمَخْلُولٍ) 5 «القاموس»: "العِلةُ 
بالقسرك العوفل» عل عل واعتلٌ» وأعلّه الله تعالى فهو 1 وَعَلِيلٌ ولا تقل: 
معلول» والمتكلمون يستعملونها””؟. (وَالجَيّدِ) بالفتح والتشديد. (والرَّدِيْءِ) 5 
(والضَّعيفٍ والقَويّ). 


(ورَجَحْتُ) عط على "ميرت" (بأَسْبَابٍ التّرجيح) أي: التقوية (المُعمبّرة 
عند آمل نهذ الشأوه ما كو الإاجخ) أي: في تعس الآمرء فرق الأقوّاق والنخيارات) 
الصادرة (مِنَ الأَيِمّة) المجتهدينَ في المذهبء أو أهل الاستنباط من القواعد لما لا 
نصّ فيه عن المجتهدينء أو أهل الاختيار والترجيح لما فيه روايتان عن المجتهد. أو 
قرلان لأهل الأسسباط: 0 

(َاْجع البصَرٌ) مرتبط بما مر من النهي عن العجلة» وتعليله بإتقان المصدَّفٍ لما 


0 


كتبه؛ أي: إذا علمتَ ذلك فَأَعِدْ بصرّك إذا أشكل عليكَ شيءٌ (كَرّنَينِ) أي: مرَّة بعد 
مر كما في الآية كن . فالمرادٌ بالتثنية التكريرٌ والتكثير كما في قولهم دن 


(وَتأمَلُ) بين بصيرَتِكٌ (ما كتبْنَا مَرِّينِ) المرادُ به التكرارٌ أيضًا. 


00( في النسخ: (عَتٌّ)ء والمثبت من «القاموس» وغيره من المعاجم. 

(؟) ينظر: "القاموس المحيط» باب الراء فصل القاف (ص: 477). 

(؟) ينظر: «الصحاح» (لبب). 

)2( ينظر: «القاموس المحيط» باب اللام فصل العين (ص: .)1١١78‏ 

(5) وهي قوله تعالى: مِإ ان الْصَركرَ سمت لَك الِصَرَْاِكًاوَهْرحَسِيرٌ 4 [الملك: 4]. 


(وَاعْرضْ) أي: ما كتبناة» (عَلى الفروع) أي: ما يناسسبُه من مسائل علم الفقه» (و) 
على «لأصول) أي: الأدلّة الكليّة السمعية التي هي: : الكتاب» والسّنَّةٌ والإنعنام؛ 
والقياسٌ”". (و) على (َوَاعِدٍِ المَنْقُول) الذي هو الأدلّةُ المذكورة, (وَالمَمْقُولِ) أي: 
الاستدلال بدليلٍ مدرلا شيط ون أحد الأدلة السمعئة: 

(َعَلّكَ تَطَلِمُ على حَمَيِِ) أي: على كَونِ ما كتبناة حقًا ثابناء (وَتَظهَرٌ لَك وُجُوةٌ 
صِحنه)» وأشارٌ بالترجّي إلى صعوبة هذا المسلّكِ؛ فإنَّ المتأمّلَ للعرض والاطّلاع 
المذكورّين نادرٌ. (وَتَرجِمُ) عند الاطّلاع المذكور (إلى التصويب مِنْ تَخطِتَيه) أي: 
ترجعٌ مبتدثًا من نسبة الخطأ إلى نسبة التصويب لما كتبناه» أو "من" للبدليّة (وَتَقَولُ) 


ده 


فقن ؤلل: «( تعفر اليه متك ركدارناة بترت 151 4266 انار ى: )0 
فيه اقتباسٌ لطيفٌ. 

(فنقول) أتى بنُونٍ المُعظّم نفسَةُ تحدّنًا بنعمة الله تعالى عليه. (وَياله) أي: باستعانته 
تعالى وحدة (التوفِيقٌ) هو: جَعل الله فِعلّ عبده مُوافًِا لما يبه ويرضاة. (وَمِنَهُ) تعالى 
ا (كل , تَحقِيق) هو: إثباثٌ المسألة بدليلها. (وتدقِيق:) هو: إثباتها بدليلٍ دق طريقه 
لناظريه. من «تعريفات السيّد) 2 , 

(عَذهَالرّسَالَةُ مركبة علق ): 

©( يم ' اللازم» أو المتعدّي. وعلى الثاني يجوز زُ الفتخ 


- مقدمة الكتاب: ما يّذَكَرٌ قبل الشروع في المقاصد؛ لارتباطها به وتفعه فيها. 


.)١9//1١( ينظر: «التقرير والتحبير» لابن أمير حاج‎ )١( 
.)04- 47( (؟) ينظر: «التعريفات»‎ 


متهن الؤاردين مِن بخار الف الفيْض على ذخر المْتأَهْلِينَ في مسائل الحيْم 1١17/‏ 


- ومقدمة العلم: ما يتوقّفٌ عليه الشروعٌ في مسائله؛ كحَدّه وغايته وموضوعه. 
4 
والمراد هنا الأولى. 


© (وَفْصُولِ) سن جمع "قصل" وهو: قطعةٌ من الباب مُسَتقِلَةٌ بنفسهاء مُنفصلة 


عمًّا سواها. «تعريفات)2". 
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.)١537:ص( ينظر: «التعريفات»‎ )١( 


جك [المقدمة] 


(أمَا المقدّمةٌ: قَفِيهَا نَوْعَان): 
© (النَّوعٌ الأوَّلُ: في تفسِير لاط المُستَعمَلَق) في هذا الباب بلسان الفقهاء. 


* [والنوع الثاني: في الأُصُولٍ وَالقَوَاءِدِالكُليّه]. 


مُهل الواردين مِنْ بخار الشيْض على ذخر المْتأهلِينَ في مسائل الحيْض 


6 
1 


[النوع الأول 
في تفسير الألفاظ المُستَعمَلة في هذا الباب] 


(اعلَمْ أنَّ الدَّماءَ المُخمَصَّة بالنّسَاءِ) احترارٌ عن نحو دم الرّعاف؛ (ثلاثة: 


.١‏ حيض. 


© (تقالحيض): 

لعة متعبنة» حافسي المرآة فعيض حَيضَاء ومَحِيضًاء ومَحَاضًاء فهي حائض 
وحاتفنة سال ذتهاه والكضة: اليد وبالكسر: الاسم والخرقةٌ تَسْتَضْفْك ببا(© [ن/ :هم 
المرأةٌ. «قافوس)220. 

وفي «البحر): "قال أهلٌ اللغة: أصِلّه السيلانُ. يقال: حاص الوادي؛ أي: سالّ» 
فسَمّي حيضًا لِسَيلانِهِ في أوقاته”". انتهى. 

وشرعًا: 

بناءً على أن حدثٌ - كاسم الجنابة - هو: مَانِعِيّةٌ شرعيّة بسبب الدم المذكور عبًا 
تُشْترَطُ له الطهارةٌ؛ كالصلاة» والتلاوة» وعن الصوم» ودخول المسجدء والقربان. 


00 في هامش (نء س): (قوله: "تستشفربها"؛ أي: تضعها عند شُفْر فرجها؛ أي حَرقُه. منه). ينظر: «مجمع 
بحار الأنوار» للفتني (9/ 737). 

00( ينظر: القاموس المحيط» باب الضاد فصل الحاء (ص: ١‏ 215» وفيه (تستثفر) بالثاء بدل الشين. 

() ينظر: «البحر الرائق» (1/ 149). 


( الل العلقن اخ 0 جيم 


وعلى أنه خبثٌ هو: (دَمْ صاورٌ مِنْرَحِم) أي: بت مَنبّتِ الولدِ ووعائه. اقاموس»7". 

" احترزبيه: 

- عن الاستحاضة؛ لأنّها دَمُ عِرقٍ انفجرٌ لادمٌ رَحم. 

-وعن 3م الزعاف والجرح: 

- وعمّا يَخْرجٌ من الذبر؛ فليسٌ بحيضء لكن يُستحَبٌ ألا يأتيّها زَوجُهاء وأن تغتسل 
عند انقطاعه» كما في «الخلاصة» وغيرهاء وسيأتي. 

- وعم تراه الصغيرةٌ» وهي مَن لم يتم لها تِسعٌ سنِينَ على المعتمّدٍ. وما تراةٌ التَفسَاءٌ 
قبل الولادة؛ فليسا من الرحمء بل هما استحاضة؛ لكن في «البحر»: "قال بعضهم: ما 
تراه الصغيرةٌ دم فساد؛ لأنَّ الاستحاضة لا تكونٌ إِلّا على صفةٍ لا تكونٌ حيضًا". 
انتهى. يعني: أنّها دمٌ ينَصفُ بصفةٍ فيه» لولاها كان حيضًا؛ كزيادةٍ أو نقص مثلاء تأمّل. 
لكن المشهوة أنه اسشحاضة. 

والمرادٌ: رَحِمّ امرأ؛ بقريئة المقام؛ احترارًا عم تراه الأرنبٌ والضّبع وَالْحْفّاشن؛ 
قالوا : ولا يّحِيض غيرُها من الحيوانات. وَعَمّا يرا الخقى العشب ؟ قفي «الظهي ية): 
"إذا خرج منه المنيٌ والدم؛ فالعبرةٌ للمَنيّ دونَ الدم' ". انتهى؛ وكأنّه لأنَّ المي لا يشتبةُ 
غير بخلاف الدم فإنّهِيشتبهُ بالاستحاضة. فيُلمَّى ويُعتبرٌ المتيفّنُ من أوّل الأمر. 

(حَارجٌ مِنْ فرج دَاخلٍ) احترازٌ عمالو أحسَّتْ بنزوله إلى الفرج الداخل ولم يخرج 
منه» فليسٌ بحيضي في ظاهر الرواية» وبه يفتى. اقهستاني)”". 


)00( ينظر: «القاموس المحيط» باب الميم» فصل الراء (ص: .)١١١١‏ 
(7) ينظر: «البحر الرائق» (1/ 67١٠١‏ 
2( ينظر: «جامع الرموز» /١(‏ 55). 
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وعن محمَّدٍ: يكفي الإحساسٌ به» فلو أحسَّتْ به في رمضانً قبيلٌ الغروب. ثم خرجَ 
بعدّه؛ تقضي صوم اليوم عندّه؛ لا عندّهما. 

(وَلَو خُكْمًا)؛ ليدخل الطهرٌ المتخْلّلٌء والألوانُ سوى البياض الخالص. انتهى 
«مصنّف». فهذا تعميمٌ لقوله: "دمٌ"؛ فكان الأولى ذكرٌه بحذائه. 

(بدُونِ ولادَة)؛ ليحتررٌ عن التّفاسٍ» «مصئف». أي: ما تراه بعد الولادة. 

ولم يقل: "وإياس”؛ لأنَّ المختار أنَّ الآيسة إذا رأتٍ الدمَ نِصابًا يكون حَيضًا إذا رأنةُ 
خالصاءٍ كالأسود والأحمر القاني كما سيأتي» فهو داخلٌ في التعريف, وغيرٌ الخالص 
يكونٌ استحاضة فهو خارجٌ بقيد "الرّحم". 
(والتّمَاسٌ) بالكسر: 


لغةّ: مصدر نفِسّتٍ المرأةٌ -بضمٌ النون وفتحها- إذا ولدتء فهي تُفْساكٌ وهُنَّ 


ِقَاسٌء «مغرب770". 

واصطلاحًا: (85) تسمية للعين بالمصدرء كالحيض سواءٌء كما في «المغرب». 
(كَذَّلِكَ) الإشارةٌ إلى وصف الدم السابق» فكأنّه قال: دم صادرٌ مين رحمء خارجٌ من 
فرج داخل» ولو حكمًا. 

فاحترز عمًّا لو ولدت من جرح ببطنهاء فهي ذاتٌ جرح؛ وإن ثبت له أحكامٌ الولد 
من التضاء سدع وتسيوط9 ]ةا سال المع الر شي دوعر هن القربالدال) فكقساةة 
كما في «البحر) و«النهر) 9 وسيأتي. 


)01( ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب" (نفس). 
(؟) ينظر: «البحر الرائق» /١1(‏ 7519)» و«النهر الفائق» .)١4٠ /١(‏ 


[ن/ ”10] 
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ودخل بقوله: "ولو حكما" الَّهرٌُ المتخلّل» وما سوى البياض الخالص؛ وما لو 
ولدَتَهُ ولم ترّدما؛ فالمعتمَدٌ أَنَّها تصيرٌ تُفساءَء كما في «الدر» و«البحر)”"» وسيأتي. 

لعَقِيبَ خروج أكثر وَل ولو مقطا عضوًا عضواء لا أقل» فتوضاً إن قدرش» أ 
تع وتوم بصلاة. (ذرٌ00". 

ووصف الولدَ بقوله ا َسبِقْهُ وَلدٌ ملُ) أي: ين (أَكَلّ ِنْ سن أَشهْرٍ)؛ احترارًا عن 
ثاني التوأ مين؛ فإنّه لا يكو ناا في الأصحٌ» «مصنف؛؟ بل هو من الأرّل فقط» وإذا 
كان بينهما سنّة أشهر فأكثرٌ؛ فالنفاسٌ من كل واحدٍ منهما. 

© (وَالاستِحَاضَةً): 

لغةّ: مصدرٌاستّحِيضَتٍ الم رأةٌ فهي مُستحاضة. قال في «القاموس»: 'والمتتخاضة: 
من يسيلٌ دمّها لامِنَ المّحِيضء بل من عرق العاذل"”. 

(5) البحال أنه ١د‏ يُسَمّى دمًا فاسدًا) وهو سبعةٌ كما سيأتي في آخر الفصل الرابع إن 
شاء الله تعالى. 

وشرعا: (دمٌ - ولو حكمًا -) ليدخلٌ الألوانُ» «مصئّف)». حارج منْ فرج دَاخْلِ لا 
عَن رَحجَمْ) وعلامته: : أن لارائحة له» ودمٌ الحيض منتنٌ الرائحة ٠‏ الببحر)9), 


(© (وَالدمُ الصَّحِيحٌ): 
(ما لا ينقضٌ عن نَلائةِ) أي: عن أدنى مُدَّة الحيض. (وَلا يَزِيدٌ عَلى العَشَّرَة) أي: 
أكثر المدَّة (فى الحيض) إِمّا حقيقةً» أو كما بأن يزيدَ على عادّتها. «مصئّف». أى: 


.)78 و«الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (ص:‎ »)579/١1( ينظر: «البحر الرائق»‎ )١( 
.)55 (؟) ينظر: «الدر المختار؛ (ص:‎ 

»6 ينظر: «القاموس المحيط» باب الضاد. فصل الحاء (ص: .)551١‏ 

(؟) ينظر: «البحر الرائق» (7577/1). 
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نهدا زاد على العاؤة حيّى جاورٌ العشيزة) فإئها ره إلى عاقتهاء ويكوثٌ منا رَأتهُ في أيّام 
عادتها دمّا صحيحًا كأنّه لم يزد على العشرة» ويكونٌ الزائدٌ على العادة استحاضةً وهو 
دم فاسد. 

والحاصل: أنَّ الدمَإذا انقطعَ قبل مجاوزة العشرة فهو دم صحييٌ؛ لأ لمي عليها 
حقيقة» وإذا جاوزها فما تَراهُ في أيّام العادة حب عار ل ا ل 
ولم يجاوز العشرة كما فليُتأمّل. 

(وَكَا) يزيدُ (عَلى الأَرْبَعِينَ في النَّقّاسٍ) إِما حقيقة أو حُكمًا كما سبقّ» امصنّف». 

وقوله: (وَلَايَكُونُ في أَحَدِ طَرَقَيهِدمٌوَلَوْ حُكْما) أي: نحو الصفرة والكدرة؛ لم يظهر 
لي مُّراده به» وهو زائدٌ على ما في «المحيط» وغيره في تعريف الدم الصحيح؛ ولعلّه 
احتررٌ به: عمًا لو كان طُّهرًا في أحد طرفيه دمٌ» كما لو رأت المبتدأةٌ يومًا دمّاء وأربعة 
عشرّ طهر ويومًا دمّا؛ كانت العشرةٌ الأولى حيضًاء وهي دم غيرٌ صحيح؛ ليوقوع الدم 
في طرفه الأوَّل ٠‏ وكذا لو وقمٌ في طرفيه؛ كما لو رأت المعتادة قبل عادته يومًا دما ثم 
عشرةٌ طله2 1ه ويوتا دمَاء فإ الغشرة الطُهرَ يقن زناكاتت كلها غادتهاء وإلاوضشة إلى 
العادة؛ هذا ما ظهر لي هنا. 

لكن لا يخفى أنَّ ذلك خارجٌ بقوله: "ولا يزيدُ على العشرة"؛ لأنَّ الزيادة هنا 
مرجودك فزن الطهز الستحلل مح الدسيى إذاكات اقل دن حمبة عشز يوا سل كالدام 
المتوالي» كما سيأتي. 

وأيضًا فإنَّ اقتصارَةٌ على تعريف الدم الصحيح بعد قوله: "والاستحاضة ويُسمّى 
دمًا فاسدًا...إلخ". يقتضي أنَّ الدمّ الفاسدَ المقابلٌ للصحيح هو دمٌ الاستحاضة؛ اكتفى 
بتعريف الاستحاضة عن تعريفه؛ فيقِيدٌ أن الحيض لا يكونٌ دما فاسداء فتكوث العشرة 


]١ 6: [ن/‎ 
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في الكالين الملوريرج باتسبويظا رزيس القع مهاه »لكن شاعَ في كلامهم 
بلاق الم لاعسلا دا ارو مجر رتيدر حيضء فليُتأمّل. 

© (وَالمطود المُطْلَّقّ) الشاملٌ للأقسام الأربعة الآتية”» 

تالا بكوة عنضاء ولاعناها:وقنه ان عن الساية سايكوة حيقي قافا 
كالطهر المتخلّل بين الدمين, إِلّا أن يُرادَ ب”المُطلّق" ما ينصرفٌ إليه اسم الطهر عند 
الإطلاق. 

© (وَالطّهرُالصّحِبحُ) في الظاهر والمعنى: 

(ما) أي: نقاة (لايَكُونُ أل ون كخمْسة عَشرَ يَومًا) بأن يكونٌ خمسة عَشْرَ فأكيرة لأنَّ 
مادونٌ ذلك طُهرٌ فاسدٌيُجِعَلٌ كالدم المتوالي كما ذكرناء وسيأتي تفصيلّه. (وَكَا يَشُويُه) 
أي: يخالطه (دَمٌ) أصلاء لا في أوّله ولاافي وسطه ولا في آخره» «مصنّف». فلو كان 
خمسة عشرٌ لكن خالطَة دمٌ؛ صارَ طُّهرًا فاسدّاء كما لو رأت المبتدأةٌ أحدّ عشرٌ يومًا دما 
وقتمنة عقر ليا : م استمرٌ بها الدم» فالدم هنا فاسدّ؛ لزيادته على العشرة» والطهرٌ 
صحيحٌ ظاهرًا؛ أن استكمل خمسة عشر لكنّه فاسدٌ معنى؛ ع يان 
تُصلَّي فيه؛ فهو من جملة الطّهِرء فقد خالط هذا الطّهرٌ دم في أوَّلِه ففسدَ؛ فلا تثبثُ 83 
العادة كما يأتي ذ في النوع الثاني” اووس با 0 ا 
وطّهرها عشرون. وسيأتي تمامٌ ذلك في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى. 


(وَيَكونٌ بَيْنَ الدَّمَين الصَّحِبِحَينِ) اتجراز عم يكون: 


- بين الاستحاخ ضتين. 


)١(‏ أي: الطهر الصحيح؛ والفاسد, والتام» والناقص. 
)١(‏ أي: في النوع الثاني من المقدّمة. 
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- أو بين حيض واستحاضة. 

- أو بِينَ نفاس واستحاضة. 

- أو بين طَرَفَّي نفاس واحل. مطاف 4 

وذلك كما لو رأت الآبسة طُهرًا تان بين استحاضئَينِه وكما لو حاضت أو ولدت؛ 
ثم كل في سر 'اليأسن» َ أت 0 م استحاضة» والأخيرٌ ظاهد؛ ففي الكلّ لعي" 
فاسدٌ؛ لأنَّه لم يقع بِينَ دمن صحيحَين» وإن لم ينقص عن خمسة عشرٌ يومّاء ولم 
يخالطه دم فتأمّل. 

© (وَالطهْرٌ الفَاِدٌ): 

(مَا حَالفَةُ) أي: خالفت الصحيحٌ (في وَاحِدٍ مِنُ) أي: مما ذكرٌ في تعريفه؛ بأن كان 
أقل من خمسة عشرًء أو خالطَة دمٌ أو لم يقع بين دمين صحيحين. (وَالطْهرٌ) عطفٌ 
على "ما خالقة" (المْتَحَلُلٌ مُطَلَعَا بَْن الأَرْبَعِينَ في التّفّاسِ) أي: فهو من الشّهر الفاسد؛ 
لكونه لم يقع بين دَمِينِ صحيحين» بل وقمٌ بين طرفي دم واحدٍ. 

وكتب المصئّفُ على قوله: "مطلقًا'"©: "قلياد كان أو كنيا» وهذا قولٌ أبي ف 
يِمَدَْنَهُ تعالى» وفي «الخلاصة»: وعليه الفتوى. وقالا: إذا كان الطِّر المتخْلٌٌ خمسة 
عشر فصاعدًا؛ يُفصل بين الدمين» 0 الول نْفاسّاء والثاني حيضًا إن أمكنّ» كك 

في «المحيط)”". انتهى؛ أي: إن أمكنّ جَعلُ الثاني حيضًا بأن استكمل مُدَّدَ 


© (وَالطهْرٌ اَم صحيحًا أو فاسدًا كما قدّمناه: ل(طْهْرٌ حَمْسَةَ عَقَرَ يَؤْنَا قضَاءِدا): 


)١(‏ (وكتب المصنف على قوله: مطلقًا) في (س): (وقوله مطلقًا أي). 
(؟) ينظر: «المحيط البرهاني» /١(‏ 5514). 


© (وَالطْهرٌ النَّاقِضُ) وهو قِسم مِن لعي الفاسد كما علفةة* (منا نَقَصَ من أي: 
من التام. 

8 (وَالمُعْتَادَةٌ): 

١(مَنْ‏ سبق نّْها) ين حين بُلوغِها (دَمٌ وَطْهْرٌ صَحِبِحانِ) كما لو بلغت فرأَتْ ثلاثة 
دمّاء وخمسة عشرٌ طُّهرّاء فإذا استمر بها الدهٌ؛ فلها في زمن الاستمرار عادّثها. 


(أو أعدقها) تآذررات ونا صمديكًا وطوة اقانية نكما لوراك خصسية دقاء وازيدة 
ا ثم استمرٌ الدمه فحَيضُها من أوّل الانضواز تخمنةة آنا ومسن 
وطهرها بقيّةُ الشهر؛ لأنَّ ما رأته طهرٌ فاسدٌ لا تَصيرٌ به مُعتادة فلم يَصلْحْ لِتَصب 
العادة أيَّامُ الاستمرار. 

أو بالبكس» كلما لورآت أحد عشم دفاء وتخيسة عقت عأية اذه ثمَّ استمرٌ الدمُ لكنّ 
الْطهرٌَ عا ديع اهنا فقط؛ لِفّساده بفساد الدم, فلا تثبثٌ به العادة كما قدّمناه؛ 
فحكمها حكمُ مَن بلغت مُستحاضة؛ فحيضها عشرةٌ مِن أوّل الاستمرارء وطهرها 
عشرونٌ؛ هو الصحيح. كما في «المحيط». 


(© (وَالمُبتدَأة: مَُ مَنْ كَانَتْ في أوّلٍ حَيْضٍ أو نِقَاسِ). 

فإذا بلغت برؤية الدم أو الولادة؛ واستمرٌ بها الدم؛ فحَيضُها عشرةٌ ونقناضها أرعوة» 
وطّهرها عشرون. يمان تمامٌ ذلك في الفصل الرابع. 

© (وَالمْصَلَكُ وَنْسَمَّى الضَّالَةَ وَالمُتَحيرَة) والمُحَيّرةٌ أيضًا بالكسر؛ لأنّها حيرت 
الفقية: (مَنْ نَيِيَتْ عَادَتَهَا) عددًا أو مكانًا (في حَيْضٍ أو نِفّاسِ). 
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(النّوجْ الثَانِي) من المقدّمة 
في الْأَصُولٍ وَالقَوَاعِدِ الكليّة) 


[ اقل منّةالحيض واكتزمان) 

دك الحَيْضٍ: كَلدمة أبام) بالنصب على الظرفيّة» أو بالرفع على الخبريّة إن كان 
التقديو: اقل جد الف (وَلَالِيهًا) الإضافة إلى ضمير الأيّام؛ لإفادة مُجرَّدِ 
العدد؛ أي: كون الليالي ثلاناء لا لكونها ليالي تلك الأيّام؛ فلذا عبّر ابن الكمال بقوله: 
"وثلاثُ ليالي". 

واحترز عن رواية الحسن عن الإمام: أن ثلاثةٌ أيّام وليلتان. 

ورُوِيَ عن أبي يوسف: يومانٍ وأكتّرٌ الثالث. 

ولذا قال المصنّف: (أَعْني : اَن وَصَبعِينَ صَاعةٌ) بالسّاعات القَلكيّةه كل ساعةٍ منها 
خمس عشرةً درجة وتَسمّى عنذهم المعتيلة..لا الساعات”" اللغويّة والشرعيّة: وهي 
الزمانُ ون قلّ. 

أ د لامع عر 

ثم انقَطعٌ إلى فَجِرٍ يو م الأريمَاء) بإدخال الغاية» (ثمَ رَآتِ) الدّم (قُبَيلَّ) تصغير "قبل": 
4ت ليه أق: طلوع شتمس الأريعات مم اق 5 
عند الطُلُوع, أ اسْتَمرٌمِنَالطلُوع الأوّلِ) بلا انقطاع أصل (إلى) الطّلوع (التَانِي؛؟ يكو 
حَيْضًا) لِبُلوغِه نِصابَة. 


وأفادَ أنَّ الشرط: وجودٌ الدمٌ في طَرقّي النّصابء سَواءٌ وُجِدّ فيما بِينَ ذلك أو لا. 


00( (لا الساعات) في (س): (والساعات). 


[ن/ 6 1] 


رد وخر ضيعم فز 3 5 ون د + 5 2 

(وَلو انقطع قبل الطلوع الثاني ِرَمَانِ تير وَلْمْ تتصل به) أي: بالطلوع الثاني (الدم) 
حتَّى نقص عن اثنتين وسبعين ساعةٌ بلحظة» (نْمّ) دام الانقطاعٌ (ولم تر دما إلى تمام 
خمسة عشرٌ يومًا؛ لم يَكُنْ حَيْضًا). 

آم لوعاد قبل تمام ختمسة عش رمن حين الانقطاع؛ بأنة عا في اليوع العاشيز أو قبل 
كان كله حيضًا ا فقط حيضًاء » أو أيّامُ العادة فقط لو مُعتَادةٌ؛ لأنَّ 

د أ اليقيي) (عَمَوَةٌ كَذْلْكَ) أى: مقدرة مع لياليها بالساعات, أعني: 

نعم» ذكر في «التتارخانية»: أنّها لو أخبرت المفتي بأنَّها طَهْرَت في الحادي عشرّ؛ 
أخدّ لها بعشرة» أو في العاشر أخدّ بتسعةٍء ولا يستقصي في الساعات؛ لِعلّا يَعسْرَ 
عليها الأمرء!وتهكذا يفل قن جميع الضونة إلا في :أقل الخيضى اقل الطّهرة منخافة 
النققص عن الأقلٌّ!". زاد القَهُمْتاني عن «حاشية الهداية»: أنَّ عليه الفتوى. ومثله في 
«معراج الدراية». 
١‏ 5 [أقل مدّة التّفاس وأكثرُه]: ] 

(وَأَكَل التّقّاس: لا حَدَّ لَهُ) بل هو ما يُوجَدُ ولوساعة. 

(حنَّى إِذَا وَلَدَتْ فَانْقَطَعَ الدّم) عَقِبَ ذلك؛ (تَعْتَسِلُ وَنُصَلّي)» فليس له نصات إلا 
إذا احتيجٌ إليه لعدَة؛ كقوله: "إذا وَلدْتِ فأنتِ طالقٌ"» فقالت: "مَضتْ لي 4 فقدّرهُ 


-57 5 اس :5 08 ةا يك 


.)015-260016 /١( ينظر: «الفتاوى التتارخانية»‎ )١( 


مَلْهل الؤاردين مِنْ بخار القيْض على ذخر المتَأهلِينَ في مسائل الحييض 
1 2 2 و 1 
خمسة أيّام ثمّ طُّهران بين الحيضتين ثلاثونٌ يومّاء فأقلٌ مُدَةٍ تصّدق فيها عنده خمسة 
وثمانون يومّا. ورُوي عنه: مئةٌ يوم؛ باعتبار أكثر الحيض. 

وقدوة الغاني !)بح د عشرٌ متَصَدّق بحم ومشة يومًا» لحد عق زقات وخشسة 
ا ا ب د 26 500 
عشرٌ طهر» وثلاث حِيّض بتسعة أيّام بينها طهران بثّلاثين. 

وقدَّرهُ الثالث'" بساعةء فتصَدَّق بعدها بأربعة وخمسينَ. وتمامٌ ذلك في «السراج»» 
وحواشينا على «الدر المختار)2. 


عا ا 


(وَأَكتَرةُ) أي: التّفاس (أَربَعُونَ يَومًا). 
7 2 [قاعدة: الدمٌ الصحيحٌ لا يَعقيه دم صحيحٌ]: أ] 

وقد عُلِمَ إجمالا مما مرّ - أي: من بيان أكثر الحيض والنفاس وأنَّ الزائد عليه لا 
يكونّحيضًا ولا نِفاسًا - أنَّ الدم الصحيح لا يَعَيّهِ دم صحيسٌه وحينئلٍ (فاليحيضان لا 
يتوَالَِانِ)؟ بل الثاني مهما انشخاضة وكذا في الأخيرّين» «مصّف)؛ أي: فى قوله: 
(وَكَذَا اََاسَانِه وَالتَمَاسٌ وَالِحَيْض؛ بَلْ لا بد مِنْ طْهْرِ) تام فاصل (بَْنَّهُمَا) أي: بينَ كلّ 
انين من ١‏ حيرض ين والتفاسين» والحيض والتّفاس. امصيق 4 
١ /‏ [أقلُ الطَّهرِ وأكثره]: ] 

(وَأكَلَ الطَهْرِ) المذكورٍ مختلفٌ 


- فهو (في حقٌّ التَعَاصَينِ ب ستة سن أَضرِ)؛ لأنّه أدنى مُدَّةٍ الحمل» قاو قصل أفل من ذلك 
كانا تَوأَمِينِء والنفاسٌ من الأوّل فقطء كما مرّء ويأتي. 


)١(‏ أي: الإمام أبو يوسف. 
(؟) أي: الإمام محمِّد بن الحسن. 
() ينظر: «رد المحتار على الدر المختار» .07٠١ /١(‏ 


[ن/ 51 ] 


ة - للك . تلن لاوا كا م 


عا 22 2 


- (وَفي) حَنَّ (غيرِهِمَا) من حيضينء أو حيض ونفاس؛ (حَمِسَة عَشَّرَ يَومَا وإن 
كان أقلّ مِن ذلك فالّاني الستحاضة» امس 

فإذا وقعَ ذلك الطهل التامٌ بين دمين؛ (كَالدَّمَانٍ المُحِيطَانِ بِهِ حَيْضَانِ) وكذا الحكمٌ 
في الأكثر بطري أولى» «مصئّف". أي: الأكثر ين طهر خمسة عشرّ (إنْيَكََ كل ِصَاب) 
ثلاثة أو أكنٌ «مصنف» (وَلَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ. وَل أي: : وإنْ لم يَبلْعْ نصابًاء أو منعَ مانِعٌ 
من الحيضء مثل كُونِها حاملاء أو كونِهِ زائدًا على عادتها مُجاورًا للعشرة «مصنّف)؛ 
(فَاسِتِحَاضَةٌ أو نِقَاسٌ). 

صُورَتُه: امرأةٌ رأت دمًا حال حملها خمسة أيّام ثم طهرت خمسة عشرٌ يومّاء 
ثمّ ولدت ورأث دما فالدمٌ الثاني ياسٌ» والدمُ الأدَّلُ استحاضة» مع أنَّهما مُكتّتفان 
بالطهر. (مصنف». 

عي أطلقٌ الطّهْر فشمل الصحيحٌ والفاسدّ بعد كونه تائّا؛ فالطّهر التامٌ الفاسد - 
وهو الذي خالطة دم كما مرّ - يَفصِلٌ بين الدَّمينِء وإنَّما يَفَسدُ من حيث إِنَّه لايصلحٌ 
لنصب العادة في المبتدأة» لا من حيث الفصلٌ وعدمُّه. كما يظهر ذ في الفصل الرابع. 
وحينئظٍ فلو رأت ثلاثةً دمًا كعادتهاء ثمّ خمسة عشرٌ طُهِرّاء ثم يوما دما ثم يومًا ا 
ثم ثلاثة دما؛ فالثلاثة الأولى والأخيرة حيضان؛ وجود طهر تام بينهما وإن كان فاسِدًا؛ 
انها ضلت فديوما بدم. 
0 117 [أثر الطهر الناقص, والطهر الفاسد]: ] 

(وَلطَهُْالَقِضُ) عن أله (كالدّم المعوالي»؛ لأنّه طْهرٌ فاسدٌ» كما في «الهداية» لا 
فصل بين الدمِينِ)؛ بل يُجعَلُ الكل حيضًا إن لم يزد على العشرة, لا فالزائدٌ عليها أو 
على العادة استحاضة. (مُطلًا) أي: سواء كان أقلّ من ثلا 3 أيّام - وهو بالاتفاق 1 
أزيَدَه وسواءٌ كان ذلك الأزيدٌ مثلّ الدّمين المحيطّينٍ به أو م أو أكنق وسواء كأن 


مَنْهَل الؤاردين من بخار القَيْض علَى ذكر المْتَأهْلِين في مسائل الحيض يي 
17> 02 
في مدَّة الحيض أو لا عند أبي يوسف. وهو قولُ أبي حنيفة آخِرّاءِ وعليه: فيجوزٌ بداية 
الحيض بالطهرء وحَحتمّه أيضًا إذا أحاطً الدمٌ بطرفيه. 

قلو رات مبتدَأة يومًا:دمّاء وأربعة عك طُهداة ويوما ذما4 فالعشرةالأولى حي 

ولو رأتِ المقتادةٌ قبل عادتا يومًا دما وعشرة طُهراء.ويومًا دمًا؛ فالعشرةٌ الطهرٌ 
حيس إن كانت عاذتهاء وإلَا وُدِّت إلى عادتها: 

وعند محمّد: الطهر الناقصٌ لا يَفصِلُ لو مثل الَّمينء أو أقلّ في مدّة الحيض» ولو 
أكثر قَصَلَّ إن بلعَ ثلانًا فأكثرٌ؛ ثم إن كان في كلّ من الجانبين نصابٌ فالسابقٌ حيض» 
ولو في أحدهما فهو الحيض؛ ول قالكل اليشجافية والااريكوز عند تذة ايض وله 
اي 

فلو رأت تدأ نوما دما ويومين طُهداة ويومًا دمًا» فالأربعةٌ حيضٌ اتَفَاقَاء لذن 

2 
الطهرّ دون ثلاث. 

ولوارآأت يوم دَمَاء وثلاثة طهرّاء ويومين دمّا؛ فالس خيس؛ للاستواء. 

ولو رأت ثلاث دما وعمدة طلا ويومًا دمًا؟ فالثلاثة حيض؛ لِعَلبة الطهر» 
فصار فاصلا. 

هذا خلاصةٌ ما في شروح «الهداية» وغيرها. وفي المسألة يت رواياتِ» وهاتان 
أَشهّرّهاء وقد صحَّصَ رواية محمَّدٍ في «المبسوط» و«المحيط)» وعليها الفتوى2". 

وفي «السراج»: "وكثيرٌ من المتأخرين أفتّوابقول أبي يوسف؛ لأنَّهِ أسهّلٌ على المفتي 
ا ا ل ا 


)1( ينظر: «المبسوط» للسرخسي (1/ 197)) و«المحيط البرهاني» /١(‏ 2 
32 «فتح القدير» شرح «الهداية» (179/7/1). 


“271 الاك 


عه 


(وَسََِية إِنْ شاءً الله تَعَالى) في الفصل الثاني بعض ذللف01, 
(وَكَذَا الَو القَاسِيدٌ) الومخ ل : بين الدَّمَينٍ (في الثفاس) لا فصل بينهماء ويُجَعل 


حتى لو ولدت فانقطعٌ دمّهاء ثمّ رأت آخِرٌ الأربعينَ دمًا؛ فكلَة نِفاسٌ كما مر وسيأتي 
في الفصل الثاني. 


ثم اعلم أنَّعدمَ فَصلِه خاصٌ بما إذا كان الدمٌ الثاني في مدَّة الأربعين لا بعدّها؛ ولذا 
قال في «السراج»: "ثم الطهر المتخَلّل بين دمي النفاس لا يَفْصِلٌ ون كَثْرٌ... إلخ". 

فقوله: "بِينَ دمي النفاس" صريحٌ في أنَّ الدم الثاني في مدَّة الأربعين؛ وإلّا فلو كان 
لايفصِلٌُ مطلفًا لزم أن من ولدت ورأت عشرين دمّاء ثم طوُرَتْ سنة أو سنتين؛ ثم رأتٍ 
الدمّ؛ أن يكون ذلك الطهر كالدم المتوالي» ولا قائلٌ به. 

لكن إذا وقع الدمٌ الثاني خارج الأربعين: فإن كان الطذّهر المتخلل تاماه فَصَلَ يينهما 
ولم يُجعَل كالدم المتوالي» وإن كان ناقصًا لم يَفصِل؛ أنه لا يفصل في الحيض ففي 
التفاس أولى؛ لأنَّ الطلّهد الناقصٌ فاسدٌ في نفسه. بخلاف التام. 

يُوضّح ما قلنا ما في «المحيط): 

"لو رأث خمسة دما وخمسة عشرٌ طهر وخمسة دما وخمسة عشرٌ طُهراه ذم 
استمرٌ الدم؛ فعنده نفاسها خمسةٌ وعشرونٌ؛ لأنّه لا عبرة بالطّر الأوّله لإحامة لدم 
بطرفيه ٠‏ والثاني م معتيه لأن بدا الأربعون: 

ولورأت ثلاليق دماء وعشره طْهرَا ويومًا دمًا؛ فعند أبي يوسف: الأربعونّ نفاسٌ؛ 
أ يختم النفاس بالطهرء ويقلب الطَهِرَ يفاًا بإحاطة الدَّمِنٍ به كما سيأتي. وعند 
محمَّدٍ: الثلاثون نفاسٌ””". انتهى. 


00 ينظر 28/10 
0( ينظر: «المحيط البرهانىي» .)517١ /١(‏ 


مَنْهَل الواردين مِنْ بخار القنْض على ذخر المَتَأهَلينَ في مسائل الخيْض اع 
:18> طاسها 


فقوله: "لأن بهاكمٌ الأريعون"؛ أي: فكان الدمٌ الثاني واقعًا بعدّهاء فيكون حيضًاء 
لوجود الظّهر الفاصل. فهذا ما ظهر لي؛ والله تعالى أعلم. 

(وَأكيرُ الطهرِ: لا حَدَّ له بل قد يستغرقٌ الحم (إَِّا ِنْدَ الحاجةٍ إلى (نَضْبٍ 
العَادَِ) عند استمرار الدمء (وَسَيَحِيءٌ إِنْ شَاءَ | شَاءً الُتَعَالى) تفصيلٌ ذلك في الفصل الرابع. 
١ (‏ آثبوثُ العادة وانتقالها]: ] 


قا عفر 2 


(وَالعَادَة تش نيبت بِمَرَةٍ وَاحِدَةٍ ة في الحَيْضٍ وَالتّفّاسِ) هذا قول أبي يوسف. وأبي حنيفة 
آخِرًا. قال في «المحيط»: "وبه يُفتى". وفي موضع آخرٌ: "وعليه الفتوى". هذا في 
الحيضيء أمّا فى التفاس فَمتَفَقٌ عليه «مصتف». 

قنك : وكذا المبتدأةٌ بالحيض تت تبت العادة لها بمرَّةٍ د واحدة اتفاقًاء كما في (السراج». 

وَإِنَّما الخلافٌ في المعتادة إذا رأت ما يخالفٌ عادتّها مرّةَ واحدةً» هل يصير ذلك 
المخالِفُ عادةًٌ لهاء أم لا بد فيه من تكراره مرّتين؟ 

بان ذلك: لو كانت خادتها خمسة من أول الشهره فرات نه فهق حيشن الفاقاء 
لكن عندهما يصيرٌ ذلك عادةً فإذا استمرّ بها الدم في الشهر الثاني؛ تَرَدٌ إلى آخر ما 
رأت. وعند محمّدٍ: إلى العادة القديمة. 

ولو رأت السنَّة مرِِّين؛ تَرَدُ إليها عند الاستمرارٍ ماقا وتمامه في «السراج». 

وقوله: (دَمَا أو طَهْرًا) منصوبان على التمييز. (إنْ كانا صَحِيِحَينَ) بخلاف الفاسدين» 
كما أوضحناه في آخر النوع الأوّل7". 


() ينظو 0/1 


[ن/ 537 1] 


لضلة ' 1ن لعن كا رمو 


(وتقيل كدللك) أ دهده سن العيضن «النفابى كا :أو علهة آلآ ادف 
وفبةالتعلوف الماذ. 
0 [معنى العادة الأصليّة والعادة ال لجعليّهة]: ] 
لكنَّ هذا في العادة الأصليّةِ؛ وهي: أن ترى دمين مُتّفقين وطْهرّين مُتّفِقين على 
الولاء» أو أكثر. لا الجعليّة: بأن ترى أطهارًا مختلفةً ودماءً مُحْتَلِفةٌ؛ فإنَّها تنتقض برؤية 
المخاليف اتّفاقًا. «مبراء وتمامٌ ذلك في «الفتح) وغيره”". 
(رٌمانًا) تمبيرٌ مُحوَّلْ عن الفاعل» (بِأنْ لم تر فِيه) أي: في زمانٍ عادّتِها؛ كما لو كانت 
عادّتها عمس بن آذك الشية 20 فمضَّث ولم ترّفيها ولا في بقيّة الشهر» أو رأت بعدّها 
خمسة. (أورَأتْ) الخمسة (قَبْلَهُ) أي: قبل زمان عادتها ولم تر فيه. 
وإِنّما نص على القبليّة مع أنّها داخلةٌ في قوله: "بأن لم تر فيه"؛ لأنَّ الانتقال فيها 
حصلٌ قبل عدم الرؤية فيه» فتأمّل. 
(وَ) تنتقلّ (عدَدَ1): 
- (إِنْ رأث ما يُكَالِفُُ) أي: العدد (صحيحًا) حال مِن مفعول "رأت". وقوله: 
0 0 0 
(طهرًا أو دَمَا) بدل من "صحيحًا أو عطف بيانٍ. 
كما لو كانت عادتها خمسةً حيضًاء وخمسة وعشرينّ طُّهرّا فرأت فى أيَّامِها ثلاثةً 
5 7 00 . 5 5 
ذمّاء وححسة وعشرين طْهرَاء أوخمسة دماء وثلاثة وعشرينَ طهدًا. 
- (أَوْ) رأت ما بُالفُه حالة كّونٍ المرنيّ (دمَا فايسدًا جاور مشر وَوََع) من آخره 
(نِصَابٌ) ثلاثةٌ أيَّامِ فأكثر. (في بَعْضٍ) أَيّام (العَادَق وَبَعضُهًا) أي: ووقعَ بعض العادة 
(مِنَ الطهر الصّحِيح). 


)ينظ «فتح القدير» 1١/9 /١(‏ )؛ و«النهر الفائق» .)1178/1١(‏ 


سما 


مهل الواردين من بحار القيْض على ذخر متهي في مسائل الخيض 88] > 


مَثالّه : عادتها خمسةٌ من أوَّل الشهر, فرأت الدمَّ سبعة قبلَهُ وأربعة في أرَّلِه وانقطع. 
فهذا دم فاسدٌ؛ لأنّه جاوز العشرة» ووقع منه نصابٌُ الحيض في بعض أيَّام العادقق 
وبعضها الباقي -وهو الخامسٌ- وقعَ من الطّهر الصحيح؛ فيه إلى عادتها من حيث 
المكان دون العدد؛ لأنَ الخامسّ لم يقع بعدةدمٌ حنّى يُجِعلّ حيضًاه لأنَ أبا يوسف وإن 
كنج + خم الحيضي بالطّهر» » لكن شرطّه عنده إحاطةٌ الدم بطَرفَي لطر كما قدّمناه. 

وقد تتقل غددًا وزماثاء وهو ظاطة. 


وسيأتي تفصيلٌ هذا المحلّ في الفصل الثاني إن شاءً الله تعالى". 


0ك عت 3 
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مَنْهَل الواردين من بخار القيْض على ذخر المتأهلين في مسائل الخييض 


(الفصل الأُولُ) 
[في ابتداء 0 الدّماء الثلاثة وَاندِسَائَهِ. والرشف] 
(في) بيان (ابتِدَاءٍ تيُوتٍِ الدَّماءٍ النَّلاَِّ) الحيضء والتّمْاسء والاستحاضة. (3) 
بَانِ (انتِهَائْهِ) أي: انتهاء تُبوتِها الذي يزولٌ به أحكامهاء 6 في بيان (الكْرْسْفي) 
بوزن: ا 
١‏ © [ابتداء ثبوت الحيض. والنتاس ١‏ والأستحاضة]:”] 
(أمَا الأوّل: فَعِندَ ظُهُورِ الم أن خَرَّجّ من نَ القزج الدَّاْلِ) إلى الفرج الخارج. 
والأول": وهو المدور بمنزلة الدبر أو الإحليل. والثاني”": وهو الطويل بمنزلة 
الأليتين أو القَلَمّة. (أو) لم ينفصل عن الفرج الداخل؛ بل (حاذى) أي: ساوى (حَرْقَُ). 
والدم في هذا الحكم (كَالبَولٍ وَالمَائِطِ مَل مَاظَهرَ ِنَ الإخليل) بالكسر: مخرجٌ 
البول من دَكرٍ الإنسانء واللَّنِ من الثدي» «قاموس)7". والمرادٌ هنا الأوَّلُ. (وَالدّبرِ) 
بضمٌ وبضمّتين» (وَالفَرْج بأَنْ سَاوَى الحَرْفَ) مِن أحدٍ هذه المخارج؛ (ينسَقِضُ به 
الوضُوءُ) سواءٌ كان دَمّاء أو بولاء أو غائطًا. (مُطْلَقَا) أي: قليلا كان أو كثيرًا. 
(وَيشْتٌ بو أي: بما ظهرَّ (النََاسٌ وَالحَيْضِ إِنْ كَانَ دَمَا صَحِبِحًا) يعني بأن كان 
لوم ل بي ا ؛(مِنْ بنتِ 
سزِينَ أو أكثَرٌ)» ويَثبثٌ به بلوعها؛ قال في «المحيط البرهاني»: "راك معاي نيا 
على هذا" «مصنف». وعليه الفتوى «سراج»» وهو المختار. 


)١(‏ أي: الفرج الداخل. 

)١(‏ أي: الفرج الخارج. 

() ينظر: «القاموس المحيط» باب اللام» فصل الحاء (ص: 487). 
(:) ينظر: «المحيط البرهاني» .)511١/1١(‏ 


]1 ١ [ن/‎ 


قلم . نان الله كان 


وقيل: ست. وقيل: سَبع. وقيل: اثنتا عشرة. ١افتح).‏ 
7 9 [حكمٌ حبس دم الحيض ونحوه قبل نزوله من السبيلين]: )] 

(َإِنْ أَحِسّ) بصيغة المجهول» ولم يقل: ال ليدخلٌ فيه 1 الرجال 
والنساء» «مصنف». (ابتدَاءبنُرولِِ) أي: الدم ونحوه كالبول» (ولم يَظْهَرْ) إلى حَرفٍ 
المخرّج» (أو مُنِعّ) بصيغة المجهول أيضًاء معطوفٌ على "لم يظهر". (مِنْهُ) أي: من 
ظهوره؛ (بالشّدٌ) على ظاهر المخرّج بنحو خرقة» (أو الاحيقّاء) في باطنه بنحو قطنا 
(َلَيْسَ لَهُ حُكم) أي: لانتفضى به الوقيوةة ولا كنت يتبث به الحَيضُ «مصنف». وقيل: 
شت بهجرزة الأحساين كما سناد 

(وَإِنْ مُِعَ بَعْدَ الظَهُور أَوَلَاه فَالحَيْصْ د قاش بَاقَِانْ) أي: لا يزولٌ بهذا المنع 
كيليب عات بالقيور اواك سال عر بع المنيّ» ومنع باقيه عن الخروج. فإلَ 
لوول الجيابة . (دُونَ الاسْتِحَاضَةٍ) فإنَّه إذا أمكنّ مَنِعُ دَمِها؛ زال حُكمها. 
[ 197 [حكم الخارج من غير السبيلين]: ] 

الوأمًا) الكلامٌ (في) حكم الخارج من (غَيرٍ السَّيلَينِ) القُبلُ والدُبرُ؛ (فلا ححكم 
لِلظَهُور وَالمُحَادِ) بمَجِرَّدهما؛ 05 لا بد من الخُروج) ولو بالإخراج» كحّصره و في 
الأصحٌّ خلاقًا لما في «العناية» و«البحر) مِن أن الإخراج غيرٌ مُعتبِء كما أوضحناه ه في 
«رد المحتار)»7". 

(وَ) لا بد أيضًا من (السَّيَلانِ)» واختّلفَ في تفسيره: 

ففى «المحيط»: 53 عن أبي يوسف: أن يَعَلَوٌ ويفكدة. لي : إذا انتفح على 

أن البدرس وضلاق كز ين ولد ه تتش :والصسيخ لا يعنشن" ينقض . انتهى. 


)١(‏ (مصنف. وقيل: يثبت بمجرّد الإحساس كما قدّمناه سقطت من (س). 
(؟) ينظر: «العناية» للبابرتي /١(‏ 08)» ورد المحتار على الدر المختار» .)175//١(‏ 


مَنْهل الواردين من بار الفيْض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيْض 5 ع 

وصخّح في «الدراية» الثاني؛ لكن صحَّح في «الخانيّة» وغيرها الأوَّلَّه وفي 
«الفتح): أنه مُختار السَّرخسِيٌء وهو الأولى". 

والمرادٌ: السّيلانُ ولو بالقوّة؛ حنّى لو مسحَةُ كلّما خرجء أو وضع عليه قطنةً أو 
ألقى عليه رَمادًا أو تراباء ثم ظهر ثانا فر ثم وثمٌ؛ إن بُجِمَمٌ» فإن كان بحيثٌُ لو تركة 
سال بغلبة الظنَ تَقَضِء قالوا: وإنّمايجِمَعُ إذا كان في مجلس واحد مرَّةٌ بعد أخرى؛ فلو 
في مجالسٌ فلاء كما في «التتارخانية» و«البحر»”". 

إلى ا أيامرطيع من ادن (فتوت قطويزة في الشتل) من الطب وعم التطهيرٌ 
المسح» كما لو لم يمكنه عَسلُ رأيمه لص وأمكتّة مسحُهه فخرج ينة م وصال إليه. 
والمرادُ سَيِلانه إليه ولو حُكمًاء؛ ؛ تيمل نا لو العصة ولم ياطخ رلس الجرح, فإنَّه 
ناقضٌ مع أنه سال إلى الأرض دون البدن» وكذا لو مضّ العَلَقٌ أو القَرَادُ الكبيرٌ الدّم. 

وحَحرَج: ما لو سالٌ في داخل العين؛ أو باطنٍ الجرح؛ فإنَّه موضعٌ لا يجبُ تطهيره؛ 
أنه مُضِرٌ. وزاد في «الفتح) بعد قوله "يجب ب": "أو يُنَدَبُ" وأيِّدهُ في «البحر) بقولهم: 
"إذا نزل الدمٌ إلى قصبة الأنف نقضٌّ؛ أي: لأنَّ المبالغة في الاستنشاقٍ إلى ما اشتدٌ من 
الأتف ستدونة ا وتمامٌ تحقيق ذلك في حواشينا «رد المحتار»0". 

(في تقض الوّضُوءٍ) متعلقٌ ؛ بمعنى النفي في قوله: "فلا كم" وقوله: "بل لا بد" أو 
بالظهور والخروج» لكن يحتاج إلى تكلب؛ تأمّل. 

(فلَو مع الجرحٌ السائلٌ مِنَ السَيِلانِ؛ انتَقّى العلْرٌُ) بلا خلافٍ» «مصتّف». وذلك 
واجبٌ بالقدر الممكن, ولو بصّلاتِه مُومِيا قائمًا أو قاعدّاء كما سيأتي تفصيله آخرٌ 


ف داك «فتح القدير» (0"9/1. 


(0) ينظر: «البحر الرائق» /١(‏ 75). 
(1) ينظر: المرجع السابق /١(‏ 776)» واارد المحتار» (1/ 1704). 


1 27 الاك م 


الرسالةٍ إن شاءً الله تعالى. (كَالِإسْيِحَاضَةِ) في أصحٌ القولين» «مصنّف». وقيل: 
نا كالحيض. 
© [ثبوت حكم النفاس]: ] 

(وَفي التّقّاسِ: لا بُدّ) في ثبوت حُكيه (مَعَ ذَّلِكَ) أي: مع خروج الدم من الفرج 
الداخل؛ (مِنْ خُرُوج أَكْثَرِ الوَلدِ) هذا أصحٌ الأقاويل. وفي «الخلاصة»: إن خرج الأقل 
لا تكونُ تُفساءَء فإن لم تُصَلَّ تكونُ عاصيةٌ» فيُؤتى بقِدر أو بحفرة صغيرة» وتجلسٌ 
هناك؛ كيلا تَوْذِيَ الولد. «مصنف». 

وعند محمّد: لا بد من خروج كُلّه. 

(فَِنْ وَلَدَثْ ولم ترما فَعَليهَاالّلُ) هذا قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف أوَّلَا. 
ثمّ رجع أبو يوسف وقال: هي طاهرةٌ لا غسل عليها. 

وأكثرٌ المشايخ أخذوابقول أبي حنيفة» وبه يفتي الصدر الشهيد» كذا في «المحيط)”2, 
«مصنف». وصحّحه في «الظهيرية» و«السراج»» فكان هو المذهب. «بحر»)". 

(لأنَّ الولدَ لايَتفّكٌ عَنْبِلَّةِ) بالكسر والتشديد؛ أي: رطوبة (5م): كذاعلّلٌ 
في (الفتح00". 

وعل الأيتية: بأ ذه حرو الزئد بوبزاي زاو هر برد عه يل احتلةه 


وهو صريحٌ في أنّها تصيرٌ نفساءً. وبه صرّح في «النهاية» أيضَاء وبه اندفعَ ما في «النهرا 


)0( ينظر: «المحيط البرهاني» (1717/1). 

0( ينظر: «البحر الرائق» .)579/١(‏ 

0 ينظر: «فتح القديرا (1857/1). 

06 ينظرة «اتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» .)58/١(‏ 


35 مَنْهَل الوَارِدِين مِنْ بخار القُيْض على ذكْر المتأملين في مسائل الحيْض 
ذا كا 


ِن أن وجوب العُسل عليها للاحتياط كما صرّحوا به فلا يلزم منه كَونُها نّفساء. وتمامه 
فيما عله على «البحر»"©. 
0 (©) [حكم الولادة بالعملية الجراحية (القيصرية)]: .] 

(وَلَوْ تَرَجَ الوَلَدُ مِنْ غير القزْج) كجرح ِبَطيها؛ (إنْ خَرجَ الدَّمُ من القَرْج فَنِقَاسء 
وَِلّا ََا) لكن تنقضي به العِدَّه وتصيرٌ الأمة أمّ وليه ولو علق طلاقّها بولادتها وقعَ 
لوجود الشرطء» «بحر)2. 
1 2 [بيان أحكام السقط]: )] 

(وَالسّقْطٌ) بالحركات الثلاث: الولدُ يَسقطٌ من بطن أمّهِ مياه وهو مُستَبِينُ الكَلْقِه 
واي قط كذا في «المغرب». 

فقوله: ١ن‏ اسْتَبَانَبَعضُ حَلقو) لبيان أنه لايش يُشترط استبانةٌ الكل » » بل يكفي البعض» 
(كالشّعرِوَالظفٍْ) واليدِ والرّجْلٍ والإصبع ؛(فَوَلَدٌ) أي :فهو ولد تِصي به نفساة ثيك 
لها بقيُّ الأحكام؛ من انقضاء العدَّةِ ونحوها مما عَلِمنّهُ آنمًا. 

وزاد في «البحر»: "عن «النهاية»: ولا يكون ما رَأَتهُ قبل إسقاطه حيضًا"9؛ أي 
لآتباعع طاما : والحافل لاتحيض عطاك 

15 ) يسن شيم ين حلت (قنا) يكونُ ولد ولا تنبت به هذه الأحكام؛ (وَلكِنْ 

مارَأَنَهُ مِنَ الدّم) بعد إسقاطه (حَْض إِنْبَلَمَ نِصَابَا) ثلاثة ّم فأكتر, (وَتَدّمَه طهر تاٌ)؛ 1ن ةه] 


.)779/1١( و«منحة الخالق على البحر الرائق»‎ »)١5٠ /١( ينظر: «النهر الفائق»‎ )١( 
.)؟5؟9/١( ينظر: «البحر الرائق»‎ )( 

() ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» (سقط). 

(:) ينظر: «البحر الرائق» /١(‏ 7579). 


1 77 ةقاطل ,., 


ليكو فاصِلًا بين هذا الحيض وحيضي قبلَكُ (وَإِلّا) يوجدْ واحدٌّ من هذين الشرطين» 
أو فُقِدَ أحدٌهما فقط؛ (تَاسيِحَاضَةٌ). 

ولو لم تَعَلّم أنه مستبينٌ أم لا؛ بأن أسقطنةُ في المَخرّج مثلاء واستمرٌ بها الدمُ؛ 
فسَيأتي كمه إن شاءً الله الى فى راتسل الخامس. 
(©) آثبوت النفاس في ولادة التوأمين]: )] 

(وَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدِينِ أَوْ أَكْثَرَ في بَطْنِ وَاحِدٍ حِدِ؛ بأن كَانَ بين كُلَّ وَلَدَينِ أقل من سن 
أَشهُر) ولو بين الأوّل والثالث أكثرٌ منها في الأصحٌء «بحر»”؟ (كَالنَمَاسُ مِنَ الَأوّلٍ 
تَقَطْ) هذا قولٌ أبي حنيفة وأبي يوسفء وهو الصحيح. 

وعند محمّد: من الثانى» كذا فى «التتارخانيّة»”". «مصئّف». والظاه أنَّ المراد 
ب"الثاني" الأخيرٌ؛ ليشملٌ الثلاثة. 

ثم لاخلاف أن انقضاء اد من الأخير كما في «التنوير»؛ تل بفراغ الرحم؛ ولا 
يكون إِلّا بخروج كلّ ما فيه. 

ولم يُبيّنْ حكمٌ ما تراه بعدَ الأوّل. 

وكَتّب في الهامش”": "قالوا: والباقي استحاضةٌ» وهذا على الإطلاق [صحيحٌ]) 
فى المتوسّطا؛ لأنّ الحاملّ لا تحيضء وأمّا في الأخير فيتعيّنُ أن يُقيّدَ بما إذا لم يمكن 
جَعله حيضًا؛ بأن لم يَمضٍ بعد انقطاع النفاس خمسة عشرٌ يومّاء أو لم تمض عاديُه* 
)62 ينظر: «البحر الرائق» .)77١/1١(‏ 
(؟) ينظر: «الفتاوى التتارخانية» .)01٠١ /١(‏ 
27 أي: المصئّف صاحبُ المتن. 


(4) إضافة من تعليقات المصنّف الموجودة على هوامش مخطوطات المتن. 
(5) كذافي نسخ الشرح والمتن . والضمير راجع إلى الدم؛ والله أعلم. 


57 مَنْهَل الؤاردين من بخار المْنْض على ذخر المْتأهْلين في مسائل الخيْض 
الأولى» أو عشرون في المبتدأة» أو كان أقلّ مِن ثلاثة أيَّام وإلّا فينبغي أن يكونَ 
خيضًا": انتهى. 


قلتٌ: والمتوسّظ أيضًا ليس على إطلاقه: بل هو مُقيّدٌ بما إذا كان بعد تمام الأربعين 
من الأوّل؛ لما في «البحر»: "عن «النهاية»): أنهاتزاة عقت الناض» إن كان قبلَ الأربعين 
فهو نْفاسٌ الْأَوّل لتمامها”'"» واستحاضة بعل تمامها عندهما'”". انتهى. 

وينبغي في المعتادة إذا جاورٌ الأربعينَ أن ترد إلى عادتهاء فيكونٌ ما زاد عليها 
استحاضة» لا ما بعد تمام الأربعين فقط. 


(وأمّا انتِهَاءٌ الحتيض) معطوفٌ على قوله: "أمّا الأوّل". (مَيبُلوغِهًا سنَّ الإيّاس) أي 
انتهاء مُدَيَه التي توح تياولا دام اليا : : 

وليس المرادٌ انتهاة نفس الحيض؛ لأنّه يكون بانقطاعه حقيقةً فيما بين الثلاثة 
والعشرة» أو حُكمًا إذا جاوز العشرة. 

وكان مقتضى المقابلةٍ حيث فسَّر الابتداءً بظهور الدم؛ أن يُفْسّرٌَ الانتهاءَ بالانقطاع 
المذكور. أمّا تفسيره ه بما ذكره فإنّما يناسبٌ تفسيرٌ الابتداء ببلوغها يسع سنينَ فأكثرء 
وقد يقال: مد دن ارحب إلى كلب فاكل. 


لم اليا انقطاعٌ الرجاء. وال سٌّ أضله: ]يناس "+ خذفت منه الهمزة التى هى 
عين الكلمة تحفيفاة احدد 


)١(‏ أي: إلى تمام الأربعين. والله أعلم. 
(؟) ينظر: «البحر الرائق» (73171/1). 
() ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» (يأس). 


| لي 


(وهو) أي :سن الإياس (في الحَيض) احترارٌ عن الاستحاضة: فإِنّهِ لا تقديرٌ له. 
(حَمسٌ وحَمسُونَ سَنة). 

قال في «المحيط البرهاني»: "وكثيرٌ من المشايخ أفتّوا به» وهو أعدلٌ الأقوال"20. 
«مصنف». وذكر في «الفيض» وغَيره: أنَّه المختار. وفي «الدرٌ»: "عن «الضياء»: 
وليه الاعتماد"00. 

فإذا بكعََهُ وانقطمّ دمُّها؛ حُكِمَ بإيايهاء وإِلّا فلا. 

وعليه: فالمُرضِعٌ التي لا ترى الدمَ في مدّة إرضاعها لا تنقضي عدَّنُها إِلّا بالحيض» 
كما في «الدرٌ» من باب اعد 

وفي «السّراج»: سُعْلَ بعض المشايخ عن المرضعة إذا لم ترّ حيضًاء فعالّجتة حنَّى 
رأت صُفرةً في أيّامِ الحيضء قال: هو حيضٌ تنقضي به العدَّة. 

(فَإنْ رَأَثْ بَعدَهُ) أي: بعد هذا السنّ (دَمَا خَالِضًا) كالأسوّدء والأحمّر القاني» 
(نِصَابًا؛ فَحِيضُ). قال صدر الشريعة: هو المختار. 

وفي «المحيط»: قال بعضّهم: لا يكون حا عل صذة الشبريعة. ظطاهة 
الرواية. وقال بعضهم: إن حُكِمَ بالإياس فليسٌ بحيضر. وإلّا فحيضٌ. وفي «الحجّةا: 
وهو الصحيح. اا 

(وَإِلّا يكن كذلك؛ بأن رأت صُفر أو كُدرة أو يري «صدر الشريعة". 
-والكُدرَةٌ: ما هو كالماء الكِر. والثَريّة: نوعٌ منها كلّون التراب» بتشديد الياء وتخفيفها 


.)5١7/1( ينظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 
.)55 (؟) ينظر: «الدر المختار» (ص:‎ 
.)51١5/1( ينظر: «المحيط البرهاني»‎ )( 


مهل الواردين من بخار الشيض على ذخر المتأفلين في مسائل الحيص ١١5‏ 


عر حننوم نسية إلى ارب مغ المرايه شوو مشترة اللو وناخين الي علق 
الاختلاف- (فَاستِحَاضَةً). 

وفي «البحر»: " موسو نه نما ينتقض الحكم بالإياس بالدم الخالص فيما 
يستقبلٌ» لا فيما مضى» حتى لأا تقشيد دَ الأنكحة المباشرة قبلّ المعاووة"20, انتهى. 

فلو اعتدّت بالأشهر فرأ ته قبل تمام الأشهّر؛ استأنفت» لا بعدّهاء كما اختاره 
اعنم وصدر الشريعة» ومنلا خسروء والباقانى» وتحد ف المستقيل بالحيض» 
كما ضححة في «الخلاصة» وغيرها. وفى «الجوهرة» و«المجتبى)»: أنه الصحيحٌ 
المختار» وعليه الفتوى2. وفي «تصحيح القدوريٌّ»: 9 هذا التصحيحح أولى .مين 
تصحيح «الهداية» فسادَ النكاح وبُطلانَ العرّد: وفي «النهر»: أنه أعدّل الروايات©. 
كذا فى باب العدة من «الدر» مُلخصًا©. 


( 0 [لون الدم عند غير الآيسة]:] 

ولمّا قد المصنّفٌ هنا الدمّ بكونه خالصّاء وهو الأسوَّدُ والأحمرٌ القاني كما ذكرناء 
صار مَظِئّةَ أن ينهم أنَّ دم الحيض يُشترطٌ فيه ذلك في الآيسة وغيرها؛ دفعَ ذلك 
بقوله: (وفي غَيرٍ الآيسَةٍ ما عدا البيَاض الحََالِضصَ) قيل: هو شيءٌ يشبةٌ الخيط الأبيض» 
(در) 7 (مِنَ الألوَانِ) كالخضرة وغيرها مِن الخمسة السابقة؛ (في حُكُم الدّم) فى مدَّة 
الحيض والنفاس. 


.)1١١/1١( ينظر: «فتح القدير» (171/1)» و«البحر الرائق»‎ )١( 

(؟) الصدر الشهيد حسام الدين. ينظر: «المحيط البرهاني» .)5١1 /١(‏ 
(*) ينظر: «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» للحدادي (؟95/5). 
(5) ينظر: «التصحيح والترجيح) لابن قطلوبغا (ص: 209). 

(5) ينظر: «النهر الفائق» (؟/ .)58١‏ 

(5) ينظر: «الدر المختار؛ (ص: /50؟). 

0 ينظر: المرجع السابق (ص: 4 4). 


]1١ [ن/‎ 


وأنكر أبو يوسف الكُّدرةَ في أوّل الحيض دون آخره. ومنهم مَن أنكرٌ الخُضرقٌ 
والصحيحٌ: أنّها حيضٌ من غير الآيسة. 

وفي «المعراج» عن فخر الأثمّة: لو أفتى [مُفْتٍِ] بشيءٍ مِن هذه الأقوال في 
مواضع الضرورة طلبًا للتيسير؛ كان حسنًا. «بحر»". 

(«َالمُعمبرٌ في اللّونِ) ين حُمرةٍ أو غيرها (حِينَ يَرتَفٌِ الحَشْوٌ) أي: الكرشف (وَهُوَ 
طَرِي» وَلا يعر الَيرٌ) إلى لون آخرٌ (بَعْدَ ذلَِّ) كما لو رأت بياضًا فاصفرٌ بعد اليبس 
أو بالعكسء اعبُيرٌ ما كان قبل التغيّر. 
( 87 [أحكام الكُرشّف]:] 

(وَأْمَا الكرْسْفٌ) بضمٌ الكاف والشيخ المههلة نيهم راء ساكية: القطق: 

وفي اصطلاح الفقهاء: ما يُوضَعٌ على فم الفرج. 

(قَسنَةُ) أي: اسنّحِبٌ وضعْه كما في «الفتح» و«اشرح الوقاية». (لِلِكْرٍ) أي: مَن لم 
يول علوْكها:(عنن| الحيض مَقَطْ) أي: دونَ حالةٍ الطّهر. 

وَلِلَيّبِ) مَن زات بكارئها. (مُطلقَا)؛ لأنّها لا تأمنُ عن خروج شيءٍ منهاء فتحتاطً 
في ذلك» خصوصًا في حالة الصلاة» بخلاف البكر» كما في «المحيط)”". 


ونقل فى «البحر) ما ذكره المصنّفُ عن «شرح الوقاية» ثمَّ قال: "وفي غيره: أنه 
شَيَة تلش خالة الحيضن مسحت خالة الطهرء ولواصلتا غير كُرَشِفْن جاقٌ"0) اننهئ. 


)١(‏ إضافة من «البحرا. 

(؟) ينظر: «البحر الرائق» /١(‏ ؟١75).‏ 
(*) ينظر: «المحيط البرهاني» /١(‏ 119). 
(5) ينظر: «البحر الرائق» .)707/١(‏ 
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(وَيُسَنُ' تَطييبة بوسْكِ وَنَحوو)؛ لقّطع رائحة الذّم. 

(وَيُكرَهُ وَضِعَةٌ) أي وَضْعْ جميعه» 7 -- الفّرج الدَّاخْل)؛ أنه يشية 
النكاح بيدها. «محيط)”". 1 

(وَلَو وَضَعَتِ الكُرْسُْفَ في اللَّيلِ وهِيَ حَائِضَةُ 5 أو تسا رت في الصّباحٍ قرأ 
عَلَيه 4 البَيّاضُ) الخالِضّ؛ (خْكِمَ بِطَهارَتِهًا من جين وَضَعَتْ)؛ لتقن بطهارتها وقتف 
«محيط"”"!؛ (فَعَليهًا قَضَاءْ العِشَاءِ)؛ لخروج وقتِه وهي طاهرةٌ. 

(ولو) وضعتة ليلا وكانت (طاهرَة رأث عَليهِالّ) في الصباح؛ (مَحَيضٌ من حجن 
رَأثْ) على القياس في إسناد الحوادث إلى أقرب الأوقات. «مصتّف». 

وفي «الفتح»: "فتقضي العشاءً أيضًا إن لم تكن صَلَيّها قبل الوضع؛ إنزالّا لها طاهرةً 
في الصورة الأولى مِن حين وضعته» وحائضًا في الثانية حينَ رفعتة؛ أخدًا بالاحتياط 
فيهما"9'. انتهى» فتأمل. 

ف وو زا د ووه للقي ااه < 8 5 2 2 

(ثمإن الكرشصف إما أن يُوضعٌ في السرع احرج أو الداخجلٍ) وقدمنا أول 
الفصل بيانّهما. 

(وفى الأَوَّلِ): (إن ابتَلّ شَيِءٌ يبنة) أي: الكُرسّفء ولو الجانب الداخل منه فى 
الفرج الخارج؛ (يَنبْتُ الحَيْضُ) في الحائض (وَتَّقِضٌ الوْضُوءِ) في المستحاضة؛ لأنَّ 
الشرط فيهما خروجٌ الدم إلى الفرج الخارجء أو إلى ما يحاذي حَرفَ الداخل كما ميّ 
وقد وَحِدَ بذلك. 
)١(‏ في نسخ الشرح (وسُنَّ)» والمثبت من مخطوط المتن. 
(؟) ينظر: «المحيط البرهاني» .)5١19 /١(‏ 


() المرجع السابق .)5١18 /١(‏ 
(9) ينظر: «فتح القديرا (1/ 625٠١‏ 


(وَفي الثَّاني) أي: وَضعه في الفرج الداخل: (إنِ ابتَلَّ الجَانِبُ الدَّايْلُ) من 
الكُرسّفِ (وَلَمْ تنْقِ البلةُ) أي: : لم تخرج (إِلَى ما يُحَاذِي حَرْف الج الدَاخْلِ؛ لاينبْت 
شَّيِءُ) من الحيض ونقض الوضوء؛ «مصئّف»؟ (إلَّا أنْ يَخرّجَ الكُرْسُْفُ) فحينئل يقبت 3 
الحيعن وتقشن الوقيوء: لمق وجا الأناذل «مضتف )4 لمامة أن الشرط الخروجٌ 
دوق الاجسناس. 

فلو أحسِّتُ بنزول الدم إلى الفرج الداخلء وعَلِمَتُ بابتلال الكُرسّفيِ به من الجانئب 
الداخل فقطء فلم تُحْرِجْةُ إلى اليوم الثاني؛ لم ينبت له حكمٌ إِلّا وقتّ الإخراج أو 
نفوؤ البلّة. 

فلذا قال: (وَإِنْ تَقَذّ) أي: الل وذكة ضميرّها لأنَّها بمعنى الدم؛ أي: وإن خرجَتُ 
ا ا ار 

ثمّ هذا إن بقي ب بعضُ الكُرسُفِ في الفرج الخارج. 

(وَإنْ كانَ الكرْسْفُ كُلُّ في الدَّاخلِء َال كُلّه) أي ار 

(فَإِنْ كان مُبنكا)2 كذا في أكثر الع وَلْعِز بضمٌ أوّله وتقديم الباء الموحّدة 
المفتوحة على التاء المثنّاة المفتوحةٍ المشدّدةٍ من التبتيل» والبَتلُ: القطع» ويقال أيضًا: 
بَكَلَ الشيء؛ أي: مره كما في «القاموس»2". 

وفي نسخة: "مُتَسَفَلَا' بالسين والفاءء وهي أحسن؛ لأنّها المستعمّلةٌ في عباراتهم 
هنا؛ أي: فإن كان - (عَنْ حرفي) الفرج (الذّاخلٍ)» ومُتِسَملا عنه بأن لم يُحاؤه؛ (كَلا 
حُكْمَ لَهُ)؛ يعدم تحققٍ الشرط» وهو الخروجٌ كما مرّ. 


)١(‏ في (ن): (مثلا». 
(؟) ينظر: «القاموس المحيط» باب اللام» فصل الباء (ص: 4514). 


مَنْهَل الواردين من بخارٍ القيْض على ذخر المْتَأَمْلِينَ في مسائل الخيض | على 
طق 3 - 


(وَإِلّا) بأن كان طَرقُه محاذيًا لحرف الداخلء أو أعلى منه مُتجاورًا عنه؛ (فَخُروجٌ) 
أي: فذلك خروحٌ للدم فيَتبتٌ به 0 
(وَكَذا الحم في الذَّكرِ) إذا حشى إحليلَهُ فابتلّ الجانبُ الداخلٌ دون الخارج؛ 
ل ينتقضٌُ الوضوء بخلاف ما لو ابتلّ الخارج» وكذلك إذا كانت القطنةٌ مُتَسَفّلةَ عن 
رأس الإحليل. 
(وَكُلَ هَدًا) أي: قوله: "ثم إنَّ الكُرسُف... إلخ". (مَفهُومٌ يما سَبَقّ) أوّلَ الفصل» 
(وَتَفصِيلٌ لَهُ) للتوضيح. ندم 


7710 انان الاق خضت ,رو 


(الفقصلٌ الثاني 
في) بيانٍ أحكام (المُبتدأة والمعتادة) 


المتقدّم تعريفهما في النوع الأوّل من المقدّمة. 


سدق 


[أحكام المبتداة]: 
(أنَا الأولى: تُكلَّ ما رَأت) أي: كلّ 5 رَأنهُ (حيضٌ)» إن لم يكن أقلّ من نصاب 
امضلف) (وَنِقَاسٌ) الواو بمعتى "أو " (إلَّاما جاوَرَ أكثَرهُمَا) أي: العشرة: والأربعين بعين 


(وَلا تَنْسَ) ما مرّ في آخر المقدّمة؛ أعني: (كُونَ الطهر النَاقٍِصٍ) عن خمسة عشرٌ 
يومًا (كالمُتوَالي) أي : كالدم المتّصل بما قب وبما بعدّة فلا يَفصِلُ بين الدَّمينِ مُطلقَاء 
وتعكل كلاو عليه ميقا وه لوم 46 السيمن الى كنوك بالطهر. وهذا قول أبي 
يوسف كما أوضحناة في المقدّمة. 


2+ 


(فَإنْ رَأتِ المُبَدَأةٌ سَاعَةً) أي: حصّةٌ من الزمان (دَمَاء ثُمّ أربَعةَ عَشَرَ يَومًا طهر 
م تاق تا فهذا طهر ناقصٌ وقد وقع بين دمين» فلا يفصل بيتهماء بل كرون 
كالدم المتوالي؛ وحيتذٍ (فِالعَشْرَةٌ مِنْ أَوَّلِِ) أي: ما رأت, (حَيضٌ) يُحكمُ ببلوغها به 
«فتح70 (قَتَغْتَِلُ) عند تمام العشرة وإن كان على طهر «مصئّف» (وَتَقضِي صَوْمَهًا) 
إن كانت في رمضانً» «مصتّف». 

يور زحَنْمْ حَيْضِهًا) أي: المبتدأة (بِالطهرِ) كما 9 هذا المثال» (لا بَدَؤّهَا)؛ لأنَّ 
لك الذي يبنل اليد المتوالي لا بدَّ أن يقعَ بين دمين» فيلزم في المبتدأة جَعلُ 
الأوّل منهما حيضًا بالضرورة» بخلاف المعتادة؛ فإنَّ الدم الول قد يكون قبلّ أيّام 
عادهاء فيفل الطهر الواقغ في أيام عاسها عو الحيشى بوستةة ولذا جاز بدلاسيفنها 
هلله كما نيضوع به النصلفت: 


1 يطو «فتح القدير» /١(‏ روا" 


لهل الواردين من بخار الفْيْض عَلَى ذخر المْتَأمّلين في مسائل الحيض 53 ١١5١‏ 


(وَلَوْ وَلَدَتْ) أي: المبتدأ (مَانْقَطعَ 5 مهَا) بعد ساعةٍ مثلا» ل رَأَثْ آخِرٌ الأَرْبَعِينَ) 
أي: في آخر يوم منها (دمَا؛ كله قَاسٌ)؛ لما مر في المقدّمة: أنَّ الطّهِرَ المتخلل ف 
الأربعين قليلا كان أو كثيرًا كله نَاسٌ؛ لأنَ الأربعينَ في النفاس كالعشرة ة في الحيض» 
وجميعٌ ما تخلّل في العشرة حيضٌء فكذا في الأربعين. 

١ن‏ القطعَ في آخر نَلاِينَ ثَمَ د قبل مام حَمْس وَأربِينَ) من حين الولادة؛ 
(فَالاريتون يقاس ) الجوان عه بالمطهر كالحيضء ويكونٌ الدم الثاني استحاضة؛ لما 
مرَّأنَه لايتوالى حيضٌ ونِفاسٌ» بل لا بد ين طْهر تام بينهماء ولم يوجد. 

(وإِنْ عاد بَْد نَّم حمس وَأرِين؛ فلاس لانو ققَط»؛ لأنَ ار هنا تام بل 
خمسة عشرٌ يومّاء فيْفصَلٌ بين الدّمِينَه فلا يمكن جَعلّه كالمتوالي» بخلاف المسألة 
التي قبلّة؛ وحينئلٍ فإن بلغ الدمٌ الثاني نصابًا فهو حيٌش» وإِلّا فاتعحافية. 

ولاينافي ذلك ما مر ين أنَّالطّهرٌ لا يفصل بين الدمين في النفاس وإن كان خمسة 
عشرٌ فأكثر؛ لأنّ اك فيما إذا كان كلّ من الدَّمينٍ في مد الّماسء وهنا الدم الثاني وقعَ 
بعد الا تيعيرن رخيعل فإن كان الطييانا قصل او لهاك كما ل سععداء د لمق 


(وَأَنَا) الثانيةٌ وهى (المُعتادة: فَإنْ رَآثْ ما يُوافِقُهًا) أي: يوافقٌ عادتها زمانًا وعددًا؛ 
(فَظَاهِرٌ) أي: كله حيضٌ ونِفاسٌ» «مصئف». 

(وَإِنْ رَآَتْ ما يُحَالِفُهَا) فى الزمان أو العدد أو فيهما؛ فحيتئلٍ قد تنتقلٌ العادقٌ وقد لا 
تنتقلٌ؛ ويختلفُ حكمْ ما رأت؛ (قَْتَوفَّفُ مَعرِقَنّةُ) أي: معرفةٌ حال ما رأت من الحيض» 
والنفاس» والاستحاضة:؛ «مصئّف». (على انتِقَالٍ العَادَة). 

(إِنْ لم تَنْتتِلْ) كما إذا زاد على العشرة أو الأربعين؛ (رُدّتْ إلى عَادَتَِا)» فيُجِعَلُ 
المَرئُ فيها حيضًا أو نفاسّاء (وَالبَاقَي) أي: ما جاور العادةً (اسْتِحَاضَةٌ). 


“14-30 نالا مي 


(وَإِلّا) أي: وإن انتقلت العادةٌ؛ (تَالكُلٌ حَيِضُء أو نِقَاسٌ). 
© [قاعدة انتقال العادة عند المعتادة]: ] 

(وَكَدْ عَرَفْتَ) قبيل الفصل الأرّل (تَاعِدَةَ الانتِقَالٍ إِجْمَالَا) بدون تفصيل ولا أمثلةٍ 
تُوَضحُهاء (ولَكِنْ تقَصْلُ) نلك القاعدة الإجمالية وتُمثلُ لها؛ (تشهيلا لِلمبَيينَ). 

قال المصتّف: "هذا البحثٌ أهعٌ مباحث”" الحيض؛ لكثرة وقوعه» وصعوبة فَهييه 
وتَعسّر إجرائه» وغفلةٍ أكثر النساء عنه» فعليكٌ بالجدٌ والتشمير في ضَبطِهء فلعلّ الله 
تعالى بأُطفه يُسهلّه وييسّره لك. إن مُيسّرُ كلّ عسيرء آمين يا كريم". انتهى. 

(فتقول وَبالله التوفِيقٌ): 

٠‏ (المُحَالفة) أي: للعادة. (مصنف». (إِنْ كانت في التّفّاسٍ): 

- (فَإِنْ جاوّرٌ الدَّم الأربعينَ؛ فَالعَادَةٌ باقيةٌ رُدَّثْ إِلَيهَا وَالبَاقِي) أي: ما زاد على 
العادة (استِحَاضَةٌ) فتقضي ما تركنْةُ فيه من الصلاة. 

- (وَإِنْ لم يُجَاوٌِ) أي: الدمٌ الأربعين؛ (انتقَلّثْ) أي: العادةٌ (إلى مَا رَأَنَةُ) وحيتئذٍ 
(تَالكُلٌ نِقَاسٌ). 

« (وَإِنْ كانّث) أي: المخالفةٌ. «مصتّف". (في الحيض) فلا يخلو: إمّا أن يُجاورٌ 
الدمٌ العشرة» أو لا. 

فإن جاوز فإمّا أن يقعَ منه في زمان العادة نصابٌء أو لا. فإن وقع؛ فإمًا أن يُساوِيّها 
عدداء أو لا. 


وإنذلم يجاوز العشرة؛ فإمًّا أن يُساويّها عددّاء أو لا. 


)١(‏ في (ن): (مسائل). 
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مَنْهَلَ الواردين مِنْ بخار القيْص على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض 1 ١١+‏ 
- (قَإِنْ جَاوَرَ الدّمُ العَشَرَةٌ): 
(َإِنْ لم يَقَعْ في رَمَانِهَا) أي: العادة, (نِصَابٌ) ثلاث يام فأكثرٌ؛ بأن لم تر شيئّاء أو 51/؟:5] 
رأت أقل من ثلاثة؛ (انتقَلَثْ) أي: العادةٌ (رَماناء وَالعَدَدُ بحَالِهِ يُعتَدْ مِنْ أَوَّلٍ ما رَأتْ). 

كما إذا كانت عادتها خمسة في أوَّل الشهر, فطَهّرت خمسّتّهاء أو ثلاثة مِن أوّلهاء ثم 
رأت أحدّ عشرٌ دمّاء ففي الأوّل لم يقع في زمان العادة شيء وفي الثاني وقع يومان؛ 
فحيضها خمتة ون أَوّلِ ما رأت؛ لمجاوزة الدم العشرةً» فتُرَدُ إلى عادتها من حيث 
العددء وتنتقل من حيث الزمان؛ لأنَّه طهر لم يقع قبلَهُ دم فلا يمكنٌ جَعلّه حيضًا. 

(وَإِنْ وَقَعَ) نصاتٌ الدم في زمان العاذة الامضئك 44 (كَالوَاقعُ في رَمَانَِا تَقَط 2 5 
وَالبَاقَى استِحَاضَة). 


(َإِنْ كَانَ الوَاقٌِ) في زمان العادة «مصئّف» (مُسَاويًا لِعَادَتها عَدَدًا؛ فَالعَادَة بَاقيد) في 


حَقٌّ العدد والزمان معّاء امضئف». 

كما لو طَهُرَتْ خمستهاء ورأت قبلّها خمسة دما وبعدّها يومًا دما فخمسَتُّها حيض 
لوقوعها بين دَمين» ولا انتقال أصلا. 

(وَإِلّا) أي: وإن لم يكن الواقعٌ في زمان العادة مُساويًا لها؛ (انتقَلَتْ) أي: العادةٌ 
(عَدَدَا إلى ما رَأَنْهُ) حال كون ما رأتةُ (َاقِضَا)ء قيّد به أنه لا احتمالٌ لكون الواقع في 
العاذة زائدًا عليهاء («مضئف». 

وذلك كما لو طَهُّرتْ يومين مِن أوَّل خمستهاء ثمّ رأت أحدَّ عشر دمّاء فالثلاثة 
الباقية من خمستها حيضٌ؛ لأنّها نصابٌ في زمان العادة» لكنّه أقل عددًا منهاء فقد 
انتقث عددًا لا زمانًا. 


0 ا( نئل الله انط ,وو 

- (وَإِنْ لم يُجَاوِنْ) الدمُ العشرة؛ (كَالكُل حَيْضٌ) إن طَهُرتْ بعدّه طُهِرًا صحيحًا 
خمسة عشر يومّاء وإِلَّارُدّت إلى عادتها؛ لأنَّه صار كالدم المتوالي كما في «التتارخانية». 

ومثاله: ما في «البحر»: "عن «السراج»: لو كانت عادتها خمسة من أوَّل الشهر فرأت 
سن فالسادس فق أيضَاء فلو طَهْرْتَ تعدّة أربعة عشر» ثم رأث الدم؛ ردت إل 
عادتّهاء والسادسٌ استحاضة"00. 

(فَإن لم يَتَسَاوَيَا) أي: العادةٌ والمخالفة «مصئّف» (عَدَدًا) كما مثّلنا آخِرّاء (صَارَ 
لاني عَامَهً). 

(وَِلّا) أي: وإن تساويا «مصتّف»؛ (تَالعَددُ بحَالِه) سواءٌ رأت نصابًا في أيَّامِ عادتها 
أو قبلّها أو بعدّهاء أو بعضَّهُ في أيَّامِها وبعضّة قبلّها أو بعدّها؛ لكن إن وافقّ زمانًا وعددًا 
فلا انتقال أصلاء وإِلّا فالانتقالُ ثابتٌ على حسب المخالف. 

ولو جاوز الدمٌ العشرةً رُدّت إلى عادتها في جميع هذه الصور كما عُلِمَ من إطلاقه 
المارٌ وقد مل المصدّفُ فيما يأتي لبعض ما قلناه» وتفصيلٌ ذلك يُعَلَمُ من «المحيط» 
و«السراج» وغيرهما. 

(وَلتْمَدّلْ) لما مرّ من تفصيل قاعدة الانتقال في النفاس والحيض (بِآمْئِلَة تَوضِيًا 
لِلطَالِبِينَ) لما ذكرَّهُ من صعوبة هذا البحث. 


١-(امرَأةعَاَتّها‏ فى التّفاس عِشْرُونَ وَلَدَتْ) بعد ذلك (كَرَآتْ عَضَرَةَ دما وَعِشْرِينَ 
طُهدا وحن قر 5 تمل لقوله: "فإن جاوز الأربعيت"؛ أن الطهرٌ فيها كالدم 
المتوالي؛ لوقوعه بين دمين كما مر 


.)175 /١( ينظر: «البحر الرائق»‎ )١( 
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5 مَنْهَل الؤاردين من بكار الفيّض على ذخر المَتَهَلِينَ في مسائل الخيْض 


فعشرون من أول ما رأت نفاسٌ. وإن ختم بالطهر؛ ردًا إلى عادتهاء والباقي -وهو 
أجد.وعشرون - استحاضة. 
6س و 2 عو عي يمد 2 .اير جوم .نع ان عم الت ع عا 
اد (أوْوَأث وما اماه وكلافيق طوم اه وتوا (ققاء وأزينة عقت طهر :وَيوكا 5ا)؟ 
فنفاسها عشرون أيضًاءٍ ردًا إلى عادتها للمجاوزة؛ فإنَّ الطهر الثانى ناقص لا يفصل بين 
الدمين» فهو كالدم المتوالي كالطهر الأول. 


م 000 


؟- (أَوْ رَآثْ حَمْسَةَ دما وَأَرْبعَة وَكَلائِينَ طُهْراه وَيَْمَامَا) تمثيلٌ لقوله: "وإن لم 
يجاوز انتقلت إلى ما رأته» فالكل نفاس". 

4- (أوْ رَأَتْ كَمَازِيَةٌ عَشَّرَ دمَاء وَائْتِين وَعِشْرِينَ طَهْرَاه وَيَؤْمَا دَمَا) ظاهر كلامه أنه 
تل أيضًا لقوله: "وإن لم يجاوز" وقله: فالدم الأوّل نفاسهاء والأخير استحاضة 
ولو بلغ نصابًا كان حيضًا. 

فقد انتقلت عادثها بتقصان يومين؛ لعدم المجاوزة؛ لأنَّ الطهر معتبد هنا لكونه تامًا 
صحيحًا لم يقع بين دَمَّي نفاس؛ لأن الدم الثاني وقع بعد الأربعين» وإذا وقع بعدها لا 
يُفسِدٌ الطهرٌ التامّ بجعله كالدم المتوالي؛ بخلاف الطهر الناقص؛ لأنَّهِ فاسدٌ في نفيسه» 
وبخلاف ما إذا وقع الدم الثاني في الأربعين فإنَّه يفسد الطهرٌ مطلقًا؛ كما لو ولدت 
فرأت ساعة دمّاء ثمّ رأت في آخر الأربعين ساعة دمًا كما أوضحناه في النوع الأول من 
المقدمة» هذا ما ظهر لي. 

- (أَوْ رَأتْ يَوْمَا دما وَأَرَْعَةَوََلائِينَ طُهرٌاه وَيَوْمً دما وَكَمْسَةَ عَضَرَ هرا وَيَوَْا 
دَم) فنفاسها ستةٌ وثلاثون آخرُها دمٌّ بخلاف المثال الذي قبله. فقد انتقلت عادتها 
بزيادة سيّةَ عشرٌ لعدم المجاوزة؛ لأنَّ الطهر الأخير معتبرٌ كما علمته آنقًا. 

© (وأمئلة الحيض) على ترتيب الأمثلة التي ذكرناها؛ تعجيلا للفائدة» 
وتوضيحًا للقاعدة: 


[ن/ ”177] 


3- (فوَآة عَاتّها فى الختض خاتضة وَطْبْدعَا خفصة وتمشوق :رأث حكن انها 
فِي الحَيْضٍ حَمْسَة دما وَحَمْسَة عَشَرَ طَهْرًاه وَأَحَدّ عَشَرٌ دمَا) هذا تمثيلٌ لقوله: "إن لم 
يقع في زمان العادة نصابٌ... إلخ"؛ فإنَ الدمّ الأخيرٌ خمسة منه حيضٌ ثانِ؛ لوقوعه بعد 
طهر تام وقد جاوز العشرة ولم يقع منه نصابٌ في زمان العادة» فإنَّ زمئه بعد خمسة 
وخمسين؟ فانتقلت العادة رُمانّاء والعدد يويك بحاله يُعَتِبْرٌ من أوَّلَ مارات. 

+- ومئله قولة: (أق رأث حَمَضه ققاء وَلِئّ وَاَوْبَعيق طَؤوّ وَاغَدَ فقو :3كا) لكق 
هناك لم يقع في زمان العادة شيءٌ أصلاء وهنا وقع دون نصاب؛ فإِنَّ يومين من آخر 
الأحد عشر وَقَّعا فى زمان العادة ولا يمكن جعلهما حيضًاء فانتقلت العادةٌ زمانّا وبقى 
العدد بحاله أيضًاء 

اع م وا اع عمد عق بو لوي .ا لقا ل ل" يه 

*- (أَوْ رَأَثْ حَمْسَة دَمَاء وَثَمَانِيَة وَأرْبَعِينَ طهرّاء وَاْئي عَشْرَ دَمَا) هذا تمثيل لما إذا 
وقع في زمان العادة نصابٌ مساو لهاء فإنَّ الدم الأخيرٌ جاوز العشرة» وقد وقع سبعة منه 
في زمان الطهرء وخمسةٌ منه في زمان عادتها في الحيضء فَرَدٌ إليهاء ولا انتقال أصلا. 

0 م عدوي امف سوم ماهم و م اق مرو فم ب 250 

4- ومثله قوله: (أو رَأت حَمْسَة دَمَاء وَآرْبَعَةَ وَحْمْسِينَ طهرّاء وَيَوْمًا دَمّاء وَأَرْبَعَةَ 
عَشَّرَ طهر وَيَوْمَامَا) لكن هنا بد الحيضُ وختم بالطهرء فإنَّ اليومَ الدم المتوسّط 
تمامٌ مدّة الطهرء والأربعة عشرٌ بعده في حكم الدم المتوالي؛ لأنّها طهرٌ ناقصٌ وقع 
بين دمين» فخمسةٌ من أولها حيضٌ والباقي استحاضة» والعادة باقيةٌ عددًا وزمانًا 
كالمثال قبله. 

راف 8 ١‏ :2 8 ني عو عرس اماه وق ب ار 80 ل فو ده 

ه- (أَوْ رَآَتْ حَمْسَةَ دَمَاه وَسَبْعَةَ وَحَمْسِينَ طَهْرًا وَتَلانَةَ دما وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ طْهْرا 

وَيَْمَادَمَا) تمثيلٌ لما إذا وقع في زمان العادة نصابٌ غيرٌ مساو لعادتها عددًا؛ فإنَّ الثلاثة 


1 1 ! 5 0 عد 1 51 200-00 5 51 "١‏ 
مقن الواردين مِن بخارٍ المَيْص على ذخر المتَأمَلِينَ في مسائل الحَنْض 5 اي 


الدمّ وقعت في زمان عادتهاء والأربعة عشرٌ بعدها كالدم المتوالي» فقد جاوز الدمٌ 
العشرةً فبْرَدُ إلى العادة زماناء وتنتقل عددًا إلى الثلاثة الواقعة فيها. 
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الى كلا جر ب لمن ل زه 2 3 عي 0 
1- (أو رأت حَمْسَة دَمَاء وَحَمْسَةَ وَحَمْسِينَ طهرٌاء وَتِسْعَة دَمَا) شروعٌ في التمثيل 
لقوله: "وإن لم يجاوز... إلخ"؛ فالتسعة هنا حيضٌ إن طهرت بعدها طهرًا صحيحًا كما 
قدمناه» فقد انتقلت العادةٌهنا عددًا فقط. وقد رأت هنا نصابًا فى أيامها ونصابًا بعدها فقط. 


8 


-١‏ (أَوْ رَأَثْ حَمْسَةَ دمَاء وَحَمْسِينَ طُهْرًاه وَعَشَرَةَ دَمَا) فالعشرة حيضٌ؛ لعدم 
المجاوزة» لكن هنا انتقلت العادةٌ أيضًا فى الطهر عددًا إلى الخمسين» ورأت نصابت 
الحيض في أيّامها موافقًا لعادتباء ونصابًا قبلها كذلك؛ عكسٌ ما قبله. 


3 ًَ 


8- (أَوْ رَآَثْ حَمْسَه دما وَأرْبَعََ وَكَمْسِينَ طْهْرَا وَثَمَنَِةَما) فالثمانية حيضٌ؛ لعدم 
المجاوزة أيضًاء لكن وقع نصابٌ منها في أيامهاء ولم يقع قبلها ولا بعدها نصابٌء بل 
وقع يوم ويومان لو جُمِعا بَلَعَا نصابًاء فقد انتقلت العادةٌ في الحيض والطهر عددًا فقط. 

4- (أَوْ رَآَثْ حَمْسَةٌ دَمَاء وَحَمْسِينَ طهر وَسَبْعَةَ دمَا) فالسبعة حيشٌء وقع منها 
نصابٌ قبل العادة» ووقع دونه فيهاء ولم يقع بعدها شيء وقد انتقلت في الحيض عددًا 
وزمانًاء وفي الطهر عددًا فقط. 

-٠‏ (أَوْ رَأَْ حَمْسَةَ دمَاء وَثَمَانَِةٌ وَحَمْسِينَ طَهْرَّه وَقَلانَة دَهَا) فالثلائة حيضٌ 
أيضَاء وقع منها يومان في أيّام العادة» وواحدٌ بعدهاء ولم يقع قبلها شيءٌ» فقد انتقلت 
في الحيض عددًا وزمانًاء وفي الطهر عددًا فقط. 


وَ أحَدّ عَشَرَ دَمَا) تمييرٌ 


7 
ل نه ل سم 2 


-١‏ (أَوْ رَآَثْ حَمْسَة دما وَرْبمَة وسِِْنَ طهر وَسَبْعَة 
للسبعة والأحد عشر؛ فهما مثالان في كل منهما رأت نصابًا بعد العادة مخالًا لهاء ولم 
تر فيها ولا قبلها شينًا 


3 
أ 


م00 نان الى 


ففي الأول: السبعةٌ كلها حيضٌ؛ لعدم المجاوزة؛ وقد انتقلت” عددًا وزمانًا. 

وفي الثاني: خمسةٌ فقط من أوَّل الأحد عشر حيضٌء والباقي استحاضة. فقد انتقفلت 
العادة زمانًا فقط. ورٌدَّثْ إليها عددًا؛ للمجاوزة على العشرة. وأمّا العادة في الطهر فقد 
انتقلت عددًا فقط. 

ولم يظهر لي وجة ذكره المثا ل الأخيرٌ؛ لأنّه من أمثلة'المنجاوزة. 

وخا فل هذه المسادل#أما[كا تر دشافبل العادة أو بعدهاء وف كا مين صور: 

- الأولى: قبلها أو بعدها نصابٌ» وفيها نصابٌ. 

- الثانية والثالثة: قبلها أو بعدها نصابٌء وفيها دونه أو لا شيء. 

- والرابعة: قبلها أو بعدها دون نصاب» وفيها نصابٌ. 

- الخامسة: قبلها أو بعدها دونه: وفيها دونه؛ لكن لو مع بَلَعَاتصابًاء وقد ترى فيها 

[ن/ 175] وقبلهابوبعدهاء والكل حَين غلى قول أبي يوس المفتى بهي من انتقال العادة بمرّةِ. 

وفي بعض هذه المسائل خلافٌ» وبَسْطُّها يُعَلّم من المطوّلات» وبما قرّرناه ظَهَرَ أن 

المصنّف لم يستوفي التمثيل لجميع الصورء فتلبّر. 


)١(‏ في النسخ: (انتقل). 


مَنْهَل الواردين من بخار الشيض على ذخر المَتأهلينَ في مسائل الحيض 5 ٠“‏ يى 
نك كا 


(َيجُورٌ بَدءُ المُعْتَادَة وَحَنْمُهَا بِالطهْرٍ) تفريمٌ على ما عُلِمَ من القاعدة والتمثيل؛ 
كالمثال الرابع من أمثلة الحيض. 

وقيّد بالمعتادة؛ لأنَّ المبتدأة لا يجوز بدؤها بالطهر كما قدّمناه أل الفصل. 

وهذا كله على قول أبي يوسف أيضًاء كما بينّاه ني النوع الثاني. 


والله تعالى أعلم 


:77_17 الي 


(الفَصْلُ الثَالِثُ 
في الانقطاع) 
لا يخلو إما أن يكون: 
- لتمام العشرة أو دوئها. 
- لتمام العادة أو دونها. 
0 157 [انقطاعٌ الدم على أكثر المدّة في الحيض والنفاس]: ] 
(إنِ انْقَطَمَ الم ولو حكمًا بأن زاد (عَلَى أَكْثَرٍ المدّ) أي: العشرة (فِي الحَيْضٍ 
وَ) الأربعين (في النَمّاسِ؛ يُحْكَمْ ِطَهَارَتهًا) أي: بمجرّد مضي أكثر المدَّة» ولو بدون 
انقطاع أو اغتسالء وإِنَّما عبّر بالانقطاع؛ ليلائم بقيّة الأنواع. 
(حَتَّى يَجُورٌ) لمن تحل له (وَطْؤهَا بدُونٍ الغْسْلِ) لأنّه لا يزيد على هذه المدة؛ 
(لين لانتتحة)ابل فحت تأخيره لها بعد الغسلة: 
() حبَّى (لَوْ بتي مِنْ وَقْتِ) صلاة (فَرْض مِقَدَارُ) ما يمكن فيه الشروعٌ بالصلاة 
وهو (أَنْ تَقولَ: "اللة") هذا عند أبي حنيفة» قال في «التتارخانية»: "والفتوى عليه". 
وقال أبو يوسف: التحريمة "الله أكبر". «مصتّف»؛ (يَحِبُ قَضَاؤَهُ) ولو بقي منه ما 
يمكنها الاغتسال فيه أيضًا يجب أداؤه. 
وَل أي: وإن لم يبقّ منه هذا المقدار (قََا) قضاءً ولا أداة. 
وحتى يجب عليها الصوم؛ (فَإِنِ انْقَطَعَ) أي: مضت مدة الأكثر (قَبْلَ المَجْر) بساعةٍ 
ولو قلّت «سراج»» (في رَمَضَالٌ؛ يُجْرْتهَا صَوْمْكُ وَيَحِبُ) عليها (قَضَاءُ لماي وَإنّ 
بأن انقطمَ مع الفجر أو بعدّه (قا). 


ب مَنْهَل الواردين مِن بار القيِْص على ذخر المْتَأهَلينَ في مسائل الحخيْض 


وكذا لو كانت مطلَّقة حلت للأزواج؛ ولو رجعيّة اتقطعت رجعيُها. «سراج». 

(كَالمُعْتبْرٌ الجْءُ الأخيرٌ مِنّ الوَقْتِ) بقدر التحريمة؛ فلو كانت فيه طاهرةً وجبت 
الصلاة ولا فلا. . (كمَا في البلُوغْ وَالإشلام) فإنَ الصبيٌ لو بلغ» والكافرٌ لو أسلمَ في 
آخر الوقتء وبقي منه قدرٌ التحريمة؛ وجب الفرضُ عند المحقّقين من أصحابنا. 

وقيل: قدرٌ ما يمكن فيه الأداء. 

يسوي ع ون ملي عي اسيك 
جُنَّ في آخر الوقت؛ سقط الفرض. وتمامه في «التتارخانية» ذ في الفصل التاسع عشر 
من كتاتٍ الصلاة”. 
1 187 [انقطاع الدم قبل أكثر المدّة]: ] 

(وَإِنِ ن الْقَطَع) حقيقة (قبْلَ أكْثَر المدّه)» ولم يَنقُص عن العادة في المعتادة كما يأتي؛ 
(نَهِيَ)”" أي: المرأة (إنْ كَادَثْ كِتَاِبَهتطهُرٌ ِمُجَرَّدِ قاع الدّم) فللزوج المسلم وَطِؤُّها 
في الحال؛ لعدم خخطَّابها بالاغتسال. 

(وَإِنْ كَانَتْ مُسِلِمَة) فحكمها في حقٌّ الصلاة: أنَّها يلزمها القضاءً إن بقي من الوقت 
قدرٌ التحريمة وقدرٌ الغسلء أو التيمّم عند العجز عن الماء» بخلاف ما لو انقطعَ لأكثر 
المدّة» فإِنَّه يكفي قدرُ التحريمة كما مرّ؛ لأنَّ زمانَ الغُسل أو التيمّم من الطهر؛ لتلا يزيدَ 
الحيض على العشرة؛ والتفاس على الأربعين» فيِمُجرّد الانقطاع تخرجٌ من الحيض 
واللغاني» اذا أشركت بوك قدو التسريمة تلق طهرعا فيد وإد الم تتهيطل » فيلرَمُها 
القضاء؛ أمّا هنا (قَرَّمَانُ الْمُْلٍ أَو اليمُم حَيْضٌ وَنِقَاسٌ) فلا يُحكَمْ بطهارتها قبل الغسل 
أو التيمّمء فلا بُدّ أن يبقى من الوقت زمنٌ يسعٌه ويسم التحريمة. 


.)4"8/5( ينظر: «الفتاوى التتارخانية»‎ )١( 
(؟) في تُسَخ المتن: (فيهما)؛ والمقصود: الحيض والنفاس.‎ 


[ن/ 56 1؟] 


3ن ) [ ران اكه كنض ,بي 

(حَنَى إِذَالَمْيِ عق غك أت : بعدَ زمان الغسل أو التيهُم «مصتّف». (مِنَ الْوَفْتِ مِقَدَارُ 
التَحْرِيمَة لا يَحِبُ الْقَضَاكُ وَ) حَّى (لا يُجرئُها الصَّوْمٌ إِنْ لَمْ يَسَعْهُمَا) أي: الما 
والتحريمة» (البَاتِي مِنَ الل َْلَ الّجْر). 

وصخّح في «المجتبى» الاكتفاءة للصوم ببقاء قَدرٍ الغسل فقطء ومَشَّى عليه في 
«الدرٌ»؛ لكن نقل بعده في «البحر» عن «التوشيح" و«السراج» ما ذكره العطيدة مق 
100000 في «الزيلعيّ» . قال في «البحر»: "رهد فو الع قينا 
يظهر". انتهى. وبيّنّا وجهّهُ في «رد المحتار»0©. 

تنبية: المرادُبالغسل: مايش مل مُقَدٌَماتِهِ كالاستقاء وخلع الثوبء والتسكٌر 
عن الأعين. 

وفي «شرح البزدوي»: "ولم يذكروا أنَّ المراد به الغسلٌ المسنوثٌُ أو الفرٌ, 
والظاهر الفرضٌ؛ لأنَّه يثبتٌ به رُجحان جانب الطهارة"» كذا في «شرح التحرير 
الأصولي» لابن أمير حاج"". 

(وَلَا 906 وَطْؤهَا) أي: وَطع من انقطمَ دمها قبلّ أكثر المدّة «مضتكفك)4: 

وكذا لا تنقطعٌ الرجعةٌ ولا تَحِل للأزواج؛ (إلا أن تَعتَِلَ) وإن لم صل به (أَو 
ََيْمّم) عنك العجز عن الماء» «ْصَلَي) بالتيمم» وهو الصحيح من المذهب كما في 
«البحر)؛ لأنّها بالصلاة 06 قّ الحكم عليها بالطهارة» فلم ب يعتبر 0 عَودٍ الدم, 
9) على هاس (ننتن) : (هو أنه لوأجزأها الصومٌ بمجرد إدراك قدر الغسل؛ لزم أن يحكم بطهارتها من 

الحيض؛ لأنّ الصوم لا يجزئ من الحائض» ولزم أن يحل وطؤهاء مع أنه خلافُ ما أطبقوا عليه من 

نه لا يحل ما لم تَصِر الصلاةٌ ديا في ذتهاء ولا تجب عليها إلا بإدراك الغسل والتحريمة. انتهى. 

منه). ينظر: «تبيين الحقائق» /١1(‏ 29)» و«”البحر الرائق» »)1١5 /١1(‏ و«رد المحتار» (145/1). 


(؟) ينظر: «التقرير والتحبيرا (؟/ .)11١‏ 
() ينظر: «البحر الرائق» /١(‏ 18؟). 


5 مَنْهَل الؤاردين من بخار الفَيْض على ذخر المْتأهْلِينَ في مسائل الحَيْض ١‏ 


بخلاف ما لو لم تُصَل؛ لأنَ التيممَ بعُرضةٍ البُطلان عند رؤية الماء. وقيل: لا تُشتررط 
الصلاة بالتيمّم» ونقل في «السراج)»: أنه الأصح. 

(آَوْ) أنْ (تَصِيرَ صَلاة ْنَا في ذمهًا) وذلك بأن يبقى من الوقت بعد الانقطاع مقدارٌ 
الغسل والتحريمة: نه بُحَكُمٌ بطهارتها بِعُضيّ ذلك الوقت. ويجبٌ عليها القضاءٌ وإن 
لم تغتسلء ولِرّوجها وَطِؤُها بِعدَهُ ولو قبل الغُسل» خلاقًا لِزُفرا» «سراج». 


(حَتَى لو انقَطعَ قبَيلَ طلُوع ال لشّمْسٍ) برّمانٍ يسير لايسمٌ العُسلّ ومُقدَّماتِه والتحريمة؛ 
(لا يَجورٌ وَطِؤهَا حَتَّى يَدخُلَ وَفْثُ العَضر)؛ لَه لمّا بقي من وقت الظهر ذلك الزمانٌ 


اليسير ثم حَرَحَ؛ وجب القضاءً» وما قبل الزوال ليس وقتّ صلاقء فلا يُعتِبرٌ خروجّه. 


(وَكَذَا لو انقطََ ُبيلَ الشَاءِ) بزمانٍ يسير؛ لا يجودٌ وَطوُها (حتَى يطَلْعَ الفَجْرُ إن 
لم تَعتِسلُ» أو تتيَمّمْ قصلي الشرطيةٌ قيدٌ للصورتين (إِلَّا َنِم أَكْْرٌ المُذّو) أي: مدّة 
الحيض أو النفاسء (قَبِلّهُمَا) أي: قبلّ الغسل والتِيُّم «مصّف», فإنَّه بعد تمام أكثر 
المدّةتحل الوطة يل شرل كمامرٌ. 


(هَذَا) المذكورٌ من الأحكام (في المُبِتَدَقِ وَكَذَا) في (المُعتَاَةٍ إِذَا انقَطَعَ) دمُها 


(في) أَيّام (حَادَتَهَا أو بَعْدَهَا) قبل تمام أكثر المدّة. 


/ 7 [انقطاع الدم قبل تمام العادة]: ] 


(وَأمَا ذا لْقَطَعَ قَبِلَّهَا) أي: قبل العادة وفوقٌ الثلاث؛ (نَهِيَ في حَنٌّ الصَّلاةٍ وَالصُوم 
كَذَلِكَ)؛ حتَّى لو انقطمَ وقد بق من وقت الصلاة أو ليلةٍ الصوم قَدرُ ما يسم الغسلّ 
والتحريمة وجَبَاء وإلّا فلا. 

)١(‏ فقد قال يمَدَالنّه: لا يجوز حنَّى تغتسلّ» وإن بقي من الوقت مقدارٌ الاغتسال لا غير» أو لا يسع 


الاغتسال؛ فليس عليها قضاءٌ تلك الصلاة» ولا يُحكّم بطهارتها بمضيّ ذلك الوقت حتى تغتسل؛ أو 
يمضى عليها وقثٌ صلاة أخرى. ينظر: «الفتاوى التتارخانية؛ /١(‏ 445). 


1 ع تي انل تام م 
-0 01 ا( ملاتا .مي 


(وَآمَا الوَطْءٌ قلا يَجُورُ حَنَّى تَمْضِيَ عَادَُهَا) وإن اغتسلت؛ لأنَّ العَودَ في العادة 
غالبٌ» فكان الاحتياطٌ فى الاجتناب. «هداية)20. 

(حَتَّى لو كَانَّ حَيضهًَا) المعتادُ لها (عَشَرَة فَحَاضَتْ َلانَه وطَهرَتْ سِنَة؛ لا يحل 
وَطْؤُهَا) مالم تمض العادةٌ. 

نعم» لو كانت هذه الحيضةٌ هي الثالثة من العدَّة؛ انقطعت الرجعةٌ» ولا تتزوّخ”) 
بآخرٌ احتياطًاء وتمامه في «البحر)0". 

(وَكَذَا الَّقَاسٌ) حتَّى لو كانت عادثها فيه أربعينَ فرأت عشرين وطهرت تسعة عشرّ؛ 
لا يَحِل وَطؤّها قبل تمام العادة. 

(نمَ إِنَ المَرْأة) كلّما رأت الدم ترك الصلائ» مُبتدأةٌ كانت أو مُعتادةٌ كما سيأتي في 
الفصل السادس 

و(كُلّما نَّم مها في الحيض قَبلَ د لان آَّام) تُصلَّي؛ لكن (تَننَظِرٌ إلى آخِرٍ الوَقْتِ) 
أي : المستحَبٌّ» كما في ب بعض الك (وجويًا). 

في «الفتاوى»: الحائضٌ إذا انقطع دمُها لأقلّ مِن عشرة تنتظرٌ إلى آخر الوقت 
المستحَبٌّ دون المكروه؛ نصّ عليه محمّد في «الأصل», قال: إذا انقطعّ في وقت 
العشاء تُوْحَرُ إلى وقتٍ يمكنها أن تختسل فيه وتّصِلَي قبل انتصاف الليل؛ وما بعد نصف 
الليل مكروة”*. انتهى. اسِرّاج". 


)00( ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني /١(‏ "71). 

(؟) على هامش (نء س»): (قوله: "ولا تتزوج بآخر"؛ أي: لا يدخل بهاء وإلا فالعقد صحيمٌ إن لم تَرَ بعده 
الدم. منه). 

(9) ينظر: «البحر الرائق» /١(‏ 75168). 

(8) نظن :4/10 

(0) ينظر: «الأصل» (75/ .)0١‏ و«البحر الرائق» (1/ 1154). 


لْهْل الؤارذين من يخار الفئت ككل اونا دي 1 57 -١‏ 
مَنْهل الواردين مِنْ بخار الشيّض على ذَكرٍ المتاهلين في مسائل الخيض ١‏ الخ" 


(فَإِنْ لم يَعْدْ) في الوقت؛ (مَوَضَّأ مضارعٌ محذوفٌ إحدى التاءَين (تَنُصَلّي) إذا 
خافت فَوْتَ الوقت» (وَتَصُومُ) إِنِ انقطع ليلا (أو تْشيكةة بالصائم؟ أَي: فيك عن 
المفطرات بقيّة اليوم إن انقطمٌ نهارًا؛ لِحُرمةِ الشهر. 

(وَإِنْ عَاد) في الوقت أو بعدَهُ في العشرة كما يأتي (بَطَلَ الحُكْمْ بطَهارَتِهَا فَتَقعْدٌ) 
عن الصلاة والصوم. «مصئّف). 

(ويَعدَ اللاي معطوفٌ على قوله: "قبل ثلاثة أيَام' '(إِن نِ انقَطعَ ل العَادَةِ فَكَذلِكَ) 
الحكم؛ (لَكِنْ) هنا (تُصَلَي بالمُسلٍ كُلَّمَا نقَطَعٌ) لا بالوضوء؛ لأنَّه: تحقق كُونُها حائضًا 
برؤية الدم ثلاثة فأكثرٌ. 

(أَوْ بَعْدَ العَادّة) أي: وإن انقطمَ بعد تمام العادة فالحكمٌ أيضًا (كَذّلِكَ؛ لَكِنْ) هنا 
(التَخِيرٌ) أي: تأخيرٌ الغسل كما في «التتارخانية؛ أي : تأخيرٌه لأجل الصلاة ة(مُستحَبٌ 
لاوَاجبٌ)؛ لأنَّعَودَ الدم بعدّ العادة لا يغلبُ» بخلاف ما قبلّهاء فلذا وجب التأخير. 


وشَمِلَ قوله: "كذلك" في الموضعين؛ أنه لوعاة الدمٌ بطل الحكمٌ بطهارتباء فكأنّها 
لم تطهر. 

قال في «التتارخانية»: وهذا إذا عاد في العشرة ولم يتجاوزهاء وطهرت بعد ذلك 
خمسة عشرٌيومّاء فلو تجاوزها أو نقصٌ الطهرٌ عن ذلك فالعشرةٌ حيضٌ لو مُبتدأة وإ 
فأيَامُ عادتها. ولو اعتادت في الحيض يومًا دمًا ويومًا طهر هكذا إلى العشرة» فإذا رأت 
الدمَ في اليوم الأوّلٍ تتركُ الصلاةً والصوءٌ» وإذا طَهُرَتْ في الثاني توضَّأْتْ وصلَّتْ 
وفي الثالث ترك الصلاة والصوم» وفي الرابع تغتسل وتصلّي؛ هكذا إلى العشّرة". 
انتهى» ونحوه في ١صدر‏ الشريعة». 


)١(‏ في بعض نسخ المتن: (توضأت وتصلي وتصوم أو تتشبّه). 
(0) ينظر: «الفتاوى التتارخانية» /١(‏ 580). 


فلم ' لمكا 


(وَالتََّاسُ كالحَيْض) في الأحكام المذكورة, (خَيرَ أله يجب الغُسلُ فيه كُلَّمَا انقَطَمَ 
[ن/] عَلَى كُلَّ حَالِ) سواءً كان قبل ثلاثة أوابعدها #مضئف)؛ لأنّه لاأقلّ لهء ففي كلّ انقطاع 
يحتمل خروجها من التّفاس» فيجب العُسل» بخلاف ما قبل الثلاث في الحيض. 
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(الفصل الرابع) 
(في) أحكام (الاستمرار) 


أيا استمرارٍ الدم وزيادته على أكثر المهَدّة. 


هُوَ إِنْ وَفَعَ في المُعبَادَةِ): 

(تَطْهْدهَا وَحَيضُهًا مَا اغْتَادَتْ)» فَتْرَدُ إليها فيهما (في جَمِيعِ الأكام إِنْ 
طُهرهَا المعتاد (أكَلّ ِنْ سن أَشهره وَِّا) بأن كان سن أشهْرٍ فأكثره لا يْقدَّرُ بذلك؛ 
لأنَّ اللوتية الدمين أل بم أكنى د ة الحبل عادةً (فيْرَدٌ إلى سن أشهّر إلا ساعةً) 
تحقيقًا للتفاوتِ بين طُّهِرٍ الحيض وطْهرٍ الحبل؛ (وَحَِضُهًا بِحَالِهِ) وهذا قول محمّد بن 
إبراهيم الميداني”. قال في «العناية» وغيرها: "وعليه الأكثر"0". وفي «التتارخانيّة): 
"وعلية الاعتماة”: 


ع 


وعند أبي عِصمَة بن معاذِ المَرْوَزِيٌّ: تَرَدُ على عادتها وإن طالت. مثلا: إن كانت 
عادثُها في الطّهر سنةٌ وفي الحيض عشرةً؛ يأمرُها بالصلاة والصوم سند ويتركهما 
عشرةً» وتنقضي عدَّنُها بثلاث سنينَ وشهر وعشرة أ يَّامٍ إن كان الطلاقٌ في أوَّل حيضها 
في حسابها. 

وقال في «الكافي»: "وعند عامّة العلماء تَرَدٌ إلى عشرينَ كما لو بلغت مُستحاضة" 

وفي «الخلاصة»: امل 

وفي «المحيط السرخسي»: وعن محمّد: أنه مُقدّرٌ بشهرين. واختاره الحاكم» 
وهو الأصحٌ. 


.)١158/5( ينظر: المبسوط» للسرخسي‎ )١( 
.)1١/8 /١( زفق ينظر: «العناية شرح الهداية»‎ 


1 ا 090 

0 ' تنلل قاض ميم 
قال في «الغاية»: قيل: والفتوى على قول الحاكمء واخترنا قول الميداني لِقوّة قوله 
رواية ودراية. انتهى. 

قلتٌ: لكن في «البحر»: "عن «النهاية» و«العناية» و«الفتح»: أن ما اختارّه الحاكم 
الشهيد عليه الفتوى؛ لأنّه أيسرٌ على المفتي والنساء"". انتهى. وَمَشى عليه في 
«الدرٌ»”"؛ لأنَّ لفظ الفتوى آكَدُ ألفاظٍ التصحيح. 

© (وَإِنْ وَقَ) أي: الاستمرارٌ (في المُبتَدَأِ): 

فلا يخلو: إِمّا أن تبلع بالحيضء أو بالحيّل. 

- أمّا الثانية فسيأتى حُكمها. 

- وأمّا الأولى: فعلى أربعة وجوء: إِمّا أن يستمرٌ بها الدم من أوَّلٍ ما بِلعَثْء أو بعدما 
رأت دما وَظهد| صحيحينء أو فاسدينء أو دما صحيحًا وَطَّهة] فاسدًاء ولا يُتصورٌ 
عكسه فى المبتدأة. 
) (©) أما الوجه الأوّل: [استمرار الدم من أوّل ما بلغت]: ] 

دايل..+ 1 4 قم حو ١خ‏ ا 4 

(فحيضها من أَوّلٍ الاسَتَمْرَارِ عَشْرَة وَطهرها عِسْرٌونَ) كما في المتون وغيرهاء 
خلاقًا لما في «إمداد الفتاح» من أنَّ طْهِرّها خمسة عشرً © فَإنَّه مخالفف لما فى عامٌة 
الكتب» فتنبّه. (ثم ذَلِكَ دَأَبهَا). 

مك قم لعف 2 وق وه ف وفك او ردي 1 به دي 1 1 

(وَنِعَاسَهَا أربَعونَ» م عِشْرُونَ طَهْرَهَا؛ إذ لا بَتَوالَى نِفَاسٌ وَحَيْضُ) بل لا بد مِن طهر 


3و 


تَامٌ بينهما كما مرّ يانه في المقدّمة» (ُمَ عَشَرَةٌ ب حَيضْهَاء م ذَيَ مَمه): 


(1) ينظر: «العناية» /١(‏ 170 )» وافتح القدير» »)177/1١(‏ و«البحر الرائق» /١(‏ 178؟). 
(؟) ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (ص: 437). 
() ينظر: «إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح» للشرنبلالي (ص: 119). 
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7 4 والوجه الثاني: [رأت دما وطهرًا صحيحين]. ] 
قوله: (وَإِن رَأَثْ مُبتَدََةٌ دما وطُهْرًا صَحِبِحَين ثُمَّ اسْثَمَرٌ اده تَكُونُ مُعنَادَة وَكَذْ 


3 


(مثاله: مُراهِقَةٌرَآَثْ حَمْسَةَ ماه وَأَبَعِينَ طْهْرا نّم استَمَرٌ الدُّ) فقد صارت مُعتادة 
َُذُ في زمن الاستمرار إلى عادتها؛ وحيئئذٍ (تَكَمِسَةٌ من أَوّلِ الاستِمْرَارٍ حَيْضُء لا 
صَلُي) فيهاء (ولا تصُومُ. ولا نوا وكا اير أحكَام الحيضي) الآتية في الفصل 
السام فم أرية طُهِرْهَاء تَفعَلُ) فيها (هَذِهِ لاله وَجَيدعنا من سكام الطَّاهِرَاتِ)» 
وهكذا دأبُها إلى أن ينقطمّ وترى بعدّهٌ خلاف عادتها. : 


قوله: (وَإِنْ تَأنك نا وطيرا فَاسِدَينِ؛ فلا اعتَار بهمَا) في نصب العادة للمبتدأة» 
وهذا الوجة الثالث على قسمين: 


والوجه الثالثك: [رؤية مم طهر فاسدّين]. ] 


-290 لير كد يك ون قاذ ممشانة عو حفط قم برقا 

- وقد يكونُ بمخالطته الدم. 

© [القسم الأول: فساد الطهر بنقصانه عن خمسة عشر يومًا]. 

(َإِنْ كَانَ الصلّود) قد فسدَّ بكونه (نَاقِصَاءٍ تَكُونُ كَالمُسْتَمِرٌ دَمْهَا ابتِدَاءًٌ) أي: كمن 
استمرّ دَمُها من ابتداء بُلوغِهاء وقد عرفْتَ حُكمّها في الوجه الأوّلء وصرّح به بقوله: 
(عَشْرةٌ من ابْتدَاءِ الاستِمْرَارِ ولو حُكْمًا) كالطهر الذي في حكم الدم (حَيضُهًا) خبرٌ 
المبتدأ وهو قوله: "عشرةٌ" (وَعِشْرُونَ طهِرهَاء نَم ذلِتَ دَأبُّهَا) مادام الاستمرارٌ. 


[ن/ 73 1] 


عل نالك يه 

(مثَاله: مُرَاحِفَةرَأتْ أَحَدَ عَشَرَ مه وَأَربعَةَعَشَرَ طُهرّء نَم استّمرٌ الدُّ) فالدّم الأوّل 
فاسدٌ؛ لزيادته على العشرة» وكذا الطُّهر لنقصائه عن خمسة عشرٌء فلا يصلحٌ واحدٌ 
منهما لِتَصب العادة» ويُحكخ على .هذا الطهر أنه دة.. 

(كَالاسْيِمرَارُ ُكمًا من أَوَّلِ ما رَآتْ [5ما]" أي: مِن أوَّل الأحدّ عشْرّ؛ (لِمَا عَرَفْتَ) 
يل الفصل الأول: (أَنَّ الطّهرٌ الَاقِضصَ كَالدَّم المُتوَالي) لا يفصل بين الدمين؛ وإذا 
كان كذلك صارٌ الاستمرارٌ الحُكميٌ من أوَّل الدم الأوّل وهو الأحدّ عشرٌء فعشرةٌ من 
أوَّلها حيضٌء وعشرونٌ بعدها طُهنٌ فيكون خمسةٌ من أوَّل الاستمرار الحقيقيٌ من 
طهرهاء فتصلّي فيها أيضًاء ثم تقعدٌ عشرةً ثمّ تصلّي عشرين» وذلك دأبُّهاء كما في 
«التتارخانية»”2 وغيرها. 

٠.‏ [القسم الثاني: فساد الطهر بمخالطته الدم]: 

ثم بين القسم الثاني من قِسمّي الوجه الثالث بقوله: (وَإِنْ كَانَ الطهرٌ تَاما) وقد فسدٌ 
بمخالطته الدمّ كما ستعرفه» وستى! "صحيحًا في الظاهر» فاسدًا في المعنى"؛ فلا 
يخلو إمّا أن يزيد مجموعٌ ذلك الطّهر والدم الفاسد الذي قبِلَّهُ على ثلاثينَ» أو لا. 

(فَإِنْ لَمْ يد عَلَى تَلَائِينَ فَكَالسَابِقِ) أي: فَحُكمه حكمُ القسم الأوّل. 

وتصويرٌ ذلك: (بأَنرَآثْ أَحَدَ عَشَرَ دما وَحَمْسَة عَشَرَ طهر ثم ا تمر الَّه)؛ فالدم 
الأوَّلْ فاسدٌ لزيادته» والطّهر صحيحٌ ظاهرًا لأنّهِ تام فاسدٌ معنىّ لما يأتي؛ وحينزٍ فلا 
اعتبار بهما في نصب العادة؛ بل (عَشَرَةَن أو مَارَأتْ حَيضٌ وَعِسْرُونَ طُهرٌ) فيكون 
أربعة أيّامِ ِن أوَّل الاستمرار بقيّه طّهِِهاء فتْصلَي فيهاء ثم تقعدُ عشرة ثم تُصلّي 
ري ّ ذَلِكَ دَأبُهَا) وهذا قول محمّد بن إبراهيم الميداني. 


)١(‏ إضافة من نسخة المتن. 
(؟) ينظر: «الفتاوى التتارخانية» /١(‏ "591). 
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قال في «المحيط السرخسي»: هو الصحيح. وقال الدقّاق: حيضُها عشرةٌ وطهرها 


سنّة عش () اامصدف). 


أقول: وكأنَ الدقَاقَ نَظَرَ إلى ظاهر الُّهِر لكونه تائّاء فجعله فاصِلًا بين الدَّمِينِ ولم 
ينظر إلى فساده في المعنى» وجعلها مُعتادة. 

(وَإنْ راد أي: الدمٌ والطّهر على ثلاثين؛ (أَنْ وَآَثْ مَََا أَحَدَ عَدَ عَشَرَ دما وَعِشْرِينَ 
طهْرَاء نّم استَمرٌ؛ فَعَشَرَةٌ من أوَّلِ مَارَآثْ حَيضُء ام لير 
وما بعدّه (! (إلى أوّلٍ الاستمرّار َم تستَنِفُ مِنْ أَوّلِ الاسْتمُرَارِ: :عر خض حيضء وعشرونً 
0 ثم ذَلِكَ دَأيُها) ما دامَ الاستمرار. 

نما لم يجعَلٍ طهر في هاتين الصورتين عادةً لها ترجعٌ إليها في زمن الاستمرار؛ 
(لأنّالطهر) المذكور(وإنْ كان صحيسً ظاهرً لكونه (نانا)؛ لكن (أوله) وهو اليوم 
ان ان جيه لبحو مد جيه بين الدمين» 

تيفقة) بعالم رفي المقلعةة أن لطيو المحية : ما لايكونٌ أقلّ ين خمسة عشر 

مو وو برد والطبي لقال ماسيالنة 0 
خالطة دمٌ في أوَّلِهِ (فَلَا يَصِلّحٌ ِتَصب العَادِ). 

والحاصل: أنَّ فساد الدم يُفْسِدٌ الطَهرَ المتخلّلَ فيجعله كالدم المتوالي» فتصيد 
المرأةٌ كأنّها ابتدأت بالاستمرار» ويكونٌ حيضُها عشرةٌ» وطّهرها عشرين. 

لكن إن لم يزد الدمٌ والطهر على ثلاثين؛ يُعتبّرٌ ذلك من أوَّل مارأت. وإن زادا 
يبَر ين أو الااستمرار الحقيقيٌ» ويكون جمييعٌ ما بيسن دم الحيض الأول ودم 
الاتعتزار طهوًا: 


.)157/19( ينظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 


هنم ' لقنل انق اك 0 حي 


ولعلّ وجه ذلك: أنَّ العادةً الغالبة في النساء أَلّا يزيد الحيضٌ والطهرٌ على شهرء 
ولا ينتقص؛ ولذا جُعِلَ الحيض في الاستمرار عشرةً والطهرٌ عشرين بقيّة الشهرء سوا 
رأت قبل الاستمرار دمًا وطُهرًا فاسدين. أو لم ترّ شيئًا. 

لكن إذا كان فسادٌ الطهر من حيث المعنى فقطء وزاد مع الدم على ثلاثين؛ يُجِعَلُ 
ما اد على العشرة من الدم مع جميع الطّهر الذي بعده طُهرًا لهاء لا عش رون فقط» ثم 
تعدا اعناة العشرة والحوين من أوّل الاستخرازء ولا جعل شري من الطهر المذكور 
حيضًا؛ لأنَّ الأصل في الطّهر ألا يُجِعلّ حيضًا إلا لضرورة» ولا ضرورةً هناء فيعتبرٌ 
عله طهزاة لق لحي يترون هد عسيكا ظاهراء كما امك كله ليو فيا ذا تقض 
عن ثلاثين. 
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قوله: (وَِنْكَانَ ادم صَحِيا وَالطهرٌ ادا يُعيرُ ال في نصب العادة» برد إليه 
في وم الامعمران للا الطهز)» بل يكوثٌ طهرها في ومن الامتكرار ما يعد به لقوق 
سواء كان فساةٌ الطّهر ظاهرًا ومعنىٌ؛ بأن رأت خمسة دما وأربعة عشرّ طهر ثم استمرٌ 
الدم» فحيضُها خمسةٌ وطهرها بقيّة الشهر خمسةٌ وعشرون. فتٌصلَّي من أوَّل الاستمرار 
الع عدر كماة الطون )3 تقمة خمسة وكس حسية وهر "يذلاك كاتيل نا 
في «التتارخانية». 

أو كان فساده معنىّ فقط (بِأنْ رَأتَ مَنََا تَكَانَة دم وَحَمِسَةَ عَشَرَ طُهرّاء وَيَومًا دما 
وَكَمِسَة عَهَرَ طهر كُمّ استمرٌ الدّم)؛ فهنا الثلاثةٌ الأوَلُ.دمٌ صحيسٌ» وما بعدها إلى 
الامتمزا هه فاسَدٌ معني أن اليم الدام المتوؤسط لا يمكرة جعله باتقراده خريوياء 
ولا يمكرة أن ووحة لد يوهان ين الطّهر اللي بعتن لنكؤة العلاقة شاه لان اللعيقن 
وإن جاز حَتمُه بالطهر لكن لابْدٌ أن يكونٌ بعد ذلك الطّرِ دم ولو حكمّاء ولم يوجد؛ 
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أن اله الثاني ل يمكن عله كالدم المتوالي يكونه طهر تاه فصار فاصا بين الدم 
المتوسّط ودم الاستمرار فيكونٌ ذلك اليومٌ المتوسّطً من الطّهرء ٠»‏ فيفسدٌ به كل بن 
الطهر الذي قبل والذي بعدة وإن كان كل منهما تاء فيكون اليوم مع ارين طهر 
صحيحًا ظاهرًا فاسدًا معنىٌ؛ لأنّ وسطة دم تُصلّي فيه. 

ولهذا اشتْرِطَ في الطّهر الصحيح ألا يشوبهُ دم في أَّلِهِ ولافي وَسطِه ولا في آخره» 
كما تقدّم في المقدّمة. وإذا فسدَ لم يصلح لنصب العادة. 

فسرييل (الثَّلانةٌ الأولى حَيضٌء وَالبَاقي طُُ إلى الاسَيَمْرَانِ ثم تُمَّ تَسْتأنِفء ثلاث 
من أَوَّلٍ الاستِمْرَارٍ حَيضٌ) على عادتها فيه م وَعَفبرون) بقئة الشتهر (طهة) 
علا د00 

(وَلَو كن الطّهرُالذَِّي) في الصورة المذكورة (أَرْعَة عه ها حفس ع عَشَرٌ) 
وهي التي بعد الثلاثة الحَيض» (وَحَبِضُهًا لني يعدأ أمن الدّم المتوسّطِ) ب ال 
وهو اليوم الدمٌ (إلى 0 بأن يذ يضم إلى ذلك اليوم يومان م 5 الذي 5 أن 
ذلك العلية :لكا كان نافمًا عن خفقة عشرٌ لم يصلح فاصلًا بين الدم المتوسط ودم 
الاستمرار» فكان كالدم المتوالي» فأمكنّ أخذٌ يومين منه لتكملة عادّتها في الحيض» 
بخلاف ما مرَّء كما أفاده فى «التتارخانية». 

(نُمَ طهرُهَا حَمْسَةَ عَشّرَ) اثنا عشر منها بقيّهُ الطّهر الثاني» وثلاثةٌ منها من أوَّل 
الاستمراره فتُصلَّي من أوَّلهِ ثلائةه ثمّ تقعدٌ ثلاثة أيضَاء ثم تصلّي خمسة عشرّ (وَذَلِكَ 
رمام ابعر اله ا اليج غايط !ويخ لاتير عبسو 

(إِذْ حيتكذ) أ ين فرضينا العُهر الثاني أربعة عَشرٌ (يكونٌ الدَّمُ م والطية الَوّل) 
الذي بعده (صَحِيحَين» َيَصلْحَانِ لصب العادّة) ع الدمٌ وهو الثلاثة الأولى فظاهرٌ 


)١‏ كذافي نُسَخ الشرحء وهو من المتن» ولفظه: (وَكَذَلِكَ دَأبُها). 


[ن/حة] 


11 ا 1 يم 


وأمًا الور وهو الخمسة عفر فلكونه طُهدًا تامًا لم يخالطه دمٌّ م فاسلّء ووقع بين 
دَمِينِ صحيحين. 
© [المبَِدَةبالحبل]: 


ثم شرع في المبتدأة بالحبل فقال : (وَإنْ رَأْثْ طّهُرَا صَحِبحَاء نم استَمرٌ الدَّمُ وَلَمْ تر 
ب الذّهرٍ حَيضًا أَصْلَاه كَمْرَاسِفَ بلقت بلحب فوَلَدَتْ وَرَأَتْ أَرْبَعِينَ دما م حَمِسَةَ 
عَشَّرَ طهر نّم استّمرٌ الدّ؛ فَحَيضُهًا عَشَرَةٌمِن أَوَّلِ الاستمرّا وَطْهِرُهَا حَمِسَةَ عَشَرَ)؛ 
رذًا إلى عادتها فيه (وَذَلِكٌ دَأبُها) مادام الاستمرارٌ. 

(وَكَذَا الحُكْمُ), وهو تجعلٌ ماازات نين الور عاد لها (إذا ؤاة الطَّرة) حلي خبية 
عشرً؛ (لأنَهُ صَحِيحٌ يَصِلّحُ ِتصب العَادَِ). هذا الإطلاقُ على قولٍ أبي عثمان. قال 
الصدر الشهيد: هذا القولٌ أَلِيَقٌّ بمذهب أبي يوسف ظاهرّاء وبه يُفتى. 

وعند الميداني كذّلك إلى أحدٍ وعشرين» ففيه يكونٌُ حَيضُّها تسعة وطّهرها أحدًا 
وعشرين. ثم كلّما زادَ الطهر نقصّ من الحيض مِثله إلى سبعةٍ وعشرين» ففيه حَيضُها 
ثلاثةٌ وطهرها سبعةٌ وعشرون. فإن زادَ على هذا فيوافقٌ الميداتيٌ أبا عثمان فحيضها 
عشرةٌ من أوّل الاستمرار» وطهرها مِثل مارأت قبِلَهُ أيّ عددٍ كان. «مصئّف». 

(بخِلّافٍ مَا إذا) نقصّ طُهرها عن خمسة عشْرّء فَإنّهِ يكونٌ بعد الأربعين طُهرها 
عشرين وحيضُها عشرةٌ» وذلك دَأَبُهاء بمنزلة ما إذا ولدَتْ واستمرٌ بها الدمٌ ابتداً. 

الماك ا ف 4 راك الام 
َشَرَ كر ثم استَمرٌ اله حَيتْ يَغسدُ الطهرٌ)؛ لأنّه خالطة دم يوم تُوْمرُ بالصلاة فيه 
(تَكَايصلُحُ) ذلك العلَّهر (لتصب العَادة). 


مَنْهَل الواردين من بِحَارٍ القيْض على ذخر المْتأمْلينَ في مسائل الحَيْض 1 ١/4‏ 55 
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وحينئذٍ (فَإِنْ كَانَ بينَ الَقَاسِ لاسرا عِسِرٌونَ أَوْ أَكْبَدْ) كأن زادَ دمُها على 
الأربعين بخمسة أو سنَّهَ مثلا؛ (فَعَسَرَ رَةٌّ هن أَوّلِ الاستمرّار حَيضُء و لطي 
وَذَلِكَ دَأبُها). 

(وإل بأ فكانريتهما امن من تمرين: كآن وال غلك الارلعين باأزيعة أو قلاتة مقاةة 
2000 اق وا فهر ين ررك من ف : 0 
(أتِمَ عِشْرونَ من أَوّلٍ الاستِمرَارٍ للطهر. ثُمّ يُسِتَئف عَشَرَةٌ حيض وعشرون طهرٌ 
وَذَلِكَ دَأيُها). 

وقد ذكر في 7التتارخانية» و«المحيط» هذه المسألة بدون هذا التفصيل» حيث قالا: 
ولو ولدت فرأت أحدًا وأربعينَ دمّاء ثمّ خمسة عشرٌ طُهرّاء : ثمّ استمرٌ الدمُء فعلى قول 
محمّد بن إبراهيج”: نِفاسّها أربعون وطّهرها عشرون» كما لو ولدت واستمرٌ بها الدمه 
الي من أو الامستعزاي ربع تداع طوزجاة تج تقد تدز دم تصلي عضري ذركاك 
دَأَيُها. وعلى قول أبي علي الدقاق: طُّهرَه معدت وتحيضيها عشوة فتقغذ ون أو 
الاستمرار عَشْرَةٌ وتصلي سن عشرّء وذلك أَبُها. انتهى مُلخَّصًاا". فتأمّل. 
[ 87 [أنواع الاستحاضة]: ] 

(تنبية) هو عنوان بحث لاحت يُعلّمُ من الكلام السابق إجمالَا. 

(الدّمَاءُ القَاسِدَةٌ المُسَمَاةٌ بالاستحاضّة سَبِعَةٌ): 

(الأوّل: ما ثَرَاهُ الصَّغِيرَفٌ أعنى: 00 له دكن الفيمية مرافاة للق ما 
ديه 


)١(‏ الميدانى. 
(5) ينظر: «المحيط البرهانى» /١1(‏ 7797). 


ةا 


(والثَّالتُ: مَاتَرَاهُ الحَالُ مير وكَادة). 

(وَالرَابع: ما جاوَرَ أكثرٌ الحيض وَالتَّقَاسِ إلى الححيض التَّني) في المبتدأة. فكل 

ما زاد على الأكثر واقعًا بين حيضين» أو نفاس وحيض؛ فهو استحاضة. رك ل 
الحيضن الثاني" نيان لغاية المجاوزة» لا لاشتراط الاستعرار. 

(وَالحَامِسٌ: مَا نَم نَقَصَ يِنَالثَلانَة في مذو الحيض). 

(وَالسَّادسٌ: مَاعَدَا) أي: جاورٌ (العَادَة إلى حيض غَيرهَا) يعني: ما تراه بين الحيضين 
مُجاورًا ّم العادة في الحيض الأرّلٍ يكونُ استحاضة (بشَرطٍ مُجاوزة) الدم (العَشَرَكَ 
وَ) بشرط (وقُوع النَصابٍ) ثلاثة أيّام فأكثرٌ (فِيَهًا) أي: في أَيّام العادة. 

وذلك كما لوكانت عادتّها حمسة من أوَّلٍ الشهرء فرأت خمستَها أو ثلاثةً منها 
دمّاء واستمرٌٌ إلى الحيضة الثانية في الشهر الثاني؛ فما بعد العادة إلى الحيض 
الثاني استحاضة. 

وقيّدَ ب"مجاوزة العشرة"؛ لأنَّه لو زاد على العادة ولم يجاوز العشرةً تنتقلٌ العادة 
في العدده ويكون كلّه حيضًا إن طَهرَت بِعدَهُ طُهرًا صحيحاء ولا رُدّتْ إلى عادتهاء كما 
أوضحناه في الفصل الثاني'© 

وقيّد ب”وقوع النصاب فيها"؛ لأنَّهِ لولم يقع فهو قِسمٌ آحَرُ ذكرَةٌ بقوله: 

(وَالسَّابعٌ: ما يعد مِقدَارِ عَدّدِ العَادةِ كَذَلِكَ) أي: إلى حيض غَيرِها (بشَرطٍ مُجَاوَرَة 
العَشَرَق وعَدَم وُفُوع النَضَابٍ فِيهَا). 


.)169/1( ينظر:‎ )١( 


ب مَنْهَلَ الواردين من بكار الفْض على ذخر المْتأمْلين في مسائل الحْيْض أ ١4‏ 


كما لو رأت قبل خمسّتها يومًا دما وطَهُرت خمستّها أو ثلاثة منهاء ثمَّ رأت الدمَ 
سبعة أو أكثرٌ؛ فهنا جاور الدمُ العشرةً ولم تر في يها نصاباء فد إلى عادتها في العدد 
والزمان» كما علِمْتَهُ في الفصل الثاني؛ فيكونٌ مقدارٌ عادتها وهو الخمسةٌ حيضًاء وما 
سواه من اليوم السابق والأيّام الأخر إلى الحيض الثانى استحاضة. 

وقيّد ب"المجاوزة"؛ لأنَّهِ لو لم يجاوز تنتقل العادةٌ» ويكون اليوم السابقٌ وما بِعدَهُ 
حيضًا بالشرط الذي ذكرناه. 

وب"عدم وقوع النصاب" احترارًا عن القسم السادس. 

وبقي قسمٌ آخرٌ وهو: ما زادَ على العادة في التّفاسٍِ» وجاورٌ الأربعين. 


والله تعالى أعلم 


0ك كنت 


شلكم + انا الكاقناكا 0 بج 


(الفصل الخامس) 
(في المضلّة) 
0 [الإضلال العام: في العدد والزمان] 

(اغْلَمْ أله يكت على كل .1 ]ةجنط عَادَتهَا في الحَيضٍ وَالتْفاسِ وَالطُّهِرِ عَدَّدًا 
كال كرو حنسدة ناك من أزل الور أرآغر, متكا 

وأطلقّ ا جور 

(فَإِنْ دنه أو 26 عَليماء 0 مطاهلت في حفظٍ ذلك و(لَمْ تَهْتَمٌ تَهْتَمَ ِدينِهًا فِسْقَاء 
قَنَسِيَتْ عَادَتَهَاء فَاستَمرٌ بهًا ادم كَعَلَيهَا عدم أفافت أو تدعق (أن تَتَحرَّى) بغلبة 
الظنٌّ كما فى اشتباه القبلة وأعدادٍ الرّكعات. 

(هَِنِ استَرٌ َنْهَاعَلَى مَوضع حَِضِهًاوَعدَوِه عملت به وَإِلّا ليها الخد بالأحوّط 
في الأحكام)» فما غلب على ظنها نه خيشها أو طهرها عل به وإ تردّدت» تُصلي 
وتصومٌ احتياطًا على ما يأتي تفصيله. 

(وَكَا بُقَدّرُ طُّهرُهَا وَحَيضُهًا إِلّا في حَقَّ العدّةَ في الطَّلاق؛ يها بِعَشَرَق 
وَطْهرُهَا بِسَِّ َه إلا سَاَة) هذا قول الميداني» وعليه الأكثرء وفيه أقوالٌ أُترُ ذكرنا 
يعفها سابافة الحاشية. (امصئف)00. 

وعليه: (تَتَنَقَضِي عِدَّنّها ومركم وَعَشْرَةٍ أيّام غَيرَ ربع سَاعَاتِ)؛ لاحتمال 
3 الطلاقّ كان بعد ساعةٍ من حيضهاء فلا تَحسَبٌ هذه الحيضةٌ» وذلك عشرةٌ يام إلا 
ساعةٌ ثم يُحتاج إلى ثلاث أطهارٍ وثلاثِ حِيّضٍ. 

وأمًا الرجعةٌ فستأتي. 


.)١70/1( ينظر:‎ )١( 


مَلْهل الؤاردين من بخار القيْض على ذخْر المُتألين في مسائل الحَيْض 108 


( (5/[أحكامٌ الحائفض المُضِلّة]: ] 

(وَكَا تَدخُلُ المسجده وَلَا تَطُوفُ إِلَا للريارَة؛ أنه ركنٌ الحجٌء فلا يرك لاحتمال 
الحوقل» » بخلافٍ 0 لأنّه س0 َم تعِيدُ) طوافَ الرباوة 7 (يَعلَ 3 أيّام)؛ ليقع 
المكيّ؛ (وَلَا تُعِيدٌ)؛ لأنَّها لو كانت طاهرةٌ فقد خرجَتُ عن العُهدة» وإلّا فلا يجبُ 
عليه »0 (والاكمس المصتعقة): 

(وَلة يرز وَطوْها اكد لذن | لتحرّيّ في الفروج لا يجوز نَصّ عليه 
محمّد". «مخيط». 

(وَلا تُصَلَّي وَلَا نَضصُومٌ تَطوعًا) قيدٌ لهما. 

(وَكَا تقر القُرآنَ في غير الصَّلَاق وَتُصَلّي المَرْضٌء وَالوَاجِبَ» والّننَ المشهورَةً) 
أي المؤكّدة كما عبّر به في «البحر»”"؛ لكونها تبعًا للفرائض. ) وعدا رقص 
المفروضٌ والواجب؛ أعني: (القَاتِحَةَ وَسُورَة قَصِيرَ قَصِيرَة) على الصحيح. وقيل: تقتصرٌ 
على المقروفيه «بحر)”). (سِوّى) استثناءٌ بالنسبة إلى السورة لا الفاتحة «مصئّف». 
(مَاعََا الأُوليَينِ م من الفَرض) ولو عملا كالوتر. 


وماعلدا الأولبين؟ هنو لاخر ةي من الفرض الثلاثيٌ والأخيرتانٍ من الرباعيٌّ. 


.)7571 /١( ينظر: «البحر الرائق»‎ )١( 

0) ينظر: «الأصل» للإمام محمّد (519/5). 

(9) السنن المؤكدة : هي قبل الفجر وبعد اله والمَغربٍ والعشاء رركعتانء وقبل الظّرِ والجُمْعةٍ وبعدّها 
أربع . ينظر: «البحر الرائق» .)757١-81١ /1١(‏ 

(4) ينظر: المرجع السابق (171/1). 


]707١ ذن/‎ 


771 نالك ره 


وحاصله: أنّها تقر الفاتحةً والسورةً في كلّ ركع من الفرائض والسّننء إِلّا الأخيرة 
أو الأخيرتين من الفرضصء فلا تقراً في شيء من ذلك السورة؛ بل تقرأ الفاتحة فقط؛ 
يوجوبها في رواية عن أبي حنيفة. «محيط)”". 

وقيل: لا تق رأ أصلاء والصحيحٌ الأوَّلُ كما في «التتارخانيّة)0". 

(وَتَقرَا لقُنُوتَ) على ماذكره الصدر الشهيد. وقال بعض المشايخ: لا؛ لأنّه 
سورتان عند عمرٌ وبي فتدعو بغيره احتياطًا كما في «التتارخانية)©». والأول ظاهة 
المذهب. وعليه الفتوى؛ للإجماع القطعيٌ على أنه ليس بقرآنٍ.«بحر»9». (وسَايدٌ 
الدّعَوَاتِ) والأذكار. 

(وَكُلَمَا َرَددَتْ بِينَ نّ الطّهرِ وَدُخُولٍ الحيض صَلَّتْ ِالوْضُوءِ لِوَقتِ كُلَّ صَلاة)» 
مثاله: امرأةٌ تذكرٌ أنَّ حيضّها في كلّ شهر مرَّة وانقطاعه في النصف الأخير» ولا تذكرٌ 
غير هذين» فإنّهاً في النصف الأوّلٍ تتردّدُ بين الدخول والطهرء وفي النصف الأنير 

بين لطر والخروجء وأمًاإذا لم تذكر شينًا أصلا فهي مترددةٌ في كل زمانٍ بين الطهر 
والدخول: فحكقه حككم التردّو بين الطّهر والخروج بلا فرق. 000 

(وَإِنْ) تردّدثْ (يْنَ اطَهْرِوَالخُرُوج) مِنّ الحيض كما متنا (قبالشْسْلٍ) أي: فتُصلّي 
تاعسل (كَذَيِكَ) أي: لكلّ وقتِ صلاة. تسن 

أقولٌ: وهذا استحسادٌء والقياسٌ أن تغتسلّ في كل ساعةٍ؛ لأنَّه ما مِنْ ساعة إلا 
ويُنَوهَمْ أنّها وقثُ مُخروجها من الحيض. 


.)19١/1( ينظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 
.)07١ /١( ينظر: «الفتاوى التتارخانية»‎ )7( 
.)07١/1( ينظر: المرجع السابق‎ )9( 
.)75١١ /١( ينظر: «البحر الرائق»‎ ):4( 


مَنْهَل الواردين من بخار القيْض على ذذر المْتأهَلِينَ في مسائل الحَيْض 5 و١‏ 


وقال السرخسيٌ في «المحيط» والنسفيٌ”": والصحيحٌ راتما الكل اضلاة: 

وفيما قالا حرجٌ بين مع أنَّ الاحتمال لا ينقطمٌ بما قالا؛ لجواز الانقطاع في أثناء 
الصلاة» أو بعد العُسل قبل الشروع في الصلاة؛ فاخترنا الاستحسانً» وقد قال به 
البعفّن6 وق برهان الدين في «المحيط)”". 

وقد تداركنا ذلك الاحتمال باختيار قول أبي سَهل: ها صل (ُمََعِيدُ في وَقتٍِ 
لاي بَعدَ المُسلٍ قَبلَ الوَقيية. يكنا تصنة. في) وقت 5" انتهى. أي: 
احتياطًا؛ لاحتمالٍ أنَّها كانت حائضًا في وقتٍ الأولى؛ وتكونٌ طاهرةً في وقت الثانيةه 
فتتِيقّنُ بأداء إحداهما بالطهارة» كما فى «التتارخانية». 

قلتُ: وفيه نظرٌ؛ لأنّها إذا كانت حائضًا في وقت الأولى لا يلزمها القضاء؛ فالظاهرٌ 
أنَّ المراد: : لاحتمال حيضها في وقت أداء الصلاة الأولى» وطهرها قبل خروج وقتهاء 
لأنَّ العبرة لآخر الوقت كما مرّء فإذا طَهُرّثْ في الوقت بعدما صلَّت يلرّمُها القضاءٌ في 
وقت الثانية. 

(وَإنْ سَمِعَتْ سَجْدةٌ) أي: آيتها (مَسَجَدَتْ لِلحَالٍ؛ سَقَطَتْ عَنْهَا؛ لأنَّهها إن كانت 
طاهرةً صم أداؤهاء ولا لم تلزمهاء «بحر»”". 

إل بأن سجدّتٌ بعدّ ذلك؛ (أَعَادَنْهًا بَعدَ عَشَرةٍ أيّام)؛ لاحتمالٍ أنَّ السماعَ كان 

ا والأداء و في الحيض» فإذا أعادت بعد العشرة قدت بالأداءِ و في الطّهر في 
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)١(‏ نجم الدين النسفي. 

(') ينظر: «المحيط البرهاني» .)55٠ /١(‏ 
() ينظر: «البحر الرائق» .)75371١/1(‏ 

(؟) ينظر: «الفتاوى التتارخانية» (1/ .)071١‏ 


17011 اوتا .و 

(وَإنْ كَانَتْ عَلَيهَا) صلاةٌ (فاَتَةٌ مَقَضَبْهَاء فَعَلَيْهَا إِعَادَتّهًا بَعدّ عَشَرَةٍ أيّام) من يوم 
القضاءء وقيّده أبو عل الدَّقاقٌ بما (قَبِلَ أَنْ تَرِيدَ) المدَّةُ (عَلَى حَمْسَة عَشَرّ)» وهو 
الصحيح؟ لاحتمالٍ أن يعوة حرشها عد غخمسة عش البخر 0 

(8) (و) أمَا حكم الصوم: 

فإنّها (لا تُفطِرٌ في رَمَضَانَ أَضْلا)؛ لاحتمال طهارتها كل يوم. 

(نع ينها جا لخاد انها ان تلع اديخيضها في كل شهر مزكه ولاب وعلى كل إا 
أن تعلمَ أن ابتداة حيضها باللّيل أو بالنهار» أو لا تعلم. وعلى كل: إِمّا أن يكونّ الشهرٌ 
كاملاء أو ناقصًا. وعلى كل: ما أن تقضي موصولاء أو مفصولًا. فهي أربعةٌ وعشرون. 

© (إِنْ لم تَعلمْ أَنَّ دورَها في كُلَّ شَّهِرٍ مره وَأَنَّ ابتِدَاءَ حَيضِهًا باللّيلٍ أو النَّهَاٍ أو 
عَلِمَتْ أنه بالنَّهَانِ وَكَانَ شَهِرٌ رَمَضَانَ ثَلائِينَ؛ يَحِبُ عَلَيهَا قَضَاءُ اثَينٍ وَنَلائِينَ)؛ لأنّها 
إذا علمَتٌ أنَّ ابتداءةٌ بالنهار يكونٌ تمامّه في الحادي عشرّء وإذا لم تعلم أنه بالليل أو 
النهار ُحمَلُ على أَنَّهِ بالنهار أيضًاء لأنِّ أحوّطٌ الوجوه وهو اختيارٌ الفقيه أبي جعفن 
وهو الأصحٌ؛ وحينئذٍ فأكثرٌ ما فسد من صّومِها في الشهر سنَّةَ عشرٌ إَِّا أحدّ عشرٌ من 
أوَّلِهِ وخمسةٌ من آخره» أو بالعكسء فعليها قضاءٌ ضعفهاء كما في «المحيط)7". 

قلت: وذلك لأنّها على احتمالٍ أن تحيض في رمضانٌ مرّتين -كما ذكر- لا يقمٌ لها 
4 550 4 3 ا 5 58 7 
فيه إلا طهرٌ واحدء» صح صومها منه في أربعة عشرّء ويكون الفاسد باقي الشهرء وذلك 


.)571١/1١( ينظر: «البحر الرائق»‎ )١( 
.)191 /١( (؟) ينظر: «المحيط البرهاني»‎ 


هلهم الؤاردين من بخار الفيْض على ذخر المْتَأَمْلِينَ في مسائل الحَيْض 


وإقا شل العضيلك أن فعزيظر ل والحد ا فال ايقن اذاف بلول ادل وين يزه 
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وك وا ور كرا ونا ار 10ب فتُعامّل 
بالأضرٌ احتياطًاء فتقضي سنَّةٌ عشرٌه لكن لا تتقّنُ بصِحَّتها كلّها إلا بقضاء اثنين وثلاثين. 

بار ماسو الطرو زا وار 311 
نطوم يوم الغية له يجوز «مصئّف). 

وبَيان ذَلِكَ: أنه إذا كان أوَّلُ رمضان ابتداة حيضها؛ ؛ فيو القطر هو الاك 0 
حيضها الثاني» فلا تصومّه. ثمَّ لا يُجِزُِها صومٌ خمسة بقيّه حَيضِهاء ثمَّ يُجِزُِها في 
لبا عيدج لامرواياي لع سووها جلها اي 2221 لنت ارد 
وثلاثون. «محيط)2". 


ع 


(وَإِنْ مَفصُو لا َتَمَاِيَةَوَئَلائِينَ)؛ لاحتمالٍ أن ابتدا القضاء وافق أو يوم من حيضها 
ذل ابوك الضر عقي الشلاعقة كا يجزئ ي أرساعين كا تبر وى اعفد 
م يُجِِئٌ في يومين؛ فالجملة ثمانيةٌ وثلاثون يجبُ عليها صَومُها؛ لتيفّنَ بجواز سن 
عشرٌ منهاء «تتارخانية! و«محيط»0". 

أقول: لكن في هذا الإطلاق نظرٌ؛ لأنَّ وجوبٌ الثمانية والثلاثين إِنَّما يظهيٌ إذا كان 
الفصل بمقذار مده طْهِرها؛ أي: أربعة عشرٌ أو أكثرٌ؛ لِيّمكِنَ هذا الاحتمالٌ المذكور؛ 
لأنّك علمتَ أَنَّه لايازمٌ فسادُ سن عشرٌ من صويهاء إلا على احتمالٍ أن يقعَ في رمضان 
حَيضانٍ وطْهرٌ واحدٌ. 


.)561 /١( «المحيط البرهاني»‎ )١( 
.)591" /١( ينظر: المرجع السابق‎ )( 


العافقة 


شلك 0 ان القلضاظ 0 وي 


مالو وقعَ فيه حيضٌ واحدٌ وطهران؛ فالفاسدٌ أقلّ من سن عشره لأنّه صخ لها صوم 
طهر كامل وبعض ال الح وإذا كان الفصل بأقلّ ين أربعة عشر يلزم أن يقم عض 
الطّهر في آخر رمضااً» فيصحٌ صَومُها فيه وفي طُهرٍ كامل قبله. 

بياله: لو فصلت مثلا بثلاثةة عشرٌ وصامّت يوم الرابع عشرّ من شوّالء وقد فرضنا 
احتمالٌ ابتداء حيضها لأوَّل يوم من أيّام القضاءء يلزمٌ أن يكونَ آخرٌ يوم من رمضانٌ 
ا 
عشرٌ طُّهرٌ تصحٌ» وقبلّها أربعةٌ لا تصحٌ» فيكونُ الفاسدٌ خمسة عشرٌ لا سِنَّةَ عش 
وهكذا كلَّما نقصّ الفصل بيوم ينقصٌ الفاسد بقدره. 

والحاصلٌ: أن لا يلزمٌ قضاء ثمانية وثلاثينَ إِلّا إذا فرضنا فسادَ سه عشرٌ من رمضان 
كما ذكرناء مع فرض مصادفة أوَّلِ القضاء لأوّل الحيضء حنَّى لو لم يمكن اجتمامٌ 
الفرضين لا يلزم قضاءٌ ثمانية وثلاثين» بل أقل. 

ثمّ بعد كتابة هذا البحث رأيتٌ في هامش بعذ عضن التستخ منقولا خ المصتف عا 
ع "هكذا أطلقواء وفي الحقيقة لا يلزم هذا المقدارٌ إلا في بعض صور الفصلء 
كما إذا ابتدأت القضاءً بعد مُضيَ عشرينَ مِن شوَالَ مثلاء وأمّا إذا ابتدأت من ثليه أو 
رابج وتو هما فكي الاين هذا للمقدار» كاتهم ارادوا طرة بعقن الفط بلي 
تيسيرًا على المفتي والمستفتي بإسقاط مؤنة الحسابء فمتى تَعَانَتْ وقَاسَتٌْ مُوْئَتَه فلها 
العمل بالحقيقة". انتهى 

(وَإِنْ كانَ شَهرٌ وَمَضَانَ َسْعَةَ َعِشرِينَ) والمسألةً بحالها؛ (تقضِي في الوَصْلٍ انين 
وَثَلائِينَ؛ لأنَا تِبقَا بجَواذٍ الصوم في أربعة عشرّء وبفساده في خمسة عشْرّء فيلزمها 
قضاءٌ خمسة عش ذ ثم لا يُحِزِئُها الصومٌ في سبع مِن أوَّلِ شوّال؛ لأنّها , بي حَيضِها 


مَتْهَل الواردين من بخار القيض على ذخر المتأهلين في مسائل الخيص 55 يس 
على تقدير حَيضِها بأحدّ عشر ثمَ يُجزِثُها في أربعة عشرٌ ولايُجِزِثُها في أحدّ عشرٌ ثمَّ 
يُجزِنها في يوم. «مصيّف» عن «المحيط السرخسي)”". 

قلتُ: مقتضى هذا التقرير أنَّها تقضي ثلاثةً وثلاثين» وهكذا رأيثّه مُصرّحًا به في 
«المحيط» للسرخسيء لكن لا يخفى أنَّ السبعة التي هي بقيّةُ حيضها تصومٌ منها سند 
وتفطر اليوم الأوَّل؛ لأنّه يومٌ الفطر كما مرّ؛ فلذا اقتصرّ فى المتن على اثنين وثلاثين» 
وهو الذي أنه بخط بعضٍ العلماء عن «مقصدٍ الظالب» معريًا إلى الصدر الشهيد: 

00 ثلاثِينَ)؛ لجواز أن يوافقٌ صومُها ابتداءة حيضهاء » فلا يُجِزِنُها في 

حدّ عشر» ثم يُجِزِنُّها في أربعة عشرٌء : ثم لا يُزثها في أحدّ عشره ثم يُجزتُها في يوم. 
«محيط سر خسى )0 ويجري هنا ما كتبناه ف حاشية2)9 الفصل و03 ست من 
البحث الذي ذكرناه آنمًا في الفصل مع كون الشهر ثلاثين”» 

(وَإِنْ عَلِمَتْ أنَّ ابتِدَاءَ حَيضِهًا اليل وََهِرٌ رَمَضَانَ ثَلانُونَ؛ٍ تَضِي في الوّصلٍ 
وَالمَصْلٍ حَمِسَةً وَعِشْرِينٌَ)؛ لاحتمالٍ أن يكونٌ يومٌ العيدٍ أوّلَ طّهرِهاء وأمًا في الفصل؟ 
فلاحتمال أن يوافقٌ ابتداءَ القضاء. «مصنف». 

بِيانٌ ذلك: 

أمّا في الوصل فلاحتمالٍ أنَّ حيضّها خمسةٌ من أوّلِ رمضال بقيُّ الحيضء ثم طُهرها 
خمسة عشرً» ثم حيضُها عشرةٌ؛ فالفاسدٌ خمسة عشرء فإذا قضتها موصولةٌ فيومٌ العيد 
ول طهرها ولا تصومه ثم يجزئها الصومٌ في أربعة عشر» ثم لا مُجزِعٌ في عشرةه ثم 
يجزئٌ في يوم» والجملةٌ خمسةٌ وعشرون. 


)0( (مصنف عن المحيط السرخسي) في (س): : (كما في ب بعض الهوامش عن «المحيط»). 
(؟) (كتبناه في حاشية): في (س): (قدمناه في). 

(5) أي: الفصل إن كان رمضان ثلاثين. 

"0 


ن/177] 


201 ملاتا فى 


00 75 , 8 2 ع 5 3 
شوال بعدَ يوم الفطر لا تجزئها؛ لأنّها بقيّه حيضهاء ثمَّ خمسة عشرٌ تجزئهاء والجملة 
لبد ةع كدو رو الستعمال الأول الحوطاةقبلوسها كمه وعشروة: 
وأمّا في الفصل؛ فلاحتمال أنَّ ابتداءً القضاء وافقٌّ أوَّل يوم من حيضهاء فلا يُجِزِتُها 
الصومٌ في عشرةٍ؛ ثمّ يجزئٌ في خمسة عشرٌ. ١محيط؛‏ ملخّصًااا'. 
(وَإِنْ كَانَ تِسعَةٌ وَعِشرِينَ؛ تقضي في الوّصلٍ عِشْرِينَ)؛ لاحتمال أن يكونً أوَّلْ 
القضاء أَوَّلَ الحيضء مع كون الفوائتٍ عشرًا. «مصئّف». 
تلكو وتو ععفه: انها يحمل أن بحن يمس من أول مقن اوفع م دده 
أو عشرةً مِن أَوّله وأربعة من آخره؛ فالفاسدٌ فيهما أربعة عشرّء ويحتمل أن تحيضّ في 
آثنائهء كن حاضت ليل السادسء وطَهُرَتُ ليلة السادسن عشرّء:والفاسد فيه عشيرة. 
41 ل 3 وي 3 اع 

فعلى الأوَّلِ: يكون أَوَّلُ القضاءِ - وهو ثاني شوال - أول طهرهاء فتصومٌ أربعة 
عشرّء وتجزئها. 

وعلى الثاني: يكون ثاني شوّال سادسٌ يوم من حيضهاء فتصومٌ خمسة لا تجزئهاء 
وعلى الثالث: يكونٌ أوَّلُ القضاءٍ أوّلَ الحيض» فتصوم عشرةً لا نُجزئ» ثم عشرةً 
من الطّهر فتّجرِنُّها عن العشرة التي عليهاء والجملةٌ عشرون. 

فعلى الأوَّل يُجِزْئُها قضاءٌ أربعة عشرّء وعلى الثاني تسعةً عشرّء وعلى الثالث 


.)194 /١( ينظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 


5 مَنْهَل الواردين من بخار القَيْص غلى ذخر المُتأمْلين في مسائل الحنيض 
ئِ-- 


(وَفِي المَصلٍ أربَعة وعِشرِينَ)؛ لاحتمالٍ أنَّ الفاسد أربعة عشرّ على أحد الوجهين 
الأوّلين» وأنَ القضاء وافقٌّ أوّل يوم من حيضهاء فتصومٌ عشرةٌ لا نُجزئ» ثم أربعة عشرٌ 
تجزئ» والجملة أربعةٌ وعشرون. 

قال المصنّف: "ويجري ههنا القضاءٌ على ما ذكرنا في الفصلين الأوّلين". انتهى؛ 
أي: من البحث الذي 5 

عن أ“ نو وى 219-181 رمن 6د ات رايت 2 2 0 5 0 2 

« (وَإِنْ عَلِمَتْ أنَّ حَيضَهًا في كُلَّ شَّهر مره معطوفٌ على قوله: "إن لم تعلم أن 
دورها... إلخ". (3َ) عَلِمَتْ (أَنَّابتدَاءهُبالنَّهارِ أَوْلَمْ َعَم أن بالتّهَاِ)؛ لحمله على أنه 
ابتدأ بالنهار احتياطًا كما مرّ؛ (تقضى اثتّين وَعِشْرِينَ مُطَلَقَا) أي: وصلّثْ أو فصلّثْ» 
«مصئّف)؛ لأنّه إذا كان بالنهار يفسدٌ من صومها أحدّ عشِرٌ كما مر فإذا قضت مطلقًا 
احتمل أن يوافقٌ أوَلُ القضاءِ أوَّلَ الحيض» فتصومٌ أحدَ عشرٌ لا نُجزئ» ثم أحدَ عشرٌ 
تجزئ» والجملة اثنان وعشرون تخرجٌ بها عن العهدة بيقين. 

(وَِنْ عَلِمَتْ أَنَّ ابتدَاءَهُ باللّيل؛ تقضى عِشرينَّ مُطَلَعًا)؛ لأنَّ الفاسدٌ من صومها عشرقٌ 
فتقضى ضععمّها؛ لاحتمالٍ موافقة القضاء أَوَّلّ الحيضء وصلَتْ أو فصلّتٌ كما ذكرنا. 

هذا كلّه إن لم تعلم عدد أيّافِها في الحيض أو الطهر. 

©( أمَا (إنْ عَلِمَتْ أَنّ حَيضَهًا في كُلَّ شَّهرِ يِسَةٌ) أي: وطهرها بقيّةُ الشهر كما في 
«التنارخانية»: (وَعَلِمَتْ أَنَّ ابتِدَاءَهُ باللّيل)؛ فإنَّها (تَقضى تَّمَانِيَةَ عَشَّرَّ مُطلَقًا) وصكّث 
أوة لت 

(وَإنْ لم تَعلَمْ ابدام أَوْ عَلِمَتْ انها َقضِي عِسْرِينَ مُطلَقًا)؛ لأنَّ أكثرٌ ما فسد 
من صومها في الوجه الأوّل تسعةٌ وفي الثاني عشرةٌ فتقضي ضعف ذلك؛ لاحتمال 
اعتراض الحيض في أوَّل يوم من القضاء, «تتارخانية». 


2 


اع 2 


(نُمَ إنْ كَانَّ رَمَضَانٌُ تان وَعَلِمَتْ أَنَّ ابتدَاء حَيضِهًا اليل ؛ تَقضي تَقضى تسمه مُطلقًا) 


وصلَّتْ أو فصلّتْ «مصنّف»؛ لأنَّه يحتمل أَنَّهها حاضت في أوَّلٍ رمضانٌ ثلاث ثمّ 
طهرت خمسة عشرٌ» ثم حاضت ثلاثة ثمّ طهرت خمسة عشرٌ» فقد فسدّ من صومها 
نه فإذا وصلت القضاءً جاز لها بعد الفطر خمسةٌ ثم تحيض ثلاثةَ فتفسدء ثم تصوم 
يومًا فتصير تسعة. وإذا فصلت احتمل اعتراضُ الحيض في أوَّل يوم القضاء. فيَفسدٌ 
صومها في ثلاثة» ثمَّ يجوز في سند فتصيرٌ تسعة» ١تتارخانية».‏ 1 

وأقا إذا كان رمضان تاقضاء فإذا وضلك جار لها بعد االفطر سكة تكفيهاء وأمًا إذا 
فصلت فتقضي تسعةً كما في التمام. 

(وَإنْ لَمْ تَعلَمْ ابتِدَاءة) أنه بالليل أو النهار (أَوْ عَلِمَتْ أنه بالّهَارِهِ تقضي اثتي عَشَّرَ 
مُطلَقًا)؛ لأنّه يحتمل أنّها حاضت في أوَّلٍ رمضانً» فيفسدٌ صومها في أربعة» ثم يجورٌ 
في أربعة عشر ثم يفسدٌ في أربعة» فقد فسدً ثمانيةٌ» فإذا قضت موصولا جار بعد يوم 
الفطر خمسةٌ تكملةٌ طُّهرها الثاني ثم يفسدٌ أربعةٌ ثم يجوز ثلاثةٌ تمامَ الاثني عشرٌ 
وإذا فصلّت احتملٌ عَرُوضُ الحيض في أوَّل القضاء, فيفسدٌ في أربعة» ثمّ يجورٌ في 
ثمانيق» والجملة اثنا عشرّء كما في (التتارخانية». 

وأمًا إذا كان رمضان ناقضًا: فإذا وصلّتْ جار بعدَ يوم الفطر سنك ثم يفسدٌ أربعقٌ ثم 
يجورٌ يومان» وباقي الكلام بحاله» وهذا ما أشار إليه بقوله: (وَحَرّحْ) أنت الأحكامٌ بعد 
التأمل (عَلَى) قياس (مَا ذَكَرنا ِنْ كان رمضانٌ (نَاقِضًا) كما ذكرناه لك 
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7 * [صيام الكفارات, وقضاء رمضان]: | 

(وَإِنْ وَجَبَ عَلَيهًا صَومُ شَهِرينِ) متتابعين (في كمَّارةٍ القَلٍ أو الإفطار) إذا كانت 5*1 
أفطرّث عمدًا في رمضان (قَبِلَ الابقلاء) بالاستمرارٍ ونسيان العادة» (إذ الإفطَارٌ 
في هذا الابتلاء لا يُوجِبُ كَمَّارة؛ لِتمَكُنِ الشبهَة) في كلّ يوم؛ لتردّده بين الحيض 
والطهر. «تتارخانية». 

(فَإِن عَلِمَتْ أن ابتِدَاءَ حيضِهَا اليل وَ) أنَّ (دَورَهَا) أي: عادتّها (في كُلَّ شّهرِ) مره 
(نضُومٌيسعِينَيَومَا)؛ لأنّه إذا كان دورها في كلّ شهر» يجوز صومها في عشرينَ من كلّ 
كلاثين:"فإذا صضافنت سعين ققدت لوال سشين. 

(وَإِنْ لم تَعلّم الول أ ي: أنَّ ابتداة حيضها بالليل» بأن علمَت أنه بالنهار أو لم 
ا ا ا ا 1 
في أحدَ عشرّ» ثم يجوز في تسعة عشرٌ ثمَّ لا يجوز في أحدّ عشرّء ثم يجوز في تسعة 
عش ثم ل يجوز في أحدَّ عشرٌ ثمّ يجوز في تسعةً عشرٌء فهذه تسعون» جاز منها سبعة 
وخمسون. ثم لا يجوز في أحدّ عشرّه ثمَّ يجوز في ثلاثة» فبلغ العدد مئة وأربعة جاز 
منها سمٌون بيقين. «تتارخانية). 

(وَإِنْ لم تَعلم النِي) أي: أنَّهورّها في كلّ شهرء لكن تعلمٌ أن ابتداءة بالليل؛ (تَصُومٌ 
ِكَة)؛ لأنّا نجعل حينئذٍ حيضها عشرةً وطهرّها خمسة عشرًه وكلّما صامت خمسةً 
وعشرين جاز منها خمسة عشرٌ فإذا صامت مثةٌ جار منها ستّونٌ بيقين» «تتارخانية». 

(وَإِنْ لم تَعلّمْهُمَا) أي: : لم تعلم أنَّ ابتداه بالليل» ولا أن دورها في كل شهر؛ ؛ (قَصومٌ 
مَِدٌ وَكَمِسَةَ عَشّرٌ)؛ لجواز أن يوافِقٌ ابتداءً الصوم ابتداء اللي الاو 
عشرٌ نم يجزتها في أربعة عشرّم وعكذا أربع مرائيه ثم لا بجزئها في لد عشر ع 
يجزئها في أربعة» فبلغ العددٌ مئةً وخمسة عشر» جارٌ منها سنُون» كما في «التتارخانية». 
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(وَإِنَ وَجَب عَلَيهَا صَومنَلائّةِأَّام) متتابعة (في كمَّارَةِيَمِين وَعَلِمَتْ أن ابتِدَاءَ حَيضِهًا 
بِاليل؛ تَضُومُ حَمِسَةَ عَشَرّ)؛ لاحتمالٍ أن يوافقٌّ ابتداءً صومها لأربعَ عشرٌ من طُهرِهاء 
فلا يُجِزِنُها صومٌ يومينٍ لعدم التتابع» ثمٌ لا تجزئها عشرةٌ ثمَّ تُجزئها ثلاثة. ١‏ مصئّف). 
أي لأنّ هذه العلاة َوه يقَيداء وقد صناتتها مقبابعةقصكت عن كقارة البعين: 

وَإِنَّما لم يؤخذ لها يومٌ ممّا بعد العشرة مع اليومين قبلّها؛ لأنّ الحيضّ هنا يقطمٌ 
التتام؛ لأنّها يمكنها صومٌ ثلاث خالية عن الحيض» بخلاف الشهرين في كمّارة القتل. 

تفع لقفيوة نا الو سوق لقوق ريق قد رةه 8 

(أوْ نَصُومٌ ثلا نام ثم تفطِرٌ عَشَرَة ْم نَصُومُ َلاَة)؛ لِتَيقَيها بأن إحدى الثلائتَينٍ 
وأفقت زمان طهرقاء فجازت عن الكفارة: ميقل 60 

(وَإنْ لم تَعلّم) أ ابتداء حيضها بالليل؟ (تَضُومٌ سنَةَ عَشَرَ)؛ لجواز 9 الباقى من 
طُهرها حين شرعت في الصوم يومان» فلا يجزئان لانقطاع التتابع. ثم لا يجزئها في 
أحدّ عشرّء ثمَّ يُجزئ في ثلاث» والجملة سنَّةَ عشرٌ. «تتارخانية». 

(أَوْتَضصُومُثَلانَ وَتْفطِرُ يِسعَقٌ وَتَصُومْ أَبعةً)؛ لاحتمال أنَّ اليومَ الثالث من الثلاثة 
الأولى وافقّ ابتداة حيضهاء فيفسدٌ اليوم الحادي عشرٌ وهو أَوَّلُ الأربعة الأخيرة» فإذا 
صامت بعدَهُ ثلاث وقعت متتابعة في طُهر يقينًا. 

(أَوْ عَلَى قَّلبه) بأن تُقدّمَ الأربعة وتَوْرٌ الثلاثة. 

(وِنْ وَجَبَ عَلَيَا قَضَاءُ عَشَرَةٍ من رَمَضَانَ تَصُومٌ ضعفَهًا) إذا علمَتْ أنَّ ابتداة 
حيضها بالليل» وإِلّا فأحدًا وعشرين «مصتّف»؛ أي: لاحتمال أن يوافقّ أَرّلُ القضاء 
وَل الحيض. فِيَفَسدٌ صوم أحدّ عشرّه ثم يجزكها صَومٌ عشرة. 


)00( ينظر: «المحيط البرهاني» /١(‏ 198). 


مَنْهَل الواردين من بخار القيْض على ذكر المْتأهَلِين في مسائل الحَيْض 

ثمّ (إمَا) أن تصوم (متَتَاعَا) كما ذكرنا عشرةً بعد عشرة» (أو تَصُومُ عَشَرَةَ في عَشْرٍ 
بن شر قله المي الأؤل رمو وديم ذأ تشوخ لفت عفر زاون شر تغز 
كالعشر الثاني من شعبانَ؛ للتيقّن بأنَّ إحدى العشرتين طُّهرٌ. 

لكن هذا إذا كان دورُها في كلّ شهر كما في «التتارخانية»» وإلّا فيجزثها أن تصوم 
عشرةً ثم تفطرٌ خمسة عشرٌ ثمَّ تصومٌ عشرة. تأمّل. 

(وَهَدَا الأَخِيرُ) أي: صومٌ الضّعف في عشر آخرٌ من شهر آخرّ (يَجرِي فِيمَا دُونَ 
العَشرَة أيضًا)؛ أي: إذا كان عليها قضاءٌ تسعةٍ من رمضانً مثلاء تصومها في عشرٍ من 
شَهِرِء ثم تصومها في عشرٍ آخرٌ من شهر آخرء وكذا الثمانيةٌ والأقل» وإنّما خصّ ذلك 
بالأخير لأنَّ قضاءً الضعف متتابعًا لا يكفي: فإنَّها لو صامت ثمانية عشْرٌ ضعف التسعة 
احتملٌ أن يوافقٌ أوَّلُ الحيض أُوّلَ القضاءء فتصومٌ عشرةً لا تجزتهاء ثم ثمانيةٌ تجزئهاء 
ويبقى عليها يومٌ آخر. 

وكذا لو كان عليها ثلاثةٌ مثلاء فصامت ضِعقّها سنّة؛ِ لايُجزئها شي منها؛ لاحتمال 
وقوعها كلّها في الحيضء وكذا الأربعةٌ والخمسة. 

نعمه لو علمت أنَّ حيضّها ثلاثةٌ أو أربعةٌ مثلا من كلّ شهرء وباقيه طهرٌء ولا تعلمُ 
محلّهاء فقضَئْها موصولة؛ تصومٌ ضِعف أيَّامها وتَجزتُهاء أو تصومها في عَسْرِ من شهرء 
ثمّ تصومٌ مثلّها في عَشْرٍ آخرٌ مِن شهر آخر. 

(وَنْ طُلّقَتْ رَجهِيًا) ولا تعرفٌ مقدارٌ حيضها في كل شهر؛ ؛ (يُحكَمٌ بانقطاع الرَّجعَةٍ سآ 
بِمْضِيٌ د يبتةوللازين) لاحت ما أنَّحبها ئلا وها خمسة عش ووقوعالطلاق 
في آخر أجزاء الطّهرء فتتقضي العدّةٌ بلاث يض بينها طّهران كما في «التتارخانية». 


[ن/ :17] 


لك قال الاك ل 


(وَهَذَا) المذكورٌ من أوّل اليل إلى هنا (حُكم الإضكَالٍ ل العام أي: إضلال العدد 
والمكان؛ بحيث تكونٌ في كل يوم مُتردٌدة بين الحيض والطّهرء (وما يَقربُ) أي: ما 
يقرب من العام, كأَنْ عَلِمَتْ عدد أيّامهاء لكن أضِلَتْ مكائها في جميع الشهر كما مرّ 
ثبل كه 


3ك تيفك 
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”. [الإضلال الخاص: في المكان فقطء أو في العدد فقط] 

(وَآَت الخخَاصٌ): وهو: 

.١‏ الإضلالُ في المكان فقط: كأن عَلِمَتْ عدد أيّامهاء وأضلّت مكائّها في بعض 
الشهر» كالعشر الأوّل منه مثلا. 

". والإضلانُ في العدد فقط مع العلم بالمكان. 

(فَمَوفُوفُ عَلَى مُقَدَّمَة وَهِيَ): 

(إنْ أَصَلّت امرَأةٌ َب اما في ضعفِها أو أكثر: َكَاتيقَُ) هي (في يوم ينها بحَيضٍ) كما 
إذا كانت أَيَامُها ثلاث فأضلَّتها في سن أو أكثر. 

( خلا مَا إِذَا َصَلَّتْ في َل ين الضّعفِ؛ ؛ تتلا: د أَصَلَّت تَلائّةَ في حَمِسَق فَإنَهَا 


2 ويعء 


5 ين ايض في اليوم الثَّالِثْ) من الخمسة» فإنّه أو الحيض» » أو آخره أو له 
بيقينٍ» فتترك الصلاة فيه. 

(تتَقُولُ) في التفريع على ذلك: وهو أيضًا من إضلال المكان مع العلم بالعدد: 
1 * [إضلال المكان مع العلم بالعدد]: ] 

(إِنْ عَلِمَتْ أنَّ أيَامَهَا نَلائَقٌ فَأَصَلَتَهَا ة في العَشَرَة"" الأخِيرَةٍ مِنَّ الشَّهرِ) بأن لم يغلب 
على ظّها موضِعُها من العشرة؛ (تْصَلَّي من أَوَّلٍ العشَرَةِ بِالوْضُوءِ لوَقتِ كُلَّ صَلَاِ) 
أو لكلّ صلاة على الاختلاف بين الماع «تتارخانية1» (تَّلانَةَ أبام) للتردّد فيها بين 
الحيضس والطهرء «محيط/» ََ نُصَلَي بَعدَمهًا إلى آخِرٍ الشَّهرِ بِالاغيِسَالٍ لِوّقتِ كَُّ 
صَلاةِ) للتردٌّد فيها”" بين الحيضر الي والخروج من الحيض. «محيط». 


)١(‏ في (س): (فالعشرة). 
(5) في (س): (فيه). 


22 ان انق ة كاد 5 


(إلَاإِذاتدَكَرَت وَقتَ خُرُوجِهَا من الحيضي) بأن تذكّرتْ أنّها كانت تَطهُر في و وقت 
المسرضاه ولاناريرين وريم قيلي كلجر فن يلك الو م1 ٠»‏ فتُصلّي 
الصَّبحَّ والظهرٌ بالوضوء؛ للتردَد ب بين الحيض والطّهر ثم تصلّي العصرٌ بالحُسل ؛ للترددٍ 

بين الحجيض والخروج منه» ثمّ تصلّي المخربٌ والعشاءً والوترٌ بالوضوء؛ للتردٌّد بين 
905 م تفع هكذا في كل يوم مما بعد الثلاثة. 

(وَإِنْ) أضلَت (أَربَعَةٌ في عسَرَة ُصَل بع أو العشَرَةلوْصُوء»تَُمَبالاغتِسَالٍ 
إلى آخِر العَشَّرّ) لماذكرنا (وَقِسُ عَلَيهِ الكَمسَة) إذا أضلّتها في ضعفهاء فتصلّي خمسةً 

مِن أوَّل العشرةٍ بالوضوء. والباقي بالغُسل. 

(وَإِنْ) أَضلَّتْ عددًا في أقلّ من ضعفه :كما لو أضلَتْ (سيَهّ في عَشَرَة تم َس تين بالحَيضٍ 
في الَامِسٍ وَالسَّادِسٍِ) فتدعٌ الصلاةً فيهما؛ لأنّهما آخرٌ الحيضيء أو أَوَّلّه أو وسطّه» 
(وَتَفعَلُ في البَاقِي مِثلّ ما سبق ) فتصلّي أربعة مِن أرّل العشرة بالوضوء. ثم أربعة ين 
آخرها بالغْسل؛ لتَومُم خروجها من الحيض في كل ساعةٍ منهاء «محيط». 

(وَإنْ) أضلث (سنعة فِيهَا) أي: في العشرق» (تتبقنُ في ريق يَعلَ الثَّلانَ الأوَلٍ 
بالحيضصٍ) فتصلّي ثلاثة مِن أوّل العشرة بالوضوءء. ثم تتركُ أربعة ثمّ تصلّي 
ثلاثةٌ بالغسل. 

(وَفِي) إضلال (الثَمَاني) في العشرة (تَِنُبالحَيض في سَّةبعلَ) اليومين (الأَولينِ)» 
فتدعٌ الصلاةً فيهاء وتُصلّي يومين قبلّها بالوضوء ويومين بعدّها بالعغسل. 

(وَفي) إضلالٍ (الشّسعَةِ) في عشرة تي (بِتَمَانيَة بَعدَ الأَوَلِ) نهنا حين» » فتصلّي 
أوَّلَ العشرةٍ بالوضوء. وإتتولكُ ثمانيةٌ وتُصلّي آخرٌ العشرة ة بالعْسل. 

ولم يذكر إضلال العشرة في مثلها؛ لأنَّه لا يُتصوّر. 


مهل الؤاردين مِن بخار الشيْض على ذخر المتَهّلينَ في مسائل الحيض ا 5 
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1 * [إضلال العدد مع العلم بالمكان]: ] 

كَ 1 إلى الإضلال بالعدد مع الم بالمكان قر 0 في 
انسلاخ آخر الشّهر: )في بسفي الس إلى أيه ان ب اسرة ف كر 
بيقينِ) ويأتيها زوجٌهاء لأنَّ الحيض لا يزيد على عشرة. 

(نّمّ في سَبِعَةٍ بَعدَ العشرِينَ تُصَلّي بالوْضُوءِ) أيضًا لوقتِ كل صلاة؛ (لِلشَّك في 
الذُّولٍ) في الحيض؛ لاتهاضي كل يوم مرو حل لني ة جردا بين اللهن والدخوك في 
الحيض؟ لاحتمال أنّحيضّها الثلاثةالباقية فقط: أومم شيء مما قبلهاء أو جميع العشرة» 
(وَتَيدكُ الصَّلاةَ في القَلامَة الأَخِيرَة؛ للقن بِالحيض» ُمتعتَِّيلُ في آخِر الشَّهِرِ) عُسلًا 
واحدًا؛ لأنَّ وقتَ الخروج من الحيض معلومٌ لهاء وهو عند انسلاخ الشهرء اتتارخانية». 

(وَإِنْ عَلِمَ عَلعَت أنها تق الدَّم إِذَا جَاوَرٌ العشرِينَ) أي: عَلِمَت دول حيضها اليومُ 
الحادي والعشرونء (وَلَا تَدرِي كَمْ كَانَتْ) عِدَة أَّابها؛ اكت الصّلاةً ثَلانََ بَعدَ 
العشرِينَ)؛ لأنَّ الحيض لا يكونٌ أقلّ مِن ثلاثة» (نَمَ نُصَلِّي بالفْسلٍ إلى آخِرِ الشّهِرِ)؛ 
لتوهم الخروج من الحيضء وتعيدٌ صومَ هذه العشرة في عشرةٍ أخرى من شهر 
آخرّء «محيط». 

(وَعَلِى هَذًَا مُخرّحُ سَايْرٌ المسَائْلٍ) ومَنْ رام الزيادةَ على ذلك فليّرجِمْ إلى 
«المحيط)» و«التتارخانية». 
/ " [الإضلال في التّفاس]: .] 

(وَإنْأَصَلَتْ عَادتَها في النَقّاسٍ: فَِنْ لم جاور الدّْأَربعِينَ؛ فَظَاهِرٌ) أي: كله تفاسٌ 
كيف كانت عادَتُهاء وتّتركٌ الصلاةً والصومٌ؛ لما عرفْتَ في الفصل الثاني فلا تقضي 
شيًا من الصلاة بعد الأربعين. «مصف). 


[ن/ 76 ؟] 


0-5 سبدسيده تسد 


ا تقال لنقاك ال .مي 


(َإنْ جَاورً) الأربعينَ؛ (َحَرّى) بفتح أوله. أصله "تتحرّى"» (فَِنْ لم يَعلِبْ ظَنهًا 
عَلَى شَيءِ) من الأربعين أنه كان عادةٌ لها؛ (تَضَتْ صَلاة الأَبعِينَ)؛ لجواز أنَّ نفاها 
كان ساعة: «تارخايفاء ولانها لم تعلم كم عادتها حنّى ترد إليها عند المجاوزة 
على الأكن. 

(فَإنْ قَصَيْهَا في حَالٍ استِمرَار الدّم؛ تُعِيدُ بَعدَ عَشَرَةِ أَيَّام)؛ لاحتمالٍ حصولٍ القضاء 
وّلَ مرَّةٍ في حالة الحيض» 27 في العبادات رع «تتارخانيّة). 
*[صومٌ من أضلّت عادتها في النفاس والحيض ممّا]: ] 

فبية إل أزمن دكت شكواضويها إذا لت عادتها:في التفائن والحيضن مما 
وتخريجه على ما مرّ: 

أنّها إذا ولدَتْ أوَّلَ ليلةٍ من رمضانً» وكان كاملاء وعلمت أنَّ حيضّها يكونٌ بالليل 
أيضّاء تصومٌ رمضانٌ؛ لاحتمال أنَّ نفاسَها ساعةٌ ثم إذا قضت موصولًا تقضي تسعد 
وأربعين؛ لأنّها تفطرٌ يومَ العيد» ثمّ تصومٌ تسعة يُحتمل أنّها تمامٌ نفاسهاء فلا تُحزِثُهاء 
م خمسة عشرَ هي طهر فنُجزئ» ثم عشرةً تحتمل الحيض فلا تُجزئ» ثمّ خمسة عشرٌ 
هي طهرٌ فتُجزئ» والجملةٌ تسعةٌ وأربعونً» صم منها ثلاثون. 

ولو ولدّث هارًا وعَلِمتُ أن حيضّها بالنهار أو لم تعلم؛ تقضي اثنين وسنَّينَ؛ لأنّها 
تفطرٌ يومَ العيده ثم تصوم عشرة لاتُجزِيٌ؛ لاحتمال أنَّهاآخرُ يفاسهاء ثم تصومٌ خمسةً 
وعشرين يُجزئها منها أربعة عشرٌء ولا تجزئ أحدّ عشر ثم تصومٌ خمسةً وعشرين 
كذلك؛ فقد صم لها في الطّهرين ثمانيةٌ وعشرونه ثمّ تصومٌ يومين تمامٌ الثلاثين» 
والجملة اثنان وستون: 


مهل الواردين من بار الشيْض على ذَخر المَتأهلين في مُسائل الختيض 1 ان 
وعلى هذا يستخرج حكمٌ ما إذا قضئْهُ مفصولاء وما إذا كان الشهرٌ ناقصّاء وما 
إذا علمَتٌ عدد أيِّام حيضها فقط. وغيرٌ ذلك عند التأمّل وضبط ما مرَّ من القواعد 
والفروع؛ والله تعالى الموقق. 
1 " [أحكام المضلّة إذا أسقطت]: ] 

(وَإِنْ أَسقَطَتْ سِشْطَاء وَلمْ تدر أله مسي الحَقٍ أو ا بن أَسْقَطَتْ في المخرّج 
مَنَلاء وَكَانَ حَيضْهًا عَشَرَةَ وَطْهرُهَا عِسِرِينَ وَنِقَاسْهَا أَربعِينَ وَكَدُ أَسْقَطَتْ) في أوَّلٍ 
يوم (من أو يام حَيضِها؛ ترك الصَّلاةً عَشَرَةٌ)؛ لأنّها فيها إِمَّا حائض أو نفساء؛ أن 
السّقط إن كان مُستبينَ الخلق فهي تُفساءء وإِلّا فهي حائضٌء فلم تكن الصلاةٌ واجبة 
عليها كل حال. «محيط)20, 

(تُمتعتَسلٌ) ؛ لاحتمال الخروج ون الحيض (وَمْصَلي)بالوضوء لكل وقت (عشرين) 
يومًا (بالشّكُ)؛ تر حالها فهابين طهر والنفاسء ثم َك الصَّلاةَ عَشَرَةَ بِقِينِ)؛ 
5 فيها ما 0 أو ا 0 تسل 0 الحيض والتّفاس» 5 

لم قنك بمتتا أت لد ني توضع عضا قر سن . 0 
على عادتهاء ثمّ أسقطت» ام الم مُستَبِينُ اكَلقٍ أو لا؛ تُصَلَي مِنْ أَوّلٍ 

ما رَآثْ) قبل الإسقاط (عَشَّرَةَ بِالوْضُوءِ بالشَّك)؛ لأنَّ تلك العشرة إِمّا حيضٌ إن كان 
السّقط غيرٌ مستبينء وإمّا استحاضةٌ إن كان مُستبينا ذ فلا تتركٌ الصلاةً فيها. 

قلتٌ: وهذا - إن عَلِمَتْ بعلوقها - ظاهرٌ وإلّاتتركُ الصلاةً؛ لرؤيتها الدمَ في أيَامِهاء 
ثم إذا أسقطث ولم يتبيّن حاله؛ يلرّمُها القضاءٌ بالشكٌ المذكور. 


.)5717//1( ينظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 


[ن/77؟] 


شك( ان لفاك 


١نم‏ تغتِلٌُ)؛ لاحتمال الخروج من حيض» (ُمٌ صَلَي بَعدَ السقْطِعِشْرِينٌ وما 

بِالوْضوءٍ بالشّك)؛ لتَرَدُدِ حالها بين النفاس ولعي «تتارخانية»» ص 0 الصَّلاءٌ 
عر بيقِين)؛ لذنهأ ما نْفساءٌ أو حائض. «تتارخانية». ك تَعتييلُ» لاحتمال 
الخروج:من حيض» (وَتُصَلَي عَشَرَةَ بِالوْضُوءٍ بالشَّك)؛ لمَردوها بين الطهر وَالتْاس. 
ااتتارخانية». (َمَ تَعتسلُ)؛ لاحتمالٍ ل خروجها من نفاس ببسام الأربعين» (ثمتصَلي 
عَشَرَةبالوضُوء يتقِين)! لتدنٍ الطّهر. «تتارخانية». (نُمَ تُصَلَّي عَشَرَةَ بالشّكَ)؛ لِترددٍ 
حالها فهايين الحيض والطهرء م تغل» وهكذا دأبها أن تختسل في كل وقت تنوم 
أنه وقك خروجها من الحيض أو النفاس» «تتارخانية)7 , 

ثم اعلم أنه نقلّ بعضُهم عن «الخلاصة" في تقرير هذه الصورة: أنَّ عليها الصلاةً 
من أوَّل ما رأت عشرة أيّام بالوضوء بالشكٌه ثم تغتسلء ثم تَصلّي بعد السّقطِ عشرينٌ 

1 3 00 م أ ها اس ا 51 2 
يومًا بالوضوء بالشكء ثم تترك الصلاة عشرة بيقين» ثم تغتسل وتصلي عشرة بالوضوء 
باليقين. انتهى. 

وأنتَ ترى أنَّ في آخر العبارة مخالفة لما في المتن وثقصاناء وعن هذا - والله أعلم 
- قال في «الفتح»: "وفي كثير من تُسخ «الخلاصة» غلطٌ في التصوير هنا من النُساخ» 
فاحترز منه””". انتهى. 

لكن الذي رأيثُه في نسخة «الخلاصة» التي عندي موافقٌ لما ذكرٌهُ المصيّفٌ فى متنه 
بلا حذفٍ شيء؛ سوى قول المصنّف آبِرًا: "ثمّ تصلّي عشرةً بالشلكٌ"» والله سبحانه 


تعالى أعلم. 


.)0 537 /١( ينظر: «الفتاوى التتارخانية»‎ )١( 
.)189/1( ا اك «فتح القدير»‎ 


مَنْهَل الؤاردين من بخار الفيْض على ذخْر المتأهلين في مسائل الخيقض مم 


. (الفَصلْ السَادِسُ) 
(في أحكام الدّمَاءِ) الثلاثة (المذكورّة) 
(أمَا أحكامٌ الحيض فائنا عشرٌ) على ما في «النّهاية؛ وغيرهاء وأوصلّها في «البحرا 
إلى اثين وعشرين (كَمَازِيه يَشَترا رك فِهَا التّمَاسٌ) وأربعةٌ مختصّةٌ بالحيضء وجعلّها في 
«البحر) خمسة ا 
[ 1177 [الأحكام المشتركة بين الحيض والتّفاس]: .] 
(الأوّل):-من اللسيرعة (خرقة القبلوة)' رخا آل وانجتاء أو يقت "أو .نفلا 
امضكف 2 (وَالسَحِدَةِ) ؤاجبَة كانتت كسجدة التلاوة أو ل"اكسجدة الشُكر «مصنّف)»ء 


فك 


وهذا معنى قوله: (مُطَلَقًا). 


(وَعَدَمُ ووب الوّاجب) يعم المكتوباتٍ والوترء (ينهَا؛ أَدَاءَ وَقَضَاءً) أي: من 
الصلاة» وكذا سنجدة التلاوة. فللا تجبٌ علي الحائيض وَالتْفْسَاءِ بالتلاوة أو العام 


(لكِنْ ُستَحَبُ لها دا كَل وَقتُ الصّلاةٍ أن َوَضَأَوَتَجِلِسَ عِندٌ مسج يَبتِهَا) هو محل 
يانه للصلاة فيه. وفيه إشارةٌ إلى أنه لايُعطى له حكمٌ المسجد وإن صحٌ اعتكافٌ المرأة 
فيه . (مقدَارَ ما يُمكِنٌ أَداءُ الصّلَاة فيه ُسَبّحُ وَتَحمَدُ؛ ئلا َرُولَ عَنْهَا عَادَةٌ البَادة)» وفي 
رؤاية: تكب الها بر ضلاة تصلي. #حصلف»: 
خيوام عر . تي ا و و "عقا وى 7 كن ان لا نه 
(وَ لمُعتبرٌ) في خرمةٍ الصلاة وعدم وجوبها (في كل وَقتٍ آخره. مقذَارٌ التحرِيمّةٍ 


أعني [قَولّها]9: "الله") بدون كيو ' عند الإمام (فَإِنْ حَاضَتْ فِيه؛ سَقَط عَنَهًا الصَّلاةٌ) 
أداءٌ وقضاء» (وَكَذَا ذا انقَطَعَ فيه؛ يجب ب قَضَاوْعًا) هذا إذا انقطع لأكثر م الحيض» 


(1) ينظر: «البحر الرائق» /١(‏ 0704-508. 
(1) في نسخ الشرح: (قولنا)» والمثبت من نُسخة المتن. 


إلا قلي التفناه مالم تدرك زمنًا ب يسعٌ الغُسل أيضًا . (وَكَدْ سَبَقَ) بِيانُ ذلك (في) 
الفصل الثالث (قَصل الانقطّاع). 

(وَكَما) الكافٌ للمفاجأة؛ أي: أوّل ما (رَأتِ الدَّمَ ترك الصَّلاق مُبتَدَ 
مُعتَادَةٌ) هذا ظاهرٌ الرواية» وعليه أكثرٌ المشايخ. 

وعن أبي حنيفة مده تعالى في غير رواية الأصول: لا ترك المُبتدأةٌ ما لم يستمرٌ 
الدمٌ ث ثة أيّام. امصنّف). والصحيحٌ الأول كالمعتادة «ابحر »© 

(وَكذَ1ا) ترك الصلاةً ةَ(إِذَا جَاوَرَ عَادَتَها في عَشَرَة)» قال في «المحيط»: : وهو الأصحٌ» 
معرخرل الميداتيه رقال.ستيايخ بلنج؛ تَوْمَرٌ بالاغتسال والصلاة إذا جاورٌ عادتّها وأمًا 
إذا زادَ على العشرة فلا ترك بل تقضي ما زادَ على العادةٍء كما يأتي 3 . (أو ابِتَدًَ) | دم 
(تَبلَهَا) أي: قبل العادة؛ فإنَّها ترك الصلاءً كما رأَنِّ لاحتمالٍ انتقال العادة؛ (إلَّا إذَا 
كا لتقي ِنْبا طهرهامَا وض إلى حَيضهًا جاور لعشر). 

(مَثَلا: امأ حَادْهَا في الحيض سَبِعةٌ وفي الطّر عِشرُونَ رَأثْ يَعدّ كَمسَة عَدرٌ 
مِنْ طَّرِهَا د دَمَا تُوْمَرُ بالصَّلاةٍ ة إلى عِشْرِينَ)؛ لأنَّ الظاهرٌ أنّها ترى أيضًا في السبعة أيّام 
عادتهك نا اك عل علكها عسي يري اند على العشرت رإذا زاق علبيا كي إلى 
عادتهاء فلا يجورٌ لها تَركُ الصلاةٍ قبل أَيّام عادتهاء هذا ما ظهرٌ لي. 

وقاك المعبتن» 'لمكذا أعالقوء لحن يدبحي أن يقي بماإذا لم تع الباقي من الطور 
قل الحيض والطهرء إلا فلا شك في أنَّ مَن عادنّها ثلائةٌ في الحيض وأربعونٌ في 
الطّهر إذا رأث بعد العشرين؛ تمد بترك الصلاة. انتهى. أي: لأنَّ ما تراه بعد العريي 
لو استمرٌ حبَّى بلغ ثلانًا يكونٌ حيضًا قطمًا؛ أنه تقدّمهُ طهرٌ صحيحٌ» وما بعد هذه 


21 في (س): (قال في «البحر»: والصحيح الأرَّلْ كالمعتادة). ينظر: «البحر الرائق» (1/ 78؟). 
)0( ينظر: «المحيط البرهاني» /١(‏ 715). 


وت 


- مَثْهَلَ الواردين من بخار اقيض على ذذر المتأملِين في مسائل الحييض ؟ و" 
96 


الثلاث إلى أيّام العادة طهرٌ صحيحٌ أيضًاء فيكونٌ فاصلا بين الدَّمِينِ ولا يُضَمٌ إلى الدم 
الثاني» وحينذٍ فلا يكونٌ الثاني مُجاورًا للعشرة حبَّى ترد لعادتها. 


ل عم 2 1 


(وَلَو رَأتْ بَعدَ سَبعَة عَشَرَ) تمر بتَركِهَا) من حين رأت؛ لأنَّ عادنّها سبعةٌ وقد رأث 
قبلّها ثلاث فلم يَزِدْ على العشرة فيُحكَمُ بانتقال العادةء ولا يُنظَرٌ إلى احتمالٍ أن ترى 
أيضًا بعد أيّام عادتهاء فبَرَدٌ إلى عادتهاء وتكونٌ الثلاثة استحاضة؛ لأنَّه احتمالٌ بعيدٌ 
فلذا ترك الصلاةً فيهاء تأمّل. 

(نُم) عطفٌ على قوله: "وكما رأتٍ الدمّ ترك الصلاة" (إذَا انقطَعَ قَبْلَ التاق أي: 
لم يبلغ أقلّ مُدَّةِ الحيضء (أو جَاوَرٌ ”' العَشَّرَةَ في المعمَادَ؛ تُْمَرُ بالقَضَاءِ)ء أمّا المُبتداةٌ 
فلا تقضي شيًا من العشرة وإن جاورّها؛ لأنَّ جميعٌ العشرة يكونُ حيضًاء يعدم عادةٍ 
رد إليها. 

(وَإِنْ سَمِعَت [آية]"" السّجِدّة) أو تَلنْها؛ (لَاسَجِدَة عَلَيهَا)؛ لعدم الأهليّة. 

© (الثاني) من الأحكام: (خُرمَةٌ الضّوم مُطلَقَا) فرضًا أو نفلًا. «مصئّف». 

( لَكِنْ يجب قَضَاءُ الوَاجب مِنة؛ فَإِنْ رأث سَاعَةٌ مِنْ تَّهَاِ وَل قبل الهُرُوبٍ قَسَدَ 
صَومُهَا مُطلَقًا) فرضًا أو نفلًا. «مصتف». (وَيَحِبُ قَضَاؤُة)؛ لأنّ التفل يلزم بالشروعء 
(وَكَذَالَوْ شَرَعَتْ في صَلاةٍ التَطوٌع أو الس [فَحَاضَتْ]" تَقضِي)؛ لما قُلناء فلا فرقٌ 
بين الشروع في الصوم أو الصلاة. 

قال المصنّفٌ: "هذا هو المذكورٌ في «المحيط» وغيره؛ وفرّقٌ بينهما بعضهم فلم 
يُوجبٍ في الصوم" انتهى. ومُرادُه بالبعض: صدرٌ الشريعة» وصرّح في «البحر» بأنَّ 
0( في (س) زيادة: (بعد). 


(؟) إضافة من تُسخة المتن. 
(1) إضافة من تُسخة المتن. 


[ن/ ا ] 


ما قَالَهُ غيرٌ صحيح؛ لما في «الفتح" و«النهاية» والإسبيجابي مِن عدم الفرقٍ بينهما". 
انتهى» ومِثله في «الدرّ7. 

() لو شرعَتٌْ (في صَلَاةٍ الفَرضٍ) فحاصَت؛ (لَا) تقضي؛ لأنَّ صلاةً الفرض لا 
تجبٌ بالشروع؛ وقد أسقط الشارعٌ عنها أداءهاء وكذا قضاءًها؛ للحرج» بخلافٍ صَوم 
القضن: فَإنّه وات القضاء: ١‏ 

(وَكَذَا إِذَا أَوجَبَتْ) بالنذر (عَلَى نَفْسِهَا صَلاةً أو صّومًا في يَوم؛ تَحَاضَتْ فِيهًا) 
الأولى "فيه"؛ أي: في اليوم؛ (يَجَبٌ القَضَاءً)؛ لصِحَةِ النذر, ل أوجَبَنْهًا في أيّام 
الحَيض) بأن قالت: "لو تعالى عَليّ صومٌ - أو صلاةٌ- كذا في يوم عييي" انها 
شَّيِءٌ)؛ لعدم صحَّةٍ النذر. 

© (وَالَّالِتُ: حرمة قداءة القرآنِ» وَلّو دُونَ آية) كما صحّحهُ صاحب «الهداية) 29 
وقاضي خان» وهو قول الكرخيٌ. 

وقال الطحاوي: يباح مادوئها)» وصحّحه في «الخلاصة». 

ورجّح في «البحرا الأول لقوله صَإلْدعَكِيرَسَرٌ: «لا قرأ الحَايْضُ ولا الجُدْبُ شَينَا 


1 ولا 
مِنَ القران»””". 


.)518 /١( ينظر: «البحر الرائق»‎ )١( 

(؟) ينظر: #الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (ص: 5 5). 

() ينظر: «التجنيس والمزيد» لصاحب «الهداية؛ (1/ /141). 

(؟) ينظر: «الهداية» (1/ 77). 

)2( أخرجه ابن ماجه (247)» والترمذي (171) واللفظ له من حديث ابن عمر ييعَلْتَّدِعَنا. قال ابن حجر 
في «فتح الباري» (409/1): "ضعيفٌ من جميع طرقه". 


مَنْهَل الواردين مِنْ بخار الميْض على ذَكْرٍ المتالين في مسائل الخييض كنا 


(إِذَا قَصَدَتِ القرَاءَة؛ فَِنْ لم تَقصِدْ) بل قصدت الثناء أو الذّكرَ؛ (قَفِي الآبة الطوِيلة 
كَذَّيِكَ) أي: تَحرمٌ. م قال :المصف: وهذا هو المفهومٌ من أكثر الكتب ك«المحيط) 
و«الخلاصة»» فاخترناه. 

(وَ) أمّا عدم قصدٍ القراءة (في القَصِيرَة) قال في «الخلاصة»: كما يجري على اللسان 
عند الكلام. (كقَوَلِهِ تَعَالَى: )4 السثر: :01 أو #وَلَم يود [الإخلاص: 5 
(أَوْ مَا دُونَ الآية كوب يات لِلتَيحُنِ) عند ابتداء أمر مشروع» (وَ «(الكنة م 4 
لِلشكْرء كي َيَجُورُ) كذا في «الخلاصة». 1 

ومُقتضاة: أنَّ قصِدّ التِيمُنٍ أو الشّكر في مهلل ار 4 بلتد ونب 
انتكييت 4 [الفاتحة: ؟] لآ يجودٌ؛ لأنَّ كل آنه تام عيذ قصيرة إل التي في سورة 
النمل فَإنها بحسن آية؛ لكن صرّحَ الزيلعيٌ: لاض بذلك بالاتفاق". ونقل في 
«الفتح» كلام «الخلاصة» ثمَّ قال: "وغيرٌه -أي: غير رٌ صاحب «الخلاصة»- لم يُقيّد 
عندَ قصد الثناء والدعاء بما دون الآية» فصرّحَ بجواز قراءة الفاتحة على وَحِهِ الثناء 
والدغعاء"20. انتهى. 

وفي «العيون» لأبي الليث: "ولو قرأ الفاتحة على سبيل الدعاء؛ أو شيئًا من الآيات 
التي فيها معنى الدعاء» ولم يُرد بها القراءةٌ؛ فلا بأسّ به'””. انتهى. واختاره الحَلُواني» 


وفي ١غاية‏ البيان»: أنه المختار. 
لكن قال الهِنْدٌَوانيُ: لا أفتي بهذاء وإن رُوِيَ عن أبي حنيفة". انتهى. 
)١(‏ ينظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» /١(‏ 01). 


() ينظر: «فتح القدير» (118/1). 
(؟) ينظر: «عيون المسائل» (ص: 6/ا8). 


00 تنا الع ةعانق 57 


ومقهوة هافن «العترة) أنقنا البق حيتشعى(الدضاغ كشورة أن لهاف هلا توق .فيه نه 
الدعاء» وهو ظاهرٌء ومفهومٌ الرواية معتبر. 

ورجّح في «البحر' ما قاله الهنْدُوان”"» وهو ما مشى عليه المصنّف هنا. 

لكن حيث علمتٌ أن الجوارٌ مَرويٌ عن صاحب المذهب. ورجّحة الإمام الحَلْوائقُ 
وغيرٌه؛ فينبغي اعتماذه» وهو المتبادر من كلام «الفتح» السابق. 

[قراءة القرآن للمعلمة الحائض]: 

(وَالَعَلْمَةُ) إذاحاضيت -ومِئلُها الجُنب كما في «البحرا عن ع «الخلاصة)290- - (تَقطع 
بينَ كُلَّ كَلِمَئَين) هذا قول الكرخيء وفي «الخلاصة» و«النصاب»: وهو الصحيحٌ. 

وقال الطحاوي: تُعلّمُ نصف آية وتقطّمٌ» ثم تعلّمُ نصف آبة؛ لآنَّ عند الحرمة مُقيدةٌ 
بآية تام «مصئّف؛ء كما فى «النهاية)©. 

لكن اعترضّه في «البحر؛: أن الكرخيّ يمنع ممًا هون نصفب آيق وهو ادن 
على الكلمة©. 


2 


راجاب في «الهزة” أنه وإن منعّ دونَ نصنب آية» لكنّه مُقيّدُ بما به يُسمَّى قارئاء 
وبالكلمة لا يُعَدٌَُ قارثًا0". انتهى. 


ولذا قال يعقوب باشا: إِنَّ مراد الكرخي ما دون الآية من المُركٌّباتء لا المفردات؛ 
أنه جوز للمعلّمة تحليقة كلمة كلمة. النهى. 


.)559/١( ينظر: «البحر الرائق»‎ )١( 

() ينظر: المرجع السابق .)5١1١/1(‏ 

() ينظر: «المحيط البرهاني» (311//1)» و«النهاية شرح الهداية» للسغناقي /١(‏ 79171). 
)2 ينظر: «البحر الرائق» .)51١١ /١(‏ : 

)0( ينظر: «النهر الفائق» .)1١75 /١(‏ 


5-07 


مَنْهَل الواردين من بِحَارٍ القيْض على ذخر المَتَأَهَلِينَ في مسائل الحيض الا 


وتمائه فيمااعلقناا غلع«الترو0: 
(وَتُكرَة قَرَاءَةٌ ترا وَالنْجيلٍ وَالرَورِ)؛ لأنَّ الكلّ كلام الله تعالى, إِلّا ما بُدّلَ منهاء 


«زيلعي»7". وهو الصحيحٌ: خلافًا لما في «الخلاصة» من عدم الكراهة» كما في شرح 
المنية»» وتمامه فيما علقنَاه على «البحر»2. 


ويظهر منه: أنَّ ما تيسح حكمّه وتلاوتّه من القرآن كذلك بالأولى؛ إذ لا تبديلٌ فيه 


خلانًا لما بحثه الخير الرملي. 


(وَغَسْلُ الم لا يفِيدُ) حِلّ القراءة» وكذا غسل اليد لا يفيدٌ جل المسّ. هذا هو 


الصحيح كما فى «البحر» عن ع «غاية البيان)©). 


(وََا بكر تمي ) بالقرآن حرقًا حرقاء أو كلمةً كلمةً مع القطع كما مرّ. (و) لا انلحيى 


(ِرَاءةُ اَبُوتِ) في ظاهر المذهب كما قدّمناه. (3) لا (سَايُْ الأدْكَارٍ وَالدّعَوَاتِ) 
لكن في «الهداية» وغيرها في باب الأذان: استحبابٌ الوضوء لذكر الله تعالى» وتَرلكٌ 
المستحَبٌ لايوجبُ الكراهة» «بحر)*. (وَ) لا (التَظرٌ إِلَى المُصحفي)؛ لأنَّ الجنابة 
لا 0 0 1 


تا 


قلث: لسري كرو ادلو 4د #صريد يد ااي 


بالحدث الأصغر» بخللاف القراءة فكانت دوته تأمّل. 


ينظر: «منحة الخالق على البحر الرائق» .)5١١ /١(‏ 
ينظر: «تبيين الحقائق» .)01//١(‏ 
ينظر: «منحة الخالق على البحر الرائق» .)73١١ /١(‏ 
ينظر: «البحر الرائق» /1١(‏ 517). 
ينظر: المرجع السابق .)3١١ /١(‏ 
ينظر: «فتح القدير» (158/1). 
ينظر: «جامع الرموز» (59/1). 


200٠‏ انان لاد 


5-9 04 5ه 


وفي «الدرٌا: واختلفوا في مسّه بغير أعضاء الطهارة» والمنعٌ أَصحٌ". 

(وَلَوْ وِرهَمًا أو لوحا وَ)مسٌ (كُْبٍ الشَّرِيعَةٍ ِعَةِ؛ كَالتَمَسِيرٍ وَالِحَدِيثِ وَالفِقهِ)؛ لأنّها لا 
تخلو من آيات القرآن» وهذا التعليل يمنع مسّ شروح النحو أيضًاء الفتح00. 

لكن فى «الخلاصة»: كن الأحاديث والفقهِ للمُحدث عندهماء وعند 
أبي حنيفة الأصحٌ أنه لايكرة. 

وفي «الدرر والغرر»: "ورُنْحصٌ المسّ باليدٍ في الكتب الشرعيّة إلا التفسير"©. 

* “الم اع 2 قر فاع ِِ 

وفي «السراج»: والمستحب آلا يأخذها بالكم أيضاء بل يتوضأ كلما أحدث,ء وهذا 
أقرّبٌ إلى التعظيم". انتهى» ابحر»9). 

(وَبَيَاضِِهِ وَجِلده المتّصِل بهِ) هذا خاصٌ بالمصحف؛ ففي «السراج»: "لا يجوز مسٌ 
آبةِ في لوج 1 هم أو حائط» ويجوزُ مس غيرٍ موضع الكتابةبخلافٍ المصحف؛ 
نكل مستويفرافة ركد عبت لخبي رالابجرة سل برهي التران ياه رالدأة 
يمس غير كذا في «الإيضاح»" انكمى . وأقرّه ذ في «البحر0". 

(وَلَو مَسَّهُ) أي: ما غير ويعايل شيز) كتلواغ شخبواية وم سخ وعليه 
الفتوى. وقيل: يجورٌ بالمتّصل به» كما في «السراج». (وَلَّو كُمَّوِ جَانَّ) وما ذكره في 
الكُمّ هو ما في «المحيط»©. 


.)54 ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: «فتح القدير» (119/1). 

(5) ينظر: «درر الحكام شرح غرر الأحكام' لمنلا خسرو (17/1). 
(4) ينظر: «البحر الرائق» /١(‏ 717). 

(5) ينظر: المرجع السابق .)51١/1(‏ 

)30( ينظر: «المحيط البرهاني» .)117/1١(‏ 


ملفل الواردين مِن بخار القنْض على ذخر المْتَأهَلِينَ في مسائل الخيض هلها 

لكن في «الهداية»: الصحيحٌ الكراهة”". وفي «الخلاصة): "وكَرهّه عامّة المشايخ"؛ 
قال في «البحر): "فهو مُعارِض لما فى «المحيط». فكان هو وفى ««الفتح»: 
"المرادٌ بالكراهة: التحريميّة"7". 

(وَيَجُورٌ مَسٌ ما فيه ذكرٌ وَدُعَاءٌ) قال ابن الهمام: "وأمّا مس ما فيه ذكرٌ فأطلقَةُ عامّةٌ 
المشايخ» وكَرهَهُ بعضهم". قال في «الهداية»: 24 العم بالكُمٌ وهو الصحييم"9. 

وقال في «الكافي» و«المحيط»: "وعامّتهم على أله 0 ثَ ذكرٌ دليلّفٌ 
فاخترناه. «مصتف». (وَلَكِنْ لا يُستَحَبٌ). 

(وَلَا تكدّبُ) الحائض (القْرآنَ» وَلَا) آي من (الكتَاب الذي في تعض سُطُوره آيدٌ 
ِنَ القَرآنِ وَإِنْ لم تَفْرَأ شمل ما إذا كانت الصحيفةٌ على الأرض. فقال أبو الليث: 
لايجوز. وقال القدوري: يجور. قال في «الفتح»: وهو أقِيسٌ»؛ لأنّه ا بالقلم» وهو 
واسطةٌ منفصلةٌ» فكان كتقوب منفصلء إِلّا أن يمسّه ببده. 

(وَعَسْلٌ اليد لا يَنقَعُ) في حل المسّء هو الصحيحٌ كما مرّ. 

(وَالكَامِسُ: حُرمَةُ الدَّخُولٍ في المَسجِدِ) ولو للعبورٍ بلا مُكثْ؛ (إِلَّا في 
الضرُورَةِ؛ٍ كَالحَونٍ مِنَ السَبّع وَاللّض وَالبَردِ وَالِمَطّسٍ. وَالأولَى) عند الضرورة (أَنْ 


دن رافش ١‏ لقان 


تيمم ثم تدخل»). 


.)"9 /1( ينظر: «الهداية»‎ )١( 

زفق ينظر: «البحر الرائق» (1/ 711). 

() ينظر: «فتح القديرا شرح «الهداية» (119/1). 
(؟) ينظر: المرجع السابق .)١178/1(‏ 

(2) ينظر: «المحيط البرهانى» .)915/1١(‏ 

)0( ينظر: «فتح القدير» (179/1). 


7 
217 . آل 


و هع 


(ويجور اتدل صل العِيد) والجنازة؛ لما في «الخلاصة» مِن أنَّ الأصحّ أنه 
ليس لهما حُكم المسجد. انتهى. إلّا في صحّة الاقتداء» وإن لم تكن الصفوف متَّصلة 
كما فى «الخانية)0", 

(وَزْيَارَة القبُور) عطفٌ على "أن تدخلٌ". 

© (وَالسَّادِسُ: خُرمَةُ الطَوَافِ) ولو فعلّث صَح وَأَئِمَثْه وعليها بدنة. 

© (وَالسَابِعٌ: حُرمَةٌ الجماع, وَاسِيِمتَاع مَا نحت الإرّارِ) يعني: ما بين سرَّة وركبة 
ولؤيا شهوق وخر ماعنا طلقا 

وهل يحل التظوة ومباشيرعا ه90 فية تردق كذا في «الدر»» ورفعنا التردّد في 
حواشينا عليه بحِلٌ الثاني دون الأولَ7©, 

و (وَكَبْتُ الحُرمَةٌ بإخبارِهًا) وحرّر في «البحرا : أنَّ هذا إذا كانت عفيفةٌ أو غلب على 
ظّه صِدقٌّهاء أمّا لو فاسقةً ولم يغلب صِدقُها بأن كانت في غير أوان حيضها؛ لا يُبَلُ 
قولّها اتَّاقًا9. 

(وَإِنْ جَامَعَهًا طَائِعَينِ أَيْماه وَعَلَيهمًا التّوبةٌ وَالاسِتعْمَارٌ) ولو أحدّهما طائعًا والآحَردُ 
0 بعس وحدة اسراج». (وَيُسِتَحَبٌُ أن يَتَصَدَّقٌّ ديار إِنْ كَانَّ) الجماعٌ (في 
أوَّلِ الحيض» وَد بنصفِه إِنْ كَانَ في آخِره) أو وَسطِهء كذا قال بعضهم. 


.)19 /١( ينظر: «فتاوى قاضي خان»‎ )1١( 

(؟) أي: استمتاعها به باللمس. 

(") ينظر: «رد المحتار على الدر المختار» /١(‏ 5795 -"91؟). 
(5) ينظر: «البحر الرائق» (5017//1). 


مهل الؤاردين من بخار الشيض على ذخر الماهلين في مسائل الحيض 5 ١‏ 


وقيل: إن كان الدمٌ أحمرٌ فديئاث أو أصفرٌ فبنصفه. ع . قال في «البحرا: 
"ريدن له ما روا أبو داوة والحاكم وصكحه: «إِذَاوَاقَعَ الرجلٌ أهلَهُ وهي حائضٌ إن 
كان دما أحمرٌ فليتصدّقٌ بدينار. وإن كان أصفرٌ فليتصدَّقٌُ بنصفي دينار)2020. انتهى. 

قال في «السراج»: وهل ذلك عليه وحدّهٌ أو عليهما؟ الظاهر الأوّلء ومَصرفه 
مَعورف الزكاة. 

2 2 ع 

(وَيَكَثر ستحلة وكذا مُستجل وطء الدذبر عند الجمهورء المجتبى ١‏ . 

وقيل: لاء في المسألتين» وهو الصحيحٌ «خلاصة»؛ وعليه المعوَّل؛ لأنّه حرام 
لغيره» وتمامه فى «الدر» و«البحر) © . 
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© (وَالثَامِنٌ: وُجُوبُ القُسل أو الَيَمّم) بشَرطِهِ (عِندَ الانقطاع). 
[ (8[الأحكام المختصّة بالحيض]:] 
(وَ1هئ)[لأككمة) السشيه اليد : 


(تأوَُها: تعلق انقِضَاءٍ اعد بِ) أمّا الحاملٌ فبوّضع الحمل» وإن لم ترّ دمَ التّفاس» 5/551 
وصوّره في «السراج» بما إذا قال: "إذا ولدْتِ فأنتِ طالقٌ"» فولدَث» لا بدَّ من ثلاث 


لق أخرجه بنحوه أبو داود (770)» وصشّحه الحاكم (15 031 .2711) وقريبٌ من لفظه الترمذي (/150) 
كلهم من حديث ابن عبّاس تعن قال ابن الملقّن في «خلاصة البدر المنير» :)94/١(‏ "قال 
الحاكم: صحيحٌ على شرط البخاريٌ» وهو كما قال لا كما رد عليه ابن الصلاح ثمَّ النووي؛ لا جرم 
صحّحه ابن القطّان وهو الإمام المدقّق» ومال إلى ذلك صاحب «الإلمام»؛ نعم له طرقٌ غير هذا 
ضعيفة". وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ :)191/١(‏ "الاضطراب في إسناد هذا الحديث 
ومتنه كثيرٌ جدًا". 

(0) ينظر: «البحر الرائق» .)7١1//1١(‏ 

(؟) ينظر: «الدر المختار» (ص: 5 5)» و«البحر الرائق» (701//1). 


11 1 نئل اناك ب ,وي 


(وَكَانِيهَا: الاسَوبِرَاءُ) صؤرتة: لو اشترى جارية خاملاء فقيضّها ووضعت عندَةُ ولدّاء 
وبقي ولدٌّ آحَرُ في بطنها؛ فالدمٌ الذي بين الولدين نِفَاسٌء ولا يحصل الاستبراءٌ إلا 
بوضع الثاني» ا(سراج». 

وكذا لوشَرَى حاملا فولدت قبل أن يقبضّها؛ لابُدَ بعدَ القبض من حيضة بعد التٌّفاس. 

(وثالثُها: الحكم يبُُوِغِهًا)» ولايُنصوَرُ ذلك في التّاس؛ لأنّهِ يحصل قبلهُ 
بالحبّل. «سراج». 

(وَرَابِعَُا: القَصْلٌ بَيِنَ طَلاّي اسن وَلبدعةِ)؛ أن السنّة فيمّن أراة أن تُطلقها أعيد 
من طلقة: أن رتسيل ين كل التي بسيفة. 

أمّا الفصلٌ بالنفاس فلا يُنصِوَّرُ؛ لانقضاء العدّة بالوضع قبكة. 

وأمًا الطلاقٌ في التّفاس فإنَّه بدعيٌ كالطلاق في الحيض» كما في طلاق «البحر)2, 

وزاد في «البحر» هنا خامسًا مما اختصّ به الحيضٌ» وهو: عدمٌ قطع التتابُع في صوم 
الكقارة2. 1 

وزادقيكه شادكا ومتاباء ؤنعماة أن أقلّةقلاثةة وأكرةغشرة. 
/ 9 [أحكام الاستحاضة]: ] 


(وَأمَا) القسمٌ الثالث وهو (الاستِحاضّة: فَحَدَتْ 


أ 
3 
| 


صن كَالرعَاقٍ) وله أحكامٌ تأتي. 
5ف 337 هد 


.)755 /7( ينظر: «البحر الرائق»‎ )١( 
.)5١ 5 /١( ينظر: المرجع السابق‎ 6 


ب مَنْهَل الواردين مِنْ بخار الفيْض على ذخر المَتأهَلِينَ في مسائل الخْض 


[قلفيت: في حكم الجنابة والحدثٍ الأصغر] 

(تذنيبٌ) سمّاه به لأنّ تابعٌ لهذا الفصل؛ وتكميلٌ له. فهو كالدّنب. (في حُكم الجنابة 
والحدث) الأصغر. 
[حكم الحنابة ]: 
(آَنَا الَوَلُ): أي: حكمٌ الجنابة: (َكَالتّماسِء إلا آلَهُ لا يُسقِطُ الصَّلاقٌ وَكَا يُحَرُمُ 
الصَّومَ؛ و لا (الجمّاعَ وَلَو َب الوْضُوء) نعم, يُستحَبٌ كوثه بعد غُسل أو وضوء. 

قال في «المُبتَمَى» - بالغين المعجمة -: "إِلّا إذا احتلمَ لم يأتٍ أهلَهُ [ما لم 
يغتسل]0©"؛ لكن قال المحمّقُ ابن أمير حاج في «شرح المُنية»: "هذا غريبٌ إن لم 
يُحمَلُ على الندب؛ إذ لا دليلٌ يدل على الخُرمة"©. 

(وَإذ آَرَاد أن يَأكُلَ أَوْ يَشْرَب؛ يَعْسِلٌ يديه وَكَمَة) تدبا لأنَّيدَهُ لا تخلو عن النجاسةء 
ولأنّه يصيرٌ شاربًا للماء المستعمّل» «بدائع»”7". 

وفي «الخانية»: "ولا بأسّ بتّركه. واخمّلِف في الحائض؛ قيلّ: كالجنب. وقيل: لا 
لدت لوالا الشبل لايرل بحام الحدي عن بها وريما"0: امو 


(وَيَجُورُ رو جه لِحَوَائِجوِ) قبل أن يختسل أو يتوضّأء «تتارخانية». 


(الأوّل: حُرمَةُ الصَّلَاةٍ وَالسَّجِدَةِ مُطلَقَا) واجبتّينء أو لا. 


)١(‏ إضافة من «شرح المنية». 

(؟) ينظر: «حَلبة المجلي شرح منية المصلي» (189/1). 

(6) ينظر: «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني .078/1١(‏ 
0( ينظر: «فتاوى قاضي خان» .)51//١(‏ 


417ل اا ل 


(وَالَانِي : حُرمَةٌ مس ما فيه آيََامَهٌ) ولو بغير أعضاء الوضوء, كما قدّمناه. (وَكُنْبٍ 
التََسِيرِ؛ وَلَوْبَعدَ عَسْلٍ اليدِ). 

(وَلكِنْ يَجُورُ) للمُكلّفٍ المتطهّر (دَفعٌ المُْصِحَني إِلَى الصَّبِيَانِ) وإن كانوا 
مُحرِئِينَ؛ لأنَّ في المنع تضبيعَ حفظ القرآن» وفي الأمر بالتطهير حَرجًا بهم» فلا يأئمُ 
الدافمٌ كما يأثمُ بإلباس الصغير الحريرٌه وسقيهِ الخمرّء وتوجيهه إلى القبلة في قضاء 
حاجته» اافتح2300. 

(وَلَا بس بِمَّسٌ كُتُبِ الأَحَادِيثِ وَالفِقهِ وَالأَذْكَارٍ وَالمُسْتَحَبُ أن لا يَفعَلٌ) قال 
الإمام الكلواني: "إنّما يلت هذا الِلمَ بالتعظيم فَإنّي ما أخحذتٌ الكاغِد إلا بطهارة". 
والإمام [السرخسيُ]”" كان مبطونًا في ليله وكان يُكرّرُ درسٌ كتابه» فتوضّاً في تلك 
قليلة بيخ شر مك ابعر بذكي 

(وَالتَالِتُ: كرَامَة اللّوافِ) لوجوب الطهارة فيه. 

(وَيجُورُ لَهُ قِرَاءةٌ القرآنِ وَمُْولُ المَسحِدِ) هكذا ذكر في «البدائع»: وقال في 
المحيط: يُكرَهُ دخولُ المسجد". «مصنّف». ولعلّ وجهّة: أنه يلزمٌ منه ترك تحيّ 
المسجده تأمّل. 


[ 13 [أحكامُ المَعذُورِ]: ] 


(نُمَ إِنَ الحَدَتَ إِنِ استّوعبَ) ولو حكمًا (وَقتَ صَلاقٍ) مفروضة؛ (١بأَنْ‏ لم يو ف 
رَمَانٌ َال عَنهُ يَسَعُ الوْضُوءَ وَالصَّلاةً؛ يُسمّى "عُذرًا" وَصَاحبْة) يُسمّى ("مَعدُورًا" و) 
بسكي أيضًا اسك العْذْرٍ)؛ هكذا ذكر في «الكافي». 


2.20 ينظر: «فتح القدير؛ (1/ 170). 

(0) في النسخ: (الحلوانيٌ)؛ والمثبت من «البحر الرائق». 
)6 ينظر: «البحر الرائق» .)5١17 /1١(‏ 

2 ينظر: «المحيط البرهاني» /١(‏ لالظ -/07. 


مَنْهَل الواردين مِنْ بخار الميْص على ذخر المْتأهلين في مسائل الحيض ١‏ اق 


ونقل الزيلعيٌ عن عدَّةٍ كُتب: شَرطٌ استيعاب الوقت كلّه؛ ثمّ قال: هو أَظهَرُ". 

قال فؤلانا در رد ةب الرعلى الكفي» ب بأنَّ كلامَهُ مخالفٌ لتلك الكتب؛ 
فول الاجتجالمة يننا »ثم ذَكَرَ وجهة". 

ار ما قالَةُ في «الكافي)؛ إذ العلم بحقيقة بحقيقة الاستيعاب متعسّرٌء بل 00 
خصوسًا للمستحاضة! فاته د لُسفَ» ذكيف يتِيُمعرفةاستيعاب خروج 


الدم! اقَصُيت4: 


قلثُ: جعلّ في «الفتح» كلام الكافي تفسيرًا لما قاله في عامّة الكتب”"» وهو مآلُ 
كلام منلا خسروء فتدبّر. 

(و2كقة أن ل يسقض وضووة) ناش (مِنْ ذَّلِكَ الحَدَتِ بتَجِدّدِه) متعلٌ ب 
'ينتقض". وسيأتي في كلايه محترزٌ القيدَينٍ. (إلَاعِندَ خُرُوج وَقتِ مكثوبة). 

فلو توضّاً لصلاةٍ العيد يجورٌ له أن يودي به الظّهرَ في الصحيحء كذا في الزيلعي»©, 
وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. وعند أبي يوسف: بدخولٍ الوقت وخروجه. «مصئّف». 

قلت: وأفاد بقوله: "عند خروج... إلخ" أنَّ الناقض ليس نفس الخروج» بل الحدثٌ 
السابق المتجدّدُ بعد الوضوء أو معَةٌ» وإِنَّما خروجٌ الوقتٍ شرطً. 

(نَبُصَلَّي به في الوّقتِ) بشروط تُعلّم مما سيأتي؛ وهي: 355 


1 0 5909098 5 
- أن يكون وضوؤه من حدثه الذي صار به معذوراء ولم يَعرض عليه حدث آخر. 


.)55/1١( ينظر: «تبيين الحقائق»‎ )١( 
.)45 /١( زفق ينظر: «درر الحكام»‎ 
.)184 /1( ينظر: «فتح القدير»‎ )( 
.)58 /١( ينظر: «تبيين الحقائق»‎ )4( 
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- وكان وضوؤه في الوقت لا قبلّة. 

- وكان لحاجة. 

فحينئذٍ يبقى وضوؤه في الوقت. وإن قارنَ الوضوءٌ السيلانَ» أو سال بعدَمُ فيُصلّي 
به في الوقت (ما شَاءً مِنَ الفَرَائْضِ) الوقتيّة والفائتةٍ (وَالتَوَافلِ) والواجباتٍ بالأولى. 

(وََايَجُورُ لَه أنْ تمسح خُنه إلا في الوّقت) هذا إذا كان الدمٌ سائلا عند اللْبسٍ أو 
الطهارة» وأمًا إذا كان مُنقطعًا عندهما معَّاءِ يمسحٌ تمامَ المدّة كالصحيح. «مصنّف». 

(وَلَا تَجُورٌإِمَامئةلِمَيرِ المَعذُورِ) بعُذرِهء فلو أمّ معذورًا صحّ إن انّحدَ عُذْرُهماء كما 
في «السراج» و«الفتح)(١'‏ وغيرهما. 

ومقتضاة: أنَّ مجرَّةَ الاختلاف مانمٌ؛ وإن كان عذرٌ الإمام أخفف» كما لو أمَّ مَن به 
انفلاثُ ريح ذَا سَلَسِ بول إن الثاني حدثٌ ونجاسة» فلا يصحٌ كما في إمامة «النهرا» 
وتمامّه في «رد المحتار»”". 

(نُمَ في البَقَاءِ) أي: بعدّما ثبت كَونُه معذورًا باستيعاب عُذرِه الوقتّء (لَا يُشْترَطُ 
الاستِيعَابُ) ثانياء (بَلْ يكفي وُجُوكُُ) أي: ذلك الحدثُ, (في كُلَّْ وَقتٍ مََّهٌ). 


(وَنَولم يُوجَدْ في وَقتِ تَامٌ) بأن استوعبّة الاتقطاعٌ حقيقة؛ (سَقَطَ العُذْرٌ مِنْ 


- شرط ثبوتٍ العذرٍ: استيعابّه للوقت ولو حُكمًا. 


.077/1( ينظر: «فتح القدير»‎ )١( 
.)91/8/١( و«رد المحتار»‎ »)701١ /1( (؟) ينظر: «النهر الفائق»‎ 


مهل الواردين من بخار الشيض على ذذر المتالين فب مسائل الخيض ١ ١‏ 5 

- وشرط بقائه: وجوه في كل وقتٍ ولو مرَّةٌ. 

- وشرط زواله: تحقق الانقطاع التامّ في جميع الوقت. 

(حَتَى لَو انقَطَعٌ) بعد الوقتِ (في أَنَْاءِ الؤْضُوءٍ أو الصَّلا وَدَامَ الانقِطَاعٌ إلى آخِرٍ 
الوّقتِ الثّاني؛ يُعِيدُ تِلكَ الصَّلاةً)؛ لوجود الانقطاع اتام «مصنف». 

(وَإِنْ عَادَ قبل روج الوّقتٍ الثَي؛ لا يعِيدُ)؛ لعدم الانقطاع الاي «مصتّف»؛ لأنَّ 
الانقطاعَ لم يستوعب الوقتٌ الأَوّلَ ولا الثاني. 

وقيّد بكونه "في أثناء الوضوء أو الصلاة"؛ أنه لو انقطعٌ بعد الفراغ من الصلاة أو 
بعد القعود قدرٌ التشهّدٍ لا يعيدٌ؛ زوال العُذرِ بعد الفراغ» كالمتيمّم إذا رأى الماء بعد 
الفراغ مق الصلاة. «بحر)ا عن السراج00"©. 

لكن قوله: "أو بعد القعود" مِن المسائل الاثتي عشريّة» وفيها الخلاف المشهور”» 

(وَلَو عَرَضْن) الحدث ابتداءً (يعدٌ دُخُولٍ وَقَتِ قَرضٍ؛ انتَظرَ إلى آخره)؛ 0 
د وعبارة «التتارخانية»: فيس له أن يَتَتْطن: 5-38 (فَإِنْ لم يَنْقَطِعْ؛ 6 
ويك يه لم إن انقطَعَ في أَنناءِ لوقت الثاني يُعيدُ تلك الصلاة)؛ أنه لم يوجد استيعابُ 
0 1 
ابِتَدَاءِ المدُوض). 

والحاضل: أنَّ الثبوتٌ والسقوط كلاهها يُعتبران مِن أوّلٍ الاستمرار إذا وجدّ 
الاستيعاب. «مصئتف)». 


.)757/ /1١( ينظر: «البحر الرائق»‎ )١( 
(؟) سميت بذلك لأنها بهذا العدد في الروايات المشهورة. ينظر: «المسائل البهية الزاكية على المسائل‎ 
0709-1١ 5 /١( الاثني عشريّة» للشرنبلالي في «مجموع الرسائل»‎ 


القت اكانوي 37 


66 اب ارات اليل دَثْ"؛ إذ ذلوْتََضَآمِنْ آكَر) كبول» وعُدرٌه منقطمٌ» (قَسَالَ 
مِنْ عُذْر؛ نُقِضَ وُصُوؤُهُ وَإِنْ لَمْ يَخْرّج الوَفْتُ)؛ لأنَّ الوضوء لم يقع لذلك العُذر 
حنّى لا ينتقض به بل وقعّ لغيره ونم ل نتقض به ما وقعَ له. كذا في «شرح منية 
السام ونحوه فى في «التتارخانيّة» وغيرها. 

وبه عُلِمَ أن قولهم: "إن السيلانَ لا ينقضُ وضوء المعذورء بل لا بُدّ معه من خروج 
آلوقت" مختص بما إذا كاة وضوؤة عن عدر لا وق حدت حل 

(وَإنْ لم يسسلُ) عُذره بعد وضوئه من غيره؛ (لَاينَقِضُ) وضوؤه (وَإِنْ تَرَجَ الوّقتُ)؛ 
أنه طهارةٌ كاملةٌ لم يعض ما يُنافيها. 

(وَِنَّمَا قلا "بتَجدّده' إذْ لو َوضَامِنْ ُذره فعَرَضٌ حَدَتٌ آخَرء ؛ يَنتقِض وُضُوؤَةُ 
في الحَالٍ)؛ لان هذا يدث جديدٌ لم يكن موجودًا وقتّ الطهارة» فكاو هر والنول 
والغائط سواء. البدائع)”"2. 

(«َإِنْ) توضّا من عُذرهه و(لَمْتعرض) حدث آحَرُ (وَلَمْيَسلْ مِنْ عُذرِهِ) عند الوضوء 
ولا بعدَة؛ (لَا يُنقَضُ بِخُرُوجٍ الوّقتٍ)؛ لأنَّه طهارةٌ كاملة. 

قال في «البحر»: "ثم إنّما بطل بخروجه إذا توضّاً على السيلان؛ أو وُجِدَّ السيلانٌ 
بعد الوضوءء أمّا إذا كان على الانقطاع ودام إلى خروج الوقت؛ فلا يَبطلٌ بالخروج ما 
لم يُحَدثُ خدثًا آخرٌ أو يسل"7©. انتهى. 

56 1 دسم 37 

(وإِ سال ادن أحد مَخرَي قط وض نمسا م نر تقض وُضُووُة) في 
الحال؛ لعروض حدث آخرٌ غير عذره. 

.)175 ينظر: «غنية المتملي شرح منية المصلي - حلبي كبير (ص:‎ )١( 
.)18//1( ينظر: «بدائع الصنائع»‎ (0 
.)771/ /1١( ينظر: «البحر الرائق»‎ )”( 


.مُهل الؤاردين من بخار الفيض على ذكْر المتاهلين في مسائل الحض ١‏ 


(وَإِنْ صَالَ مِنهمَا لَتَوَضَّأ َانقَطعَ مِنْ أَحَدِهِمَا؛ لا ينتَقِضُ) ما دامَ الوقت؛ لأنَّ طهارتّةُ 
حصلَّتْ لهما جميعًاء والطهارةٌ متى وقعَتْ لِعذر؛ٍ لا يضرا السيلانٌ ما بق الوقتُ. 
فبقي هو صاحتت عَذْرٍ ِالمَنَخِرٍ الآخرء البدائع)7©. 

(وَالجُدَرِيٌ) بضمٌ الجيم وفتحها: : قروحٌ 2 البدن م0 وتقيّخ. «قاموس اليل 
(وَالدَّمَامِيلٌ) - ع جمع "دمل" بضم م الدال» وفت فتح الميم مشَدّدةٌ وتخففة : وهو هو الخُرّاج. 
«قاموس لسن رون جرد (لأوائيية. و وَيَعضُهًا) سائلٌ وبعضها الآحَرٌ 
غير شائل» ا وري ا كرو لوو مااي الور (وَلَو 
َوَضَاوَكُلَا سَائلٌ؛ لا يَنَقِضُ) ما لم يخرج الوقت. 

(وَلَو) توضّأ المعذو 3 (كَرَجَ القت وَهُوَ في الصَّلاة يستَأنِف) الصلاةً بعد 
الوضوء» (وَكَا يََنِي) على ما صلَّى منهاء كما يفعلّه من سبقه الحدثُ؛ (لأَنَّ الانتيقّاضَ) 
ليس بخروج الوقت, بل (بِالحَدَّثْ السَّابِقٍ حَقِيقًَ) أي: الحدثٍ الموجود حالةً الوضوء؛ 
أو بعدَهُ في الوقت بشرط الخروجء فالحدثٌ محكومٌ بارتفاعه إلى غاية معلومة» فيظهر 
عندها مقتصرًا لا مستنداء كما حقّقه في «الفتح)0©. 

(لَّا أنْ يَنقَطِعَ قبل الوْضُوءٍء وََام) الانقطاغ (حَتَّى حَرَجَ الوّقتُء وَهُوَ في الصَّلَاة؛ 
قلا يَنيقِض وُصْووؤٌه وَلَا تَفْسُّدٌ صَلائّه) كما قدّمناه آنقًا عن «البحر». 

وو تنك عند وز بتر عابزةقة سال غدزة التقض وشو صورفه نا 
في «الزيلعي»: "لو:توضًا والعذرٌ منقطع» ثم خرج الوقت وهو على وضوئه» 
)١(‏ ينظر لباك لمحا 2101 01 
020( نَفِطت يده تَقَطّا: : إذا صار بين الجلد واللحم ماء. ينظر: «المصباح المنير» (نفط). 
(9) ينظر: «القاموس المحيط» باب الراء؛ فصل الجيم (ص: 0777. 


(5) ينظر: المرجع السابق باب اللامء فصل الدال (ص: .)1١٠١‏ 
(5) ينظر: «فتح القدير» (1/ 181). 


[ن/ ١ى1]‏ 


7 ا ع 0 
1ه | لفاك 2ج 


ثم جدّد الوضوءء ثم سال الدمٌ؛ انتقض؛ لأ نجديد الوضوء وق من غير حاجقه فلا 
5 بن -انتهى؟ لأنَّ الوضوء الأوّلَ لم يتتقض بخروج الوقت لما عَلِمتّه آنفَاه وإِنَّما 
انتقضٌ بالسيلان بعد الوقت. 


, 


(وَكَذَالَوْتوَضَالِصَلاةٍ قَبلَ وَتَِا) قال بعضُهم: لاينتقض. والأصحٌ أنّهِ يتتقضٌُء كذا 
ذكره الزيلعيٌ. «مصئّف». 

أقولٌ: عبارةٌ الزيلعيٍ هكذا: "ولو توضّؤوا - أي: أصحابٌ الأعذارٍ - في وقتٍ الظهر 
للعصر؛ يُصلُونَ به العصرٌ في رواية؛ لأ طهارتّهم للعصر في وقت هر كطهارتهم 
للظّهر قبل الزوال. والأصحٌ أنه لآ يجورٌ لهم ذلك؛ لأنَّ هذه طهارةٌ وفعت للظهرء فلا 
307 ني" 

وفي «التتارخانية»: "لا يجوز بالإجماع؛ هو الصحيح””. 

وقد ذَكَرَ فيهاء وفي «الزيلعيّ»» وعامّةِ الكتب: "لو توضّاً بعدَ طلوع الشمس له أن 
يُصِلّيَ به الظهرٌ عندهماء لا عند أبي يوسف؛ أي: لأنَّه ينتقضٌ عندَهُ بدخول الوقتء أما 
عندهما فلا ينتقض إلا بالخروج؛ ولم يوجد". 

221111111 
بعدّهاء يتتقضٌ لِتَحفَقٍ خروج الوقتء وكذا لدخول الوقت؛ فلذا قال في «التتارخانية»: 
"لا يجوز بالإجماع". 


تبقى بعد خروجه 


.)15/١( ينظر: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»‎ )١( 

() ينظر: «تبيين الحقائق» /١(‏ 58). 

(7) ينظرة «الفتاوى الحارعنانية»(951/1): 

)5( ينظر: المرجع السابق /١(‏ 115) و"تبيين الحقائق» /١(‏ 19). 


مُهل الواردين مِن بخار الشيْص على ذخر المَتأهلين في مسائل الخيض 5 كن 

أما لو توضّاً قبل الوقت في وقتٍ مُهمَل كما لو توضّاً قبل الزوال؛ فإنّهِ يُصَلَى به 
الظلّرَ عندهما؛ أن ا يتتقض بالدخول كما ذكرناء وقد صرّح بكم المسألتين كذلك 

فى «الهداية»0١)‏ فتنبّه. 

(وَِنْ َدَرَ المَعذُورُ عَلَى مَنْع السّيَلانِ بالط وَنَخوو؛ يلمك وَبَخْرُج ين العُذْرِ. 
بخِلافٍ الحَائْض كُمَا سَبَقَّ) في الفصل الأوّل. 

(وَإِنْ سَالَ عِندَ السّجُوو وَلَمْ يَسِلْ يذُونه) كجرحج بَحَلقِه؛ (بُويِيٌ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا)؛ 
لأنَّ ترك السجوة هّن مِنّ الصلاة مع الحدث» إن الصلاةً بإيماءٍ لها وجودٌ حالة 
الاختيار في الجملة» وهو في التنّل على الدابك ولا تجوز مع الحدث بحالٍ حالة 
الاختيار» «فتح00". 

وَكَذَا لَوْصَالٌ عند القِيام) دون القعود؛ (بِصَلُي َاعِداء كَمَا أن من عَجرَ عن القرَاءةٍ 
وْقام) لالو قعد؛ (مْصَلَي كاعد ويقرأء لأنّ القعود في معنى القيام . (بخِلَافٍ مَنْ) كان 
بحيث (لَو اسْتَلْقَى) وصلَّى (لَمْ ييلُ)» ولو صلّى قائمًا أو قاعدًا سال (فَنَُّ لا بصَنَي 
مُسَْلْقَِا)؛ لأنَّ الصلاةً كما لا تجورٌ مع الحدث إِلّا لضرورة» لا تجورٌ مستلقيًا إِلّا لهاء 
فَاسئوَيّاء وترجّحَ الأداءٌ مع الحدث؛ لما فيه من إحرازٍ الأركان, (فتح0)0". 

(وَما أَصَاب َوْبَ المَعذُورٍ أَكَْرٌ من َْرِ الّْهم؛ قََليِْعَسْلْةإنْ كان مُفِيدا) بأن لا 
ال الفتوئ. 

(وَإنْ كان بحَالٍ لَوْ غَسَلَهُتتكّسٌ تَانَِا قَبْلَ الَراغْ من الصَّلاقَ جار أن لا بفسلة 
وزو المقاة. 

وقيل: ليجب عسل كالقليل للضرؤرة. 
0 يمظن «الهداية في شرح بداية المبتدي» (074/1. 


(5) ينظر: «فتح القدير» /1١(‏ 180). 
() ينظر: المرجع السابق /١(‏ 186). 


]1847١ [ن/‎ 


1ن 8 0 


وقيل: إن أصابَهُ خارجٌ الصلاة يَعْسِلّه وفيها لا؛ لعدم إمكان التحرّزِ عنه. 

"وفي «المجتبى»: قال القاضي: لو كان بحالٍ يبقى طاهرًا إلى أن يفرع لا إلى أن 
يخرجَ الوقثُ؛ فعندنا يُصلَي بدون غسل» وعندٌ الشافعيّ: ل أن زيار تعدر ةاعددنا 
بخروج الوقتء وعندَهٌ بالفراغ"”". «فتح» ملخمًا. 

وقيل: إن كان مُفيدًا بأن لا يْصِيبَهُ مرّةَ أخرى يجبٌء وإن كان يُصيبه المرَّةٌ بعد 
الأخرى فلاء واختاره السرخسي. «بحر)". 

قلتُ: بل في «البدائع»: له اختيارٌ مشايخناء وهو الصحيح””". انتهى. فإن لم 
يُحمَلُ على ما في المتن؛ فهو أيسَرٌ على المعذورين. 

والله الميسّرُ لكل عسيرء والحمد لله أوَّلَا وآخرّاء وظاهرًا وباطنًاء وصلَّى الله على 
سيّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله ربٌ العالمين. 

قال المؤلّف سلّمه الله تعالى ©: 

وكان الفراغ من هذا الشرح المبارك إن شاء الله تعالى نهار الاثنين لثلاث بقين من 
ذي القعدة الحرام؛ سنة إحدى وأربعين ومئتين وألف. على يد مؤلّفه الفقير محمّد أمين 
ابن عمر عابدين عفِي عنهما آمين. 

والحمد لله وحده 
ملي لاع تن لاي بعت 
آي 0 

)00( ينظر: «فتح القدير» /١(‏ 180). 
(؟) ينظر: «البحر الرائق» (73717//1). 
() ينظر: «بدائع الصنائع» (59/1). 
(4) في (س): (قال الشارحٌ يمَدلنه تعالى). 
(5) في هامش (ن): (الحمد لله تعالى وحده وصلَّى على مسيّدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ بلغ قراءة على 

المؤلّف سلّمه الله تعالى في العشر الأخير من شهر شعبانٌ المبارك سنة 51 ١١ه).‏ 


- رَهْمْ التّرَدْد في عَمَدٍ الأصنابع عنذ التُشُمُد 50007 
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النسخ المعتمدة في التحقيق 

النسخة الأولى: مخطوطة في المكتبة الأزهرية ضمن مجموع برقم (4:4795 
عمومي)» عدد أوراقها: (4)» من (111) إلى (170) تاريخ نسخها (1771ه). بخطً 
تلميذ المؤلّف محمّد بن حسن البيطار. ورمزنا لها ب(ن). 

النسخة الثانية: مطبوعة ضمن مجموع الرسائل المصحّح من قبل أبي الخير 
عابدين» وتاريخ طبعها (في أواخر جمادى الأولى سنة ١1*0١ه).‏ ورمزنا لها ب(خ). 

النسخة الثالثة: مخطوطة في المكتبة المركزية بجامعة محمّد بن سعودء برقم 
.)4١5(‏ عدد أوراقها 7). ناسخها: محمّد أنيس الطالوي. تاريخ نسخها: (يوم 
الثلاثاء أواخر ذي القعدة سنة (/ا/111١ه).‏ ورمزنا لها ب(م). 

وصف الرسالة 

بحث المؤلّفٌ في هذه الرسالة مسألة الإشارة بالسبّابة وعقدٍ الأصابع عند التشهّد 
في الضلاة» وبين بمداأن قد الغوق مو الكني المحدية: اذاي المذعب قركين ا 
ثالث لهما: 

الأول: عدم الإشارة أصلا. 

والثاني: الإشارةٌ مع العقك5 وهو المؤافق لما صم عن النبي صَإِتَعَيِيوسَ؛ فلذا 
رجّحة جمهورٌ العلماء المتأحرين» وإن كان القول بعدمها هو الأقوى من حيث النقلل 
عن أهل المذهب. 

وليس في المذهب قولُ بالإشارة بدون عَقَدِ وما مَشََى عليه في «الدر المختار» تبعًا 
للشَرنبلالِيَ عن «البرهان»؛ لا يُعوَّلُ عليه. 


امد شو يدعت رربي سن ,» 5 


لف لاسو وسو وبا يل 
فوا مهاد طر فز لان راطقب منداوينه 


0 


ف يوز ولا اهالت سيو 


سي اومن 
]يسع للوققص هن الرسال” مإعي عبي رقرءا يديت 


4 
الصورة الأخيرة من النسخة (ن) 


رَهْمْ التَرَدُد في عَمَدٍ الأصابع عنذ التَشَهّد 


و4 
انمى ( وثال ) ااء' 
صند الشهاءة وعليه الثتوى ( وقال 


الج هه الذى شهدت بوحدائينه جيع الوجودات © والصلاء والسلام 
على فبده ورموله صاحب اهران الواضهات » وعسلى آله وأسمابه. 
ذرى الكرامان والخصوصيات ه صلا وسلاما دائين مادامت الارض شير بأمطا اصايمه كام 
بر الذنوب والتطبثات « مد امين ابن وحدها بر 
مابدين عه عولاء بببانه الوافرات © هذه رسالها جمدت أبوا يعض كلام 1 
انا الثفات «فى الاخارة بالسبابذ وصفد الاصابع فى تشود ااصساوات 
حلق مل جمها موايت من الباق عر على الاقتصار على 
بع رك الفد فى جع الاوقات 0 
ها بالدلائل الواضمات ( وسببترا رقم الزدد هق عد الامنابع م 
اليد ) راجيا من خلج الارض والتفراك فسن الله ورطوط 
بب معبع الدهمواث ( قال ) الأمام 
بن التق ا اذا فرع من متدق الركمة الثاية 


لشاف رحم 
الوسطى والاعام 


شاه وان له حق لما 3 
0 وآخرا وظاهرا و باللنارصي,لف أعال كل سبد امد و على آل ادع اصبعه كن "نى الى الأبيام دصر ما إلى يشير امد سار 
3 اقزا ف لٍِ عاما رواه مل وهذا عنتار نمض 141 |/ 
قش الأضابع فيال صاءب الشكاة وعزعبدالله بن ادير و 
الله و يي 0 تمالل عليه )2 


د قو له وإشمم! عن قوا الله الاسسية 
ار 
الع الوضع الاثبات 8 


بد » وعن عبدالطه بن ال بي ص الى لله تعالى عليه 
وادوث اف داود والنساى' وثال 

دل عل ١ه‏ لاتخرك الاضيع 

لمن ابى هر برة رش الله أعال بمنه وال أن وجلا كان 

1 عو باصبعبه طقال رسول القه صلى اله آمل له وسؤ() حداحم) كس 

لى الل الصلاء وعدم بده عل "كته أنغاة امي كرو ]كيد بالوخدة م 5 


لمم 


الصورة الأخيرة من النسخة (خ) 


وخيه الى أشسر باصم واعدة 


2 
السبابةالى اصاارمطتالإيارمليائم انمل الاب 
اليالداليسرى داجمل 0 1 الاحد دعكا 


الاحادواباء يي : 
0 ن 
اميسسرك لمات واسبابة والإيهام موابلالو تفي 
ماتجع الب من المهد نسعة رشمرن, 
البسسرى نمال وش ةالان ص !, 1 
الواح لخشلان ودممل اللبشيات الت , 
1 
بسره المولى من مزه اليسالن سلى يدخبره لاهر 
عير عابدين» عن اسء ولادمراعطاء ما ئئناء, 
رطف رلوالديه» مشا ولن لم عق مليه ٠‏ 
0 
دب سام دنا 
ا 6 


م لياش مانضية -2 
سسجت دوالك ليرا 


5 


5 


2-0-6 
اش 


ا 
0 
| حث امث يز رطع 


7 
إل 


عا 1 توشب 

العامة 0 ردطاية 
لشبس الامرساا" 

هرانا 2 2-0-0 


واصابعكه 
سبحم الى تلوالز 9 


0 رم أكطا نتن 
حتيقاج نعف لصي الراء و لد قي سات 


الصورة الأخيرة من النسخة (م) 
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الحمد لله الذي شهدت بوحدانيّته جميع الموجودات» والصلاة والسلام على 
عبده ورسوله صاحب المعجزات الواضحات» وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات 
والخصوصيّات»ء صلاةً وسلآمًا دائمين ما دامت الأرض والسموات. 

أمّا بعد: 

فقول محر الذكوك والمظعتات: متحقد انكو امو عانيتن طة مسزلاة 
مبّاته الوافرات: 

هذه رسالةٌ جمعتٌ فيها بعضّ كلام أتمّتنا الثقات» في الإشارة بالسبّابة وعقد 
الأصابع في تشهّد الصلوات» حملني على جمعِها ما رأيتُ من إطباق حنفيّة العصر 
على الاقتصارٍ على الإشارة مع تَركِ العَقَدِ في جميع الأوقات» مع تصحيح عَلمائنا 
سُنْيةَ الجمع بينهما بالدلائل الواضحات» وسمّيتها: 

«رَفْعٌ التردّد في عَقدٍ الأصابع عند التشهّد) 

راجيا من خالق الأرض والسمواتء حُسنّ النيِّه وبلوعً الأمنيّة» بالحّتم بالصالحاتٍ» 
ورّفع الدرجات»ء وأن يجعل آخرٌ كلامي كلمّتي الشهادةٍ عند الممات. فإنَّه قريبٌ مجيبٌ 
سميع الدعوات. 

قال الإمام حافظ الدين النسفي في متنٍ «الكنز»: "وإذا فرغ من سجدتي الرّكعة الثانية 
افترش رِجِلَّهُ اليسرى. وجلسٌ عليهاء ونصب يُمناه» وبسط أصابعّه””"2. انتهى. وهكذا 
عامّةٌ عبارات المتون. 


)١(‏ ينظر: اكيز الدقائق؟ (ضن:15:4). 


لخ 


03 ]) | الى 


والمتبادرٌ منها: أنَّهِيَسط أصابعَهُ من أوّل التشهّد إلى آخره بدون عَقَدٍ وإشارةٍ عند 
التلفّظ بالشهادة» وصرّحَ كثيرٌ من أصحاب الفتاوئ بأنّ عليه الفتوى» وظاهرٌ كلام 
المحقّق صدرٍ الشريعة اختيارًه؛ فإنَّه قال في متنه المسمّى ب«الوقاية»: "واضعًا يديه على 
فخذيه مُوجهًا أصابعَة نحوّ القبلة مبسوطة". وقال في «شرحه»: "وفيه خلافٌ الشافعٌ 
يمَئَُ تعالى؛ فإنَّ السُنَةَ عندهُ أن يعقِدَ الخِنْصِر والبنْصِرء ويُحلّق الوسطى والإبهام» 
وتقيوبالمكايةعكد التلقطالشهاددو وفدل هذاجاة عن علماتنا أيضا". انتهى. 

وقال العلامة التُرتَاشِيٌ في متن «التنوير»: "ولا يُشيرٌ بِسَبّابتهِ عند الشهادة, 
وعليه الفتوى": وقال شارحه العلّامة الشبخ علاء الدين: "كما في «الوَلْوَالجِيه 
و«التجنيس» و«عمدة المفتي» وعامّة الفتاوى؛ لكنَّ المعتمّد ما صحّحه لسرا 
ولاسيّما المتأحرون كالكمالٍ والحلبيٌ والبََنْسِيَ والباقانيٌ وشيخ الإسلام الجدّ 
وغيرهم: أنه يشيرٌ؛ لفعله عَلنهاصَكْالتَك؛ ونسبوةٌ لمحمَّدٍ والإمام» 5 في متن (درر 
البحار»» وشرحه «غرر الأذكارة: المفتى به عندتا أنه يشيد بامبل 220 لها وفي 
«الشرنبلاليّة»: عن «البرهان»: الصحيح لَه يشي يكاحم وحدهاء يرقكها عند النفي» 
ويَضعُها عند الإثبات» واحترزنا ب"الصحيح" عمًّا قيل: لا يشير؛ لأنَّه خلافٌ الدراية 
والرواية» وبقولنا: "بالمسبيحة" عمّا قيل: يَعقِدٌ عند الإشارة. انتهى. وفي «العيني» عن 
«التحفة»: الأصح أنّها مُستَحَبّةٌ. وفي «المحيطا: سَنَة". انتهى كلام الشيخ علاء الدين 
ريمَُلنَُ تعالى7". 

وحاصله: اعتمادُ الإشارة بدون عَقَدِء وهو ما عليه الناسٌ في زمانناء ولكنَّهُ مخالفٌ 
لما اطّلعتُ عليه من كُتب المذهب؛ فإنَّ الذي ذكروةٌ قولان: 


أحدّهما: عدمٌ الإشارة أصلا. 


.01١ ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» لعلاء الدين الحصكفي (ص:‎ )١( 


رَهْعَ التَرَذْد في عقد الأصتابع عند التّشَثُ 
2 ابع عند التشَهُد ١ ١‏ ا 


وثانيهما: الإشارةٌ مع العقد. 
وأمّا ما عزاةٌ إلى «درر البحار» و«شرحها. فالذي رأينُه فيه خلافةُ كما ستّقفٌُ عليه. 
وأمّا عبارةٌ «البرهان» فلا تَعارضٌ ما فى عامّة كُتب المذهب. 


© ولنذكر ما تيسّرٌَ لنا الوقوفٌ عليه الآن من عبارات علمائنا؛ ليظهرٌ المقصود بعو 
الملك المعبود. فنقول: 

قال في «منية المصلي»: "ويشيرٌ بالسبّابة إذا انتهى إلى الشهادتين. وفي «الواقعات»: 
لايشيرٌ فإن أشارٌ يعقِد الخِنْصِر والبنصرء ويُحلقٌ الوسطى بالإبهام» ويقيمٌ السبّابة". [ن/7] 

وقال في «منية المصلي» قبل ذلك أيضًا: "ويّضعٌ يديه على فَخذيه ويُفرّحٌ أصابعة 
لكل التفريج ". قال شارحها ليغا 0 اك "هذا عندناء وعندٌ 2 
حرفي لقتال حتهنا: سا مو در 
التشهّد وضع يدّه اليُسرى على ركبته اليُسرى» ووضعٌ يده اليمنى على ركبته اليمنى» 
وعقد ثلاثةَ وخمسينء وأشار بالسبّابة)". 3 

ولناما روى الترمذيٌ من حديث وائل: قلتٌ: (لأنظرنٌ إلى صلاةٍ رسول الله صلَّى الله 
تعالى عليه وسلّم؛ فلمًًا جلسٌ - يعني للتشهّد - افترضّ رِجِلَّهُ اليسرى» ووضع يدَهُ 
اليسرى على فَخِذه اليسرى» ونصبٌ رجِلَهُ اليمنى)"2 من غير ذكر زيادة. 


.)718 ينظر: اغنية المتملي شرح منية المصلي» (ص:‎ )١( 
.)080-1١6( أخرجه مسلم‎ )5( 
فرق أخرجه الترمذي (197) وقال: "حسن صحيح".‎ 


) :تتفل لقال كلظ .م 

والمراد مِنَ العقدِ يا الماكون في برواية مسلم: العَقدُ عند الإشارة» لا في جميع 
التشهد ألايرَى ما في الرواية الأخرى لمسلم: (وصَعَ كمه اليمتى على قخد و الثمتن» 
وقبض أصابعَةُ كُلّهاء وأشارً بإصْبَعِهِ الي تَلِي الإبهام ئ 

رلاسك أد وطيع الكث الا يفمد قل سقبع امع قيض الأضابع »فالعا وض الكنت» 
ثمَّ بض الأصابع بعد ذلك عند الإشارةء وهو المرويٌ عن محمَّدٍ في كيفيّة الإشارة؛ 
قال: يقبِضُ خِنصِره والتي تليهاء ويُحلّقُ الوسطى والإبهام» ويقيمٌ المُسبّحَة وكذا عن 
أبي يوسففَ في «الأمالي»» وهذا فرعٌ تصحيح الإشارة. 

وعن كثير من المشايخ: لا يشيرٌ أصلا. وصضصكحة في «الخلاصة»)» وهو خلافٌ 
الدراية والرواية؛ أمّا الدرايةٌ فما تقدَّمَ في الحديث الصحيح. ولا مَحلّ لها إلا الإشارةٌ 
وأمّا الرواية فعن مُحمَّدِ: أن ما ذكره في كيفيّة الإشارة هو قوله وقول أبي حنيفة ذكرَهُ 
في «النهاية» وغيرها. 

قال نجمٌ الدين الزاهدي: لما اتّفقت الرواياثُ عن أصحابنا جميعًا في كونها سند 
وكذا عن الكوقيين :والمدتيينة وكترت الآثار وَالأتخباك كان العمل جا أولى» زالكيفية 
المتقدّمة من التحليق ذكرّها الفقيهٌ أبو جعفر؛ قال في «الجامع الصغير»: وقال غيرٌه من 
أصحابنا: يشيرٌ بثلاثة وخمسين. انتهى. . وهذا موافقٌ لصريح رواية مسلم". 

وصفةٌ عَقَدٍ ثلاثةٍ وخمسينَ: أن يقبضٌ الوّسطى والخنصر والبِنْصرء ويضم رأ 
إمبامه على حرنيٍ مَفصِل الوسطى الأوسط. 

وصفةٌ الإشارة: عن الحَلوانيٌ أنه يرفعٌ الإصبعَ عند النفي» ويضعها عند الإثبات؛ 
إشارة إلبقما. 


)١(‏ أخرجه مسلم (080-117) من حديث ابن عمر يَكَإِنَعَنها. 
(؟) سبق تخريجها فى هذه الرسالة (137//1؟). 


مي تفع التّزَْذّد في عَمَدٍ الأصتابع عند التَشُمُد ا ا 7 

ويُكرّه أن يشيرٌ بكلتا مُسبّحتِيه؛ لماروى الترمذي والنّسائ هن ععن أبي هريرةً رضي الله 
تعالى عنه: أنَّ رجلا كان يدعو بِإصبَعَيه فقال رسو ل الله صَرَّلنَاعَْهِوَسلر: «أحَف م0" 
انتهى كلام البرهان الحلبي. 

وقال الإمام السّغناقي في «النهاية شرح الهداية»: "ثم هل يشيرٌ بالمسبّحة إذا انتهى 
إلى قوله: أشبهد أن ل إله إله الله أم لا؟ 

فمن مشايخنا مَن يقول بأنّه لاي يشيرٌ؛ لأنَّ في الإشارة زيادة رفع لا يحتاج إلبهاء 
نيكرق الترك أولي» لذن مس الميلةة عل اللبتكينة:والوقار. 

وقال بعضهم: يشير بالمسبّحة» وقد نصّ محمّدٌ بن الحسن على هذا في كتاب 
«المشيخة): حُدٌّثنا عن رسول الله صَآَعكوَسَةَ أنَّهَ كان يفعلّ ذلك؛؟ أي: يشير ثم قال: 
"نصنعٌ بصن رسول الله صَنعيرََو وتأخدٌ بفعله. وهذا قولُ أبي حنيفة وقولّنا"”©. 
نم كيف يشيرٌ؟ قال: يقبض إصبعّه الخِنْصِرٍ والتي تليهاء ويُحلّقُ الوسطى مع الإيهام» 
ويشيدٌ بسبّابته؛ هكذا روى الفقية أبو جعفر الهِنْدُوَاني: أنَّ النىَ صَبِتَعَكوسَةَ كذا يشير. 
وكأنّه أراد بقَبض الأصابع الأربعة إقامتهُ المسبّحة لاغير؛ لتحقيق معنى التوحيدء كذا 
بيط شيع ص0 انتهى. 
وقال الإمام الكاشاني في «البدائع» شرح «التحفة»: "قال بعضُ أصحابنا: لا 

يشيد؛ لأنَّ فيه ترك سُنَّهَ وضع اليد. وقال بعضهم: ب يشيرٌ؛ لأنَّ محمَّدًا قال في كتاب 


«المشيخة»: خُدّئنا عن رسول الله مََآتَعَيدوسَةٌ أنه كان يشير بإصبعه» فنفعلٌ ما فعلّ 


.)171/7( أخرجه الترمذي (/7651)» وقال: "حسن غريب"؛ والنسائي‎ )١( 

(7) يقصد بكتاب «المشيخة» هنا كتاب «الموطأ» الذي يرويه الإمام محمِّد بن الحسن عن الإمام مالك بن 
أنس. ينظر: «الموطأ» برواية محمّد بن الحسن الشيباني (ص: 11077). 

() ينظر: «النهاية شرح الهداية» ١ن‏ 100156 


اخ/] 


[ن/ 1] 


لخ/ه] 


مس | 7ن تلاك 0 وى 
لبي مليوس وتصنعٌ ها صنعة وهو قَوْلٌ أبي حنيفة وقولناء ثم كيف يشيرٌ؟ قال 
أهل المدينة: يعقَدٌ ثلاثةٌ وخمسين. ويشيرٌ بالمسبّحة. 

وذكر الفقيه أبو جعفر الهندُواني: أنه يعقدٌ الخِنْصِرٌ والبِنْصِر ويُحلّقٌ الوسطى مع 
الإبهام» ويشيرٌ بالسبّابة» وقال: إنَّ الب صَرَتَعيوْسَر هكذا كان يفعل'”". انتهى. 

وقال في «الذخيرة البرهانية»: "ثم إذا أخدّ في التشهّد وانتهى إلى قوله: "أ 
أن لا إله إِلَّا الله"؛ هل ب ايلا لوي وباو نيم جاع 
«الأصل». وقد اختلفَ المشايخٌ فيها: 

منهم من قال: لا يشيرٌ؛ لأنَّ مبنى الصلاة على السكينةٍ والوقار. 

ومنهم من قال: يشيرٌ» وذكرٌ محمَّدٌ في غير رواية الأصولٍ حديئًا عن النبي صَإِلدعَوَسٌَ 
أنه كان يث يشيرٌ. قال محمد وَجَلنَهُ تعالى : نَصنَعْ بصُنع النبي صَإلئعِبوسَة . قال: هذا قولي 
وقول أبي حنيفة. لم كيف بصنم عند الإشارة؟ كي عن الفقيه أببي جعفز يم قال.: : يَعْقَدٌ 
الخِنْصِرَ والنْصرَ ويُحلَقُ الوسطى مع الإبهام» ويشيرٌ بسبّابته» وروي ذلك عن النبيّ 


3 


صل الله تغالى عليه وسَلَّم"©..اتتهن. 

وقال في امعراج الدرلية؛ شرح «الهداية: "قال بع مشايختا: لا يشيٌ. وفي 
«الذخيرة»: وهو ظاهرٌ الرواية» وقال بعضهم: يشير" 

ثم ذكرٌ عبارة محمَّدٍ المذكورة» وكيفيّة العقِ المذكورء وقال: "كذااروى الققيدابو 
جعفر [الهنْدُوَاني] أنه كدوك هكذا يشير وهو أحدُ وجوه قولٍ الشافع جئاه 
تعالى في الإشارق وقال أهل المدينة: يعقدٌ ثلانًا وخمسين» ويشيرٌ بالسبابة وهو أحدٌ 


وجوه قولٍ الشافعيّ. 


)0( ينظر: «بدائع الصنائع» للكاشاني أو الكاساني /1١(‏ 15؟). 


(؟) ينظر: «الذخيرة البرهانية» (47/5). 


زفق الرذد في عفد الأصنابع عنذ التشّهد ١‏ الشؤتننا 
0-3 


قال أبو جعفر: ما ذهب إليه علماؤنا أولى؛ لأنَّه يوافقٌ الحديتٌء ولا يُسْبَةُ 
استعمالٌ الأصابع للحساب الذي لا يَلِيقُ بحال الصلاة» فكان أولى. كذا في «مبسوط 


شيخ الإسلام1. 

وفي «تتمّة أصحاب الشافعي): " لناتأي :معشر الشافعية - في كيفية قبذ ة قيض الأصابع 
ثلاثةٌ أقوال: 

أحدها: أن يقبضٌ الأصابعَ كُلّها إلا المسبّحة ويشير بباء فعلى هذا في كيفيّة 
القبضء. وجهان: 

أحدُهما: يقبض كأنّهِ يعقدٌ ثلاثةٌ وخمسين؛ وهو روايةٌ ابن عمر عن النَّتَ صلَّى الله 
000 

والثاني: يقبضٌ كأنّه يعقدُ ثلاثة وعشرين» وهو روايةٌ ابن الزبير عن الي صلّى الله 
تعالن علي ول 2 


والقول الثاني: أنه يقبض الخِنْصِرَ والبنْصِرٌ والوسطى» ويُرسِلُ الإبهامٌ والمسبّحة 
وهذه روايةٌ أبي حُمَيدٍ الساعديّ عن البَنَ صلّى الله تعالى عليه وسلَّم©. 


والقول الثآلث: أنه يقي الخنصةٌ والبنْصِنٌ يجن الوسطى والإبهامَ» ويرسل 
المسبّحة» وهذه روايةٌ وائل بن خُجْرء عنه عَلجواصكم221. 


.)719//1( سبق تخريجه في هذه الرسالة‎ )١( 

48 وهي رواية بالمعنى» أخرجها مسلم 1١7(‏ - 014)) ولفظه: (وضم إبهامّه على إصبّعِهِ الوسطى)» 
وسيأني بنصّه كاملا في هذه الرسالة (1417/1). 

)قال ابن الملقّن: "هذا الحديث غريبٌ على هذه الصورة"؛ وقال ابن حجر: لا أصل له في حديث أبي 
حميد» والمعروف : (وضع كله البُمنى على ركب البُمنى» وكفه اليبُسرى على رُكبته ُسرى» وأشا 
بإصبعه - يعني السيّابة)؛ أخرجه أبو داود (714) والترمذي (191)» وقال: " حسنٌ صحيحٌ". ينظر: 
«البدر المنير» (4/ 5)» و«التلخيص الحبير» (559/1). 

(:) وهي رواية بالمعنى» وقد أخرجها أبو داود (7757)» والنسائي (584) بلفظ: (ثمَّ قبضّ اثنتين من - 


[خ/1] 


[ن/ 55 ] 


72201 
- للك 


وهذه الأخباد يَدلّ على أنَّ فِعلّهُ عَتصَكَدْوَمَكةٍ كان يختلفٌ؛ فكيفما فعل أجزأة. 
ولو ترك لاشيء عليه"0©. 

وفي «المجتبى»: لما كَثْرت الأخبارٌ والآثارُ واتّفقت الرواياتُ عن أصحابنا جميعًا 
في كُونِ الإشارة سه وكذا عن الكوفيّينَ والمدنيينَ؛ كان العمل بها أولى من تَركهاء 
ويُكرَهُ أن يشير بالسبّابة» ولا يُحرّكها". 

وعن الحَلْوَانَيٌ: يقي إصبعه عند قوله: "لا إله"» ويضعها عند قوله: "إلا الله"؛ ليكون 
النصبٌ كالنفي» والوضعٌ كالإثبات". انتهى كلام «معراج الدراية»0". 

وقال العلّامة المحقّق الشيخ كمال الدين ابن الهمام في «فتح القدير» شرح 
«الهداية» :وق تسلم: (كان النبّ صَإَأََْد علد ووسَلوَ إذا جلسٌ في الصلاة وضع كف اليمنى 
على فخذِه اليمنى, وقبضّ أصابعَةٌ كلّهاء وأشار بإضْبعهِ التي تلي الإبهامّ» ووضع كمَّهُ 
لسر على فخخذه اليسرى)؟). ا 

حقيقةٌ؛ فالمراد - والله تعالى أعلم - وَضْعٌ الكفٌ ثمَّ و 0 

الإشارة» وهو المرويٌ عن محمَدٍ في كيفيّة الإشارة. قال: يقب +: خنصِرٌه والتي تليهاء 
وتلق الوسطى والإبهامً» ويقيم المسبّحة. وكذا عن أبي يوسف في «الأمالي»» وهذا 
فرع تصحيح الإشارة. 


- أصابعه. وحلَّق حلقة ثم رفع إصبعه)» وسيأتي بنضصّه ذكر الحديث في هذه الرسالة (1510//1). 

)00 ينظر: «تتمة الإبانة) للمتولي» كتاب الصلاة (ص: 549 0). 

(؟) في هامش (نءخ): (قوله: "ولا يحركها"؛ أي: بأن لا يرفعها ثم يضعها عند التشهد؛ لأنَّ فيه ترلكٌ سنّة 
الرفع والوضع فيكره. منه). 

68 يط «البناية شرح الهداية» (17/1/5؟). 

(5) سبق تخريجه في هذه الرسالة (141/1). 


زَهْمْ التَرَدْد في عَمَدٍ الأصتابع عند التَشَمُد 


وعن كثير من المشايخ: لا يشيرٌ أصلاء وهو خلافُ الدراية والرواية؛ فعن محمد أنَّ 
مالذكرّة قن كيقيّة الإشارة مكاتقلناه قول أبى احتيفة. 
ويْكرَهُ أن يشيرٌ بمسبّحّيه. وعن الحَلُوانيٌ: يقيمٌ الإصبعَ عند "لا إله". ويضعها عند 


"إلا اينه"200, 


وقال الإمام فخرٌ الدين الزيلعيٌ في «التبيين شرح الكنز»: "واختلفوا في كيفيّة وضع 
اليد اليمنى» ذكر أبو يوسف في «الأمالي» أنه يعقد الخِنْصِرَ ويُحلّقٌ الوسطى والإبهاق» 
ويشير بالسبّابة. وذكر محمَّدٌ أنه لوسك كان يشير ونحن نصنع بصُنعو عَولتَكق 
قال: وهو قول أبي حنيفة. وكثيرٌ من المشايخ لا يرون الإشارة وكَرهّها في «منية 
المفتي)» وقال في «الفتاوى»: لا إشا رة" في الصلاة إلا عندَ الشهادة في التشهّد وهو 
000 انتهى. ومثله في «شرح الكنزا للعينيٌ. 

وقال في «شرح المنية الصغير»: "وهل يشير رُ عند الشهادة عندنا؟ فيه اختلافٌ؛ 
صخّح في «الخلاصة» و«البزازية» أنَّه لا يشي بد في شرح الهداية» أنّه يشير» 
وكذا في «الملتقط» وغيره. 

وصفتها: شل ني يد ايد عنة التادة الجا والواسطل ديقب الْبنْصِرَ 
والخِنْصِرٌ ويشيرٌ بالمسبّحة. أو يعقدَ ثلاث وخمسين؛ بأن يقبضٌ الوسطى والبنْصِرَ 
وَالخِنْصِرَ ويضعَ رأسّ إبهامه على حرف مَفصِل الوسطى الأوسطء ويرفمَ الإصبع 
عند النفي» ويضعها عند الإثبات"”». انتهى. 


4 انتهى كلام ابن الهمام. ينظر: «فتح القدير» (0711/1. 
(0) فى (ن): (الإشارة). : 

(0) ينظر: «تبيين الحقائق» (170/1). 

.)1891/ ينظر: «حلبي صغير) (ص:‎ (١ 


[خ/ 7 


وقال العلامةٌ شم ف اللديق محَيد الى انث في «شرحه على مختصر النقاية»: 
"إن عدم الإشارة ظاهرٌ أصول أصحابناء كما في الزاهدي» وعليه الفتوى كما في 
«المضمرات» و«الوّلْوَالجيّة» و«الخلاصة» وغيرها. 

وفن أصعحابنا جميعا أنه سلة فيحلق فيُحلّقُ إبهامَ اليمنى ووسطاهاء م كلضقا راضها تزاسهاء 
1 2111111 "لا إله" ويضع 
عند 'إِلّا الله" كالنفى والإثبات» ويَعقَدُ الخِنْصِرٌ والبِنْصِرٌ كما قال الفقيه أبو جعفر. 
وقال غيره من أصتحابنا: إنّهيرن0!) ثلانًا وتحمسين كما فى الزاهدي"0©. 

وقال في «الفتاوى الظهيرية»: "ومتى أخدٌ في التشْهّدٍ فانتهى إلى قوله: "أشهدُ أن لا 
إله إلا الله" هل يشيرٌ بسبابّته من يده اليمنى؟ اختلف المشايخ فيه ثمّ كيف يصنمٌ عند 
الإشارة؟ كي عن الفقيه أبي جعفر أنه قال: يعقدٌ الخِنْصِر والبنصر ويُحَلّقٌ الوسطى 
مع الإبهام, السو سيابته". 

وقال العلامة القُونّويٌ في متن «درر البحار»: "ولا تَعَقَدْ ثلاثة وخمسين, ولا لشي 
الع خلاقه". 

وقال الشيخ البخاري في شرحه «غرر الأفكار»: "(ولا تعقذٌ) يا فقيةُ (ثلاثةً 
وخمسين) كما عقدها أحمدٌ موافقًا للشافعٌ في أحد أقواله» 50 تُشي)0) 
عند التهليل بالسبّابة من اليمنى» بل نبسعط الأصابعٌ؛ لما مرّ. 


0 فى(خ) زيادة: (عقدًا). 

(؟) ينظر: #جامع الرموز» للقهستاني (ص: 89). 

() في (ن): (الفتاوى). 

(:) في هامش (نء خ): (قوله: "ولا تعقد" نبي مجزومٌ أشار به إلى خلاف الإمام أحمد. وقوله: "ولا 
نشير" مضارعٌ مرفوعٌ منفيٌ» أشار به إلى خلاف الشافعي» كما هو اصطلاح مول هذا الكتاب» حيث 
يشِيرٌ إلى اختلاف الأئمّة باختلاف صيغ الكلام؛ كما هو اصطلاح صاحب «المجمع'. منه). 


رقع الترذد في عقد الأصتابع عنذ الُشهد "١‏ 


1 


وفي منية المفتي»: رفعٌ سبّابة اليمنى في التشهّد عند التهليل مكروةٌ» والفتوى - 
أي: المفتّى به عندنا - خلافه؛ أي: خلافُ عدم الإشارة» وهو الإشارةٌ على كيفيّة عقدٍ 
ثلاثةٍ وحمسينء كما قال به الشافعيٌ وأحهد0ة. 

وفي «المحيط:: أنَّها سُنَّهٌ يرفعها عند النفي» ويضعْها عند الإثبات» وهو قول أبي 
حنيفةً ومحمِّدِ وكَدْرَتْ به الأخبار والآثان العمل به أولى". انتهى. 

وقال العلّامة محمد البَهَمْسِينُ في «شرحه على الملتقى»: "ويشيرٌ بإصبعه على 
الصحيحء عند النفي يرفعهاء ويَضْعْها عند الإثبات» ضامًا خَنصِرَه وبنصرّه» محل 
الوسطى مع الإبهام؛ كذا في «الظهيرية» واشرح الثُّقاية؛؛ وشرحي «درر البحار». 

قال في اشرح الثّقاية»: 9 «منية المفتي»: 6 الإشارة". 

وقال العلّامة الشيخ عمرٌ ابن نحم في «النهر الفائق شرح كنز الدقائق»: "وفي 
إطلاق البسط إيماءٌ إلى أَنَّه لا يشيرٌ بالسبّابة عند الشهادتين عاقدًا الخِنْصِرٌ والبئصِر 
والتي تليهاء محلّقَا الوسطى والإبهام» وهذا قولُ كثير من مشايخناء وعليه الفتوى كما 
في عامّة الفتاوى. وجَرّمَ في ١منية‏ المفتي» بكراهته؛ وردّه في «فتح القدير) بأنَّه خلافٌ 
الرواية والدراية» ففي مسلم: (كان عَبَوااصَكوالهَكج يشير بِإصبعِه التي تلي الإبهام). 
ولمع وسو ميد مايه دا سَكمولتََ» وهو قولُ الإمام". 

قن «المجتبى»: لما انّفقت الروايات وَعْلِمَ عن أصحابنا جميعًا كوثها سَنْكٌ وكذا 
عن الكوفين والمدنيّين؛ وكثرت الأخبارٌ والآثار؛ كآن العمل بها أولى. 


.)5١5/1( و(إعانة الطالبين»‎ ))757 /١( ينظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)7178/١( هو جزء من حديث سبق تخريجه في هذه الرسالة‎ )1( 
.)517/ ينظر: «الموطأ» برواية محمّد بن الحسن الشيباني (ص:‎ )( 
(؛) في (ن): (من).‎ 


[خ/6ا 


[ن/ 7" 1] 


لخ/ة] 


وفي «التحفة): الإشارة مُستحبّة وهو الأصحٌ قاله العينينٌ". انتهى 

وقال العلّامة المحمّق شمسٌ الدين محمّد بن أمير حاج في اشرحه على 
منية المصلي)0©: 

"(وقال في «الواقعات»: لا يشيرٌ)» ونصٌ في «الخلاصة» على أنه المختار. وفي 
«الفتاوى الكبرى» على 'أنَّ عليه الفتوئ: وَعَدَّلرَة: أن في الإشارة زيادةٌ رفع لا يُحتاج 
ليه فيكون الكزك أوالى 4 أن ميق العلا على السكينة والوقار. 

قلت: والأوّل هو الصحيح؛ فقد ذكر محمِّدٌ في كتاب «المشيخة» حديئًا عن رسول 
الله صلَى الله تعالى عليه وسلّم: أن كان : يشيرٌيإصبعه؛ فنفعل ما فعل النييُ صلَّى الله تعالى 

عليه وسلّم؛ ونصنعٌ ما صنعة وهو قو أبي حنيفة” " وقولنا . ذكره ف في «البدائع/”"؛ وفي 

«الذخيرة» واشرح الرّاِدي): هذا قولي وقول أي حنيفة. انتهى29 


وروي عن أبي يوسف في «الإملاء' وقدّمنا روايتَُ عن ابن عمرٌ يَتَْتَعَنقاه عن البَّيتَ 
صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم من «صحبح مسلم)0". 

والخرع ابن الشكو في استساسدة عن ابن عسو أيظباروضري الله تعالى عنه أنَّه قال: 
قآل رسول الله صِلَّى الله تعالى عليه وسِلّم: : الإشارةٌ بالإصبع أَشَدٌَ على الشََيطانٍ 
من الحديد)". 


)١1(‏ ينظر: احَلْبة المجلي شرح منية المصلي» (1/ 5 ١١‏ وما بعدها). 

(؟) ينظر: «الموطأ» برواية محمّد بن الحسن (ص: 57) بتصرف. 

2 ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (1/ .)5١15‏ 

(5) أي: كلام «الذخيرة البرهانية» (45/5). 

(5) سبق تخريجه فى هذه الرسالة (١//778؟).‏ 

(3) أخوج أحمد )30٠0(‏ عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه. 
وأشار بإصبعه. وأتبعها بصره. ثم قال: قال رسول الله صََآدَعلوَسََ: «لهي ف على الشيطان من 
الحديد» ب يعني السبابة. 


رَفْغ التَرَذْد في عَمَدٍ الأصتابع عند التُشُّمُّد وار 


- له 


وعنه أيضًا عن الي صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم قال: «هي مَذْعَرَة' للشيطان»”". 
ففبافل رما ذكرؤو .هو اليلةة ولا جرم إن قال الزاهديٌ: لما انّفقت الرواياث عن 
أصحابنا جميعًا في كونها سند وكذا عن الكوفيين والمدنيين» وكثرت الآثارٌ والأخبارٌ؛ 
كان العمل بها أولى. 

(فإن أشارَ يَعِقِدُ الخِنْصِرٌ والبنصِرَ ويُحلّقَ الوسطى والإبهام» ويقيم السبّابة)» وهو 
المرويٌ عن أبي يوسُفَ في «الإملاء»؛ والمَحكِيّ عن أبي جعفرٌ الهندوانيّ. وفي 
«البدائع»: "وقال”": إِنَّ النبي صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم كان هكذا يفعلٌ"9©. 

قلثُ: وهو كذلكء فقد أخرج أبو داود والبيهقيٌ وغيرهماء عن وائل بن خُجْرٍ 
رضي الله تعالى عنه» أنَّ النبيّ صلَّى الله تعالى عليه وسلّم (عَقَدَ كي تانيب لفطو 
الخِنصِرَ و البِنْصِنٌ _ ثم حلّق الوسطى بالإبهام. وأشار بالسبابة) 7 


وفي رواية لابن حبّان في «صحيحه): (وقبضٌ خِنصِرَّه والتي تليهاء وجمعَّ بين 
الإبهام والوسطىء ورفعَ التي تليها يدغو بها)". 


(1) في هامش (ن خ): (الظاهر أنّها بالذال المعجمة من الذّعرء وهو الطّرد. منه». وهي بفتح الميم؛ اسم 
آلةٍ من الذعر؛ أي: أنه يخاف الشيطانٌ منها ويبعد عن المصلّي. ينظر: «التنوير شرح الجامع الصغير» 
للصنعاني (15/5). 

(؟) أخرجه الروياني في «مسنده» (15774)» والبيهقي في «الكبرى» (71/84)» وقال: "تفرّد به محمد بن 
عمر الواقدي» وليس بالقوي". وذكره ابن الملقّن أنَّ ابن السكن أخرجه في «صحاحه. ينظر: «تحفة 
المحتاج إلى أدلة المنهاج» /١(‏ 07378. 

(5) أي: أبو جعفر الهندواني. 

(4) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني .)5154/١(‏ 

)0( القائل هو ابن أمير حاج في اشرحه على منية المصلي». 

(1) سبق تخريجه بمعناه في هذه الرسالة »)557-15١/١(‏ أخرجه أبو داود (/2461 9/75) بنحوه» 
والبيهقي (77/85) بلفظ: (ثمَّ عقد الخنصر والبنصر... إلخ). 


49 أخرجه ابن حبان )١946(‏ من حديث وائل بن خُجْر. 


ذن//اتا] 


]١ لخ‎ 


27 نل الاك 0 ريم 


ولا يَبِعدُ أن يكونَ هذا هو المرادُ بما تقدَّم من رواية ابن عمرّ يمنا في ١اصحيح‏ 
مسلم): (وَضَعَ كفَّهُ اليمنى على فَخِذه اليمنى» وقبضٌّ أصابعه كُلّهاء وأشارَ بإصْبَعِهِ التي 
تلي الإبهام)2. ١‏ 
ونقل في «البدائع» وغيرها "عن أهل المديئة؟. يعقل خادتة وخمسين» ويشيرٌ 
بالمسبّحة”". نقله في «الجامع الصغير المرنّب» عن بعض أصحابناء ويشهد له ما 
تقدّمَ أيضًا من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في «صحيح مسلم»: (ووضع يدَهُ 
اليمنى على رُكبَتِه اليمنى» وعقد ثلاثةٌ وخمسين؛ وأشار بالسيّابة)©. 
ولعلّ هذا كان منه صَإدَعيِدوَةٌ في وقتء وما تقدّمَ كان منه في وقتٍ آخر فكلّ 
منهما جائزٌ حسَن. 
وفْسّر عَقَدُ ثلاثةٍ وخمسين. مع الإشارة بالمسبّحة: بأن يضم إبِهامَهُ على حرف 
راحته أسفل من المسبّحة. 
وفي «شرح مسلم) للنووي: "واعلم أنَّ قوله: (عقدَ ثلاثة وخمسين)» #وط عن 
أهل الحساب أن يضع طَرَفَ الخِنْصر على البصر» وليس ذلك مُرادًا هناء بل المراد: 
أن يضع الخِنْصِرٌ على الراحة» ويكون على الصورة التي يُسمّيها أهلٌ الحساب تسعةً 
تس 7 اننهى: 
ومنهم من قال: لعل الحسابَ كان في الزمن الأرّل كذلك. ومنهم تمن قال: إنَّ 
المشهورٌ عند أهل الحساب ما ذكرّةُ النووي» ومن أهل الحساب من لا يشترطٌ ذلك» 
والله تعالى أعلم. : 
)١(‏ سبق تخريجه في هذه الرسالة .)5178/1١(‏ 
(؟) ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (515/1). 
اقرف سبق تخريجه في هذه الرسالة /١1(‏ /7379؟). 
(5) ينظر: «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي (5/ ”8). 


رَهْج التَرَحْد في عَمَدٍ الأمتابع عنذ التُشَمْد د 


لأثبية؟ ثمّ عند الشافعيّة رضي الله تعالى عنهم: يرفعها إذا بلغ الهمزة”" من قوله: 
"إلا الله"» ويكونٌ قصدٌه بها التوحيدٌ والإخلاص عند كلمة الإثبات» وفيه حديتٌ َقَافٍ 
رضي الله تعالى عنه: (أنَ النبيّ صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم كان ب* يشيرٌ بها للتوحيد). 
ذكره البيهقي2©. 

وقال شمس الأئمّة الحَلْوانيٌ يِمَدلنَهُ تعالى : يقيمُ إصبِعَهُ عند قوله: "لا إله"» ويضعها 
عند قوله: "إلا لله"؛ فيكون النصبٌ كالنفي» والوضعٌ كالإثبات. 

قلتُ”": وهو حَسنٌ والجوابٌ عن الحديث المذكور أنَّ في سنده رجلاً مجهولاً» 
على أَنَّه غيرُ ظاهرٍ الدلالة على ما ذكروه؛ بل هو الظاهر فيما ذكره الحَلُواني؛ فإنَّ 
التوحيد مُركّبٌ من نفي وإثباتٍ» فيكون رَفمُها إشارةً إلى أحد شِقَّي التوحيد, وهو نفئ 
الألوهيّة عن غير الله تعالى: ووضمُها إشارةٌ إلى الشنٌ الآخرء وهو إثبات الألوهيّة لله 
تعالى وحدَهٌ» فتقعٌ بها الإشارة إلى مجموع التوحيد. بخلاف قولهم؛ فإنَّه إِنّما تقح بها 
معو جرح مرو مم اي اريف د د 

يشير مها إلى التوحيد". وحملٌ اللفظٍ على الظاهر م مُتعيّنُ مالم يُوجَذُ موجبٌ لحمله 
اح كيني 

+ لالد لاقي" 2 أذتكزة إقارة بالسكح إلى جبةالقياة ٠‏ وروى البيهقيٌ فيه 
حديثًا عن عبد الله بن عمرًا؟» رضي الله تعالى عنهما: (ولا يجاورٌ بصرّه إشارته)» كما 
ثبت ذلك عن النبيٍ صلَّى الله تعالى عليه وسلّم في «صحيح ابن حِبّان) وغيره” 

0 الخترجه البيهقي في «الكبرى» (71745) مطؤلاء وفي «المعرفة» (7704) مختصراء وكذا أخرجه 
الطبراني في «الكبير» (17/7 5)» وقال النووي في «خلاصة الأحكام» :)574/١1(‏ "في رواته مجهول» 
وإن كان معناه صحيحًا". وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ :)١5٠‏ "رجاله ثقات". 

() القائل هو ابن أمير حاج في «شرحه على منية المصلي». 


(5) كذا في النسخ: (عبد الله بن عمر)» ولم أجده من روايته بل من رواية (عبد الله بن الزبير). 
)2( أخرجه ابن حبان (5 ١95‏ )» والبيهقي (717/40): وكذا أخرجه أحمد (17/ 15), وأبوداود (440) - 


فلك" ركل سوا نس ولد معايقنال يذكريا الأزلدوتر بحر افاي 
لدخوله في قولهم: "يكونُ بصره في القعدة إلى حجرو" والثة سْبِحَلوتَعالَ أعلم. 
وقال المحَامِليٌ من الشافعيّة: ويْسَنُ أن يجعل السبّابةَ في حال الإشارة مُنْحَنِيةَ» وقال 
[خ/١ 11‏ بعضهم: ِمَا عن مالكِ بن ُمَيرٍ الخُزاعيٌ عن أبيده أنه قال: (رأيتٌ النبيّ صَإَِتَعْتوسٌَ 
واضعًا ذراعَهُ اليُمنى على فَخَذِه الأيمن, رافعًا إِصِبِعَةُ السبّابةَ قد حناها شيئًا). أخرجه 


أبو داود وصِحّحه ابن حِبّان وغيوة, 


قلت: وليس هذا بصريح في المطلوب؛ فإنَّه يحتمل أنَّ رؤيبّةُ اها كانت في حال 
إمالتها للوضع 17 التمام لرفعهاء ل الظاهر ذلكء والله تعالى أعلم". انتهى كلام 
المحقة ابن أمير حاج مع حذف شيءٍ يسير من كلايه. 


338 اف 3 


2 والنسائي (1170) كلهم من حديث عبد الله بن الزبير. قال النووي: إسناده صحيح. ينظر: «خلاصة 
الأحكام؛ (4371//1). 

00( القائل هو ابن أمير حاج في اشرحه على منية المصلي'. 

زف أخرجه أبو داود (441) بنفس اللَْظِءِ وابن حبّان (1147) وابن خزيمة )١7(‏ في «صحيحهمااء 
وكذا أخرجه ابن ماجه (411)» والنسائي (2171/1 177/4). 


5 رَهْمْ التّرَدْد في عَمْد الأصتابع عنذ التُشَمُد ١07‏ 


[الخلاصة] 

فهذا ما تيشسّر لي الآن جَمعُه من كلام أئمّتنا يَمهُرنَُ تعالى في هذه المسألة. 

وحاضِلّه: 

" أنَّ ظاهرٌ الرواية عدم الإشارة أصلاء وهو المتباور من عبارات المتون. 

" ورُوِيَ عن أثمّتنا الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد أنه يشيرٌ عند التشهّده وأنّه 
يعقد أصابعَةُ على ما مرّ من اختلاف الكيفيّة. وظاهرٌ كلامهم: أنه لا ينشرُها بعد العقدِء 
بل يبّيها كذلك؛ لأنَّ المذكورٌ في هذه الرواية العقدٌ» ولم يذكروا النشرَ بِعدَة. 

ورجّحَ المتأخرون هذه الرواية؛ ليها بالمرويّ عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه 
وسلّم؛ ومعلومٌ أنَّ مدار سعي المجتهدٍ على العمل بما صحّ عن رسول الله صلَى الله 
تعالى عليه وسلّمه ولذا نل العلماء عن إماينا الأعظم وعن باقي الأئم نكل واحدٍ 
منهم قال: "إذا صم الحديث فهو مذهبي"» كما نقله الحافظ ابنُ عبد البرٌ وغيرٌه؛ فحيث 
صحّ ذلك عن النبيق صلَّى الله تعالى عليه وسلّم كان العمل به أولى. 

ولذا قال الإمام ودوك : "فنصئع كما صنعٌ النبينٌ صَِآَلَدَََوِوَسَلَ وهو قولى وقول [ن/8١1]‏ 
أبي حنيفة". سج بل لي حوور المإيعويب ب سلم او 
و موعن ارد او ل اا 
غيرُهم'") خجلاقها؛ بناء على ما ذكروه من أن في الإشارة زيادة عمل لا يُحتاحٌ إليه فإنَ 
ذلك إِنّمايَصِحٌ عِلَّة لعدم الإشارة إذا لم يصمّ فيها عن النبيّ مَرَلاعيوسََ شي ما بعدَ 
الصَّحَّةَ والثبوت؛ فلا يصحٌ؛ إذ لا مجال للرأي مع النصّ. 


)١(‏ في (ن): (غيرها). 


]/ 


391 قال للك 


ولذا قال المحقّق ابن أمير حاج: "فتضاءلٌ ما ذكروه من العلّة. قال في «القاموس»: 
السغيل -كأمير-: الصغيرٌ الذقيق الحقيد والتحرث» وتضاءل: أخقى شخصه قاعدًا 
وتصاغَرٌ والصُؤلةٌ - بالضمٌ - الضّعِيفُ"0". انتهى ملخّضًاء 

أي: صَعْرٌ وضَعُفَ ما ذكروه من التعليل في مقابلة النصّ الصحيح. 

ولذا قال المحقّق ابن الهمام: "إنَّ عدمَ الإشارة خلافٌ الدراية والرواية". 

فإن قلتّ: إذا تعارض ما في المتون وما في الشروح؛ فالعَملُ على ما في المتون» 
والمنصوصٌ عليه في المتون هو بَسطٌ الأصابع. 

قلتٌ: تعبيرٌ المتون بِبَسطٍ الأصابع يمكنٌ حَمِلُه على ما في الشروح؛ بأن يكونّ 
المرادبّسطً الأصابع في ابتداءِ التشهّدء ولا ينافي ذلك سي الإشارة وَالعَقدِ عند التلُظ 
بالشهادة؛ فيكون مقصودُ المتون بالتصريح ببسط الأصابع الإيماءً إلى خلاف سيّدنا 
الإمام الشافعي رَمَدلَهُ تعالى» كما هو العادةٌ مِنَ التصريح بالقيود؛ للاحتراز عن قول 
القائل بخلافهاء وهنا كذلك؛ فإنَّ الإمام الشافعيّ يقولٌ بسني عَقِدِ الأصابع من حين 
الجلوس للتشهّدِء لا عند التلفظ بالشهادة. 

ويفِيدٌ ما قلناه ما مرّ عن «النهاية» من قوله: "ثم هل يشير... إلخ"» فلم يجِعَلْهُ مخالفًا 
للتعبير ببسط الأصابع؛ بل جعلّه من محتملاته» وكذا ما قدَّمناه عن الزيلعي من قوله: 
"واختلفوا في كيفيّة وضع اليد اليمنى... إلخ" بعد قول «الكنز»: "وبسط أصابعه". 

والحاصل: أنَّ كلا من الإشارة وعديها قولان مُصحَّحان في المذهب. والقولٌ بها 
هو الموافِقٌ لماصحّ عن الشارع صَرَّدَعيوَسَلَ فلذا رجَّحهُ جمهورٌ العلماء المتأخرين» 
وإن كان القولُ بعدمها هو الأقوى من حيث النقلّ عن أهل المذهب. 


.)1١ 71" ينظر: «القاموس المحيط) (ص:‎ )١( 


لقم الَرَذْد في عَمَدٍ الأصنابع عند التُشَهُد اا 


وقد عَلِمتَ مما قرّرناُ أنَّ من قال بالإشارة يقول بالعقد. ويّدلٌ عليه قول المحقّق 
ابن الهمام والعلامة البرهان الحلبيٌّ: "هذا - أي العقدٌُ - فرع تصحيح الإشارة". فقد 
صرّحا بن القولٌ بعقد الأصابع مُفرّعٌ على تصحيح القول بالإشارة» مع تصريحهما 
قبلهُ بأنَّ ذلك هو المَروِيٌ عن محمَّدٍ في كيفيّة الإشارة» فدلّ على أنه ليس كَمّة إشارةٌ 
بدون عَقدٍ. 

ويدلٌ عليه أيضًا: قولٌ «منية المصلي»: "فإن أشاز حقد". وكذا قول «البدائع»: أ" 
كيف يشير... إلخ””©. وكذا قول «الذخيرة»: "ثم كيف يصنع عند الإشارة. ..إلخ". لخ] 

فكلهم جعلوا الإشارة على كيفيِ خاصّةِء وهي العَقدُ المنقول عن أبي جعفر. 

فإن قلتّ: ميا تقلوة عن أبي جعفر يحتملٌ أن يكونَ قولًا له"" خاصّة. 

قلتٌ: يرد ذلك ما قدَّمناه عن «معراج الدراية» من قوله: "قال أبو جعفر: ما ذهب إليه 
علماؤنا أولى... إلخ"» فقد نسب كيفيّة العقد إلى علمائناء وحيث أطلقٌ ذلكَ؛ فالمرادٌ 
بهم علماؤنا الثلاثة: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد, كما صرّحوا بذلك. 

2 2 0 2 5 

وكذا ما نقلناه عن البرهان الحلبيَّ والمحقق ابن الهمام من أن محمّدًا نصّ على 
أنَّ الكيفيّة المذكورة قولُ أبي حنيفة» وكذا ما قدّمناه عن الفُهُسْتَانِنَ من قوله: "وعن 
اللاحارنا رين ا ل ..إلخ". 

ملم أن ليس لنا قولٌ بالإشارة بدون عَقَدِء بل هما قولان: 


)غ0( ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني .)5١154 /١(‏ 
(5) (قولآله) في (ن): (قوله). 


ل 2 


5" والإشارةٌ مع العقد. 


فما مَشََى عليه في «الدر المختار» تبعًا لالت عن «البرهان» قولٌ ثالتٌ؛ لم يقل 


[ن/159] هل 0 عليه. 


]١6 لخ/‎ 


وأمّا ما استندَ إليه من النقل عن «درر البحار» واشرحه)؛ فالمر حوة ه13 
وهو: "أنَّ المُفتَى به الإشارةٌ مع العقد"؛ كما أسمعناك عبارتّهُ وعبارة شرحه «غرر 
الأفكار»؛ ومثلّه ما في اشرحه الآخر» كما تقد قله في عبارة البَهَمْسِيَ؛ حيثٌ عزا ذلك 
إلى شرحَي «درر البحار». 

والذي سمعنا به من شُرَّاح "در البحار» اثنان؛ أحدهما: الذي نقلتٌ عنهء والآخر 
للعلامة قَايسم بن قُطْنُوبْقَا تلميذٍ المحقّق ابن الهُمام. 

دع ود يد ا د ملام سب ل 
لحف ع ع إببي اما ونيم 4 الي 7ل مره 4 
فالعمل على ما قاله الجمهور فليّراجع «البرهان» حتى يُعلمَ هل قال ذلك تَفقَهًا من 
عنده. أو تَقَلَهُ عن أحدٍ من مشايخ المذهب؟ فإن وجدناٌ قاله تَفْقَهاء فقد علمنا مخالفيةُ 
للمنقولء فلا يبل وإن كان نقلَهُ عن أحد؛ ننظرٌ: هل يعارِضٌ كلامُه كلام جمهور أهل 
المذهب من أهل المتون والشروح الحاكِينَ للقولين فقط؟ 

لكن قد صرّحَ العلّامةٌ الشيخٌ إبراهيمٌ الِيرِي في «شرحه على الأشباه والنظائر' بألّه: 


إذا اختّلفت في مسألةٍ؛ فالعبرَةٌ بما قالَهُ الأكثر. والله تعالى أعلم. 


قت <1981» 5ق 


رَهْمْ التَّرَدْد في عمد الأصتابع عند التُشَهّد ١ه"‏ 
ًذ- ما همه 


في بيان الحساب بعقد الأصابع 
ينبغي التنبيةٌ عليه؛ الامؤيهيه ني الكريدسيع لاسا اليه لورهده في أخاديي 
التشهّد وكذا في حديث «الصحيحين)»: : افيح البو 3 رَدْم جوج وَكأْجُوج هَكَذَاا 


وعَقَدٌ يسعِينَ!" 
وبيانٌ معرفته هكذا: 
الواحد: ضمٌ الخِنْصِر لأقرب باطن الكففٌّ منه ضَمًّا مُحكُمًا. 
الاثنان: ضٌ البصِر معها كذلك. 
الثلاثة: ضمّهما مع الوسطى. 
الأربعة: ضمّهما ورفع الخِنصر. 
الخمسة: ضمٌ الوسطى فقط. 
السبعة: ضح الخِنْصِر فقط مع مدّها حبّى تصلّ إلى لحمةٍ أصل الإيهام. 
الثمانية: ضمٌ البنْصِر معها كذلك. 
التسعة: ضمِّهما مع الوسطى كذلك. 
العشرة: جعل طرف السبّابة على باطن نصف الإبهام. 


)١(‏ متمق عليه؛ أخرجه البخاري (77417)» ومسلم (1841) من حديث أبي هريرة رَيَِتَعََُ. وأخرجه 
البخاري أيضًا (*97 207 )/١59‏ من حديث ابن عبّاسء وزينبٌ بنتِ جحش ]عفر 


1 ان لقو كان 
2-5 تلان القلقاظ نف .وى 


العشرون: إدخالٌ الإهام بن السيّابةوالوآشطى بتحيك يكون ظفرُها بين 
عقدتى السيّابة. 

الثلاثون: إلزاقُ طرف السبّابة بطرف الإبهام. 

الأربعونَ: وضع باطِن الإببام على ظاهر السبّابة. 

الخمسون: عَطفُ الإبهام كأنّها راكعة. 

السيّون: تحليقٌ السبّابة على طرف الإبهام الراكعة. 

السبعون: وَضْعٌ طَرفٍ الإبهام على وسط السبّابة» مع عطف السبّابة إليها قليلا. 

الثمانون: مَدّ الإبهام والسبّابة كأنّهما ملصقتان خلقة. 

التسعون: ضَعٌ طرف السبّابة إلى أصلهاء وعَطفٌ الإبهام عليها. 

ثم انقل الحسابٌ إلى اليل البيسرق: واجعل المئة كعقد الواحد. وهكذا. 

والحاصلٌ: أنَّ عقدّ الخِنْصِر والبِنْصِر والوسطى من اليمين للآحاد» والسبابة 
والإمهام للعشرات بتبديل كيفيّة الوضع؛ وكذلك عقد الخِنْصِر والبنْصِر والوسطى من 
اليسرى للمئات؛ والسبّابة والإبهام منها للألوف: فغايةٌ ما تجمع اليمنى من العدد تسعةٌ 
وتسعون وما تجمعه اليسرى تسعٌ مئةِ وتسعةٌ آلافٍ. 

هذا وقد يوجد في بعض المواضع اختلافٌ في بعض الكيفيّات التي ذكرناهاء وكنّه 
اختلافٌ اصطلاح. والله تعالى أعلم. 


وهذا آخرٌ ما يسّره المولى من هذه الرسالة على عبده الحقير محمد عابدين عفا 
لخ/0] عنه مولاه؛ وأعطاه ما تمنّاه وغفر الله تعالى له ولوالديه ولمشايخه ولمن له حنٌّ عليه. 


0 رَهْمْ التَرَذْد في عمد الأصتابع عند التَُشَمْد ا ١‏ 
والعمة ل زلا واعو ل وطاق ]| ونايلة وض الها على بتكنا عقن ولق 
آله وضحية وسِلّمء 

''وكان الفراغ منها في شهر رجب الأصم سنة (1155ه) ست وثلاثين 
ومئتين وألف. 


والحمد لله رب العالمين”» 


ته 


(1) في (ن) زيادة: (قال مؤلَّها صَمَدلَه). 

00( ختام النسخة (ن): (بقلم الفقير إليه تعالى محمد بن الشيخ حسن البيطار سمح الله عنه» وذلك لتسعة 
بقين فق جمادى الأولى: سنة ألف ومئتين وإحدى وستين» ختمت سخير أمين). 
ختام النسخة (م): (وكان الفراغ من كتابتها في يوم الثلاثاء أواخر ذي القعدة الحرام سنة سبع وسبعين 
ومئتين وألفء بقلم الحقير محمّد أنيس الطالوي). 


0 ّ نن القلتاك 2 يي 


[تقريظ الشيخ عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول العطار المكي] 
وقد وجد على نسخة المؤلّف ما صورته هكذا: 
الحمد لله وصلى الله وسلَّم على سيدنا محمد وآله وصحبه» قد سرحت طرفي 
في رياض هذه المباني» واجتنيتُ من ثمار معانيها غايةً الأماني» إذ كانت على وفق 
ما اشتهيته» وطبق ما ارتضيته» كيف لا يجب لها القبول» وهي مؤسسةٌ على صحيح 
المنقول» فالله تعالى يُبَلّمْ مؤلّمّها صالح السّولء وينيله غاية المأمول» ويجعل عمله 
خالصًا لوجهه الكريم» ليكون سبيًا لترقيه في جنّات النعيم. 


وكتبه الفقير الحقير الجهول 
عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول 
خامدًا مضايًا مسلا مستمقة |( 


)١(‏ هذا التقريظ ليس في (خ)» وأثبتناه من (ن). 
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النسخ المعتمدة في التحقيق 

النسخة الأولى: مخطوطة في مكتبة جامعة الملك سعودء ضمن مجموع برقم 
(5144) عله أوزاقها:()#ناسخها: حسيو الرسافة: وهو فلمل المولف: دقلا 
من نسخة المؤلف. ورمزنا لها ب(س). 

النسخة الثانية: مطبوعة ضمن مجموع الرسائل المصحّح من قبل أبي الخير 
عابدين» وتاريخ طبعها (في أواخر جمادى الأولى سنة ١170١ه)»‏ ورمزنا لها ب(خ). 

ملخصن الرسالة 

لف ابن عابدين رسالته «رفع التردد في عد الأصابع عند التشهد) سنة (177١ه)ء‏ 
ثم اطلع على رسالة المنلا علي القاري «تزيين العبارة لتحسين الإشارة»» فكتب تتمّة 
على رسالته السابقة ناقلًا بعص النصوص من رسالة القاريء وكان تأليف هذه التَتِمّة 
في سنة (54 117١ه)»‏ أي بعد ١1"‏ سنة من تأليف «رفع التردد». 


3 الرا. 0 
تنولء ١‏ لو الله زا سبع الرئعا 
انغول النول والتوي”' ا 
00100 مه 
ها رداة ابوداود ز النسا ردقال التروت 


استا 2 
54 
ا 0 00 0 


55 
2 
0 
بالتفرواارت 00 
0 0-4 
شه ولرفع اعم ايز ال نارال يهام ب مربها يي 
بايا سي يمل طتارين 
4 اساي ابس دنر" 3 
داش انيه ننه خايا: رصول انر ماده ملسم س1 : 0 


موا برا لخي 2000 0 اناو الي ميم 


دتال الي| بي ررد د" 
غيسدة هذ غير مسلب ب ردقال لي 


لز يمرا 
ميسولا “لاست 
أ اياعر زإناسن 


ا الثيذا:لامسهواك مادام بشير اقيم 
اند اسيامدا 


الصورة الأولى من النسخة (س) 


سس 


0 2 
ملالاقياة” 1 3 
مسو ابره اسل 0 2 - :7 

ينلد لاني 


وا سروس 32 يذ او وا 
ماغة 0 ,سما كيار نؤل, بن يقوة 
دين جرازبارر.' "امار مهار 
الدمام! لوعفم وا رام الدقرم فال لز يحل ار حمر 

موه امسن مال سعاز رط 


و ير رضيو الام فرشي ل 1 
عازن و ااه ملعلا زماذ وذق رخص ولاو 
وير هه نحدام دايا 


الصورة الأخيرة من النسخة (س) 


>35 


تتمّة رَهْمٍ التَّرَدْد في عَمْد الأمتابع عنذ التُشَمّد 


0000 


اداه رب العالين 


.وصحبه اجمعين ( وبعد )"فيذوا 
عادرن» قر لله تال 4 واوالديه 


“كينها رقع التؤدد »فى عفد الأصايم عند التشد » 
عم اعفد م فثلا عن كنب ذا 


صلى اهام الى عليه وسل وغ و قول سن » وجيع *صسن * 
ان يأى باحد هيا مرة ويالاحَر'اخرى وفذ أَغزْب بعضسهم حرث مسد 


واريغين وماثين وائف رصلى الله ثمال 
على سسيدنا مد وعلى اله وأصعنة وثابهبهم باحسان على عر الزمان 


وسل تساها كثيرا اله لله رب للعالين 


الصورة الأخيرة من النسخة (خ) 


ا ل د 
ومنب ال 

وبعد: 

فيقول فقيد رت العالكيق مخكلعا يايو غفة اله تعالى لهاولوالديه والمسللين آميق: 

قد كنت جمعت رسالةً سمّيتها: «رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد» أثبثٌ فيها 
تصحيحٌ الإشارة مع العقد. نقلًا عن كتب أتمّتنا الخالية عن النقد. بعباراتِ صريحة 
منيعة» وتحقيقات منيفةٍ بديعة. 

ثم اطّلعتٌ الآن على رسالةٍ مُسمَّاةٍ ب: «تزيين العبارة لتحسين الإشارة» لبخاتمة 
القرّاء والفقهاء والمحدّثين» ونخبة المحقّقِين والمدقّقِين سيّدي منلا علي القاري عليه 
رحمة ربّه الباري» فرأيته رجح فيها رواية الإشارة بالأدلّة القويّة من نصوص الفقهاء 
والسنّة السنيّة» حتّى اذَّعى أنّها متواترةٌ؛ لورودها من طرق عديدةٍ متكائرقء لكنّهِ ذكرٌ 
أنَّ الإشارةً بدون عقدٍ قولٌ عندنا أيضّاء وأشار إلى أنه لا بُرضَىء فأردثٌ أن أنقلّ بع 
عباراته المهمّة؛ لتكونّ لتلك الرسالة تتمّةٌ. 

قال: أمَا أدلةٌ الإشارة: 

*» فمن الكتاب [إجمالَّا]0©: 


قولّه تعالى: :وما 1 ا 0 توا َه 6 [الحشر: 0]؟ 
أي: في طاعة من سوا وقد قال سْبِحَانَهُ وت ل مم من يِه الرسول قََدَ أطاع لَه # 


.]4٠١ [النساء:‎ 


00( في النسخ: (إجماعًا)؛ والمثبت من «تزيين العبارة لتحسين الإشارة» (ص: 37). 


تتمّة رَفْعِ التَرَذْد في عقد الأصنابع عند النّشَُّ 5 
0 ابع عند التشهد ا 5- 


كي ع و 
*** ومن السنة أحاديث كثيرة: 


منها ما ذكره صاحبٌ «المشكاة» عن ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنهما قال: (كان 
رسول الله وَل إذا قعدّ في التشهّد وضع يده اليسرى على ركبته السرى:» 
ووضع يدّه اليمنى على ركبته اليمنى؛ وعقدٌ ثلاثةٌ وخمسين, وأشار بالسبّابة)”". 

وفعي العقد التلدكورة بأن يعقدَ الخِنصِر والبنْصِر والوسطىء ويرسلٌ الإبهامَ إلى 
أصل المسبّحة. 

وفي رواب (كان إذا جلسٌ في الصلاة؛ وضع يدي على رُكبتيه + ورفع إ(صبقة اليمبى 
التي تلي الإ يهام يدعو بها - أي: يشيرٌ بها -» ويدّهُ اليسرى على رُكبته باسطّها عليها) 
رواه مسل”". وهذا مختارٌ بعض أثمّتناء أنّهِ يشيرٌ من غير قبض الأصابع. 

قال صاحب «المشكاة»: وعن عبد الله بن الرُبير رضي الله تعالى عنهما قال: (كان 
رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم إذا قعد يدعو - أي: يقرأ التحيّات - وضع يدَهُ 
اليمنى على فَخِذْه اليمنى» ويدَهُ اليسرى على فخذه اليسرىء وأشار بإصبعه السبّابةه 
خلج ]بافة على إمتيفه الوط وكا م كمَّهُ البسرى ركبتّه)؛ أي: يُدخَلُ رُكبتَةُ في 
راحة كنّه اليسرى» حبّى صارت كاللّقمة في كَقّهه زهذا انال بعض آهل الغلم . رواه 


مسلم أرما 


.)77717 /١( سبق تخريجه فى هذه الرسالة‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (080-1154) من حديث ابن عمر وَعَإيَعَنقًا.‎ 
.)1 47-174١ /1( أخرجه مسلم (2074-117» وقد سبق جزءٌ منه بالمعنى في هذه الرسالة‎ )( 


[خ/ 3 


تسم ( ان العتقاةانت 


وعن وائلٍ بن حُجْرٍ عن رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلّم قال: (وَصَعَّ يِدَهُ 
اليُسرى على فَحَذِه لبسرىء وَحَدَّ مرفَقَها' اليُمنى عن فخذه اليُمنى)؛ يعني: جعله 
منفردًا عن فخذه. (وقبض ثُندَ ُنتِينِ)؛ أي: من الأصابع» وهما الخِنْصر والينْصص + (وخلق 
حَلْقةً)؛ أئ: أل إبيامها'© بإضيعة الوسطى كالحَلقة (ثمَّ رفم هَ إصبعَة)؟ أي: المسحعة 
(ورأيته يُحرّكها)؛ أي: يشير بها إشارةٌ واحدةٌ عند الجمهور وقتٌّ الشهادة» وإشارات 
متعدّدةٌ عند الإمام مالكِ من أَوَّل التحيّات إلى آخرها”". رواه أبو داود والدارميٌ 
وكذا النسائينٌ. 


وهذا الحديث مَأَحَذُ جمهورٍ علمائنا فيما اختاروه من الجمع بين القبض والإشارة» 
وقالوا: يرفع المسبّحةً عند قوله: "لا إله". ويضعها عند قوله: "إلا الله"؛ لمناسبة الرفع 
للنفي» وملائمة الوضع للإثبات» حتَّى يطابق القولٌ الفعلّ في التوحيد والتفريد. 

وعن عبد الله بن لز قال: (كان الي صلَى الله تعالى عليه وسلّم يشير بإصبعه إذا 
دعا ولا يُحرّكُها) . رواه أبو داودَ والنسائينُ”. وقال النووي: إسناده صحيٌ©. 


وهذا يدل على أي ام يُحرّك الإصبعَ إذا رفعها للإشارة إِلَّا مره وعليه جمهور 
العلماع» ومنهم الإمامٌ الأعظم» خلاقًا للإمام مالك فلن ما سبق 


.)١51/1( أي: رَقَمَّ مرفقه عن فخذه. ينظر: «المفاتيح شرح المصابيح» للمُظهري‎ )١( 

زفق كذا في النسخ, وفي «مرقاة المفاتيح" (؟/ 03770 (إيهامه). 

فق وهذا في رواية ابن القاسم عنه» قال: رأيت مالكًا يحرّكُها في التشهد ملحًا. وقيل: لا يحركها بل 
ييجعل جانبها الأيسر مما يلي السماء. ينظر: «التبصرة» للخمي (1/ 584)» و«شرح التلقين» للمازري 
اه 

(:) سبق تخريج جزءٍ منه بمعناه في هذه الرسالة »274١/١(‏ وسيأتي جزء بلفظه »)779/١(‏ أخرجه 
الدارمي (/17919) وأبو داود (77ل/اء /401)» والنسائي (2884 11750 1754). 

).2 أخرجه أبو داود (4444). والنسائي (111/0). 

(1) ينظر: «المجموع شرح المهذب» (؟/ 595). 
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وعن أبي هريرةً رضي الله تعالى عنه قال: إِنَّ رجلا كان يدعو بإصبعَيهء فقال 


َع ه 


رسول الله صتآاتا كيوك «أخذ»: أده - يكين الحاءة م3 5 نللتأكيل بالوخذة امن 
التوحيد؟ أئ: شر يإصبع واحدة؛ لذن الذي تدعوه واحد وأصله: ا قُلِبَت الواو 
همزةً- رواه الترمذيٌ» والنسائئٌ» والبيهقث20. 

وعن نافع: كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا جلسّ في الصلاة وضع 
يديه على وق كبتية 6 وأشياة يإصبعه» وأتبعه9) بصرّه» 3 قال: قال رسول الله 9 اللّه 
تعالى عليه وسلّم: «لَهََِ أَشْدٌ على الشَّيطانٍ مِنَ الحديد». رواه أحمد". 

ومعنى التحذيك: أن الإشارة بالمسيّحة أصعبُ على الشيطانة من استعمال الحدين 
من السلاح في الجهاد, فكأنّه بالإشارة يَقطمٌ طممَ الشيطانٍ من إضلالِهِ ووقوعه في 
الشَّركْء فهذا ما ذكره صاحب «المشكاة» من الأحاديث فى هذا الباب©. 


وقد جاء الحديث بطرقٍ كثيرةٍ منها عن ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنهما: (كان 

صلَّى الله تعالى عليه وسلّم إذا جلسٌ في الصلاة؛ وضع كمّهُ اليمنى على فَخِذِهه وقبٌص 
أصابعَه كُلّها وأشار بإصبعِهِ التي تلي الإبهام» ووضع يده اليسرى على قخِه اليسرى). 
وراة مسلم. ومالك في «الموطأًا. وأبو دواد» والنسائي". 


.)1١95( وأخرجه البيهقي في اشعب الإيمان»‎ ))719 /١( سبق تخريجه في هذه الرسالة‎ )١( 

)١(‏ كذافي النسخ: (فأتبعه)» وعند الإمام أحمد (فأتبعها). 

إفة أخرجه أحمد (25000): وضمَّفه النووي في «خلاصة الأحكام» (459/1). وقال الهيئمي في 

«مجمع الزوائد» (7/ :)١14٠‏ "فيه (كثير بن زيد) ونّقه ابن حبّان وضمّفه غيره". 

ينظر: (مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي /١(‏ 180 وما بعدها). 

)2 سبق تخريجه في هذه الرسالة عند مسلم ,)7128/١(‏ وأخرجه مالك في «الموطأ» )88/١1(‏ وأبو 
داود (/941)» والنسائي .)١151/(‏ 


لخ/137] 


0-2 
ا كك 


000 


وقال الباجي: روى سفيانٌ بنُ عُييْنة هذا الحديتٌ عن مسلم بن أبي مريمٌ» وزاد فيه: 
وقال: ١هِيَ‏ مِدَّبَّةٌ الشيطان”"» لا يَسهُو أحدٌكم مَادَامَ يُشِيرُ يِرٌ بإصبعه) 0" . 


[ش/7] قال الباجي: "ففييه أن معت الاشتارة رَفعُ السهوء قمع الشيطان الذي يُوسوسٌش"7". 
وقيل: إِنَّالإشارة معناها التوحيد. ذكره السيوطي”'». 
أقول: لا منافاة بينهما؛ بل الجمع الحقيقيٌ أنَّ كون معناها التوحيد هو السببٌ لقمع 
الشيطان من الوسوسة: وإيقاع المؤمن في السهو والغفلة. 
وعن وائلٍ بن حُجْرٍ: (أنَّهِ رأى النبي صَإْلاعيوَسةٌ جلس في الصلاة» فافترشّ رِجِلَهُ 
اليسرى» ووضم ذراعيه على فَخِدّيه» وأشار بالسبّابةٍ يدعو). رواه النسائي©. 


ك4 كذا في الخ وفي "تزيين العبارة» للقاري» ومصادر أخرى. والجِنبّه: بكسر الميم» ماريدسابة 
الذباب؛ لكن في «المنتقى شرح الموطأ» للباجي» وفي غيره من المصادر: «مُدْيَة الشيطان»» ولعله 
هو الصواب والله أعلم؛ فقد روى الدولابي في «الكنى والأسماء» (/ 58 ٠‏ والحكيم الترمذي 
في «نوادر الأصول» (النسخة المسندة 1475): عن أبي المَلِيح عن أبيه أن رجلا أتى رسول الله 
عيدو فقال: يا رسول الله إن أدخل في صلاتي فما أدري على شفع أو على وتر أنَْيَلُ من 
وسوسة أجدها في صدري؛ فقال رسول الله صَإآلدَعوسَه: «فإذا وجدتٌ ذلك فاطعن بإصبعك هذه 
- يعني السبابة - في فخذك اليسرى فإنّها سكين الشيطان - أو مدية الشيطان-». ينظر: «التمهيد؛ لابن 
عبد البر (797/4)» و«المنتقى» للباجي /١(‏ 2)1764 و«مختار الصحاح» (ذ ب ب)» و«التوضيح» 
لابن الملقن (!/ 7177), و«اإتحاف المهرة» لابن حجر (7977/9). 

(؟) أخرجه الحميدي في «مسنده! (171) بلفظ: (وهي مِذَبَُّ الشيطانٍء لا يسهو أحدٌّء وهو يقول: هكذا)» 
وأبو يعلى في «مسئده» (175) بلفظ: (فبلغنا أنّها مِدَبٌّ الشيطان وأنّهِ لا يشهدٌ الإنسانٌ وهو قائلٌ 
بيده هكذا)» وابن حبان في «الثقات» (7/ 58 5)» بلفظ: (إنّها مِدَبّةُ الشيطانٍ ويقول: كان رسول الله 
صَؤَتَعيْسلرَ يفعله)؛ وابن عبد البر في «الاستذكار» )418/١(‏ بنفس لفظ المؤلّف. 

(*) ينظر: «المنتقى شرح الموطأ» /١(‏ 158). 

(:) ينظر: «تنوير الحوالك» (85/1). 

(5) أخرجه النسائي .)١5755(‏ 


تتمّة رَهْع التّرَذّد في عفد الأصنابع عند التَشّمُد 5 1 
8ق . هت 


وفي رواية لأبي دواد والنسائيّ: (وحلّقَ حلقة)". 
وفي رواية: (حلّق الإبهامٌَ والوسطى؛ وأشار بالسئّابة)». 


وعنه أيضًا: :م وضع يه اليسرى علق وكبتة اليسرى»«ووضع فراعة الم خلى 
فخذه اليمنى» ثم أشان يسبّابتهووضع,الإبهام على الوسطى» وَحَلّق بهاة وقبصن سائرٌ 


أصابعه...) رواه عبد الرزاق””. 


وعنه أيضًا: (وضع عَِرقَمة الأيمنَغلى كخِذِه الأيدن» وعقد اصابعة» وجل حلفة 
في الفاليه) 203 


وعن عاصم بِنٍ كُلَيبٍ» عن أبيه» عن جدَّه قال: «دخلتٌ على رسول الله صَلَّى الله 
تعالى عليه وسلّم وهو يصلّي قد وضع يهُ اليسرى على فخذه اليسرى» ووضعٌ يد 
اليمنى على فخذه اليمنى ؛ فقبضٌ أصابعَة وبسط السبَّابة وهويقولٌ: ١‏ مُقَلّبَ القُوبٍ 
َنْتْ قَلْبِى عَلَى دِينِكٌ». رواه الترمذي7. 


)١(‏ هو جزء من حديث سبق تخريجه في هذه الرسالة (1/١51؟)‏ و(557/1). 

(؟) أخرجه أحمد (184171) بلفظ: (حلّق بالوسطى والإبهام...)؛ والبيهقي (1/86؟) (حلق الوسطى 
بالإبهام...). 

(7) أخرجه عبد الرزاق في ١مصنفه»‏ (1077). 

(5) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثارا (20047). والطبراني في «الكبير» (80): ولفظهما: 
(ووضع مرفقه الأيمن على فخذه اليُمنى؛ ثمّ عقد أصابعه وجعل حلقة الإبهام والوسطىء ثمّ جعل 
يدعو بالأخرى). واتترج ابودارة 107553 ولفظه: (وحدٌ مرفقه الأيمن على.فيخلة اليمتى وقنض 
ثنتين وحلق حلقة) كلهم من حديث وائل بن حجر وَعَإئّاعنة. 
وذكر القاري في «تزيين العبارة لتحسين الإشارة»: (وضع مِرْفقه الأيمنَ على فخذه الأيمن» وعقد 
أصابعه وجعلّ حلقة الإبهام والوسطى. ثمّ جعل يدعو بالأخرى. رواه أبويعلى. وفي روايةٍ له: وقبض 
ثنتين: وحلّق حلقة في الثالثة) . ينظر: "مجموع رسائل القاري» (6/ 717). فلعلّ ابن عابدين دمج 
الروايتين» أو هناك سقط في العبارة والله أعلم. 

)0( أخرجه الترمذي (/70417) من حديث شهاب بن المجنون الجرمي يَعَْتَِّمَكُ جد عاصم بن كليب» 
وقال: "حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه". 


لخ/ى] 


كسك ' لتقن الاك 


وزو أب يعلى:عنة وقال فية بد الأبضا): (يشية بالشكابة 20 

وروى البيهقييُ وابنُ ماجّه بإسنادٍ صحيح: (أنَّ النبِيّ صلّى الله تعالى عليه وسلَّم عَقدَ 
الخِنْصِرٌ والبِنْصِرٌ ثم حلّق الوسطى والإبياة)"". 

انتهى ما أردنا نقلّهُ من الأحاديث التي ذكرها منلا علي في «رسالته). وقد أكثر فيهاء 
وحذفنا منها ما ليس فيه ذكرٌ العَقد. 

ثم قال": فهذه أحاديثُ كثيرةٌ بطرقٍ متعدّدةٍ شهيرة» فلا شك في صِحَّةِ أصل 
الإشارة؛ لأن بعضّ أسانيدها موجودٌ في اصحيح مسلم». 

وبالجملة: فهو مذكورٌ في الصّحاح الس مما كاد أن يصيرٌ متواترّاء بل يصحٌ أن 
يقال: "إن متواترٌ معنىّ"؛ فكيف يجوز لمؤمن بالله ورسوله أن يعدلٌ عن العمل ب 
فيأتي بالتعليل في معرض النصٌ الجليل» وهو ما قبل نقلا عن بعض المانعين للإشارة: 
أن فيها زيادة رفعء لا يحت إليهاء فيكون الَركُ أولى ؛ لأنَّ مبنى الصلاة ة على الوقارٍ 
والسكينة. وهو مزدوة انه لوكان الترك أولى؛ لما فعلّهُ النبيثُ صلَّى الله تعالى عليه 
وسلَّم وهو على صفة الوقار والسكينة في المقام الأعلى. 


ثم لا شك أنَّ الإشارةً إلى التفريد مع [العبارة]©' بالتوحيد, نورٌ على نور» وزيادةٌ 
سرورء فهو مُحتاجٌ إليه» بل مدارٌ الصلاة والعبادة والطاعة عليه. 


)000( ذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» (117/6) (73177/7). وابن حجر 
في «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» :)١1/5()0175(‏ (قال أبو يعلى [الموصلى]؛ حدَّئنا 
شْبَابٌ ثنا محمّد بن جمرالَ» ثنا صفوان؛ عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن جد قال دخلت المسجد 
ورسولٌ الله صَوََاعَرسَهَ في الصلاة واضعًا يده اليمنى على فده اليمنى يشير بالسيّابة...). 

00( أخرجه ابن ماجه )1١17(‏ بنحوه والبيهقي (11/4) من حديث وائل بن حجر وف]تاغنة. قال القووي 
في اخلاصة الأحكام؛ /١(‏ 4717): إسناده صحيح. 

(*) ينظر: "تزيين العبارة لتحسين الإشارة» (ص: 01 وما بعدها). 

(5) في النسخ: (العبادة)» والمثبت من "تزيين العبارة لتحسين الإشارة» (ص: 01). 


اتتقّة رفع الرذد في عفد الأصنابع عنذ التشهد /ا3 
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** ثم من أدلّيها: الإجماعٌ. 

إذ لم يُعلّم مِن الصحابة ولا مِن عُلماءٍ السَّلفِ خلافٌ في هذه المسألة» ولا في 
جواز هذه الإشارة» ولا في تصحيح هذه العبارة» بل قال به إمامّنا الأعظم وصاحباه. 
وكذا الإمام مالك والشافعيٌ وليه وسائرٌ علماء الأمصار والأعصارء على ما ورد به 
صحاحٌ الأخبار والآثار. 

وقد نصّ عليه مشايحُنا المتقدّمون والمتأحرون: فلا اعتداد لما عليه المخالفون» 
ول عا لماتولة هدوالدة الأقدرون من سكاة ها زؤاء التهر وزعل خراسان والعراق 
والروم وبلاد الهند ممَّن غلبَ عليهم التقليدء وفاتهم التحقيقٌ والتأييد. 

هذا وقد ذكر الإمام محمّد في «موطّله): أخبرنا مالك أخبرنا مسلم ب بن أبي مريم» 
عن علي بن عبد الرّحمن المُعَاوي أنه قال: رآني عبدٌ الله بن عمرٌء وأنا أعبّتُ بالحصى 
في الصلاة» فلمًا انصرفتٌ هاني» وقال : (اصنَّعْ كما كان رسول الله صلَى الله تعالى عليه 
وسلّم يصنعٌ)» فقلت: : كيف كان رسولٌ الله صِلَى الله تعالى عليه وسلّم يصنغ؟ فقال: 
(كان رسولٌ الله صلَّى الله تعالى عليه وسلّم إذا جلسّ في الصلاة وضع كمّهُ اليُمنى على 
نَخِذهء وقبضّ بأصابعه كلّهاء وأشارَبِضْبَعِهِ التي تلي الإبهام» ووضع كمه اليُسرى على 
َخِذْه اليسرى)» قال محمّدٌ: ويصّنع رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلّم نأخذُ وهو 
قَول آي حيفة رحية الل ععالى عليه9!. اتنهين. 

وهذا صريحٌ بأنَّ الإشارة مذهبٌ أبي حنيفة ومحمَّدٍ يَعَْمَلَّهُ تعالى. ومفهومه: أن أبا 
يوسفَ مخالف؛ لما قام عنده من الدليل؛ وما ثبت لديه من التعليل؛ والله أعلم بِصِحَّتِه 
وإن لم يكن لنا معرفةٌ بثبوته؛ لكن نقل الشُمْئيُ في «شرح مختصر الوقاية»: أنه ذكر أبو 


.)17 ينظر: «الموطأ» برواية محمِّد بن الحسن (ص:‎ )١( 


[خ/15] 


[س/ ”7] 


]١/خ[‎ 


مد ١‏ انان اانه انض ,يم 


يوشت فى «الأنان أنه يعقد العف والتيةء وجلل الوسطى والإبهامً» ويشير 
بالسبّابة. انتهى. ا 

فتحصّلٌ: أنَّ المذهبَ الصحيعٌ المختارٌإِثباتُ الإشارة» وأنَّ رواية تَركِها 
مر جوحةٌ متروكة. 

قال الإمام المحقق كمال الدين ابن الهمام -من أجل شُرّاحَ «الهداية»)-: "وفي 
اصحيح مسلم) : (كان الي صلَى الله تعالى عليه وسلّم إذا جلسّ في الصلاة وضع 
كف اليمنى على فَخِذْه اليمنى» وقبضّ أصابعَة كُلّهاء وأشارٌ بإِضْبَعِهِ التي تلي الإبهام 
ووضع كف البسرى على قَخِذه اليسرى)”0 ولاشكٌ أن وضعٌ الكفٌ مع قبض الأصابع 
لايضتق حقيقةه فالمرلة - وله تعالي أجلم - وصع الكقته كم قب الأضابع بعد 
ذلك عند الإشارة؛ وهو المَروِيٌ عن محمَّدٍ في كيفيّة الإشارة حيث قال: يقبضُ خنصِرَة 
ويِنْصِرَه والتي تليهاء ويُحلّقٌ الوسطى والإبهام» ويقيمٌ المسبّحة» وكذا عن أبي يوسف 
في «الأمالي»؛ وهذا فرع تصحيح الإشارة. 

وعن كثير من المشايخ: لا يشيرٌ أصللاء وهو خلافٌ الرواية والدراية» فعن محمَّد: 
أنَّ ما ذكرَءُ في كيفيّ الإشارة بما قلناه قولُ أبي حنيفة وَحَدآمَهُ تعالى. 

وَيكره أل يشير بمستحتيه: 

وعن الحَلْوَانيٌ: يقي الإصبعٌ عند "لا إله"؛ ويَضعُها عند "إلا الله"؛ ليكونَ الرفمٌ 
للنفي» والوضع للإثبات. انتهى كلام ابن الهمام”". 

وقال السّعبَاتِيٌ: قد نصّ محمدٌ على هذا - يعني الإشارة بالمُسبّحة - في كتاب 
المشيخة»”"؛ وروى فيه حديثًا عن النيق صلَّى لله تعالى عليه وسلَّم أنه كان يفعلٌ ذلك» 
موي هذه الرسالة (1/ /50؟-8*8؟). 


0( ينظر: «فتح القدير» (0737/1. 
سبقت الإشارة إلى أن المقصود بكتاب «المشيخة» هو كتاب «الموطأ» برواية محمّد بن الحسن. 


حي نتقة تق التّرَذد في عقد الأصابع عند التُشّمُد 1 ١4‏ 5 
ثم قال: "ونحنُ نصنعٌ بصُنع رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلّمء ونأخدٌ بفعل. وهو 
قول أبي حنيفة وقولنا"» 2 كيفيّة الإشارة كما ذكره ابن الهُمام سابقًا عن محمد 
وأسندها أيضًا إلى أبي جعفر الهندوَانيٌ. 1 

وف «الرَّاعِدِيٌ: اتّفقت.الروايةٌ عن أصحابنا الثلاثة جميعًا آنه سُنّق وكذا عن 
المدثئين والكوفيين» وكُوت بهاللحبار والأقارء فتكان العمل ها أولن. 

وكذا نقل السَّرُوجِنٌُ عن أصحابنا. 

وكأنّهم ما اعتبروا خلاف مّن خالفء ولم يعتدُوا برواية المخالف؛ لمُخالفته الآثاٌ 
الصحيحة والرواياتٍ الصريحة. 

وقد قال صاحب «مواهب الرحمن» في مَتنِه: "ووضع يديه على فَخِدَيه وبسط 
أصابِعَةٌ» وأشارٌ في الصحيح”7". 

المعتمّدٌ عندنا أنه لايَعقِلٌ ثمناء إلّا عند الإشارة؛ لاختلاف ألفاظ الحديثء وبه 
ولسل العم بين الأدلق حر بمشها يدل عاك لذ القفذين أزل ومع الياعان القخقة 
وبعصها يشية إلى أن لاعقد أضلة: مع الاثقاق على تستقيق الآشنارة»: فاخدارتعشهم آله 
لا يعقدُ ويُشِيرٌ بعضهم أنَّهِ يَعِقِدٌ عند قَصِدٍ الإشارة ثمّ يرجمٌ إلى ما كان عليه. 

والصحيحٌ المختارٌ عند جمهور أصحابن أنه يضعٌ كمه على فَخِذَيه ثم عند وصوله 
إلى كلمة التوحيد يعقد الخِنْصِرٌ وَالبنْصِرٌ لحان الوسطى والإبهامً» ويشير بالمُسبّحة» 
رافعًا لها عند النفي» وواضعًا لها عند الإثبات» ثمَّ يستمرٌ على ذلك؛ لأنه فبك العقد 
عند الإشارة بلا خلاف» ولم يُوجَدُ أمرٌ بتغييره» فالأصلٌ بقاء الشيء على ما هو عليه 
واستصحابه إلى آخر أمرِه. 


.)7177 ينظر: «مواهب الرحمن» للطرابلسي (ص:‎ )١( 


]1١/خل[‎ 


30 تقال اقلم 


وقال شارح ”المنية»: "وصِفَةٌ الإشارة أن يُحلّقّ مِن يده اليمنى عند الشهادة الإبهامٌ 
والوسطىء ويقبضٌ البنْصر والخِنْصرء ويشيرٌ بالمُسبّحة» أو يعقد ثلاثة وخمسين - 
يعني كالمشير إلى هذا العدد - بأن يقبضّى الوسطى والبنْصِر والخِنصرء ويضع رأسٌّ 
إبهامه على حرف مَفصِل الوسطى الأوسطء ويرفعٌ الإصبعَ عند النفيء ويَِضعْها عند 
الإثبات"7. اندهى: ١‏ 

وهو يفيدٌ التخييرٌ بين نوعي الإشارة الثابتين عن رسول الله صلَّى الله تعالى عليه 
وسلّم» وهو قولٌ حَسِنٌ وجمع مُستَحسَنٌ فينبغي للسالك أن يأتي بأحدهما مر 
وبالآحَرٍ أخرى. 

وقدواغ ريك بحشهم سيت عد الإشازة مرخ المسومات##وئعة ارط عقلية ور 
جسيمٌ: مُنؤه الجهلٌ عن قراعد الأصول ومراتب الفروع من التقول”") فهل بحل 
لمؤمنٍ أن يحرم ما ثبت من فعله صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم مما كاد تقل أن يكونّ 
متواترّاء ويمنع جوارٌ ما عليه عامّةٌ العلماء كابرًا عن كابر مكابرّاء والحالٌ أنَّ الإمام 
الأعظع والهُمامَ الأقدم قال: "لا يحل لأحدٍ أن يأخدّ بقولنا ما لم يَف مأخدّه مِنّ 
الكتاب والسّنّة" والله سْبِحَاةوََاقَ أعلم. 

فهذا آخِرٌ ما أردنا إيرادهُ من الرسالة التي ألّفها الععلّامة المحمّق منلا علي القاري؛ 
نوّرَ الله تعالى مرقدَه. وجعل في أعالي الجنان مقعدّه. 


وذلك في ربيع الأوّل من شهور سنة )١159(‏ تسع وأربعين ومئتين وألف. 


)0( ينظر: احلبي صغير» (ص: .)١91‏ 
(؟) في (س»): (المنقول). 


اتتطة رع التَرَذْد في عَمَد الأصتابم عنذ التُشَهُد ال" 
وصلَى الله تعالى على سيّدنا محمَّدٍ وعلى آله وأصحابه» وتابعيهم بإحسانٍ على 


ممرٌ الزمان» وسِلَّمَ تسليهًا كثيرًا. 
والحمد لله رب العالمين”"2 
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(1) ختام النسخة (س): (تمّت هذه التتمة على يدي الفقير السيّد حسين الرسامة عن نسخة المؤلّف. وهو 
سيدي وأستاذي وملاذي وسندي - مع اعتمادٍ على الله - أعلمٌ علماء زمانه وزهر عصره وأوانه. أمين 
الدين السيّد محمّد عابدين, أدام الله فضله؛ آمين آمين آمين» والحمد لله رب العالمين). 
وختام النسخة (خ): (نجز طَبِعٌّ هذه الرسالة في مطبعة مجلس المعارف بولاية سورية الجليلة» 
مصحّحةٌ على نسخة المؤلّف. روّح الله روحه؛ على يد مُصحّحها الحقير أبي الخير عابدين؛ عفا الله 
تعالى عنه. وذلك في ثلاث بقين من جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثِ مئةٍ وألفٍ هجريّة). 


ثثبية ذوي الأفهام على أخكام التَبْلِيخِ خلن | ١‏ كلف 
و 9 ام ام التنليغ خلف الإهام 1 1 يض 


النسخ المعتمدة في التحقيق 

النسخة الأولى: مخطوطة في المكتبة الأزهرية ضمن مجموع نفيس برقم 
(5545)» عدد أوراقها: (4) أوراق؛ من ورقة )١51(‏ إلى »)١71(‏ كتبت في حياة 
المؤلّف بخطٌ تلميذه؛ ولعلَّه محمّد بن حسن البيطار» كتبها من نسخةٍ قُوبلت على 
المؤلّف» وعلى حواشيها خطه» ورمزنا لها بان). 

النسخة الثانية: مطبوعة ضمن مجموع الرسائل بتصحيح أبي الخير عابدين؛ معتمدًا 
على نسخة مصحّحة بخط المؤلّفء تاريخ طبعها: (17) ذي الحجَّة سنة (701١ه)ء‏ 
عدد صفحاتها: »)١1/(‏ ورمزنا لها ب(خ). 

وصف الرسالة 

بحث المؤلّف في هذه الرسالة مسألة تبليغ التكبيرات خلف الإمام في صلاة 
الجماعة» منطلقًا من رسالةٍ ألّفها السيّد الحموي وهي: «القول البليغ في حكم التبليغ». 

بدأ بمقدّمةٍ ذكر فيها الأدلّة على مشروعيّة التبليغ» ثم بمقصدٍ ذكر فيه شروط صحّة 
التبليغ» وصحّة الصلاة خلف المبلّغ؛ ثم بخاتمةٍ -وهي نصف الرسالة- ذَكَرٌ فيها 
منكراتٍ اخترعها جهلةٌ المبلِّين في زمانه؛ كزيادة بعض الأحرف في لفظ (الله أكبر)» 
والاشتغال بتحرير النغمات» وغيرها. 


انتهى من تأليفها في محرَّم سنة (1557١ه).‏ 


ا 


ادام لويم وم معام يبط سه ال ان الؤاء الاسام اسع 
ل السلام مسيمل افو الرمول 0 لتم ربجم 
الامبمرامتز لحل الاب لدبلا الغو م ومزوى وا كلل سون بعلت صملان وضلاة روارتسط 
عن سا7 3 00 بصلائ كلب زاضمين والصوابجراز ذلك ودعز" 

أن الامام | ل الملام' 


0 
لأسن ب الصارة الطلرىا 
0 وكغري) ابو بي بحرا لها ليرت 
رف العبوشيا 
اه فال بيدا م 
ل ك 


اكد اسلر هام 7 
0000 


يوذ 
شبابوم الغيوشا. 
6 


0000 و 
والدسة دسلا قامس ااي ع تناع الإص هيا 
اطرما[يا نا إبراده هنع الرسالة داك د مسد اولدوا هرا 
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الصورة الأخيرة من النسخة (ن) 


بلغ مالنزل البك من ربك على اد السسعة كبن ( ويد ل الفتثر 
الى رحوة ارحم الراحمين » عمد امين » اللكنى ابن با 
“عتما تيه ذوى الاقهام » على احكام الشلبخ - 


واه واحسساه واتمامه © امين ( 

عل ان اصل متسر وعي ةلت ابخيشاف الامام مارواء 

ده عن جار دطى الله مال م' 

عليه وس قينا وراظ وو ناءد وا/ 

عئه ايضا صلى ينا رسول لله صلى الله أالى عليه ومسل وابوبكر وى 

الله تعالى عه خلقه قاذا كير رسسول الله صلى الله أ#الل عليه ول 

كي ابى بكر لبسمسنا وما فيه ابضا عبن مالشة دمتى الله تعالى ما ذا 
3 الى عابة .ول مره الى مات فيه 

كرك إلى أن قاث وكأن التي صل اف أدال ليدومل بس 


الامام الى حشقة وصمد بأغساد فيا لو اخير دير قغال الجد هلان 
نظ الكلام فرصم كاه ؤال الجد هه على قد.م ابى »ثلا ولو 
د كدا هذا أو تقول أن الكلام بى على قصه لكام 
فى قصاد اله ااتهب جل مما لاسبها دن قال 
قسد اتهب كأن «نه] 
ديه كنا ان #وتتسوع تان ياي خذ الكااب 
: كام ولس «غارى'وكدآك اذا كال الرجل فى 
ثبنة وقال يا بى اركب دا واراد خطابه ع 
عاذكره من الفروع ولا عاق #ابك ان التوجيه 
الاش اللممرح به فى اليرة ما بدل على اله ليبس | 
ماكان جواب! او اظوارا اصيبة 16 
لاول وعنا كداك اذا قصدد الأعاب «صو كل 0ه 


ننا. هن أناوى الذمعى ولا 
قصسد اؤامة القريةبلى قد محرد الاعاب بصوته 
بم لاركون ذاكرا ك1 


١و‏ 
م خي ثم زال فان ١ل‏ 


ا كام امكايات مرا شير منذوقة ولا 
جزق كوا ثليه عليه لاه بذور من حكم كل 
ريق الأواوية كهده ادكه مهدا الاعث 
ابعائما إن نذ كرها يها الك 


عمد وعلى اه ,' به اجينا. .وتان اناغ من تسويدها 
يها للنيث اخزة عمالام ا يل 
اميم ادير الى لير واللين عن العتن «مصى 
مدىام و ور زواطمة الام سه ند 


الصورة الأخيرة من النسخة (خ) 


1 ناقتا يه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا محمَّدٍ الرسول الأمين, 
المُيرّلِ عليه في الكتاب المبين: :( إنَّف عند لَبلَحَالَعوَرِ نييبت 46 [الأنبياء: 1105 


وعلى آله وأصحابه حُماة ساحة الدينء ما تكرّرت تلاوة قوله تعالى: #إيتاها الرَسُول بل 
مَآُلَ َك من رَيْكَ 6 [المائدة: 0<] على ألسنة التالين. 

وبعد: 

فيقول الفقير”" إلى رحمة أرحم الراحمين» محمّد أمين؛ المكتّى بابن عابدين: هذه 
وسالة سكيتها: 

َيه ذَّوِي الأقْهام على أحكام التَِيغْ لف الإمّام» 

وقد ربَّبتُها على مقدَّمةٍ ومقصدٍ وخاتمة» أسأله سبحانه أن يختمٌ لنا بالحسنى؛ وأن 

7 بفضله كك المقام لم1 وأن يحفظّني من الخطأً في أحكامة 7 وإحسانه 


وإنعامه. آميق: 


)20 في (خ): (1 المفتقر). 


53 تثبية ذوي الأفهام على أخكام التَبْلِيغْ خلف الإهام | ١‏ 7 


|| قدّمة 
في دليل مشروعيّة التبليغ 

اعلم أن أصل مشروعيّة التبليغ خلف الإمام: 

ماروا الإمام مببلمٌ في #ضحيحهة عن ابر رضي اللاتعالى عنه : (اشتَكى رسولٌ الله 
صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم » فصَلَينا وراءهُ وهو قاعدٌ» وأبو بكر يُسمِعٌ النّاسَ تكبيرَةُ 3-6 

وما فيه عنه أيضًا: (صَلَّى بنا رسولٌ الله صلَّى الله تعالى عليه وسلّم وأبو بكر رضي الله 
تعالى عنه لق فإذا كبّرَ رسولٌ الله صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم كبر أبو بكر لِمُسيعَنا)”©. 

وما فيه أيضًا عن عائشة رضي الله تعالى عنها: (لمّا مَرضَ رسولٌ الله صلَّى الله تعالى 
عليه وسلّم مرضَةٌ الذي مات فيه... فذكرّتةٌ إلى أن قالت: وَكانَ لني صلَّى الله تعالى 
عليه وسلَّم يُصِلَّي بِالنّاسِء وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يُسوِحُهم التكبير)*». 

ونزي ماقا اسمن في قو لبسالعة رضي الإصالى حنيةالفزت في «الديتيعيج»ي 
'زكانَ أب بكر يُصلّي وَهُرَ قائم بصَلاةٍالنبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلّمَ»والنَّاسُ يُصنُونَ 
بصَلاةٍ أبي بكرء والنبي صل الله تعالى عليه وَسلَّم قاعد”*! يعني أنه كان يُسِع الناسّ لخ 
نكي قل الل تمالق عليه وسله: 

وفي اشرح مسلم» للإمام النووي: "قولها: (وأبو بكر يُسوِعٌ النّاسَّ) فيه جوازٌ رفع 
الصوت بالتكبير ليسمّعه الناسٌ ويتبعوه؛ وأنَّه يجوز للمقتدي اتباعٌ صوت المكبّرى 
وهذا مذهبنا ومذهبٌ الجمهورء ونقلوا فيه الإجماعً» وما أراه يصحٌ الإجماع فيه؛ 


.)5418-84( أخرجه مسلم‎ )١( 

0( أخرجه مسلم (80 -511). 

(6) بنحوه أخرجه البخاري (715). 

(:) أخرجه البخاري (375)» ومسلم (40 -418) واللّفظ له. 


ا تن لاله خا ,جيم 


فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم أنَّ منهم مَن أبطلّ صلاة المقتدي. ومنهم من لم 
يُبِطِلّْهاء ومنهم من قال: إِنْ أذنَ له الإمام في الإسماع صمَّ الاقتداءٌ ب وإلافلاء ومنهم 
بوط عا دوي رسرد عقي خرويم توكاله :إن مكلف صو يلت 
صلاثة وصلاة ف ازتبط رضيلاتهة: وكلّ هذا ضعيفٌ» والصواب جَوازُ ذلك وصِحَةْ 
صلاة المُسمع والسامع» ولا يُعتَرٌ إذنُ الإمام 0 
قال العلّامة ابن أمير حاج: "على أنه لا يبِعدُ أن يكونّ المرادُ بالإجماع المذكور 
إجماعٌ الصحابة والتابعين» وحينئذٍ فالظاهر صِكَنه ولا يقدحٌ في نقله اختلافٌ مَن 
سواهم ممِّن حدتٌ بعدّهم من فقهاء المالكيّة". كذا في «القول البليغ في حكم التبليغ) 
للسيّد أحمد الحموي”". 
وحديث «الصحيحين» بتمامه ذكره المحقّقُ ابن الهُمام في شرحه على «الهداية» 
0 "عن عُبيد الله بن عَبدِ الله بن عُتبة بن مسعود قال: : دخلتُ على 
نشة فقلتُ: ألا نُحدثيني عن مرضي رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلّم؟ قالت: 
وب عجارا حم و و ا 
هم ينتظرونك للصلاة» قال: «ضَعُوا لي مَاءَ في المخضَب”""), ففعلناء فاغتسل ثم 
ذهب إيَنوء" اغوي عليه ثم أفاقٌ فقال: «أصَلَّى النَّاسُ؟»: فقلنا: لاء هم ينتظرونك 
يا رسول الله. والناسٌ عُكُوفٌ في المسجد, ينتظرون رسول الله صلَّى الله تعالى عليه 
سل [لصلاة] العشاء الأخيرة» قالت: فأرسلٌ ل الله 9 الله تعالى عليه 


.)١55/4( ينظر: الإكمال المعلم؛ (؟/ 715)) واشرح النووي على مسلم»‎ )١( 

(؟) من قوله: "اعلم أن أصل..." إلى هنا. ينظر: «القول البليغ» (ص: .)١١-9‏ 

ع الهخضّب: إناء تُغسل فيه الثياب. ينظر: «النهاية في غريب الحديث! (؟/ 9*). 

(5) في هامش (خ): (قوله: "لينوء"؛ أي: لينهض بجهدء قال في «القاموس» [نوأ]: "ناء نوا وتيوَاءً؛ نمض 
بجهل ومشقة". منه). 

0( إضافة من افتح القدير» والصحيحين. 


تثبية ذوي الأفهام على أخكام الثبليغ خلف الإهام ١‏ كي 
وسلّم إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يُصلٍَّ بالناس» فأتاه الرسول» وكان أبو بكر 
رضي آلهتعالعته رجلا رقيقاه فقال: ياعم ر صَلّ نت فقال عمر: أت أحقٌ بذلك. 
فصلّى بهم أبو بكر. 

نم إن سول الله صَإدعيوََةٌ وجد ون نفسه جف فخرج يُهادى بين رَجُلِين -أحدُهما 
العباسٌ- لصلاة الظهرٍء وأبو بكر يُصلّي بالناس» فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخَرء فأوماً 
إلبهأق لماعي وقال لهم : «أجلساني إلى ميمه فاسانداة إلى سبدب أبي بكر فاق 
أبو بكر يصلّي وهو قائم بصلاة لني صلَى الله تعالى عليه وسلّم؛ والناس يُصلُون 

بصلاة أبي بكرء والنبيٌ صلَّى الله تعالى عليه وسلّم قاعدٌ. 


ا د ا ا 


قال: أسمّت لك الرجلّ الذي كان مع العبّاس؟ قلت: لا. قال: هو عليٌ رضي الله تعالى 
اف وني 


قلتٌ: ومعنى قوله: (والناس يصلُون بصلاة أبي بكر) كما أفاده الإمام الزيلعيٌ في 
ااشرحه على الكنز» في بعض روايات «الصحيحين» أيضًا وهي: (يقتدي أبو بكر بصلاة 
انيع صلَّى الله تعالى عليه وسلّم ويقتدي الناسٌ بصلاة أبي بكر)7©: ا أبا بكر كان 
با إذ لا يجورٌ أن يكو للناس إمامان في صلاةٍ واحدق ألا ترى أَنَّه جاء في بعض 
رواياته: (وأبو بكر يُسمِعٌ الناسّ تكبيره)"”" كما مرّ؛؛»» وهذا عينُ ما مرّ عن الأعمش. 


)١(‏ ينظر: افتح القدير» (54/1- 54). وبنحوه متمق عليه؛ أخرجه البخاري (1417): ومسلم 
(0ؤ -ؤ1ةة). 

(؟) متفقٌ عليه؛ أخرجه البخاري (1/17)» ومسلم (44 -418) واللفظ له من حديث عائشة وَعَََْعَنهَا. 

() ينظر: «تبيين الحقائق» .)١57 /١(‏ 

(4) سبق تخريجه في هذه الرسالة /١(‏ '5817). 


لخ" 


[ن/ :16] 


0 0( انل الخ كانضية 5-5 

وفي «فتح القدير! عن «الدراية»: "وبه يُعَرَكُ جوارٌ رفع المؤذّنين أصواتهم 
في الجمعة والعيدين وغيرهما". انتهى. ونقل مثله العلّامة ابن نجيم في «البحر» 
عن «المجتبى)20. 

بقي هنا شيءٌ وهو أنَّ ظاهرٌ الحديث أنَّ أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان شرع في 
الصلاة» وحينئذٍ ففي اقتدائه بالنيئ صلَّى الله تعالى عليه وسلّم إشكال؛ لأنّه لا يجوز 
للإمام الاقتداءٌ بغيره بلا عُذر. 

وقد أجاب عنه أثمّتنا: أنه نما تأخَرَءِ لأنَّه حَصِرٌ عن القراءة لما أحسّ بالئَي 
صلَّى الله تعالى عليه وسلّم؛ لكن قال بعضٌ الفضلاء: هذا يقتضي جوارٌ استخلاف مَن 
ليس في الصلاة مع أَنَّ غيرٌ جائز, اللّهِمّ لا أن يكونَّ تَقدّمه صلَّى الله تعالى عليه وسلّم 
بعد اقتدائه بأبي بكر رضي الله تعالى عنه؛ والله تعالى أعلم. 


.0785/١( و«البحر الرائق شرح كنز الدقائق»‎ »)717١ /1( ينظر: افتح القدير»‎ )١( 


تتبية ذوي الأفهام على أخكام التُبْليغ خلف الإمام | ل 


:87> اغا 


المقصد 
[في شروط صحّة التبليغ] 

اعلم ألا أنَّ الإمام إذا كبّر للافتتاح؛ فلا بد لصِحَّةِ صلاته من قصده بالتكبير 
الإحرام» ولا فلا صلاةً له إذا قصدّ الإعلامَ فقطء فإن جم بين الأمرينِ بأن قصدّ 
الإحرامً والإعلانَ للإعلام؛ فذلك هو المطلوبٌُ منه شرعًا. 

وكذلك المبلّمُ إذا قصد التبليعَ فقط خاليًا عَن قصد الإحرام؛ فلا صلاةً له ولا لمن 
يُصلَّي بتبليغِه في هذه الحالة؛ لِأنّه اقتدائ”"' بمَن يدخل في الصلاة: فإن قصدّ بتكبيره 
الإحرامَ مع التبليغ للمصلَّين؛ فذلك هو المقصودٌ منه شرعًا. نقله الحمويّ عن «فتاوى 
الشيخ محمد بن مخمّد الغزي»”" الملقّب بشيخ الشيوخ» ثم قال: "تحقيقٌ ما قاله: أنَّ 
تكبيرة الافتتاح شرطٌ أو ركنٌ على الخلاف في ذلك» فلا بد في تحقّقها من قصده بها 
الإحرام؛ أي: الدخول في الصلاة””". انتهى. 


والمرادُ بقول الغزيّ: "لأنّه اقتداء"»... إلخ"؛ أي: اتّباع صوت المكيّرء لا الاقتداء 
الحقيقي كما توهّمهُ بعض المتأرين. والظاهر أنَّ علّةَ فسادٍ [صلاة] مَن يُصلَّي بتبليغه 
إجاببه لغير المصلّيء ويمكن أن يكونّ المرادُ بالاقتداء ذلك. 

وفي «البحر ا عن «القنية): "مسجدٌ كبيرٌ يجهرٌ المودذن فيه بالتكبيرات» فدخل فيه 
ونا” ثادى المؤدّنَ أن يجهرٌ بالتكبير» وركع الإمامٌ للحال» فجهر المؤدَّنُ [بالتكبير ]")؛ 


)١(‏ في (ن): (اقتدى). 

(5)_ ليس هو محمد بن عبد الله التمرتاشي ات 4١١1ه)‏ كما نبّه عليه المصنف في هامش حاشيته «ردٌ 
المحتار») (9/ 779). 

() ينظر: «القول البليغ في حكم التبليغ» (ص: .)١7‏ 

(4) في (ن): (اقتدى). 

(5) في النسخ: (للتكبير)» والمثبت من «البحر». 


لخ/4] 


لخ/ه0] 


5 انل الجلنة كانس ,مي 
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اح لق . 
فإن قصدّ جوابّه فسدت صلائه» وكذا لو قال عند ختم الإمام قراءتة: صدقٌ الله وصدقٌ 
الرسول. وكذا إذ ذكرٌ فى التَشِهّد الشهادتين عند ذكر المؤدّن الشهادتين تَفسدٌ إن قصدّ 
الإجابة””". انتهى. وسيأتي من هذا النوع مزيدٌ فروع. 

ومثله ما إذا امتثل أمرّ غيره؛ فلو قال المصلّي: "تَقدَّم' فتقدّم أو دخلّ فرجة الصف 
أحدٌّ فنجانب المصلّي توسعةٌ له؛ فسدّث صلاته» فينبغي أن يمكتٌ ساعة ثم يتقدّم 
برأيه» كذا في «القَهُسْتَاني» عن الزاهدي, ونقله فى «الدر المختار»”” جازمًا به في 
موضعين» وتوقف فيه في موضع آخرٌ؛ بناءً على ما جزم به الشرٌنبكّالي من عدم الفساد؛ 
لكن نقلّ الفسادَ الشيخٌ إبراهيم الحلبي في «شرح المنية» عن كتاب «التجنيس» وأقرّه 
ونقلّ عن ذلك الكتاب أنَّ الإجابةً بالرأس أو باليد مثله لكن قال: وقد يُرّى بِأنّها ليس 
فيها امتثالٌ أمر”". انتهى. 

والمصرّحٌ به أن الإجابة بالرأس لا بأسّ بهاء ولم أرَ من صرّحَ بخصوص مسألتنا 
سوى ما مرّ عن الحمويّ وهذا الفرعٌ أشبّهُ بها من غيره؛ لأنّ الإجابة فيهما بالفعلء والله 
تعالى أعلم. هذا ما يتعلّق بتكبيرة الإحرام. 

وأمّا التحميدٌ من المُبلّْ والتسميعٌ من الإمام وتكبيرات الانتقالات؛ إذا قصد يما 
ذكره الإعلامٌَ فقط خاليًا عن قصدٍ الذكر؛ فلا فسادَ كما ذكره الحمويٌ9؛ نه لين 
بجوابء بل هو مجرّدُ إخبار» ولأنَّه من أعمال الصلاة» كما لو استأذنَ على المصلّي 
إنسان» فسبّح» وأزاة به ب به إعلامّه مد أنه في الصلاة» أو عرض للإمام شي فسبّح المأموم؛ 
لأن المقصودّ به إصلاحٌ الصلاة. 
)١(‏ ينظر: «البحر الرائق» (؟5/5). 
(؟) ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (ص: 88). 
() ينظر: اغنية المتملي شرح منية المصلي») (ص: 449). 
(5) ينظر: «القول البليغ في حكم التبليغ» (ص: .)١7‏ 
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أويقا:]نٌاالقياض الفسناة) ولكنّهثُِكَ للحديث الصحبح: ١من‏ نابَهُشيءٌ في صَلاتِه 
َليُسَبّح700» فللحاجة لم يُعمل بالقياس» بخلاف ما إذا سبّح أو هلل يريد زّجِرًا عن 
فعل أو أمرًا به؛ فسدت عندهماء خلامًا لأبي يوسُّفَ كما في «المجتبى». 

وفي «التجنيس والمزيد» لصاحب «الهداية»: لو قال: "سبحان الله" بعدما ناداه 
صاحِبُه؛ لا تَسّد صلاته؛ لأنَّ هذا ليس بجواب, بل هو إخبارٌ منه أنه في الصلاة”"». 

وفيه أيضًا: ومن استأذن على المصلّي فقال: "الله أكبر والحمد لله" يريدٌ به الإعلام؛ 
لا تَفسدٌ صلاته كما مرّ في التسبيح» والأصلٌ فيه ما رُوي عن علي رضي الله تعالى عنه 
نه قال: (كنثٌ آتي باب حُجرة رسولٍ الله صَرَئَعْيِبوَلَ وأستأذنُ» فينادي لي: "ادخل"» 
فإن كان في الصلاة يُسبّح). والدليلٌ عليه أنَّ المناديّ في الأعياد والجُمّع يجهرٌ بالتكبير 
لإعلام القوم؛ ولا تسد صلاته» بذلك جرت العادٌ بخلاف ما إذا أُخيرٌ بخبر يَسرٌه 
فقال: "الحمد لله"؛ لأنَّ ذلك جواتٌ؛ لأنَّ تقديره: "الاحمد لل على كذا"”©. اثنهى . 


والفرقٌ بين التحريمة وغيرها حيث لم يصحّ شروعه بقصده الإعلامً فقط: أنَّهِ يصير 
حينئظٍ غيرٌ ذاكر أصلاء وترلكٌ الذكر في التحريمة مُفسِدٌ للشروع؛ بخلاف غيرها. تأمّل. 

واعلم أَنَّه اخيلِفَ فيما كان ذكرًا بصيغته وقصدٌ به الجوات: 

- فقال أبو يوسف ويُمَدَلنَهُ تعالى: لا يكون مُفسِدًَا؛ لأنّه ثناءٌ بصيغته» فلا يتغيّر 
بعزيمته» كما لم يتغيّر عند قصد إعلامه أن في الصلاة» مع أَنَّه أيضًا قَصَدَّ إفادة معنىّ به 


ليس هو موضوعًا له. 


)١(‏ متف عليه؛ أخرجه البخاري (21714 21774 71190)) ومسلم »)41١-1١7(‏ واللفظ له من 
حديث سهل بن سعدٍ الساعدي وَدَإْنَعَنه. 


00( ينظر: «التجنيس والمزيد» (ص: /001). 
(9) ينظر: المرجع السابق (ص: 017). 


]١66/ن[‎ 


لخ/ة] 


امس 03 نلق ةا كان 


- وعندهما: 0 وهو الصحيح؛ أنه أخرج الكلام مخرج الجواب» وهو 
يحتمله؛ فيُجِعَلٌ جوابًاء كتشميت العاطس. 


وأجابّ في «فتح القدير "عن قول أبي يوسف: "كما لم يد يتغيّر عند قصد إعلامه أنه في 
الصلاة": "بن خرج بقوله صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم: «إذا َبَتْ أَحَدَكُمْ ةوهو في 
الصّلاة كَليُسَبّخ. اولان السيّةل ٠لا‏ لأنّه لم يتغيّر بعزيمته» فإِنَّ مناطً كونه 
من كلام الناس كوثه لفظا أَفيدَ به معنىٌ ليس من أعمال الصلاة» لا كوه وُضِعٌ لإفادة 
ذلك» فيبقى ما وراءه على على اللمنع القابيج سقفيث محاوية بن لتك «إِنَّ هَذْهِ الصَّلَاة لا 
يَصلْحُ فيها شَيءٌ من كلام لناسرء نما هو التسبي والتهليلُ وقراءة القرآن»”". وكوثه 
لم يتغيّر بعزيمته ممنوعٌ. قال السّرِيٌ السّقَطِيَ: لي ثلاثين سنةً أستغفرٌ الله من قولي: 
الحمد لله؛ احترقٌ السوقٌ» فخرجتٌ. فقيل لي: سَلِمَتْ دُكَانُك فقلت: الحمدٌ لل 
فقلتالنفسي: لع لم تختمي” لآم المسلمين؟"0 انتهى 

إذا علمتَ ذلك ظهرٌ لك ما في كلام الحموي» حيث عل لمسألة التسميع والتحميدٍ 
بقصد الإعلام: أنه ذكرٌ بصيغته» فلا يتغيرٌ بعزيمته””. انتهى. فإنَّه لا حاجة إليه مع ما 
قدّمناه على أنه تخريجٌ على غير الصحيح. 


(1) بهذا اللّفظ لم نجده. وهو مشهور في كتب الحنفية» وبنحوه أخرجه البخاري (1718. 01185 
)© ومسلم :))575١ - ٠١7(‏ وابن ماجه »)٠١175(‏ وأبو داود (440)» والترمذي (559), 
والنسائي (1/5) من حديث سهل بن سعدٍ الساعدي وََلَدعَنهُ. 

(؟) أخرجه مسلم (7- /087)» وعنده: (التكبير) بدل (التهليل): وأخرجه ابن أبي شيبة في امسنده) 
(498) باللْفلين مما 1 

(*) (لِمَلَمْ تغتمّي) في (ن): (لم تختم). 

2 ينظر: «فتح القدير؛ (501/1). 

(5) ينظر: «القول البليغ» (ص: .)١١‏ 
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(©) تنبيه: 


قال العامة ابن أمير الحاج في «شرح المنية' عند قوله: "جهر الإمام بالتكبير": 
'الظاهر أنّه يريد مُطلقٌ التكبير في الصلاة وظاهر «البدائع» تخصيصه بتكبيرة الافتتاح". 
ثم قال بعد كلام: "والأوجَهُ أن الجهرٌ بالتكبير مطلوبٌ من الإمام في سائر تكبيرات 
الشيافة حي وان العيدين» ولا سيّما في الرفع من السجود؛ ليعلمَ المأمومٌ مطلقًا 
وجود ذلك منه» ويعلمَ الأعمى من المأمومين انتقالاته من ركنٍ إلى ركنء ويتابعه 
في تكبيرات العيدين» َكل درجات طلب ذلك منه الندبٌ والاستحبابٌ» والظاهر أنَّ 
الجهرٌ كما هو مطلوبٌ منه في التكبير كذلك في التسميع لهذا المعنى". 

نه قال: "ولقائل أن يقول: ويُستحتٌ الجهدٌ أنضًا بالتكبير والتحميد لواح من 
المقتدين إذا كانت الجماعة لا يصلٌ جهدٌ الإمام إليهم إمًا لِضَعفْدِ أو لكثرتهم؛ فإن لم 


7 ع وان 2 5 2 51 ل 2 5 2 - 
الجهرٌ بذلك إلى حدٌّ يعلمٌه الأعمى ممّن يليهم» كما يشهدٌ له ما في «صحيح مسلم» 


مده تعالى”20. وهو ما قدّمناه في بيان مشروعيّة التبليغ. 6 
تيك 


)00( ينظر: ١حَلِبَة‏ المجلي شرح منية المصلي» (5/ 179- 077١‏ 


]١ 65 [ن/‎ 


584 لك بعت ينانا انا وي 


الخاتمة : 
[في التنبيه على منكراتٍ أحددها جهلة المبلغين] 

وإذ قد علمتٌ مشروعيّة رفع الصوت بالتبليغ» وأنَّ التبليعَ مَنصِبٌ شريفٌ» قد قام 
به أفضلٌ الناس بعد الأنبياء والمرسلين ذوي المقام المنيفء فلا بدَّ معه من اجتناب 
با أحدثة جهلة الميلنين: الذين استولت عليهم الشياطين» من منكراتٍ ابتدعوهاء 
ومُحدّئاتِ اخترعوها؛ س0 جَهلِهِم وقلة عقلهم» وعدم اعتنائتهم بأحكام ربّهم» 
وبُعدهم عمًا هو سبب زتها واغبماكهم في تحصيل خطام الدنياء» وثرك التعلّم 
الموضل إلى الدرجات العليا. 

© فمن ذلك: أنَّ بعضّهم يجهرٌ بالتكبير عند إحرام الإمام من غير قصد الإحرام 
بُعلِمَ الناس» وربّما يفعل ذلك وهو قاعدٌ أو مُنحَنِء ثم يدخلٌ بعد ذلك في صلاة 
الإمام» ولا شلك حيتئلٍ أنَمن لم يكن قريب من الإمام يأخحدٌ من ذلك المبلّغ فلاايصحٌ 
شروعه؛ لأ لم يدك في تكبيره في الصلاة» فيكونٌ اقتداء”'" بمن لم يدخل في 
الصلاة» وهو لا يصحٌ كما مرّ. 

© ومن ذلك: أنَّ بعضهم يكونٌ أعمى؛ وهو بعيدٌ عن الإمام» فيقعدٌ رجلٌ إلى جانب 
اتلك السبلخ الأعمى »وماك بالتقالات الإماج»والالععى برقع صركة !يلع المامومين: 
كنا شاعنث قللنه في :مسد مملق) وعلى ماعل تون صلا المبلّع فاسدطة لأنمزه 
من الخارج؛ وكذلك صلاةٌ مَن أخذ من ذلك المبلّغ. 

© ومن ذلك: اللحنٌ بألفاظ التكبير والتحميدء أمّا التكبيرٌ فإنَّ أكثرهم يمد همزةً 
الجلالة وباء "أكبر". وتارةٌ يمدُون همزته أيضّاء وتارة يحذفون ألف الجلالة التي بعد 
اللّام الثانية» وتارةً يحذفون هاءهاء ويبدلون همزةً "أكبر" بواو فيقولون: "اللا وأكبر". 


)١(‏ في (ن): (اقتدى). 


ثبية ذوي الأَفْهَام على أخكام التَبلِيم خلف الم 
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قال العلّامة الشيخ حسن الشَّرّنبُلالى في منظومته في الصلاة المسمّاة باادْرَ الكنوز): 
ون كوك عاو از لهاو كه نقد شفرّات ونه رانب" 

قؤلةة"'وزعرى ترالك " متعاق رقو 31 اللا لضن ابقل النبيف قبلّه20, 

وقال في شرحها: "المرادٌ بالهاوي الأَلِفُ الناشيّمٌ بالمدٌ الذي في اللام الثانية من 
الجلالة» فإذا حذقَةُ الحالفٌ» أو الذابخ» أو المكبّر للصلاة» أو حذف الهاءً من الجلالة؛ 
ايف في انعقاد يمينه» وحِلٌ ذبيحته. وصحَّةٍ تحريمته: فلا يُتَرَكُ ذلكَ؛ احتياطًا. 

وبمدٌ مَمِزِهِ لا يكونُ شارعًا في الصلاة» وتَبطلُ الصلاةٌ بحصوله في أثنائها. 

وبمدٌ الباء يكون جمع "كَبّر" وهو الطّبل» فيخرج عن معنى التكبير» أو هو اسم 
للحيضء أو اسح للشيطان. فيثيّتٌ الشركة فتنعدمٌ التحريمة””". انتهى. 

وفي «شرح المنية» لابن أمير حاج: وأما المدّ فلا يخلو من أن يكونّ في "الله" أو 
في "أكبر". 

وإن كان في "الله"؛ فلا يخلو من أن يكونً في أوَّله أو في وسطه. أو في آخره؛ فإن 
كان فى أوّله فهو مُفسِدٌ للصلاة» ولا يصيرٌ شارعًا به» وإن كان لا يُميّرُ بينهما لا يكفر؛ 
لأنَّ الإكفار به بناءٌ على أنه شاك في مضمون هذه الجملة» فحيث كان جازمًا فلا إكفارٌ. 

وإن كان في وسطه فهو صوابٌ إلا أن لايبالغ فيه» فإن بالعَ حتَّى حدث من إشباعه 
لف بين اللّام والهاء فهو مكروةٌ. قل “والمختارٌ آنها لا تفسد: وليس تبعيد. 


)١(‏ والبيت قبله هو: 
بشقتة و كاسن قنز فو وَبَسْمَلَةَعَرَْاَإِنْهُوَيَقَيِرٌ 
6 ينظر: «مجموع رسائل الشرنبلالي» (017377-109/1. 


لخ/ ىا 


١ 5‏ ع انل ال ارك 
03 شنم )ا عزنل الاك 


وإن كان في آخره فهو خطأء ولا تَفسدٌ أيضًا. وعلى قياس عدم الفساد فيهما يصحٌّ 
الشروع بهما. 

وإن كان المدّ في "أكبر"؛ فإن كان في أوَّله فهو خطأ مُفيِدٌ للصلاة» وهل يكفرٌ إذا 
تعمّده؟ قيل: نعم؛ للث للشكٌ. وقيل: لا. ولا ينبغي أن 4 يُختلف في أَنَّه لايصحٌ الشروع به. 

وإن كان في وسطه حبَّى صارٌ "أكبار"؛ لا يصيرٌ شارعًاء وإن قال في خلال الصلاة 
تَفسدٌ. وفي «زْلَةٍ القارئ» للصدر ا 1 الشهيد: يصيرٌ شارعًا. لكن ينبغي أن يكونّ هذا مُقيّدًا 
بما إذا لم يقصد به المخالفة» كما نبّه عليه محمّد بن مقاتل. 

وإن كان في آخره؛ فقد قيل: تفسدٌ صلاته. وقياسّه ألٌايصحٌ الشروع به أيضًا”". انتهى. 

والظاهرٌ أنَّ ما في «زلة القارئ» مبنيٌ على ما قيل: إِنَّه جمحٌ "كبير"؛ كما نقله في 
«النهر» قال: "وإذا كان كذلك فلا أثرٌ لإرادته المخالفة فى اللفظ فقط"» قال: "وفى 
«القنية»: لا تفسدٌ؛ لأنَّه إشباغٌ» وكولعة قوم .'واستتمدة الديلقة آنه لتتيجوزإلثانى 
لعي "التق 

ونقل في «فتح القدير» عن «المبسوط» الفسادء وكذا في «البحر)0", ومشى عليه في 
«المنية» وذكر الشيخ إبراهيم في «شرحها» أنه الأصحح. 

والحاصل: 

- أنه لو قال: "الله أكبر" مع ألف الاستفهام؛ لا يصيرٌ شارعًا بالاتّفاق» كما صرّح به 
فى «التتارخانية». 


)01( ينظر: #حلبة المجلي شرح منية المصلي» (؟/ ١5‏ -15). 
09 ينظر: «النهر الفائق شرح كنز الدقائق» لسراج الدين ابن نجيم .)117/١1(‏ 
الوق ينظر: «فتح القدير؛ (1/ 141)) و«البحر الرائق» /١(‏ 0737. 


تثبية ذوي الأفهام على أخكام للبْليغ خلف الإمام اماس 


- ولو قال: "أكبار" فعلى الخلاف. 


وأمّا اللحن في التسميع فهو ما يفعله عامَتُهِم إِلّا الفرد النادرٌ منهم» فيقولون: "وايتا 
للك "الحامد" بزيادة :آل يد اويا" .والق بعد حاء "التحمند”؟ أمَا الثانية فللا شك 
في كراهتهاء وأما الأولى فلم أرَ من نبّهَ عليهاء ولو قيل: إِنَّها مفسدةٌ لم يكن بعيدًا؛ 
أن "الرابٌ" بتشديد الباء زوج الأمَّ كما في «الصحاح» و«القاموس»7" وهو مُفَسِدٌ 
للمعنىء إِلّا أن يقالَ: يمكنٌ إطلاقه عليه تعالى وإن لم يكن واردّاء لأنّهِ اسم فاعل من 
التربية» فهو بمعنى "ربّ". 1 

وعلى كل حال فبعميخٌ مالذكرناء لايجيل فعله»:وغاعو مُقَيبدٌ ميد يكونٌ ضر شتعذيًا 
إلى بقيّة المقتدين ممّن يأخل عنه كما مرّ. 


ومن ذلك: مسابقته الإمامَ في الرفع من الركوع والسجود وإن كان قريبًا منهى 
وذلك مكروة لقولة ملّى الله تعالى عليه وسلّم؛ الا ثباوزوني بالأكوع والشجون في 
وقوله عَلهل ك1 ت]ه: «أَمَا يَخْشَى اندي يَرَكَعٌ قَبلَ الإمَام وَيَرفَعٌ أن حول الله رَأْسَةُ 
رَأْسَ حِمَارٍ)”"» كذا في «البحر» عن «الكافي». قال: 3 يفيدٌ أنّها كراهةٌ تحريم؛ 
للنهي المذكورء أي: للوعيد"©. ١‏ 


)0( ينظر: «الصحاح» و«القاموس المحيط» (ربب). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (*471)» وأبو داود (519)» وابن حبان (7774) واللفظ له من حديث معاوية بن 
أبي سفيانَ يعن قال ابن الملقّن في «البدر المنير» (5/ 441): صحيح. 

4 متَفْقٌ عليه؛ أخرجه بنحوه البخاري (541)؛ ومسلم )4717-١١54(‏ من حديث أبي هريرةً روََعنة. 

(١‏ «الكافي» المقصود هو «الكافي شرح الوافي» لحافظ الدين النسفي» صاحب «الكنز». ينظر: «البحر 
الرائق» (؟/ 87), و«كشف الظنون» (1991/5). 


[خ/ة] 


]١ها//ن[‎ 


1/6 


7 ع وان لل ا كام 
"8" للك نان لكف ..ى 


© ومن ذلك: رَفعٌ الصوت زيادةً على قدر الحاجة؛ بل قد يكون المقتدون قليلينَ 
يكتفون بصوت الإمام, فيرفع المُبَلّعْ صو حنَّى يسمعَةُ من هو خارجٌ المسجد. 

وقد صرّح في «السراج» بأنَّ الإمامَ إذا جهرٌ فوق حاجة الناس فقد أساء. انتهى. 
فكيف بمّن لا حاجة إليه أصلا! 

© ومن ذلك: اشتغالُهم بتحرير النغمات العجيبة» والتلاحين الغريبة» مما لا يتم 
إِلّا بتمطيط الحروف وإخراجها من محالّهاء ولكنّهم تار يفعلون ذلك في حرف المدّ 
يمون ألف الجلالة» سيّما عند القعدتين؛ فإنَّهُم يَمدُونها مذًا بلِيكَاه وقد مرّ حكمٌ نفس 
هذا اقل اك دتري وله لاقل 3 على امعط وعارة رعسترك ع شري عرق للع 
وهو على التفصيل السابق. 

8 مجرّدُ تحسين الصوت فلا يضرٌ؛ قال في «الذخيرة»: "إن كانت الألحانُ لا 

َُيرٌ تي الكلمة عن موضوعهاء ولا تؤدّي إلى تطويل الحروف التي حصل التغنّي بها 


حبَّى يصيرٌ الحرفٌ حرفين؛ بل لِحنةٌ تحسينٍ الصوت وتزيين القراءة؛ لا توجبٌ فساد 
الصلاة» وذلك مُستحَبٌٍ عندنا في الصلاة وخارج الصلاة» وإن كان يُغيّرٌ الكلمةً من 
موضعها؛ يوجب فسادً الصلاة؛ لأنَّ ذلك مَنْهٌِ» وَإِنّما يجوز إدخال المدّ في حروف 
المدٌّ واللين والهوائية والمعتلٌّ؛ نحو الألف والواو والياء"0". انتهى. 

وفي أذان ن اشرح هدية ابن العماد» للعارف بريه تعالى سيدي عبد الغني النابلسي: 
"قال والدي مده تعالى: وقد موا بال لا يسل الف بدي ردكي إلى تخيير 
كلماته» وأمّا تحسينُ الصوت فلا بأسّ به مِن غير تَعْنَّ كما في «الخلاصة»؛ وظاهره 
أن تركَهُ أولى؛ لكن في «صدر الشريعة): لا يُنِصُ شينًا من حروفه. ولا يزيدٌ في أثنائه 


.)5017 /١( ينظر: «الذخيرة البرهانية»‎ )١( 


اليه ذويٍ الأفهام على أخكام التبْلِيغٍ خلف الإهام 21 3 

حرقاء وكذا لا يويد ولا ينقصن من كيفيّات الحروف» كالحركات والسكتات والمدّات 

وغير ذلك لتحسين الصوت. فأمًا مُجرَّ 3 تحسين الصوت بلا تغيير لفظ فإنَّه حَسنٌّ 0 
وفي «الفتح»: وتحسين لصوت ملو ولا ينه" اهس 


ثمّ قال: "وفي «ملتقط الناصري»: وتجورٌ القراءة بالألحان إذا ل تغيّرِ المعنى» 
ويُندَبٌ إليه؛ قال عَلاصَكَةوَلمَكم: «رَيُنُوا القرآنَ بأَضْوَاتَكم)7". 


وفي «البحر» من كتاب الشهادات: وأمّا القراءة بالألحان فأباحها قومٌ. وحظرّها 
قومٌ والمختار: إن كانت الألحانُ لا نُخرجٌ الحروفّ عن نظمها وقراءتا؛ فمُباحٌ» وإلّا 
فغيرٌ باح . كذا ذَكَرء قال: وقدّمنافي باب الأذان مايفيدٌ أن التلحينَ لا يكون إلا مع تغيبر 
مقتفييات الجروف: فلا معت لهذا اسيل "0؟ ٠‏ انتهى. كذا ذكرَةٌ العارف قُدّسَ يبه. 


وماذكره ذ في «البحر» من أنَّالتلحيَ لا يكون إلا مع التغييرء أخذه من «فتح القديرا» 
قال: "وهو صريحٌ في كلام الإمام أحمد. فإنَّه سل عنه في القراءة» فمنعه» فقيل له: لِم؟ 
قال: ما اسمّكٌ؟ قال: محمّد. قال: أيعجبك أن يقال لك: يا موحامد؟ 


قالوا: وإذا كان لم يحلّ له في الأذان ففي القراءة أولى» وحينئذٍ لا يَحِلُ سَماعُها 
أيضيا"00. :انتهئ . 


قال سيدي عبد الغني النابلسي في موضع آخر: "إنَّ الأذا» والإقامة» والتسبيحاتٍ 
خلال الصلاة» والأدعية جميعهاء والخطبة وقراءة القرآن» وذكرٌ الله تعالى؛ كل ذلك 


.)١١١1/1( ينظر: شرح الوقاية» لصدر الشريعة‎ )١( 

(0) ينظر: «فتح القدير» »)5548/١(‏ وانهاية المراد في شرح هدية ابن العماد؛ (ص: ه). 

() ذكره البخاريٌ تعليقًا (158/9): وأخرجه ابن ماجه (1741)» وأبو داود :)١5314(‏ والنسائي 
)٠١15(‏ من حديث البراء بن عازب وعَْتَعنة. 

(:) ينظر: «البحر الرائق» (/1/ 84)» و«نهاية المراد» (ص: 077). 

(5) ينظر: «فتح القدير» .)41١-1748/1١(‏ 


]١/خ[‎ 


]١ه8/ن[‎ 


نان الاك يم 


لا يجوز فيه التمطيطٌ والتغيبر في الحروف والكلمات والزيادةٌ في المدّ والتقصان منها 
لجل هذا الست المسسشفاد .من قوالهعدلق الله :تعالق عليه وبيلّم :ينوا القرآقٌ 
يأصوايكُم؛: ونحوه من الأحاديث؛ فَإِنَّ التغييرٌ والتمطيط حرامٌ» وتحسينٌ الصوت 
مُستحَبٌ» ولايُرتكَبُ الحرامٌ لأجل المستحبٌ”07. انتهى. 

هذا وذكر في «فتح القدير» بعد ما قدَّمناه عنه عن «الدراية» من جواز الرفع ما 
نضّه: "أقول: وليس مقصودٌه خصوصٌ الرفع الكائنٍ في زمانناء بل أصل الرفع لإبلاغ 
الانتقالانته أثا صوص هنذا الذي تعارفؤه في هذاه البلاده فلا يعد أنه معش فيه اليا 
يشتملٌ على مدّ همزة "الله أكبر" أو بائه» وذلك مُفْسِدٌ وإن لم يشتمل؛ لأنّهم يُبالِغون في 
الصياح زياد على حاجة الإبلاغ: والاشتغال بتحريرات النغم إظهارًا للصناعة النغميّة 
لا إقامةٌ للعبادة» والصياحٌ مُلِحَقٌ بالكلام الذي بساطه ذلك الصياح» وسيأتي في باب 
ما يُفْسِدٌ الصلاةً: أنه إذا ارتم بكاؤه من ذكر الجنّة والنار لا تفسدٌ» ولحُصيبة بلغته 
تفسدٌ؛ لأنَّه في الأوّل يعرّض بسؤال الجنّة والتعوّذِ من النار» وإن كان يقال: إِنَّ المراد 
إذا حصل به الحروفٌ ولو صرّح به لا تفسد. وفي الثاني لإظهارهاء ولو صرّح بها فقال: 
"وامصيبتاه" أو "أدركوني" أفسدء فهو بمنزلته. وهنا معلومٌ أنَّ قصدّهٌ إعسجابُ الناس 
به» ولو قال: "اعجبوا من حُسنٍ صوتي وتحريري فيه" أفسد» وحصولٌ الحرف لازم 
من التلحينء ولا أرى ذلك يصدرٌ ممِّن فَهُم معنى الدعاء والسؤال» وما ذلك إلا نَوحُ 
لعبء فَإنَّه لو قُدّرَ سائلٌ حاجة من مَلكِ أدّى سُوْلّه وطلبّه بتحرير النغم فيه من الرفع 
والخفض والتغريب والرجوع» كالتغني؛ نوسي الب إلى قصد السخرية واللعب؛ إذ 
مَقَامُ طلب الحاجة التضرّعٌ لا التئي". انتهى كلام المحقّق ابن الهمام؛ ونقله عنه في 


.)١6١5 ينظر: لاخباية المراد» (ض:‎ )١ 


تثبية ذوي الأفهام على أخكام التُبليخ خلف ١ + ١‏ 
0-3 م التتليغ الإهام 6 ؟؟ 


«النهراء وأقرَّه عليه» وأقرَّه عليه غيرُه وكذا قال تلميدُه العلامة ابن أمير حاج: "وقد 
أجاد رَيِمَدلنَهُ تعالى فيما أوضح وأفاة"7". 

ولم أرَ أحدًا تعقّبه سوى السيد أحمد الحمويء فإنَّهِ قال: "أقول: في كَونٍ الصياج 
بما هو ذكرٌ مُلحهَا بالكلام فيكون مُِدًا وإن لم يشتمل على مدَّ همزة ' 'الله" أو باء 
"أكبر" نَظرٌ؛ فقد صرّح في «السراج» بِأنَّ الإمام إذا جهرٌ فوقٌ حاجة الناس فقد أساء. 
انتهى: والإساءةٌ دون الكراهة؛ لا توجَبٌ فسادًاء على أنَّ كلامه يَؤُولُ بالآخرة إلى أن 
الإفساد إنّما حصلّ بحصول الحرفيء لا بمجرّد رفع الصوت زيادةٌ على حاجة الإبلاغ» 
والقياس على من ارتفعَ بكاؤه لمصيبة بلعَتهُ غيرٌ ظاهر؛ لأَنْ ما هنا ذكرٌ بصيغته» فلا 
يتغيرٌ بعزيمته والمّفسِدُ للصلاة الملفوظً لا عزيمةٌ القلب, على ما تقدَّم؛ بخلاف 
ارتفاع الصوت بالبكاء لمصيبة بلعَتةُ فإِنّه ليس بذكرء فتَغيّر بعزيمته. على أنَّ القياس 
بعد الأربع مئةِ منقطعٌ» فليس لأحدٍ بعدّها أن يقيسٌ مسألةَ على مسألة» كما صرّح به 
العامة زينٌ ابن نحي في «رسائله»"”". انتهى. 

« قلت. وبالله تعالى التوفيق: 

- آنا ما ذكرَةٌ من النظر فساقطٌ؛ لأنّ المحقّقٌ لم يجعل مبنى الفسادٍ مجر الرفع؛ بل 
ل الع اي ا ا مع قَصدٍ إظهاره لذلك والإعراض 
عن إقامة العبادة؛ فقولٌ المحقّق: "والصياحٌ مُلحَقٌ بالكلام"؛ أي: الصياحٌ المشتمل 
على ما ذُكِرَ؛ِ بدليل سَوابق الكلام ولواحقه» وبدليل قوله: "وهنا معلومٌ أنّ قصدّهُ 
إعجابٌ الناس به... إلى آخره"؛ إذ لا إعجابَ في مجرّد الصياح الخالي عمًا ذُكْرٌ 
فتعيّن أنَّ المراد بالصياح ما ذُكِرٌ كما لا يخفى. 


)١(‏ ينظر: «فتح القدير» (1/ 203770 واحلبة المجلي شرح منية المصلي» (5؟/ 27701 و«النهر الفائق 
شرح كنز الدقائق» /١(‏ )0 و«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» مام ). 


(؟) ينظر: «القول البليغ في حكم التبليغ» (ص: .)١9‏ 


]١١/خ[‎ 
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- وأما قوله: "على أنَّ كلامة... إلخ" فممنوعٌ؛ لأنَّ المحمّقٌ الكمال قائلّ بأنَّ الحرف 
لازم من التلحين» كما هو صريحٌ كلام الإمام أحمد, ووافقَهُ عليه في «البحر». ولكنك 
قد علمتٌ أنَّه جعل مبنى الفساد الصياحَ المشتملٌ على النغم وأنْ مُجِرَّدَ ذلك كافٍ 
في الفساد. وإنَّما لم يَبنِهِ على حصول الحرني؛ لأنَ ذلك الحرفّ اللازم من التلحين لا 
يلزمُ أن يكونّ مُسِدًا؛ لأنّه قد يحصلٌ التلحينٌ بزيادة الألف التي بعد اللّام من الجلالة» 
وذلك غير مفسدٍ كما قدَّمناه؛ فلذلك قال المحمّقُ في صدر عبارته: "فإنّهِ غالبًا يشتمل 
على مد همزة (الله أكبر) أو بائه» وذلك مُفْسِدٌ وإن لم يشتمل...إلخ"؛ فالمدٌ العُفْسِدٌ 
هو ما ذكرةٌ مما يلزم غالبا وغيرٌ الغالب ما لا يكون مُفِدًا مما قُلناه؟ بناء على أن قولة: 
"غالبا" قَيدٌ ل"يشتمل" بعد تعلّقٍ الجار به» فليس معناه أنّه من غير الغالب لا يشتمل 
على شيء؛ لِمُنافاته دعوى اللزوم. 

فقد ظهر أنَّ قولُ: "وحصولٌ الحرف لازم من التلحين" لا يصلحٌ مناطًا للإفساد؛ 
لما علمتّة بل إِنَّما ذكرةٌ بيانًا لما يستلزمُه ذلك المفسِدٌ السابق مما قد يكونٌ مُسِدًا في 
نفسه» وإن فُرِضَ عدمٌ إفساد الملزوم. 

فحاصلٌ كلام المحقّق: أنَّ الاشتغالٌ بتحرير النغم والتلحينء والصياحٌ الزائد على 
قدر الحاجة لا لقصدٍ القُربة بل ليعجب الناسٌ من حسن صوتّه ونخهه مُفسِدٌ من وجهين: 

الأوّل: ما يلزمٌ من التلحين من حصول الحرف المُفسِد غالبًا. 

والثاني: عدم قصد إقامة العبادة» وإن لم يحصل من تلحينه حرفٌ مُفسِدٌ كما يدل 
عليه ما ذكروه من الفساد في ارتفاع البكاءِ لمصيبة. 

فإذا لم يحصل الفسادٌ من التلحين بأن كان فيه حرفٌ غيرٌ مُّفسِدٍ -الذي هو غيرٌ 
الغالب- فالفسادٌ للوجه الثاني لازم. 


تثبية ذوي الأفهام على أخكام التَبْلِيمْ خَان | 
55 م ام التَبلِيمْ خلف الإمّام ١ ١‏ لك 


- وأمّا قولّه في تعليل عدم ظهوره: "لأنَّ ما هنا ذكدٌ بصيغته... إلخ" فكلامٌ ساقطٌ؛ 
الك قد علمت سابقًا أذٌاذلك برق على قول ابي يوسف» وقد نقّة الفقهاة بسسائل 
تظهر لمن يُراجِعٌ شروح «الهداية» و«البحر» ونحوها من المطوّلات» والصحيح 
قولهما؛ فنَّ مناطً كونه من كلام الناس كوئه لفظً أَفِيدَ به معنىٌ ليس من أعمال الصلاة» 
لا كونّه وضع لإفادة ذلك كما مرِّ عن «الفتح00", ولذا قال في «النهر' في ترجيح 
قولهما: "ألا ترى أنَّ الجُنبَ إذا قرا الفاتتحةٌ على قصد الثناء جارٌ"”©. انتهى. 

- وأمّا قوله: "على أنَّ القياس بعد الأربع مئة منقطم" فنقول بموجبه ولا تَُلّمُ 
أنَّ ما ذكره المحقَّقٌ من هذا القبيل؛ أمّا أوَّا: فإنّه لم يجزم بالفساد. بل قال: "لا يَبِعدُ 
نه مُفسِلٌ". وأا ثانيًا: فلأنّه وإن كان مُرادُه الجزمٌ بالفساد فقد بناهُ على ما ذكرّهُ من 
الأصل؛ لانطباقه عليه» بل كم من مسأل لم يُوجَد فيها نص عن المتقدَّمِينء يبحثون في 
بيانها بحسب ما يظهر لهم وتختلفٌ فيها آراؤهم من غير تكير» فهذه المسألة كغيرها 
من المسائل التي لم يوجد فيها نص عن المتقدّمِينء وقد جرت عادثّه كغيره ممّن له 
إحاطةٌ بأصول المذهب ومهارةٌ بالفروع البحثٌ في بعض المسائل؛ كقوله: "ينبغي أن 
يكونَ الحُكم كذا". و"مُقتضى القواعد كذا"» وكذا ابنُ نُجيم وأضرابه يقول كذلك في 
«البحر» و«الأشباه»؛ فلو كان ذلك من 07 رن 
أنَّ القياسّ انقطع! 

على أَنَّ قال في آخر «الحاوي القدسي» ونقله عنه أيضًا العامة التَمئَايئُ في كتابه 
امعين المفتي) ما نصّه بعدّ كلام قبلَهُ: 


0 ان لكك 
(0) ينظر: «النهر الفائق» .)717٠١ /١(‏ 


]١59/ن[‎ 


]١1/خ[‎ 


724 بلا لقانت بي 


"ومتى لم يوجد في المسألة عن أبي حنيفة روايةٌ؛ يُوْحَذُ بظاهر قول أبي يوسف. 
ثم بظاهر قول محمد ثم بظاهر قول رُفْرٌ والحسنٍ وغيرهم, [الأكبر فالأكبر]”""» هكذا 
إلى آخرٍ من كان مِن كبار الأصحاب. 

وإذا لم يوجد في الحادثة عن واحدٍ منهم جوابٌ ظاهرٌ وتكله فيه المشايخ 
المتأحرون قولا واحدًا؛ يُوْحََدُ به. فإن اختلفوا يُوحَلُ بقول الأكثرينء ثم الأكثرين» 
وما اعتمدٌ عليه الكبارٌ المعروفون منهم؛ كأبي حفص» وأبي جعفر. وأبي الليث. 
والطحاوي؛ وغيرهم ممِّن يعتمذٌ عليه. 

وإن لم يوجد منهم جوابٌ الب ينظرٌ المفتي فيها نظرٌ تأمّل واجتهاد؛ ليجدَّ فيها ما 
ا ال 0 نا 

وفي أوّل «التتارخانية»: "عن «التهذيب»: لو اختلف المتأخرونٌ يختارٌ واحدًا من 
ذلكء فلو لم يجد من المتأخَرين يجتهدٌ برأيه إذا كان يعرفٌ وجوة الفقه» ويشاور 
أغل انفقه"ا 

ولا يخفى على ذوي الأفهام علوٌ مرتبة المحقّق ابن الهمام؛ من طول باعه وسعةٍ 
اطلاعه؛ وما بالك بإمام له قوّةٌ على ترجيح ما خالفَ المذهبَ بحسب ما يظهرٌ له من 
الدليل! وإن كنا لا نقَلُه منه كما نصّ عليه تلميذٌه العلّامة قاسمٌ بن قُطْلوبُغا؛ لأا مُقلّدُون 
لأبي حنيفة. أفلا يُقبَلُ منه ما هو معقولٌ لا يعارضة شيءٌ من المنقولء بل موافِقٌ لما 
ذكروه لنا من أنَّ الصحيح أنَّ الثناء يتغيرٌ بالعزيمة» وما فرّعوا عليه من الفروع؟ 


)00( في النسخ: (الأكثر فالأكثر)» والمثبت من «الحاوي القدسي». و«شرح عقود رسم المفتي» للمؤلّف 
(؟/لممدهة). 

(؟) ينظر: «الحاوي القدسي» (9/ 077). 

() ينظر: «الفتاوى التتارخانية» (1/ .)191١‏ 


الله ذوي الأفهام على أخكام التَبْلِيمْ كلف الإهَام 10> 
ففي «البحرا: "عن «الظهيرية»: ولو وسوسّة الشيطانٌ فقال :ال حول ولذقرة ِل 
بالله. إن كان ذلك لأمر الآخرة لا تَفْسدٌ وإن كان لأمر الدنيا تفسدُ» خلافًا لأبي يوسف» 
ولو عوّد نفْسَهُ بشيءٍ من القرآن للحُمّى ونحوها تَفُسّد عندهم”". انتهى. 

وفي «الذخيرة»: "إذا فتح على رجل ليس هو في الصلاة أصلا؛ فهو على وجهين: 
إن آزاة به التعليع فس صلاته؛ وإن لم رديه التعليم وإنّما أراة به قزآءة القرآن لا تفسة. 

أمًا إذا أرادَ به التعليمَ فلأنّه أدخل في الصلاة ما ليس مِن أفعالها؛ لأنَّ الذي يفتح كأنّه 
يقول: بعد ما قرأتَ كذا وكذاء فخذ مئّي. والتعليمُ ليس من الصلاة في شيء» وإدخالٌ 
ما ليس من الصلاة في الصلاة يوجبٌ فسادً الصلاة"”". انتهى. 

وذكرٌ قبل هذا في وجهٍ قول الإمام أبي حنيفةً ومحمٍَّ بالفساد فيما لو أخبر بخبر 
يسرّه فقال: "الحمدٌ لله"؛ لأنَّ الجوابٌ يننظم الكلام» فيصيرٌ كأنّه قال: "الحمد لله على 
قدوم أبي" مثلاء ولو صرّح به يفسدٌ كذا هذا. 

أو نقول”": إنَّ الكلامَ يُبنى على قصد المتكلّم» فمتى قصد بما قاله التعجّب يُجِعَلٌ 
مُنُعجُبًا لا مُسبّحَاء فإن قال: "سبحان الله" على قصد التعجّب كان متعجبًا لا مسبحاء ألا 
ُرئ أنَّ من رأى وجلا اسمه يحبى» وبين يديه كنات موضوعٌ قال: "يا يحيى خذَ الكتاتٌ 
بقوّة' وأرد خطابه؛ لا يُشَكِلُ على أحد أنه مُتكلّمٌ ويس بقارئ؟ وكذلك إذا كان الرجلٌ 
في سفينة وابنه خارج السفينة» وقال: "يا بنِيَ اركب معنا" وأراد خطابه؛ يُجِعَلُ مكلّمًا 
لا قارئًا...إلى آخر ما ذكره من الفروع"©, 


() ينظن: «البح و الزائق» (8/19): 
(1؟) ينظر: «الذخيرة البرهانية» (؟/ "7 .)1١‏ 
() (أو نقول) في (ن): (ونقول). 
5( ينظر: «الذخيرة البرهانية» (؟/ 94). 


[خ/16] 


0 الا 

ولا يخفى عليك أنَّ التوجية الثاني المصرّح به في «الذخيرة» مما يدل على أَنَّه ليس 
المفسدٌ خصوص ما كان جوابًا أو إظهارًا لمصيبة» كما يُتوهّمُ مِن ظاهر عباراتهم: وإلا 
لاقتصرٌ على التوجيه الأوّل. 

وهنا اكثالافإذااقضِةٌ الإفجانت يصو كان فبكثاالة ذاكوا :فالعا وإةالويتصوا 
عليها فهى داخلةٌ تحت هذا التوجيه؛ كما لا يخفى على نبيه» ومن القواعد المقرّرة: 
أنَّ مفاهيم الكتب مُعتبرة» وليس كل مسألةٍ مُصرَّحًا بهاء فإنَ الوقائعَ والحوادث تتجدَّةُ 
ْجِدو الأزساذه .ولووتوثت على التسر يج ركل حادفة شق الأم على العباده بل 
يذكرون قواعد كَُيةَ تندرج فيها مسائل جزئيّة فيجوز للمفتي استخراججها من ذلك؛ 
كما يشهدٌ بذلك ما قدَّمناه عن «الحاوي القدسي». 

ولاشكٌ أنَّ هذا المبلّمَ إذا لم يقصد إقامة القربة» بل قصدٌّ مجرّدَ الإعجاب بصوته: 
والاشتغالٍ بالتلحين والتنغيم؛ لا يكونٌ ذاكرًا كما قلناء فيّبنى كلامُه على قصده؛ وإن لم 

1 يحصل منه زيادةٌ حرفٍ مفسدةٌ» وليس ذلك من باب القياس الذي انسدٌّ بابّه» ولذا قال 

سيدي عبد الغني النابلسي قدَّس الله تعالى سرّه في اشرحه على هدية ابن العمادا؛ في 
بحث شروط الصلاة» عند الكلام على مسألةٍ ذكرها بحمًا: 

"إن بعض المسائل يُكلونها إلى فهم المفتي والمدرّس والمؤلّف؛ إذ هم أكمَلُ 

1م المتفقّهة فيُكَمّلون بفهومهم المسائلٌ الناقصة في التعبير» كما هو دَأْبُ كلّ خبير". 

ثم قال: "ف المسائل المدوّنة في الفقه إِنّما يتكلّمون عليها من حيث كلّيانُها لا 
من حيث جزثيانهاء فلا يقال في الجزئيّات التي انطبق عليها أحكامٌ الكليّات: إِنَّها 
غير منقولة» ولا مصرّحٌ بها. فكم من جُزئيٌ تركوا التنبية عليه لأنَّهِ يهم من حُكم كلي 
آخرٌ بطريق الأولويّة» كهذه المسألة» وهذا الاعتبار جار في جميع نظائره من أبحاثنا 
التى نذكرها في هذا الكتاب وغيره وفرقٌ بين تطبيق الكليات على الجرئيات وبين 
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تثبية ذوي الأفهام على أخكام ايخ خلف الإهام 6 مين 58 
التخريج: بأنَّ التطبيقٌ المذكور ت تفسيرٌ المراد من نفس الكليٌ معنى أولوية: والتخريج 
نوع قياس. والله تعالى الموفق إلى الصواب والدافع للارتياب””". انتهى كلامه قُدّسَ 
سرّه ونفعنا به. 

وفي هذا القدر -المقصود منه نصرةٌ كلام المحقّق» بل نصرةٌ الح إن شاء الله 
تعالى- كفاية» والله تعالى ولي التوفيق والهداية. 

وهذا الذي ذكرناه من المنكرات التي يفعلها المبلّخون نبذةٌ من قبائحهم التي 
تعارفوها في نفس الصلاة. 

وأما ما يفعلونه خارجّها بعد الصلوات» وفي الأذان» وغير ذلك؟ كالغناء في المنارة 
الذي يُسمُونه مولدَ الرسول صلَّى الله تعالى عليه وسلَّمه وأخذٍ الأجرة عليه؛ وغير ذلك 
مما يوجب فِسقّهم وعدم الثقةٍ بأقوالهم وإعلايهم بدخول الأوقات؛ سيّما مع عدم 
الاحتياط فيها مما يؤدّي إلى عدم حل الإفطار للصائم؛ والشروع بالصلاة من غير غلبة 
الظنّ؛ لعدم عدالتهم كما نبّه على ذلك سيّدي عبد الغني النابلسي نفعنا الله تعالى به؛ 
فشيءٌ كثيرٌ لسنا الآن بصّددو نسأله سْبِحَةوَعَقَ أن يحفظنا مِن الزيغ والزلل» وأن يمنّ 
علينا وعلى والدينا ومشايخنا بحسن الخاتمة عند تناهي الأجل. 

هذا آخرٌ ما أردنا إيراده في هذه الرسالة» والحمد لله أوَّلَا وآخرّاء وظاهرًا وباطنًاء 
وصلَّى الله تعالى على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

وكان الفراغٌ من تسويدها ليلةَ السبت غرّة محرّم الحرام سنة (1175ه)". 


.)1١17/:ص( ينظر: «نهاية المراد»؛‎ )١( 

(1) ختام النسخة (ن): (قال مْلّفُها شيخنا بارك الله له في حياته؛ وضاعف له في حسناته: وكان الفراغ 
من تسويدها ليلة السبت غرَّة محرّم الحرام سنة ستٍ وعشرين بعد المئتين والألف. والحمد لله ربٌ 
العالمين. كتبت على نسخةٍ قوبلت على مؤلّفها وعلى حواشيها خطّه). 
وختام النسخة (خ): (تمّ طبعها بتصحيح الحقير أبي الخير عابدين» عن نسخةٍ مصحّحة بخطٌ مؤلّقَها 
سيدي العم؛ في )١7/(‏ ذي الحجّة الحرام سنة ٠١‏ 1١ه).‏ 


سكيد 00 
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5-5 والوستان ام هلال رَمَضنان 01 5 


النسخ المعتمدة في التحقيق 

النسخة الأولى: وهي مخطوطة في مكتبة جامعة الإمام محمّد بن سعود. ضمن 
مجموع برقم (071)» عدد أوراقها (9)» تاريخ نسخها: ربيع الأوّل سنة (149١ه).‏ 
ناسخها: محمّد رحيمي بن الشيخ محمّد المجذوب. ورمزنا لها ب(د). 

النسخة الثانية: وهي مطبوعة ضمن مجموع الرسائل المصحّح من قبل أبي الخير 
عابدين» وتاريخ طبعها (71) رمضان سنة (1١10١ه).‏ ورمزنا لها ب(خ). 

وصف الرسالة 

ألّف ابن عابدين هذه الرسالة بعد حادثة وقعت سنة (1740ه)» وهي أنَّ رجلا 
اذّعى على آخرٌ بمالٍ معلوم مُوْجل إلى دخولٍ رمضانء وشهد جماعةٌ برؤية الهلال 
عند القاضي. وكان في السماء غبارٌ وسحابٌ» فحكم الحاكم بموجب هذه الشهادة. 
ثم أفتى المفتي بصحَّة هذا الحكم وبثبوت هلال رمضانء فأراد بعض الشافعيّة نق 
هذه القضيّة» وادّعى أنَّ هذا الإثبات لم يصحٌ لاعلى مذهب الشافعيّة ولاعلى مذهب 
أبي حنيفةٌ» وأنَّ الحكم غير صحيح. 

فأمره بعض مشايخه بتحرير هذه الرسالة. وقد بيّن فيها أوَّلَا ما يثبت به الهلال في 
المذاهب الأربعة» ثم بيّن حكمٌ رؤية القمر نهارًاء ثم بيّن حكم الأخذ بقول علماء 
النجوم والحسابء ثمّ فصّل أقوال العلماء في حكم اختلاف المطالع. 


الهم لالصوال” حار اجر لهام سي 
مناحمابوقنام ووو عون 0 1 
اد ملفا عو 

علامارة ماتؤبوة: !الم سوبو» 
شه وشو مور هاندا عية سويز لبج حباثارلزظ ,راث نو :نهد الم 


ا #ال_لفانة لبس هانمؤحترياة شهارةنكننانا. 
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الصورة الأخيرة من النسخة (د) 
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تثبية القافل وَالوسْتان على أخكام هلال رَمَضْتان 


: , 
ومتارات الوازل ‏ وني الضاء 


نر وششرحه 
لرعلى . وساشبة ابنقاسمعلى ان جر وماشة الشبراملى على الزالى 
اوى الرعلى الكبير وحاش. 5 الاتوار 
وبنابيع الاحكام ) ( ومن كتب الخنالة الاتصافى ‏ ونق التهي 
من كتبالالكية شرح الغدمة العرية 
مرحم لاشيم عبد الإفى ) وغير ذاك 

وان تعالى أعل 


عن الواردين مز خرى لاتخرد الامتقاضة 
لانها فد تكون مزية على اخبار وجل واحداف 
ان هذا لايك دابل قولهم اذا استماض ادبم وتعفق فان الكمئق 
الايكون الاي ذكرنا وله تعالى اعز ل( وقد ) للتض ما <ررناء © وه 


ل الوال على ال 
به اهل البغات وأحماب اليم ٠‏ ل 


الصسلاة وا 


1 تضاء » وهذا اخر ماإسيره الله تعالل 
عن الكلام على احكام هلال رءضان ورؤ 

الى عن وعلاء » عمد مادرن م 

وخطااء © وص اانه 


الصورة الأخيرة من النسخة (خ) 


00 ا‎ 2 ٠ 
لمم 07 نل ال تاكن م‎ 


[مصادر المؤْلّف في هذه الرسالة] 
هذا ما وُجِدّ على ظهر هذه الرسالة بخط مؤلّفها رِمَدْآنَهُ تعالى: 
يان عِدَّة الكُتب التي نقلتٌ عنها في هذه الرسالة» سوى الكتب التي راجعيّهاء ولم 
أنقل عنها اكتفاءً بغيرهاء وقد بلعَثُ أكثرٌ من خمسين كتابًا من الكتب المعتمدة: 


©) فمن كتب الحنفية: 

متن «الكنز)» وشرحه «تبيين الزيلعي»» وشرحه «البحر الرائق»» وشرحه «النهر 
الفائق»» واحاشية البحر» للشيخ خير الدين الرملي. 

و«الهداية»» وشرحها «النهاية»» وشرحها اغاية البيان»» وشرحها «فتح القدير». 

و«اشرح الدُرر والعُرر» للشيخ إسماعيل النابلسي» وحاشيتها للشدنلاني: وحاشيتها 
للعلامة نوح أفندي. 

و«الأشباه والنظائر»» وحاشيتها للسيد الحموي. 

وامنح الغفّار» شرح "تنوير الأبصار»» و«الدر المختار». 

واشرح الوهبانيّة). و١حاشية‏ السيّد أبي السعود على منلا مسكين». و«إمداد 
الفتاح». و«البدائع» شرح «التحفة»). واشرح المجمع». واشرح درر البحار). واشرح 
منية المصلي». و«شرح التحرير» لابن أمير حاج. و«الذخيرة البرهانية». و«فتاوى 
قاضى خان». و«الخلاصة». و«البزازية». و«التتارخانية». و«الفيض». و«التجنيس». 
و«مختارات النوازل». و«نبج النجاة». و«فتاوى الكازروني». 


8 تثبية القافل والوؤستان على أخكام هلال رَمَضتان 1 ميم 


( ومن كتب الشافعيّة: 

«المنهاج2. و«شرحه) لامن حجرء و«اشرحه) للرملي. و«حاشية ابن قاسم" 
على ابن حجرء و«حاشية الشبراملسى» على «الرملى»» و«فتاوى الرملي الكبيرا» 
و«[حاشيته ]على شرح الروض»» و«الأنوارا» و(ينابيع الأحكام». 

(©4 ومن كتب الحنابلة: 

«الإنصاف». و«متن المنتهى)» و(شرحهك. واشرح الغاية». 

(©) ومن كتب المالكيّة: 

«شرح المقدّمة العزيّة؛» و«مختصر الشيخ خليل»؛ و«شرحه» للشيخ عبد الباقي» 
وغير ذلك. والله تعالى أعله". 


45ت 12> 45د 


لق في (خ): (حاشية)؛ والمقصود حاشية الرملي الكبير على «أسنى المطالب في شرح روض الطالب». 
(5) ماسبق كله ليس في (د). 


27 7ن البلقاظ ل .م 


[مقدّمة المؤلف] 


الحمد لله الذي جعل العلمّ نورًا يُهتدى به عند اختلاف الآراء» وأوضح سُْبِلَهُ 
لسالكيه المتَّقِينَ وإن اضطريّتْ فيه الأهواء. وقبّصٌ له في كلّ زمانٍ رجالا هم على 
اق أو سالوا بيناك أثلاميم وصايم [ ا وجعل منهم 
َم أربعة هم أدحِمَةُ حصنه المتين المنيعء وأركان بنائه لمشي البديع؛ الذي علا على 
كل بناِء وجعل الاقم لحب القاطعة؛ والمحجّة الواسعة» التي مَن خرج عنها ضلّء 
ومّن زاغ عنها َل وإن كان ابنّ ماءِ السّماء 9 والصلاة والبنلام علن بادتنا منعكد 
أشرك المرسليق وخاتم الأنبياء» وعلى آله وأضحابة الأثقياء الما ضَللاة وسلامًا 
ا حو 1 ا 


1 


ا بعلا 
58 أفقرٌ العباد إلى نطف مولاه الخفيّ محمّد ابن عابدين الحنفي: 
هذه رمال سكا 
"تئبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان» 
[سبب تأليف الرسالة]: 
جمعتها بسبب واقعةٍ وقعت سنة أربعين ومثتين وألفِ من هجرة نبيّنا المكرّم؛ 


صَلَّى الله تعالى علي وسلّمه في إثبات رمضانٌ المعظَّم؛ وهي 


.)77/8/1١5( أي: بلا انكفاف ولا رجوع. ينظر: السان العرب»‎ )١( 

(؟) ابن ماء السماء: أحد ملوك الحيرة وما يليها من جهات العراق في الجاهلية. ينظر: «الأعلام؛ 
1/0 

(') الغبراء: الأرضء والنجم من النبات: ما لا ساق له. ينظر: «المصباح المنير» (غبر- نجم). 


تثبية الغافل والوؤسئان على أخكام هلال زمضتان الى 
لدى نائب مولانا قاضي القضاة في دمشق الشام بأنَّهُم رأوا هلال رمضان هذا العام 
من مكانٍ عالٍ» وكان في السماء ء اعتلالٌ من سحاب وقَنَام''» وذلك بعد ادّعاء رجل 
على آخرٌ بمالٍ معلوم مُوْجلٍ إلى دخولٍ رمضان المرقوم؛ وإنكار المدّعى عليه حلولٌ 
الأجل» فحكم الحاكمٌ بموجب شهادتهم بعد أنْ زكّاهم جماعةٌ؛ وتفخّصٌ عن ذلك 

فكتب الحاكمٌ مراسلة يستفتي فيها مفتي الأنام» في دمشق الشام على العادة» فأفتى 
مولانا”" المفتي بصحَّة هذا الحكم المبنيٌ على هذه الشهادة» وبثبوتٍ هلال رمضان 
لذلك؛ وبفرضيّة الصوم في ذلك اليوم» حيث الأمرٌ كذلك؛ فأمرٌ نائبٌ مولانا السلطان 
الأعظم» بضَرب المّدافع للإعلام بدخول رمضانً» فصام الناسٌ عِدََأّام. 

فأراد 56 الشافعيّة» نقض هذه القضيّة. ٠»‏ فزعم أوَّلَا أنه أخبره بعض الناس أ 
جماعة رأوا الهلال صبيحة يوم اللاثيية الذي ثبت أنه أوّل رمضانَ» فادّعى أن نا 
الإثباتَ لم يَصِحّ على مذهبه؛ ولا على مذهب أبي حنيفة التُعُمان؛ لأنَّ ذلك عند علماء 
النجوم ممتنعٌ عقلا؛ إذ لا يُمكِنٌ أن يُرى الهلال عشي ثم يُرى صباحًا أصالاء فحيث 
خالفتٍ الشهادةٌ والحكمٌ العقلّ يكونان باطِلَين باتّفاق المذهبّين. 

وزعم أيضًا أنَّ الحُكم من أصله غيرٌ صحيح. وأنَّه خطأ صريحٌ؛ لأنَّ مولانا السلطان 
- نصره الله تعالى - ولَّى ذلك الحاكم سنةً كاملة آخرُها عُرّةٌ رمضانَ المذكورء وأنّه 
بدخول رمضانَ قد انعزلٌ عن القضاءء فلم يَصِحَّ حكمّه المسطور. 


ولم يدر هذا الزاعم م أنَّ الشهر إنّما ثبت بعد حُكم الحاكم. 


(1) القَمَام: الغبار الأسود. ينظر: «المصباح المنير» (قتم). 
(؟) (مولانا) سقطت من (خ). 


]١/خ[‎ 


لخ/"] 


ب 137-75 الاي 
وزعم بعضّهم أنه راجع عبارةً «البحر؛ من كتب الحنفيّة» فوجدّها دالَةَ على خطأ 
الحاكم في هذه القضيّة» وأنَّ الحنفيّة لم يفهموا مذهبّهم في هذه المسألة الجليّة؛ 
فحيث كان ذلك مخالِقًا للمذهبين» يكونُ أوَّلْ رمضانٌ يومٌ الثلاثاء» لا يوم الاثنين» 
ويكونٌ يومٌ الأربعاء يومَ الثلاثين من رمضانٌ بلا إشكالٍ» فيجبٌ صومُّه إذا لم يُرَ في 
ليلته هلال شوّال. 
ثم تعاقدوا وتحالفوا على ذلك المقال» وأشاعوا ذلك الأمرّ بين العوامٌ والجهّال. 


ثمّ بعد ذلك استفاضٌ الخبر عن كثير من بلاد الإسلام, أنَّهُم صاموا يوم الاثنين 
كما صام أهلٌ الشام» فأعرضُوا عن ذلك ولم يلتفتوا إليه وأصرُّوا على ما تعاهدوا 
وتحالفوا عليه» وقالوا: إن هذه البلادَ لا تفيد؛ لاعتبار اختلاف المطالع عندٌ الشافعيٌ؛ 
وصِمَِّمُوا على صوم يوم الأربعاء الذي هو يومٌ العيد. 

ولما كانت ليلة أوّل نصف الشهر على ما أثبته عامّة المسلمين» تركوا قنوتٌ الوتر 
المسنون في مذهبهم بيقين» ثم لمّا عّد الناسٌ صاموا وتركوا صلاةً العيد. في ذلك 
اليوم السعيد» ثم صلَّوا العيد في اليوم الثاني» وأشاعوا ذلك بين القاصي والداني» 
ووقمَ الناسٌ في الجدالء وكَثْرٌ القيلُ والقال» وصارت مذاهبٌ الأئمّة المجتهدين 
ضحكة بين الجاهلين» حنَّى ارتدّ بسبب ذلك كثيرٌ منهم كما بلعّنا عنهم. 

ثم لما تبيّنَ لأولئك الزاعمينَ أنّهم اخطؤوا على مذهبهم بيقين» صار بعضّهم يقول: 
إنّما فعلنا ذلك خروجًا من خلاف أبي حنيفة النعمان, وأنَّ الحنفيّة لم يفهموا مذهيهم 
في هذا الشأن» ولعمري إِنَّ هذا زورٌ وبهتان» وتلبيسٌ في الأحكام الشرعيّة, ونُصرةٌ 
للنفس بلا رأي ولا ريه كيف والمسألةٌ إجماعيّة: لم يختلف فيها اثنان» ولم يوجد 
للعلماء فيها قولان؟ 


لازي لفون والوستان على أَحْكَام هلال رَمَضنان ١ ١‏ سا 
فلمًا رأى ذلك بعضٌ مشايخي الكرام؛ حفظه الله السلامٌ أخذته الغيرة الدينيّق 
فأمرّني بتحرير هذه القضيّة, [ثمَّ تأمّد ذلك بأمرٍ مَن تباهت برفعةٍ قدره شق الشامء 
وتحلَّتْ بعقودٍ دُرّرِه عرائسٌ الأفهام؛ وسَقَتْ أياديه الكرامٌ أنابيبَ الأقلام» حتى أينعت 
ثمراث الفتيا والأحكام» وتفتّقت أزهارُها عن الأكمام, الأوحدٍ الإمام. والأمجدٍ 
الهمام» السيد حسين أفندي مفتي دمشقٌ الشام» وثغرٌ وجهها البسام؛ لا زال سعده 
جديداء وج سعيداة ومدده حميدًاء وحمده مديدّاء على مدى الأيّام والأعوام]"؛ 
فعند ذلك شّرعتٌ في بيان النقول الصحيحة؛ والعبارات الصريحة: الدالّة على أنَّ 
الخطاً الصرييٌ هو الذي ارتكبوه؛ وأنَّ الحقّ الصحيحٌ هو الذي أعرضوا عنه واجتنبوه. 

ولمّا كان منقا خطتير من نحيث زعهم عدم صحَّة هذه الشهادة» واعتبارٌ رؤية 
القمر نبارّاء واعتماد قولٍ المنجّمِين» وعدم اعتبار اختلاف المطالع؛ لزم بيانُ خطئهم 
في هذه الأربعة» على المذاهب الأربعة. 

فنذكرٌ ذلك في ضمن أربعة فصولٍ: 

(© أحدّها: في بيان ما ينبت به هلال رمضان. 

© ثانيها: في بيان حُكم رؤية القمر نهارًا. 

(©) ثالثها: في بيان حُكم قول علماء النجوم والحِسّاب. 

© رابعها: في بيان حُكم اختلاف المطالع. 


0 سقطت من (خ). 


لخ/؛] 


د 2-7١4‏ ا 


الفضل الأوَّل 
في بيان ما يثبت به هلال رمضان 

قال علماؤنا الحنفيّة في كتبهم: ويَتبتٌ رمضانٌ برؤية هلاله وبإكمال عِدَّة 
شعبانَ ثلاثين 

" ثم إذا كان في السّماءِ عِلَّةّ من نحو غيم أو غبار؛ قل لهلالٍ رمضان خبرٌ واحدٍ 
عدلٍ في ظاهر الرواية» أو مستورٍ على قولٍ مُصحح: لا ظاهرٍ فسقٍ اتفانًا. 

سواءٌ جاءً ذلك المخير من المصر أو من خارجه في ظاهر الرواية» ولو كانت شهادته 
على شهادة مثله» أو كان قِنَاء أو أنىة أو محدودًا في قذفٍ تات» في ظاهر الرواية؛ 
أنه خبرٌ ديق فأشبة رواية الأخبار» ولهذا لا يُشترطٌ لفظٌ الشهادة» ولا الدعوى؛ ولا 
الحكم, ولا مجلم القضاء. 

وشُرطً لهلال الفطر مع عِلٍَّ في السماء شروطٌ الشهادة؛ لأنّه تعلق به تَحُ العباده وهو 
الفِطرٌء فأشبة ساك ئرَ حقوقهم؛ فاشتْرط له ما اشْتْرطً لها؛ من العددء والعدالة» والحريّة. 
وعدم الحدّ في قذفٍ وإن تابّء ولفظٍ الشهادة والدعوى على خلافٍ فيه إِلّا إذا كانوا 
في بلدةٍ لا حاكم فيهاء فإنَّهُم يصومون بقول ثقة» ويُفطِرونَ بقول عدلّين؛ للضرورة. 

وهلالٌ الأضحم وغيره كالفطر. 

* وإذالم يكن في السماء عل شيط لهلالي رمضائً والفطر بجمعٌ عظيمٌ ؛ 2 يقعٌ العلمٌ 
الشرعيٌ - وهو غلبةٌ الظنٌ - بخبرهم؛ لأنَّ المطلّمَ مُتّحِدٌ في ذلك المحلٌء والموانعٌ 
منتفيثٌ والأبصارٌ سليمةٌ؛ والهِمّمُ في طلب الهلال مستقيمةٌ؛ فالتفرّدُ بالرؤية من بين 
الجمّ الغفير مع ذلك ظاهرٌ في غلط الرائي» كما لو تفرّد ناقلٌ زيادة من بين سائر أهل 
مجلس مشاركينّ له في السّماعء فنا ترد وإن كان يقد مع أنَّ التفاوتَ في حدّة السّمع 


تثبية الافل والوستان على أخكام هلال زمضتان ١‏ اي 


ضيه 


واقعٌ كما في التفاوتِ في جِدَّة البصرء والزيادةٌ المقبولة ما عُلِمٌ فيه تعدّدُ المجالسء أو 
شيل تيه الكيال من العجددروالاتخاة. 
وهذا ظاهرٌ الرواية» ولم يُقذّر فيها الجمعٌ العظيم بشيء.. 
- فرُوِيَ عن أبي يوسُف أنَّه قدّرّهِ بعدد القّسامة خمسينَ رجلا. 
- وعن خلفي بن أيُوتِ خمسٌ مئةٍ ببلخ قليل. 
- وعن محمَّدٍ تفويضٌه إلى رأي الإمام. 
قال في «البحر»: "والحقٌّ ما رُوِيَ عن محمد وأبي يوسفت أيضًا أنَّ العبرةً لتوائر 
الس رسيس تأر عون «انين. 
وذكر اباي وغيرٌه تبعًا اللمواهب»: أنَّ الأصحّ روايةٌ تفويضه إلى رأي الإمام. 
- وروى الحسنٌ بن زيادٍ عن أبي حنيفة: أنه تقبّل فيه شهادةٌ رجلين» أو رجل 
قال في «البحر»: "ولم أرّ مَّن رجح هذه الرواية» وينبغي العمل عليها في زماننا؛ 
لأنَّ الناس تكاسلوا عن ترائي الأهلّء فكان التفرّدُ غير ظاهر في الغلط» ولهذا وقمَّ في [:/.. 
زماننا في سنة حمس وخمسينَ وتسع مئةٍ أن أهل مصرٌ افترقوا فرقتين» فمنهم مّن صامً» 
ومنهم من لم يَضّمء وهكذا وقعّ لهم في الفطر بسبب أن جممًا قلا شّهِدُوا عند قاضي 
القضاة الحنفيّ» ولم يكن بالسماء عِلَّه فلم يَقبَلْهم؛ فصاموا - أي: الشهود - وتبعهم 
جمع كثيرٌ» وآَمَرّ الناسّ بالفطر» وهكذا في هلال الفطرء حبَّى إن بعضٌ مشايخ الشافعيّة خ/ه] 


60 قر «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (184/5). 


8ن | 5-00 


صلَّى العيدَ بجماعةٍ دون غالب أهل البلدةه وأُنكِرَ عليه ذلك؛ لمخالفة الإمام””". انتهى. 

أقول: ووّجةهٌ ما فعلّه بَعضُ الشافعيّة المحكيٌ عنه في هذه القضيّة: أن هلال رمضان 
يتبث عندهم بشهادةٍ واحدٍ وإن لم يكن في السماءٍ عله كما سيأتي» أمّا في الحادثة 
الواقعة في زماننا فإنَّ الشهادةً مقبولةٌ فيها اتَاقَا؛ لوجود العلَّده فلا تجوز المخالفةٌ 
فيها لأحد. 

2 ثم تَقَلَ في «البحر) ثقولا تدل على أن طاهن الرؤاية هو اتراط الذي لا 
الجمع العظيم. قال: "والعددُ يصدقٌ على اثنين» فكان مرجحًا لرواية الحسن التي 
الختوناها" . أنتهيق. 

ثم تَقَلَ: "أنَّ هذا إذا كان الذي شهدَ بذلك في المصرء أمّا إذا جاءً مِن مكانٍ آخرٌ 
خارج المصر؛ فإنَّه قبل شهادتّه - أي: الواحد - إذا كان عدلًا ثقة؛ لأنّه بيقن في 
الراية في المسيحاري مآ لا يِيقَّحُ في الأمصار؛ لما فيها من كثرة الاعيلثاء وهذا 
إذا كان في المصر في موضع مرتفع. وهلال الفطر إذا كانت السماءٌ مُصْحِيَةَ كهلال 
رمضان”7". انتهى: عي 

أقول: وهذا التفصيل 386 الطحاوي؛ قال في «الذخيرة»: "وهكذا ذكر في كتاب 
الأتكساة. وذكر القدوريّ أنه لا تُقبّلُ شهادته في ظاهر الرواية. وذكر الكرخيٌ خينٌ أنّها 
تُبَلُّ» وفي الأقضية صحَّح رواية الطحاوي, واعتمد عليها"©. انتهى. 


050 ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (7؟/ 7589). 
(؟) في (خ): (الغبار). 

(؟) ينظر: «البحر الرائق» (؟/ 595). 

(5) ينظر: «الذخيرة البرهانية) (9/ /41). 


لثبية الفافل وَالوسْتَان على أَحْكَامٍ هلال زمَضتان بلم 
وكذا اعتمدها الإمام ظهير الدين المرغيناني”'» وصاحبٌ «الفتاوى الصغرى؛؛ كما 
في (إمداد الفتاح» عن «معراج الدراية». 

أقول: وهذا وإن كان خلافَ ظاهر الرواية فينبغى ترجيحه في زماننا؛ تبعًا لهؤلاء 
الأئمّة الكبار الذين هم من أهل الترجيح والاختيار. 

وجزمٌ به الإمام السّغناقى فى شرحه على «الهداية» المسمَّى ب«النهاية»» وقال فيه!"©: 
"وفي «المبسوط»: وإنَّما يرد الإمام شهادتّةُ - أي الواحد - إذا كانت السماءٌ مُصحِيةَ 
وهو من أهل المصرء فأما إذا كانت مُتَمَيّمةَه أو جاءً من خارج المصرء أو كان في 
موضع مرتفع؛ فإنَّه يل عندنا"”". انتهى. 

ول أن «المبسوط» من كتب ظاهر الرواية» وقوله: اليه عندنا" يفيد عدم 
الخلاف فيه في المذهبء فيكون إطلاقٌ ما في أكثر الكتب في محل التقييد » وحيتئدٍ 
فلا منافاةً بين رواية الطحاوي وظاهر الرواية. 

وقد قال في شرح المنية»: "إن إذا صرّح بعضُ الأئمّة بقيد لم يَرِدْ عن غيره منهم 
التصريحٌ بخلافه؛ يجب أن يُعتبرٌ"». انتهى. 

كيف وقد صرّح به كثيرٌ منهم كما رأيتَ؟ فيجب أن يُقَيّدَ به ما أطلقَةُ غيرٌهم؛ اعتمادًا 
على فهم الفقيه. 

قال الإمام الحافظ العلّامة محمّد بن طولون الحنفي في بعض «رسائله»: "إنَّ 
إطلاقات الفقهاء في الغالب مُقيّدةٌ بقيود» يعرفها صاحب القَّهم المستقيم الممارس 
للفنٌ» وإِنّما يسكتونٌّ اعتمادًا على صِحَّةِ فهم الطالب". انتهى. 
00( في (خ): (والمرغيناني). 
(5) في (خ): (قبلة). 


(9) ينظر: #المبسوط» للسرخسي (9/ 14). 
(5) ينظر: اغنية المتملّي شرح منية المصلّي) (ص: 180). 


لخ ] 


لخ 


2 
4 


فهذا إذا سكتوا عنه» فكيف إذا صرّح به كثيرٌ منهم؟ 


أقول: ينبغي ترجيحٌ ما اختاره صاحبٌ «البحر» من الاكتفاء بشاهدين ولو من 
المصر وقد أقرَّه عليه أخوه الشيخ عمر في «النهر»» وكذا تلميدٌه التُمُرتاشِيٌ في 
«المنح»؛ وابن حمزة النقيب في «نهج النجاة». والشيخ علاء الدين في «الدر المختار). 
والشيخ إسماعيل النابلسي في «الأحكام شرحٌ دُرر الحُكّام)؛ وقال: إِنَّه حسن. 

وما علّلوا به لاشتراط الجمع العظيم؛ وهو أنَّ الهمم في طلب الهلال مستقيمةٌ 
فيدلٌ على غَلّطِ من انفرد عنهم برؤيته من واحدٍ أو اثنين أو أكثر؛ غيرٌ ظاهر في زماننا 
أيضًاء كما حكاه صاحب «البحر) عن زمانه من أنَّ الناسّ فيه تكاسلوا عن ترائي الأهلَّ 
بل زمائنا أولى بذلك. فإنّه لا يتطلّب فيه الهلال إلا أل القليل» ومن رآه منهم وشَهِدَ به؛ 
ققد ضار ددا يهام لسن اللسقهاء لشي في منعهم عن اشهواتبم» كما وقع قن زمائنا 
سنةٌ خمس وعشرين ومئتين وألفٍ: أنّ رجلا شَهِدَ برؤية الهلال في دمشقٌّ» فحصلٌ 
له من التامن غاية الأيذاء» حتى ضار هذأة وصْحْكَة وصار يُشار إليه بالأصابع في 
الأسواق, حنَّى بلغني عنه أنه أقسمٌ ليَعصِبِنٌَ عينيه إذا دخل رمضانٌ الآني, مع أنه قد 
استفاضّ الخبرٌ في ذلك العام عن أكثر البلدان أنَّهُم صاموا كصومناء وشهدَ جماعةٌ 
لدى قاضي دمشق على كم قاضي بيروك يإقبات الهاذل كزثبائنا. 

وأمّا ما يُنومّمُ من احتمال كذب الشهود؛ فيندفع بأنَّ الأصلّ عدمّهء وبأنَّ الشرع 
بنى الأمرّ على الظاهرء وإلّا فذلك الاحتمالٌ موجودٌ في كلّ شهادة, إِلّا في شهادة 
المعصوم, والشرعٌ اكتفى بالعدالة الظاهرة» وفوّصض الباطنَ إلى العاليم بالسرائر. 


95 تثبية الغافل وَالوستان على أَحْكَام هلال رَمَضْتان 5 ذم 


ثم اعلم أنه إذا تمّ عددٌ رمضانٌ ثلاثين بشهادةٍ فردء ولم ير هلال الفطرء والسماءٌ 
تع دبعل الفُطق اتقاقَاة لظهور:غلظ الشاهده ويعرن. 

واختَلفَ الترجيح في حِلّ الفطر إذا كان ثبوتٌ رمضانَ بشهادة عدلين؛ وتم العد 
ولميرٌ هلال شوٌالبمم السحوء فقيل: يحل الفطر. وقيل:لا. والفتوى على الأوّلكما 
فى «القّيض)20. 

ووفّق المحقّقٌ ابن الهمام: بأنّه لايَِعدٌ أنه إن(" قبل شهادتهما في الصحو - أي: في 
أوَّل رمضان - لا يَحِلُ الفطرٌ وإنّ في غيم يَحِل. 

ولا خلاف في حِلٌ الفطر إذا تمَّ العددُ وكان بالسماء عِلَّةٌ ليله الفطرء وإن ثبتَ 
معان بشهادة الفرد. كما حرّره في «إمداد الفتاح)7". 

قال في ١غاية‏ البيان»: "لأنَّ الفطرٌ ما ثبت بقول الواحد ابتداء؛ بل بناءً وتبعّاء فكم من 
شيءٍ يغبت ضمنًا ولا يثبتٌ قصدًا. 

بيه: أن قول الواحد لما قُلَ في هلال رمضان قُبلَ أيضًا في هلال الفطر؛ بناءً على 
ذلكء وإن كان لا يُقبّلُ قولّه في الفطر ابتداء. 

وسْيْلَ محمد يَمَدُلنَهُ تعالى عن ثبوت الفطر بقول الواحد» فقال: ينبت بحُكم 
القاضي لا بقول الواحدء يعني لما حكمٌ بهلالٍ رمضانٌ بقولٍ الواحد يثبت الفِطرٌ بناءً 
على ذلك بعد تمام الثلاثين. 


)١(‏ هو«فيض الغفار شرح المختار» للسميدسي. 
(0) (إن) سقطت من (خ). 
06 ينظر: «إمداد الفتاح» للشرنبلالي (ص: 55*8). 


لخ/ا 


قال شمس الأئمّة في «شرح الكافي»: وهو نظير شهادة القابلة على النسب فإنّها 
تكونٌ مقبولة» ثم يُفضي ذلك إلى استحقاق الميراث؛ مع أنَّ استحقاقٌ الميراث لا 
يثبتٌ بقول القابلة ابتدائ”"". انتهى. 

وفي ١حاشية‏ السيّد محمد أبي السعود» على سرح ملا مسكين»: "وإذا تبنت 
الرمضانيّةُ بقول الواحد؛ يتبعها في الثبوت ما يتعلّقُ بها. كالطلاق المُعلَّقَه والعتق» 
والأيمان"؛ وحلولٍ الآجال وغيرهاء ضمنّاء وإن كانَ شيءٌ من ذلك لا يقبت بخبر 


الواحد قصدًا". انتهى. 


صرّحت عباراتٌ المتون بأنَّ هلال الأضحى كالفطر؛ أي: فلا بد من نصاب الشهادةٍ 
«الهداية» وشروحها””. 

وفي رواية «النوادر: أنّه كهلال رمضانً؛ أي: فيثبت بقول الواحدٍ إن كان فى السماء 
علق وصكّحها فى «التحفة»©. 

فاختلتث التصحيح؛ قال في «البحرا: "لكن تأ تأيّدأ 0 نه الب ا 


3 ثم ذكرٌ في «البحرا عن ١شرح‏ الإِسْبِيِجَابِيَ' على «مختصر ا لصّحاويٌ): أ قي 


الأهلّة التسعة كهلال الفطرء حيثٌ قال: وأمًا في هلال الفطر والأضحى وغيرهما 


)1( ينظر: «المبسوط) للسرخسي (؟1/٠5١).‏ 

22 في (خ) زيادة (بفتح الهمزة). 

(1) ينظر: «العناية' للبابرتي (؟/ 7"70)) وافتح القدير» لابن الهمام (؟/ 71968). 
(؟:) ينظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي .)75577/١1(‏ 

(5) ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (؟/ 595). 


تثبية القافل والوستان على أخكام هلال رَمَضنان جم 
ك1 حا هه 
من الْأهلّة» فإنّه لا تَبَلُ إِلّا شهادةٌ رجلين» أو رجل وامرأتين» عدولٍ أحرارء غير 
محدودّينء كما في سائر الأحكام””". انتهى. 

قال العلّامة الخير الرملى فى «حاشية البحر»: "الظاه؛ أنه فى الأهلّة التسعةٍ لا فرق 
بين أن يكونّ في السماء عِلَةٌ أم لا في قَبولٍ الرّجلين؛ لفقد العلّة الموجبة لاشتراط 
الجمع الكثير» وهي توج الكل طالبِين» ويؤيده قوله: (كما في سائر الأحكام)؛ فلو 
شهد اثنانٍ ببلال شعبانَ ولا عِلَّةِ يثبتٌ بعد اجتماع شرائط الثبوت الشرعيٌ؛ وإذا ثبت 
يفك رففياك بإكجال الع 

فإن قلت: فيه إثبات الرمضانيّة مع عدم العِلّةَ بخبر رجلين» أو رجل وامرأتين. 
قلتُ: ثبوثه والحالةٌ هذه ضِمْيِنٌ» ويُغتفَرٌ في الضمنيّاتٍ ما لا يُعْتفّرٌ في القصديّات؛ 
تأمّل". انتهى. 

وتمامٌ الكلام في هذه المسألة فيما علّقَناه على «البحر»”©. 

(©) تتمّة: 

في «الخلاصة». و«البزازية» من كتاب الشهادات: "والوجةٌ في إثبات الرمضائيّة 
والعيدٍ أن يُدَّعَى”" عند القاضي بوكالة رجل مُعلَّقَةٍ بدخول رمضان بقَِضر دين فبقرٌ 
الخصم بالوكالة» وينكرٌ دخول رمضانً» فيشهدٌ الشهودٌ بذلك؛ فيقضي القاضي عليه 
بالمال» فيَتبِتٌ مجىء رمضان؛ لأنَّ نياك مجيء رمقنان لايخ انيت الحكمء حتَّى 
لوف ل عدلٌ القاضي بمجيء رمضان يُقبّل» ويأمرٌ الناسّ بالصوم» يعني في 
)١(‏ ينظر: «البحر الرائق» (؟/ 059٠5‏ 


(0) ينظر: «منحة الخالق» مع «البحر الرائق» (5/ م" 
© في (خ) زيادة: (بضمٌ الياء المثنّاة). 


[د/ 7 


[خ/ة] 


شه ١‏ 7ن الاك ,ب 


يوم الغيم» ولا يُشترَطٌ لفظٌ الشهادة وشرائطٌ القضاءٍ. أمّا في العيد فيُشترَطُ لفظ 
الشهادة» :وهو ينال تحت الحكم؛ لأنَّه من حقوق العباد”0". انتهى. 

قلتُ: وانظر هل يُشْترَطُ في هذه الصورة الجممٌ العظيم في حالة الصحوء كما في 
الشهادة عليه ابتداءً» أم لاء لكون المقصود إثباتَ الوكالة ابتداءً» وثبوتٌ الشهر يحصلٌ 
ضمئًاء ويُعْتمُرٌ في الضمني ما لا يُعتمَرٌ في القصدي؟ لم أرَ من صرَّحَ بذلكء ولا تَنْسَ ما 
ف من ترجيح صاحب «البحر» الاكتفاءً بشاهدين في هلال رمضانً مُطلقَء ففي غَيره 
بالأولى: فتأمّل. 

ولمّا كان وجوب الصوم غيرٌ مُتوقّفِ على الثبوت. اعترض في «البحر» قولٌ 
«الكنز»: (ويثبت رمضانٌ برؤية هلاله وبِعَدٌ شعبانَ ثلاثين) بأنَّ الأولى عبارةٌ «الوافي»؛ 
وهي: ويُصام برؤية الهلال أو إكمالٍ شعبانَ. قال: "لأنَّ الصومٌ لا يتوتّفٌ على الثبوت» 
ولا يلزمٌ من رؤيته تُِوته؛ لأنّ مجر مجيئه لا يدخلٌ تحت الحكم"”©. انتهى. 

وإذا كان صومُّه يجب برؤيته بلا ثبوتء ففائدةٌ ما ذكره في «الخلاصة» ثبوثٌ ما عَلّق 
عليه» كوكالةٍ» وعِتقٍ» وطلاق. فإنَّه بمُجرّد وجوب صومِه لا يُحكمُ يذه الأشياء بل لا 
بد من إثباته» وإثباتّه مجرّدًا لايَصِحٌ ما لم يتضمّن حقٌّ عبد. 

ومِئلّه ما قاله في «شرح الوهبانيّة؛ من حيلةٍ إثبات صحَّةٍ صلاة الجمعة في محلّ 
فُقِدتْ فيه بعضُ شروطها إذا جُدّدَ فيه جاممٌ: باذ شق با طن قدا فيد يلعي 
الرقيقٌ عِتقَهُ بذلك» وصِحَّة الجمعة فيه فيحكمٌ حاكمٌ يرى صحَّتها فيه بعتقه وصِحَيِها 
فيه» فيسوغٌ للمخالِفٍ حينئذٍ أن يصلّي الجمعة في الموضع المذكور, ويدخلٌ مالم 
يأت مِنّ الجْمّع بالتبعيّة". انتهى. 


.)01٠١ /١( ينظر: «الفتاوى البزازية»‎ )١( 
.)785 ينظر: «البحر الرائق» (؟/‎ )"( 


ثثبية القافل وَالوِسْتان على أحكام هلال رَمَضتان عام 
43 1 
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وذلك لأنَّ صِحّة الجمعة لا تدخلٌ تحت الحكم قصدًاء وإنَّما دخلت هنا تَبِعَا 
ِتَصميِها إثبات حقٌّ العبد. وهو العِتقٌ» وله نظائرٌ كثيرةٌ من جملتها ما ذكروه في حيلة 
التقناء على لكاتب 

حاصل ما مرّ فيما يتوقّف عليه وجوبٌُ الصوم عندنا رؤيةٌ الهلال من عدلٍ أو مستورٍ 
لو في السماء ِل وإِلّا فجممٌ عظيبٌ» أو اثنانٍ على ما اختاره في «البحر» في زمانناء 
أو ولحل عد إذا جاء من خارج المصرء أو ين مكانٍ عالٍ» ونيا 5 بالخبر 

3 5 

المستفيض عن أهل بلدة أخرى في الصحيحء وإن لم يكن شيءٌ من ذلك فيجبٌ 
بإكمال عدة شعان. 

وأمّا عند المالكيّة: ففي «شرح العلّامة الفِيشِيّ» على «المقدّمة العريّةا: 'إذا رأوه 
يثبثتٌ برؤية عدلين» أو رؤية مستفيضة» أو نقل عدلَينِ عن عدلَينِ» أو عن استفاضة؛ أو 
نقل استفاضة عن عدلين أو استفاضة» وإلّا أكملّ عدَّةٌ شعبانَ ثلاثين» ولا يبت بمنفردٍ 
بوتا عاكاء بل يلزمه هو ؤآهلهة» ومن له اعتناة له بأمره(". انتهى. 

وأمّا عند الشافعيّة: ففي متن «المنهاج»: "يجب صوم رمضان بإكمال شعبانٌ ثلاثين» 
أو رؤية الهلال. وثبوثٌ رؤيته بعدلء وفي قولٍ: عدلان. وشرطٌ الواحد صفةٌ العدول 
في الأصحٌ» لا عبدٌ وامرأةٌ. 

وإذا صّمنا بعدلٍ ولم نرٌ الهلال بِعَدّ الثلاثين» أفطرنا في الأصحٌ» وإن كانت 


00( أي: بأمر الهلال» سواء كانوا أهلّه أو غيرهم. فيثبت برؤيته في حقهم إن كان عدلٌ شهادةء بل ولو 
عبدًا أو امرأة حيث ثبتت عداليّه ووَثِقَتُ أنفسٌ غير المعتنين بخبره. ينظر: «الشرح الكبير» للدردير 
(011/1)» وامئح الجليل» لمحمد عليش (7/ .)١١7‏ 


201 
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وإذا رُئِيِ ببلدٍ لزم حكمُّه البلدَ القريبَ دون البعيد في الأصمٌ والبعيدٌ مسافةٌ القصر. 
وقيل باختلاف المطالع. قلثُ: هذا أصحٌ» والله تعالى أعلم”0". انتهى. 

وما عند الحنابلة: ففي متن «المنتهى»: "يجب برؤية هلاله» فإن لم يرَ مع صحو 
ليلةٍ الثلاثين مِن شعبانَ؛ لم يصوموا وإ حال مون طلس طيخ أو 3 ميزه 
وجب صُومُه احتياطاء و إذاةيد ثبتت رُؤيته ببلدة؛ وسقي اابن وال فليد” 

خبرٌ مُكل عدلء ولو أنثى» أو بدون لفظ الشهادة» ولا يختصٌ بحاكم» وتثبت 8 
الأحكام كا . انتهى ملشماق 

فقد ظهر بما نقلناه أنَّ هذا الإثباتٌ الذي حكيناه أوَّلا صحيحٌ, باتّفاق الأئمّةِ الأربعة. 


والله تعالى أعلم 


00 ينظر: «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» للنووي (ص: 4 7). 
(1) القمّرٌ: الغبار. ينظر: «مختار الصحاح" (قتر). 
() ينظر: «منتهى الإرادات» (7/ 5 وما بعدها). 


تثبية القغافل والوستان عَلَى أخكام هلال زمضنان را 
3 لآ 33 


الفصل الثاني 
في بيان حُكم رؤية الهلال ذهارًا 
قال صاحب «الهداية» الإمام برهان الدين المرغيناني في كتابه «مختارات النوازل»: 
"ولا اعتبارَ برؤية الهلال بالنهار. وقال أبويوسف: إن كان قبل الزَّوالٍ فهو لِلَّلةٍالماضية. 
وقيل: إن غاب بعد الشفق فهو لِنَّلةٍ الجائية» وكذلك إذا بان بعد العصر”"". انتهى 


وقال في كتابه المسمّى ب«التجنيس والمزيد»: "إذا رأوا هلال الفطر بالنهار أَتمُوا 
صوم هذا اليوم؛ رأوةٌ قبل الزوال أو بعدّه؛ لأنَّ الهلال إِنّما يُِعَلُ للّيلة المستقبلة؛ هو 
الملخفار "0 .انتهى» 

وفي «الذخيرة البرهانيّة»”": "ولا عِبرةً لرؤية الهلالٍ نبارًا قبل الزوال وبعدّه» وهو 
لِنّْلة المستقبلة» بنحوه ورد الأثرُ عن عمرٌ”. وقال أبو يوسف: إذا كان قبل الزوال فهو 
لله العاعية" : انقهن: 

وفي «غُرر الأذكار شرح دُرر البحار»: "ويَجعلٌ أبو يوسف الهلالٌ المَرئِيَ قبل 
الزوال للماضية؛ حنَّى لو كان هلال فطر أفطروا وصلَّوا العيدَ إنْ أمكنهم ولا ففي 
العّده وإن كان هلالٌ رمضانَ صاموا؛ لأنَّه غالبًا لا يُرى قبل الزوال» إِلّا أن يكونَ 
يلتين فيُحكُمْ بالصوم في أرَّلِ رمضانء أو بالفطر في آخره؛ وجعلاه - أي: :يو حنقة 
وميحمده:ومعهنما الآئمّة الثلاثة - لِلّيلة المستقبلة؛ أله لما وقع الشكُ في أن للماضية 
أو المستقبلة؛ لم يُعتبّر به في ذلك اليوم من الشهر الماضي؛ لتقن الأصليٌ". انتهى 


)0( ينظر: «بدائع الصنائع» (7/ 87)» واتبيين الحقائق» (7371/1). 

(؟) ينظر: «التجنيس والمزيد)» .)47١/5(‏ 

(9) ينظر: «الذخيرة البرهانية» (9/ 037). 

(؛) والأثر هو كتات عمر عن الأهلّة» وسيأتي نصّه عند نقله عن «الغاية؛ وشرحها في .)718/١(‏ 


]١١/خ[‎ 


55 انلا العتاتةابكا يك 
5 3-5 نل للق اكات ,مي 


وفي «الحاوي القدسي»: "ولا اعتبارٌ برؤيته قبل الزوال» وإِنَّما الاعتبارٌ لرؤيته في 
الليلة الماضية عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: إن كان قبل الزوال فهو لِلَلةٍ الماضية» 
وإن كان بعدّه فللجائية””". انتهى. 

وفي «الفيض': ولو رأوًا الهلا نهارًا؛ لا يُصام به. سواءٌ قبل الزوال أو بعدّه. وهو 
ّيل المستقبلة على المختار. انتهى. 

وفي «فتاوى الإمام قاضى خان»: "إذا رأوًا الهلال نبهارًا قبل الزوالٍ أو بعدّة؛ لا يُصام 
له ولا يُفْطَرٌه وهو من الليلة المستقبلة. 

وقال أبو يوسف: إذا رأوه بعدَ الزوال فكذلك, وإن رأوه قبلٌ الزوالٍ فهو من الليلة 
العافضلة: 

وعن أبي حنيفة في رواية: إن كان مجراهٌ أمامٌ الشمسء والشمسٌ تتلوةٌ؛ فهو لِلّيلة 
الماضيةة وإن كان مجراة لت الشسن فهو لليلة المستقيلة: 

وقال الحسن بن زياد: إن غاب بعد الشفق فهو لِلّيلة الماضية» وإن غاب قبل الشفق 
فهو لِلّيلة المستقبلة"0©. اننهى. 

ومثله في «شرح الهداية» المسمّى ب «معراج الدراية»» وفِسَّرَ "الأمام" بأنبيكوت إلى 
المشرقء و"الخلف" بأن يكونٌ إلى المغرب. 

وفيه أيضًا عند الكلام على صوم يوم الشكٌ: "وقالت الشيعة: لا يكوه صومٌه مُطلمًا 
-أي: وإن كانت السماء مُصحِيّة- بل هو واجبٌ"... إلى أن قال: "وحاصلٌ الاختلافٍ 
بيننا وبينهم أَنّهِم لا يعتقدونٌ الرؤية» بل اجتماعٌ الشمس مع القمرء وذلك يكونٌ قبل 


43 ينظر: «الحاوي القدسي» /1١(‏ 0700. 
0 ينظر: ١فتاوى‏ قاضي خان» /١(‏ //ا1). 


تثبية القافل والوستان على أَحْكَام هلال رَمَضان 5 أي 


3ه 
الرؤية بيوم» فعلى هذا يجب الصومٌ في يوم الشك عندهمء وعندنا العبرة للرؤية؛ 
لما روينا -أي: من حديث: «صُومُوا لِرُؤيته!- ولأنَّ الرؤية أمرٌّ ظاهرٌ يقفُ عليها 
الخاصٌ والعامٌ دون الاجتماعء فإنّه لا يقف عليه إِلّا فردٌ خاصٌء مع أنه يجري فيه 
الخطأ". انتهى. 
وفي «البدائع»: "ولو رأوا يوم الشكٌ الهلال بعد الزوال أو قبله؛ فهو للَّلة المستقبلة 
في قول أبي حنيفة ومحمَّد ولا يكونٌ ذلك اليومٌ من رمضان. وقال أبو يوسف: إن (خ/؟1] 
كان بعد الزوال فكذلكء وإن كان قبلّه؛ فهو لِنّيلة الماضية» ويكونٌ اليوم من رمضانً. 
والمسألة مختلفةٌ بين الصحابة د 
روي عن [عْمَرَ و]”"' ابن مسعودٍ. وابنٍ عمرٌء وأنس”* مثل قولهما. 


وروي عن عمرٌ رواية أخرى مثلُ قوله. وهو قولُ [عليٌ؛ و] عائشة". 


)١(‏ هو جزء من حديث متَّْقٌّ عليه. أخرجه البخاري (1904): ومسلم )1١81(‏ من حديث أبي هريرة 
دعنك ومسلم أيضًا )1١0(‏ من حديث ابن عمر رَإْنَعَنهًا. 

)١(‏ أي: مسألة رؤية الهلال نهارًا. 

(؟) الإضافة هنا والتي بعدها من «البدائع». 

(؛) فعن عمر يَيََِتَِعَنَُ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (4470)» والدارقطني ))751٠١(‏ وسيأتي نصه 
(8/1) وعن ابن مسعود يعن أخرجه ابن أبي شيبة (©401)» وعن ابن عمر ءا أخرجه 
ابن أبي شيبة ٠(‏ 5 45) وعن أنس رَبََعَنَهُ أخرجه ابن أبي شيبة (44 44): وعن عثمان رمه أيضًا 
أخرجه ابن أبي شيبة (4401)؛ وهذه الروايات عن الصحابة كلها وردت في هلال شوال. 

(5) أخرجه عن عمر رَِتََتََعََُ عبد الرزاق في «مصنفها (071131» وابن أبي شيبة (4401)» والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (79/0)» قال البيهقي: "هكذا رواه إبراهيم النخعي منقطعًاء وحديث أبي وائل 
أصحٌ من ذلك" يقصد الرواية الأولى عن عمر. وعن علي يي أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 
(771, وعن عائشة يِتََتَِعََا أخرجه الدارقطني (7114)» والبيهقي في «المعرفة» (/8771) وفيه 
الواقدي قال عنه البيهقي: ضعيف. 


[د/:] 


: ع انا ال رم 
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وعلى هذا الخلاف هلال شوّالء فإذا رأوايومَ الشك - وهو يوم الثلاثين من رمضان 
- قبل الزوالٍ أو بعدّه؛ فهو لِنَّيلة المستقبلة عندهماء ويكون اليومٌ من رمضانَ» وعندة: 
إن رأوا قبل الزوالٍ يكو لِنَيل الماضية» ويكوق اليومٌ يوم الفطر. 

والأصلٌ عندهما أنه لاتُعتَرٌ رؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده. وإنّما العبرةٌ للرؤية 
بكةهروى يهنن تعر لأ بلول الخترض قبل |الرؤان عادةه إلا أن يكرن 
للَيلتين» وهذا يوجبُ أن يكونّ اليومُ من رمضادَ» وكوته يومَ الفطر في هلال شوّال. 

ولهما قوله صلَّى الله تعالى عليه وسلّم: «صُومُوا لِرُؤييه وَأَفطِرُوا لرُؤْيتهه”؛ أمرّ 
بالصوم والفطر بعد الرؤية. وفيما قاله أبو يوسف عدم وجوب الصوم والفطر على 
الرؤية؛ وهذا خخلافٌ الِنضٌ”0". انتهى. 

وفي «فتح القدير» للمحقّق ابن الهمام قال بعد كلام: "الخلاف في رؤيته قبل الزوال 
من يوم الثلاثين؛ فعند أبي يوسف هو من الليلة الماضية» فيجبٌ صومٌ ذلك اليوم؛ 
وفِطرّه إن كان ذلك في آخر رمضانً» وعند أبي حنيفة ومحمد هو لِنّيلة السيطيلة 
بلا خلاف. 

وجهُ قول أبي يوسف: أنَّ الظاهرٌ أنه لا يُرى قبل الزوال إِلّا وهو لِلَيلِين فيُحَكَمْ 
بوجوب الصوم والفطر على اعتبار ذلك. 

ولهما: قوله صلَّى الله عليه تعالى وسلّم: ١صومُوا‏ لرؤيته وأفطروا لرؤيته»؛ أوجبّ 
سبق الرؤية على الصوم والفطر والمفهوم المتبادر منه الرؤيةٌ عند عشيّة آخر كلّ شهرٍ 
عند الصحابة والتابعين ومّن بعدّهم» بخلاف ما قبل الزوال من الثلاثين. والمختارٌ 
قولهماء وهو كوه للمستقبلة قبل الزوال أو بعده. إِلّا أن واحدًا لو رآهُ في نهار الثلاثينَ 


.0771 /١( سبق تخريجه في هذه الرسالة‎ )١( 
.)87 /1( زفق ينظر: «بدائع الصنائع» للكاساني‎ 


تثبية القافل وَالوَسْتان على أخكًا نآ 
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من رمضانً» فظن انقضاء مدَّة الصوم؛ وأفطرٌ عمدًا؛ ينبغي ألا تجب عليه الكمّارة وإن 
رآه بعد الزوال» ذكره في «الخلاصة»"2"0. انتهى. 

فهذه جملةٌ من نصوص كُتبٍ الحنفيّ ووثله في غيرها ين كتبهم المشهورة» تركنا 
ذكرّها خشية التطويل؛ فإنَالمنصفت القابلٌ للح يكتفي بالقليل؛ وكلّها مَِقٌَ على له 
لاعبرة ري نبارّاء وأنَّ ما يُرى في النهار يكونٌ لليلة المستقبلة» خلانًا لأبي يوسف؛ 
فلاينيت جا ايموي د ل د او ا 
هو المختارٌ كما مرِّ عن «الفتتح»» ومثله في «شرح الزيلعي» وغيره؛ عملا بالنصٌ المعلّق 8 
لزومٌ الصوم والفطر على الرؤية المعهودة» وهي ما يكونٌ ليلاء وهذا أيضًا مذهبٌُ الأئمّة 
الثلاثة كما سيأتي. 

[بيانٌ الغلطٍ في فهم عبارة «البحر»]: 

ولكن نذكرٌ عبارةً «البحر)؛ لِْيِّن غلط مّن لم يفهمهاء ونسب الغلطً إلى غيره» مع 
نه لم يفهم مذهبة. 

ونصّها: "لو رُئِيَ في التاسع والعشرين بعد الزوال؛ كان كرؤيته ليلةً الثلاثين اناق 
وَإنّما الخلاف في رؤيته قبلَ الزوال يوم الثلاثين؛ فعند أبي حنيفة ومحمَّدٍ هو للمستقبلة» 
وعند أبي يوسف هو للماضية» والمختارٌ قولّهما؛ لكن لو أفطروا لا كمَّارة عليهم؛ لأنّهم 
أفطروا بتأويل. ذكره قاضي خان””". انتهى. 

زعمٌ بعضٌ الناس أنَّ قوله: "وعند أبي يوسف هو للماضية"؛ معناه: أنَّ ذلك اليوم من 
شعبان» يجب فِطرٌه: وأنَّ كونه للمشتقبلة عندهما؛ معناه: أن اليومٌ الثاني من رمضالٌ؛ 


)00( ينظر: «فتح القدير» لابن الهمام (؟/ 0711. 
)١(‏ ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (؟/ 5854). 


]١1/خل‎ 


١ 3‏ ١لا‏ زنع جا ل 
240.77 نقالن ال بي 


ففي الصورة الواقعة في هذه السّنة"©: إذا ثبّتْ رؤينُه مهارٌ الاثنين قبل الزوال يكون يوم 
الاثنين من شعبانَ انافاه ويكونٌ أوَّلْ رمضان يومَ الثلاثاء؛ فما وقمَّ من إثبات رمضانٌ 
يومَ الاثنين مخالفٌ للقولين؛ فهو باطل انّفاقًا. انتهى. 

ولا يخفى أنَّ هذا هم قبيحٌ وخطأ صريحٌ؛ فإنَّ قولّ هذا الزاعم: "معنى كونه 
للماضية عند أبي يوسف كونٌ ذلك اليوم من شعبانٌ" فِْيٌَ بلا مِرْيَة؟ بل معناه: أنه يُجعلٌ 
كانه ري في الليلة الماضية» وهي ليلةٌ هذا اليوم؛ والهلال الذي يرَى في ليلة هذا اليوم 
نّم يكون أوَلَ شهر لا آخر شهر, على أنَّما يُرى آخرٌ الشهر لا يُسمّى هلالاء بل يُسمّى 
مرا فضاد معتى اكونه ليله الماضيّة: أنَّ ذلك اليوعَ الذي ري فيه الهلال يكونٌ مِن 
رمضان» فيجبٌ صّومُه عند أبي يوسف. كما تقدّمَ التصريح به في عبارة «البدائع». 
و«فتح القدير»» وصرّح به أيضًا في «شرح المجمع» وقال: "حتَّى لو كان هلالٌ فطر 
أفطرواء وإن كان هلال رمضان صاموا”"؛ فقوله: "صاموا" صريحٌ في أنَّهِ مِن رمضانٌ» 
10 

معنى كونه لليلة المستقبّلة عندهما: أن هذه الرؤية لا عبر بها؛ لأنَّ الخلافٌ في 
ري يوم الثلاثين من شعبا كما تقد التصريح به ولا شلك ل بعد كلاثي شعبان9؟© 
تكون الليلة المستقبلة من رمضانً» سواءٌ ري الهلال نبارًا أو في الليلة المستقبلة؛ 
فمعنى قولهم: "نه يكون لِّيلة المستقبلة" تفي كونه لِلّيلة الماضية» لا إثباتٌ كون الليلة 
المستقبلة من رمضانً بهذه الرؤية. 


وكذا قولُ «البحر» في صدر العبارة: "لورُئِي في التاسع والعشري ين؛ كان كرؤيته ليلة 
الثلاثين اتَاقًا"؟ يعني أنه لا يكونٌ للّيلة الماضية؛ لأنَّ الشهرٌ لا يكونٌ ثمانيةً وعشرين» 


.0710-1"14 /١( أي: التي ذكرها في أَرَّل الرسالة‎ )١( 
زفق ينظر: اشرح مجمع البحرين» لابن الساعاتي (1/ *77؟) بمعناه.‎ 
أي: الثلاثين من شعبان؛ فقد حُذِفت النونُ بسبب الإضافة. ينظر: «المقتضب» للمبرد (؟//1410).‎ 


5-5 تثبية الغافل وَالوستان على أَحْكَام هلال رَمَضتان 21 5 
فلهذا لم يقعٌ خلافٌ في هذه الصورة. وإنّما الخلافُ في رؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال» 
فإنَّه يحتمل كوثه لِلّيلة الماضية بأن يكونّ شعبانٌ مثلا ناقصّاء وهذا اليومٌ من غَرَّة شهر 
رمضادَ» والهلال المَرئْيُ في النهار له لا لرمضانً» ويحتمل كونُ شعبانَ كاملاء وهذا 
الهلالُ لليلة المستقبلة؛ واليوم الذي رئي الهلال فيه آخرٌ شعبان» فتصريحهم بأنّه للّيلة 
المستقبلة معناه أنَّهِ ليس للماضية» فيلزم كونه للآتية؛ ضرورة أن الشهرٌ لا يزيد على 
الثلاثين» فلي فليس الحُكم بكونه للآتية وكونٍ الآنية غرَّةَ رمضان مأخوذًا من هذه الرؤية» 
بل من إكمالٍ شعبانَ ثلاثين؛ لأنَّ رؤيةُ نهارًا غيرٌُ معتبّرة» بمعنى أنَّها لا يعبت بها صومٌ 
ولا إفطارٌ» وإِنَّما المعتبرٌ رؤيئٌه ليلاء لاغير. 

وانظر عبارةً «مختارات النوازل»» وعبارةً «الحاوي القدسي»» فإنَّ فيهما التصرييح 
بأنَّ المعتبّر رؤيتُه ليلا لا هارًا؛ لأنّه المفهوم المتعارّفٌ بين الصحابة والتابعين ومّن 
بعدّهم؛ كما تقدَّمَ في عبارة «الفتح». 

وهذا كله عند عدم رؤيته ليلا أما | إذارَ رُنِيَ ليلا قبل رؤيته نهارّاء فشهدٌ به شهودٌ عند 
الحاكم؛ فلا شك ولا شّبهةَ لعاقل - فضلًا عن فاضل - أنَّ المعتبرٌ ما شهدٌ به الشهود 
في الليلة الماضية» كما صرّح بذلك ما قدّمناه عن «الحاوي» من قوله: "ولا اعتبارٌ 
لرؤيته قبل الزوالء وإِنَّما الاعتبارٌ لرؤيته في الليلة الماضية...إلخ". 

وإذا كان المعتبّرٌ رؤيته ليلاء وثبتَ ذلك بالشهادة المزكّاة لدى نائب مولانا قاضي 
القضاة» فأخبر أحدٌ أنه رآه قبل الزوال أو بعدّه؛ لا يُلتَعَتُ إليه من وجوه: 

أحدّها: أنَّ هذه شهادةٌ على الرؤية في غير وقتهاء والسَّابقةٌ في وقتها. 

ثانيها: أنَّ هذه الشهادةً لو فُرضٌ معارضتّها للشهادة السابقة؛ قُدّمت السابقةٌ؛ لاتٌصال 
القضاء بها. 


[خ/16] 


تخ 17] 


جد ا 0 
سي | ان لل يي 


الثها: أن هذه الشهادةً شهادةٌ على نفي كونٍ ذلك اليوم مِن رمضانّ» والسابقةٌ شهادةٌ 
على إثباته» كيف ولا معارضة لها بوجي؛ أمّا على قول أبي يوسف فظاهرٌ؛ لما عَلِمِتٌ أنَّ 
رؤية قبل الزوال عتة تدل على أن ذلك اليوة ون رمضاتّء وهدا طبن ابت بالشهادة 
السابقة. وأمّا على قولهما؛ فلأنه إذا رُئِيَ نبارًا وجُعِلَ عندهما لِلّيلة المستقبلة لا ينافي أن 
يكونٌ الهلال موجودًا قبلّها بليلة» فإنّه إذا ثبت بالبئنة السابقة وجو الهلال ليلة الاثنين» 
ورُئيَ أيضًا نهار الاثنين؛ يكون ذلك المرئيٌ نهارًا ِلّيلتين؛ إحداهما: الليلة السابقة الثابتة 
باليّة» والثانية: الليلة المستقبل فلا معارضة أصالاء وهذا كله بعدَ ثبوت رؤيته ناوا 
عند حاكم شرعيئ: لا بمجرّد الإخبار كما وقمّ في هذا العام وإلّا فلا شبهة بوجو مطلقًا. 

فقد تحرّرٌ أنَّ هذا الإثباتَ الواقعٌ في هذا العام صحبحٌ موافقٌ لقول أئمّنا الثلاثة؛ بل 
عو موافق للمذاهب الأربعة أيِضنا! لعدم اعتبار رؤية الهلالٍ نهارًا عند الأئمّة الأربعة: 

" أمّا عندنا فقد عَلِمْتَ التصريح به. 

" وأما عند المالكيّة: 

فقد قال في ١مختصر‏ خليل»: "ورؤيته نهارًا للقابلة'» قال شارحه الشيخ عبد الباقي: 
"(ورؤيته) أي: هلال رمضان أو شوّال خلافا لمن خضّه بالثاني» (نهارًا) قبل الزوال أو 
بعده» (للقابلة) فيستمرٌ على الفطر إن وقمَّ ذلك في آخر شعبانَ» وعلى الصوم إن وقعّ 
ذلك في آخر رمضان. وقيل: إن رُئِيَ قبِلَهُ فللماضية» وبعده فللقابلة"”". انتهى. 

" وأا عند الشافعية: 

ففي «ينابيع الأحكام» لصدر الدين الإسفرّاييني: "ورؤيةٌ الهلالٍ بالنهار للمقبلة 
لرواية عائشة وكتاب عمر رضي الله تعالى عنهما0"”". انتهى. 
(1) ينظر: «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (743/1). 


(؟) سبق تخريج قولهما رَتََِتَِعَنَْا في هذه الرسالة (1/ ١‏ 71). 
(1) ينظر: «ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام» /١(‏ 4737). 


قلبية الفافل وَالوَسْتان على أخكام هلال رَمَضتان 1 ' 5 55 

وفي «الأنوار» للأردبيليٌ: "وإذا رب الهلال بالنهار يوم الثلاثين؛ فهو لِلّيلة المستقبلة» 
رُبِيَ قبل الزوال أو بَعْدَه فإن كان لرمضادَ لم يلزم الإمساكء وإن كان لِسْوَّالَ لم يَجْرِ 
الإفطار””". انتهى. 

وفي «شرح المنهاج» لابن حجر: "ولا برؤية الهلال في رمضان وغيره قبل الغروب» 
سواءٌ ما قبل الزوال وما بعدّه بالنسبة للماضي والمستقبل» وإن حصلٌ غيمٌ وكان 
مرتفعًا قدرًا لولاه لَرْئِيَ قطعًا خلافًا للإستويٌ؛ لأنَّ الشارع إِنَّما أناطً الحُكم بالرؤية 
بعد الغروب”"". انتهى. 

وفي «شرحه) للرَّملِيٌ: "ولا آثرَ لرؤية الهلال نبارّاء فلا نفطرٌ إن كان في ثلاثي 
رمضان» ولا تُمِيِكُ إن كان في ثلاثي شعبان"”". انتهى. دل 

وفي ١حاشية‏ [الرملي الكبير ]© على شرح الروض»: "قال في «الإرشاد»: ولا أثرَ 
لرؤيته نبارًا؛ أي: لقوله صَِزَّلنَعَدَهوَسَ: «صومُوا لِرَؤْيتِه2*؛ أي: بعد رؤيته كقوله تعالى: 
2 أ ِاصَلة إدنُوك ألمي 6 [الإسراء: 40/8 أي: بعد ذُلوكها"”©. انتهى. 

" وأمًا عند الحنابلة: 


ففي «المنتهى»: "والهلال المرئيٌ نهارًا ولو قبل الزَّوال للمُقبلة””". انتهى. 


ينظر: «الأنوار لأعمال الأبرار» (7017/1). 

.)71 5 /1( ينظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي‎ )١( 

() ينظر: «نباية المحتاج» لشمس الدين الرملي (7/ 151). 

(5) في النسخ: (ابن قاسم)؛ والمثبت هو الصواب. 

(5) سبق تخريجه في هذه الرسالة (1/ 0711 

57) ينظر: «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» للشيخ زكريا الأنصاري» ومعه «حاشية الرملي» 
1 

(0) ينظر: «منتهى الإرادات» (5/57). 


لخ//ا] 


وفي «الإنصاف» للمرداوي: 'وإذا رُئِيَ الهلا هارًا قبل الزوال أو بعدّه؛ فهو للّيلة 
المقبلة» هذا المذهبٌء سوا كان أوَّلَ الشهر أو آخرّةُء فلا يجب به صومٌ ولا يُباح به 
"0" اده 

وفي «الغاية» واشرحها': "والهلال المرئيٌ نهارّاء ولو رُئِيَ قبل الزوال في أوّل 
رمضانً أو غيره؛ أو في آخره لِلّيلة المقبلة نضَاهِ فلا يجب به صَومٌ إن كان في أرّل 
الشهر» ولا يباح به ِطرٌ إن كان في آخره؛ لما رَوى أبو وائلٍ قال: جاءَ كتابٌ عمرٌ: (إنَّ 
الأهلّة بعضها أكبرٌ من بعض. فإذا رأيتمُ الهلال نهارًا فلا تُفطِروا حبَّى تمسواء أو يشهدٌ 
رجلان مسلمان أنَّهما رأياةٌ بالأمس عشي" رواه الدارقطني”". ورؤيته نهارًا ممكنة 
لعارض يعرضٌ في الجوٌيَقِلُ به ضوءٌ الشمسء أو يكونٌ قي النظر"”". انتهى. 

قلتٌُ: وهذا الأثر نص في أنَّ رؤيتهُ نهارًا لا تنافي ثبوتَ رؤيتِه في ليلةٍ هذا النهار 
السابقة» كما هو في صورة مسألتناء كما لا ثُنافي ثبوتٌ رؤيته في الليلة التالية لهذا 
النهاره وهو نص أيضًا في قبول الشهادة على رؤيته في الليلة السابقة بعد رؤيته نهارًا؛ 
فَرُؤْينُه نهارًا لا تمن الحاكمَ من سماع الشهادة على رؤيته في الليلة السابقة؛ لأنَّ قولةُ 
في هذا الأثر: 

"إذا رأيئُم الهلا نهارًا"؛ أي: في نهار الثلاثين من رمضان. 

"فلاتمطِرُوا في ذلك اليوم حنَّى تُمسوا"؛ أي: تغرب الشمسُ؛ لعدم اعتبار رؤيته نهارًا. 


أو يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياة"؛ أي: رأيا هلال شوّال. 


.)71/7 /7( ينظر: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»‎ )١( 

0( أخرجه الدارقطني (١٠٠1؟):‏ والبيهقي (1441) وعندهما: «إلاَ أن يشهد بدل «أو يشهدَ»؛ و«أملاه؛ 
بدل «رأياة؛ وصكحة أيضًا ابن حجر في #التلخيص الخبيرة (407/5). 

(") ينظر: #مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى) للرحيباني (1/ .)19/١‏ 


لاه يفيل وَالوِسْئان على أخكام هلال رَمَضنان ١ ١‏ اي 

"بالأمس عشيّة"؛ أي: عشيّة ذلك النهار. 

فإذا شهدا بذلك؛ ثبتَ كونُ ذلك النهار من شوّال» وبدون ذلك لا يجورٌ الفطر؛ 
فهذاإذا كانت الشهادة مُتَأخُرةٌ عن الرؤية» فكيف إذا كانت الشهادةٌ سابقة» واتصل بها 
حُكمٌ الحاكم, ثُمَّ ري بعدّها نبارّاء فعدمٌ اعتبار رؤيته نهارًا يكونُ بالأولى كما لا يخفى» 
فكيف إذا كانت رؤِيتُه نهارًا مُجرَّدَ دعوى لم تثبت» فهل يسوغ لأحدٍ أن يرد بها الشهادة 
السابقة الثابتة المتّصلة"" بالحكم الرافع للخلاف لو كان كَمّ خلافٌ؟ 

فهذه نصوصٌ كتب المذاهب الأربعة ناطقةٌ بأنَّ رؤيتَُ نهارًا لا تُوجِبُ صومّاء ولا 
تُببح فِطرّاء وأنَّ المعتبرٌ رؤيثُه ليلاء فمّن خالف ذلك فقد خالف الإجماع. 

وما تقلناه من هذه النصوص دالٌ على ما قلتاه من أنَّ قوكّب: 'إِنّه لله المقبلة"» 
بمعنى: أَنَّه ليس للَّيلة الماضية» لا بمعنى ناث دخول الشهر بهذه الرؤية» ولا ناقضص 
قوكّهم: "لا أثر لرؤيته نهارًا". 

على أنَّ الكلامَ في رؤيته يومَ الثلاثين من شعبانَ أو رمضانً» ولا شك أنَّ الليلةَ التي 
بعد تكونٌ من الشهر الآخر؛ سواء رُئِيَ نهارًا أو لاء فعْلِمَ أن تصريحهم بكونه للمقبلة 
نما هو لنفي كونِه للماضية؛ ردًا على من قال به» كأبي يوسف. كما لا يخفى على مّن 
له أدنى إلمام بأساليب الكلام؛ والله تعالى أعلم. 

ّم بعد كتابتي لذلك رأيته بعينه مَعزِيًا إلى «شرح البهجة» لشيخ الإسلام زكريًا 
الأنصاري عند قول المتن: "والمرئيٌ بالنّهار للمستقبلة"؛ فقال ما نضّه: "والمراد بما 


ع دَفعٌ ما قيل: إن رؤيتهُ يوم الثلاثين تكون لِلّيلة الماضية. وأمّا رؤيئٌه يوم التاسع 


0ش في (د): (المتعلقة). 


والعشرين؛ فلم يقل أحدٌ: إِنّها للماضية؛ لئلا يلزمَ أن يكونَ الشهر ثمانية:وعشرين"00: 
انتهى» ولله الحمد. 

[خ/ 4 وقوله: "وأمًا رؤيته... إلخ" هو معنى قولٍ «البحر» تبعًا «للفتح": "لو رَئِيَ في التاسع 
والعشرين بعد الزوال؛ كان كرؤيته ليلةَ الثلاثين اتّفانًا"”©؛ أي: لا يكون للماضية اتفاقَاء 
لما ذَكِرٌه لكن كان المناسبٌ أن يقولّ: "قبل الزوال"؛ لأنَّه بعدَ الزوال للمستقبلة اتَفافًا 


حتى في يوم الثلاثين. 


00 ينظر: «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» .)1١8/5(‏ 
4 ينظر: «فتح القدير» لابن الهمام (1/ 0111 و«البحر الرائق» لابن نجيم (1/ 585). 


5 تثبية الغافل وَالوَسْتان على أخكام هلال زَمضتان و 


الفصل الثالث 
في بيان حكم قول علماء النجوم والجِسّاب 
فنقول: قد صرّح علماؤنا وغيرُهم بوجوب التماس الهلال ليلةَ الثلاثين من شعبافَ» 
فإن رَأُوَهُ صامواء وإِلّا أكملوا العدّة» فاعتبّروا الرؤية أو إكمالٌ العدَّة؛ اتَاعًا للأحاديث 
الآمرةٍ بذلك؛ دون الحساب والتنجيم. 
وقد اتّفقت عباراتٌ المتونٍ وغيرُها من كُتب علمائنا الحنفيّة على قولهم: "يت 
رمضانٌ برؤية هلاله وبِعَدٌ شعبانَ ثلاثين". ومن المعلوم أَنَّ مفاهيمَ الكتب مُعتيرةٌ 


ع سو 


فيمَهُمُ منها أنَّه لا يثبتٌ بغير هذين. 
ولهذا بعدما عبر ذ فى «الكنز» بما مرّ رّ قال صاحب «النهر' في «شرحه» ما انعيدة 
"وحاصلٌ كلامه - أي: كلام «الكنزة -: أنَّ صومٌ رمضان لا يلزمٌ إلا بأحد هذين. فلا 
بلق يل اموه الم ينان اسه ليداكد زد كتواغبولاي المتسي ينب 
في «الإيضاح»» قال مَحِدٌ الأئمّة [الدَّرّجماني]7©: وعليه انّفق أصحابُ أبي حنيفة -إلاّ 
النادرٌ- والشافعيّ. 


عع 


وفسَّرَ في اشرح المنظومة) المؤقتَ بالمنجّم؛ وهو: من يرى أنَّ أوّلَ الشهر طلوحٌ 
النجم الفلانيٌّ. والحاسبٌ - وهو: من يعتمدٌ منازلٌ القمرٍ وتقديرٌ سَيرِهِ - في معنى 
المنجّم هنا. 

وللإمام السَّبْكييَ الشافعيّ تأليفٌ مال فيه إلى اعتمادٍ قولهم؛ لأنَّ الحسات 
قطعي 5000 انتهى كلام «النهر»). 


.)03741/ ينظر: «رد المحتار)» (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: «العلم المنشور في إثبات الشهور» لتقي الدين السبكي (ص: ” - 8): و«افتاوى السبكي» 
١1و١6‏ 

() ينظر: «النهر الفائق» لسراج الدين ابن نجيم (؟/ .)١١‏ 


[خ/11] 


سس ' 1تقانلن الاك ةي 


وسنذكرٌ أن المتأخرينَ من الشافعيّة رَدُوا كلام الشبكيّ. 

وفي «الأشباه والنظائر»: "قال بعضٌ أصحابنا: لا بأسّ بالاعتماد على قول 
المنجّمِينَ وعن محمّد بن مُقاتلٍ: أنه كان يسألهم ويعتمدٌ قولّهمء بعد أن يتَْقَ على 
ذلك جماعة منهمء وَرَدَهُ الإمام السرخسي”” بالحديث: «مَنْ أتَى كَاهِناء أو لا 
2 ا 
فق كفرٌ بما أنزل على محمد صََلنَعبتَووسَ)"”". انتهى. 

قال العلّامة نو في «حاشية الذَّرّر والقرّر»: "والحديث أخرجه أصحاب السئن 

2 واو 2 32 5 0 

والحاكم وصحّحه. بلفظ: «مَنْ أتى كَاهِنَ('» فصَدقةٌ بما قال؛ فقد كفرٌ بما أنزل على 


محجد01 2 وأخرجه ١‏ تسمل جيل امو أت غافا أو ساد | أو كافا 01 
- حو يو شاد يسمت خجبل نياع الى عر ل ا 
والكاهنٌ: مَن يخيرٌ بالشيء قبل وقوعه كما في «الجامع»". 


وفي «المحكّم»: هو القاضي بالغيب2. 


.)7/8/7( ينظر: «المبسوط»‎ )١ 

(5) كذافي النسخ» و«الأشباه والنظائر»؛ وفي «المبسوط»: (أو عرّافًا)؛ وهو الموافق لروايات الحديث. 

ينظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص: .)١47"‏ 

42 في (خ) زيادة: (أو مُنَجّمَا)» وليست في (د)» ولا في روايات الحديث. 

(0) أخرجه بنحوه ابن ماجه (774)» وأبو داود (7404)» والترمذي .)»١750(‏ والنسائى في «الكبرى» 
(5374) والحاكم )1١(‏ من حديث أبي هريراً وإئّاعنة. إنلية 

00( أخرجه أبو يعلى الموصلي (0508) عن شُبِيرةً بن يَرِيم» عن عبد الله بن مسعود رَيقعَنَُ موقوفًا. قال 
ابن حجر في «فتح الباري» :)7117/١1١(‏ " بسند جيدٍ لكن لم يصرّح برفعه» ومثله لا يقال بالرأي". 

4 قال ابن حجر في «فتح الباري» :)3١77/1١(‏ "وقال في «الجامع»: العربٌ تسمّي كل من آذن بشيءٍ 
قبل وقوعه كاهنًا". 

(8) ينظر: «المحكم والمحيط الأعظم' لابن سيده (4/ .)١51‏ 


تثبية الغافل والوستان على أخكام هلال زمضنان 8م 
وفي «مختصر النهاية» للسيوطي: هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في 
المستقبل» ويدَّعي معرفة الأسرار©. 

وفي «القاموس»: العرّاف - كشدّاد -: الكاهن2. 

وقال الخطابي: هو الذي يتعاطى مكانَ المسروق والضالَّة ونحوهما”. 

وفي «المغرب): هو المُنجه2. 

والمنجّم: هو الذي يُخْبِرٌ عن المستقبل بطلوع النجم وغرويه!©. 

وفي «شرح العقائد النسَفِيّة): إذا ادعى العلمَ بالحوادث الآتية؛ فهو مثل الكاهن”"". 
انتهى ما ذكره العلّامة نوحٌ» وقد أطالٌ في ذلك إطالةٌ حسنةً. 

لكن اعترض بعضٌ مُحشّى «الأشباوا الاستدلال هنا بالحديث المذكور بأنّه: "لا 
يبعدٌ أن يقالّ: إن المرادَ منه النهئع عن تصديق الكاهن ونحوه فيما يُخررٌ به عن الحوادث 
والكوائن» التي زعموا أنَّ الاجتماعات والاتّصالاتٍ العُلويّة تدلُ عليهاء وهو المسمّى: 
"علم الأحكام". وحكمٌّها لا يصح, وإن اذَّعوا الجزمَ بها كفرواء أمّا مجرّدُ الحساب 
مثل ظهور الهلال في اليوم الفلانيٌ» ووّقع الخسوفي في ليلة كذاء فلا تدخلٌ في النهي؛ 
بدليل أنه يجورٌ أن يتعلّمٌما يعلمٌ به مواقيتَ الصلاة والقبلة"”". انتهى. 


.)5١5/5( ينظر: «النهاية فى غريب الحديث»‎ )١( 

40 ينظر: #القاموس المحيط؛ للفيروزآبادي (ص: م 

(7) ينظر: «معالم السئن» (/ .)1١8‏ 

(5) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي (ص: .)71١١‏ 
(5) ينظر: «المفاتيح شرح المصابيح» للمُظْهري (97/5). 
00( ينظر: اشرح العقائد النسفية» للتفتازاني (1178/1). 

(0) ينظر: اغمز عيون البصائر» للحموي (57/7). 


1 


2000 ال الاك ب 


فالأولى الاستدلالٌ بالأحاديث الدالَّة على اعتبار الرؤية لا 0 فإنَّهَ صلّى الله 
تعالى عليه وسلّم قال: «صُومُوا لِدؤْيَِه وأَقَطِدُوا لِدُؤيَيه20 وقال: قإن عم خَليكُم 
كيلو الدّة0”"» ولم يقل: فاسألوا أهلّ الحساب؛ بل قال: «تَحنٌ آَم ميك لاككثبُ 


ولاد تحت 


3 
و 2 
أمة امية 


وماذكره مُحشي «الأشباو) قد رأيتٌ نحوّهُ منقولًا في آواخر «فتاوى الكارَّرُوني» قال: 

"وفي «الجامع الكبير في معالم التفسير» في قوله تعالى: مإ وَمَاكانَ أنه يطك ع1 
ْم 4 [آل عمران: 174]» قال الفقيه"» رضي الله تعالى عنه: إِنَّ ما يُخبرٌ به المدَجّمُ 
لا يكون غيبًاه فلا يناقض قولّه تعالى: «إلَايتَكرُم ف اموت وَالارَسٍ الِب إِلَامَه » 
[النمل: 16]. 

وهو على وجهين: 

- إن كان المنجّم يقول: إِنَّ هذه الكوائنَ مخلوقاتٌ لله مُسخَّراتٌ بأمره» وهي دليلٌ 
على بعض الأشياء؛ فَإنَّه لا ايكون كُفرًا. 

- وإن جعلّها مختارات فاعلاتٍ بنفسها لا يكون عيبا لأنَّ ما يُعَرَفُ بالحساب 
لذ كران غياه كنا أن صُبرةً من المكيلات أو الموزونات أو المعدودات لو عُرِفٌَ 
بقدازما بالكل والوزن والمدد: لم يكن ذلك لما بالغيب» ككذلك «اثعوف بالزمل» 


لكان كول جالظة: أغالك الل لبد كلها تالعيت! أن المحفقية من المنحّمين 


(0) . سبق تخريجةفن هلله الرسالة(811/5): 
(؟) متَّمنٌ عليه؛ أخرجه البخاري (7 4 واللفظ له ومسلم )٠١0(‏ من حديث ابن عمر ينها 
4 لكوي د ب لوعي 0) بلفظ: نا أمَة ميا وعند الإمام أحمد 


)0( هوأبو الليث زفي (ت: *الالاها)ء أو أو أو جم اميتي لانن ااه 


تتبية الغافل والوستان على أخكام هلال زمضان 51 3 
0-5 


مُجيعون على أنه عِلمٌّ بغلبة الظنٌ؛ لأنَّ هذه الأجرامً العُلويَّ يحتاج الحاسب إلى 
مساحتها ومعرفةٍ سيرها ومطرح شعاعهاء وإِنَّما يُعَرَفُْ ذلك بطريق التقريب لا على 
1 شيقق فم خط وم 0 

وأمّا الحديثٌ؛ فإن ثبت فهو محمولٌ على كُهّانَ العرب والعرّافين» فَإنّهم كانوا 
مُشركين يزعمون أن التأثيرٌ للفَّلك الأعظمء وأَنّه هو الفاعل نفسّه ومّن قال مثلّ قولهم 
وصدَّقَهِم فيه؛ فهو كافرٌ. 

وأمًا إذا صدّق بالحساب والكواكب مع اعتقاده بأنَّها أماراتٌ وأسبابٌ؛ فلا. هذا هو 
أصل المذهب فاحفظه". انتهى ملخّصًا. 
رجعنا إلى أصل المسألة فنقول: 


الحاصلٌ أنَّ للمتأَرِينَ ثلاثة أقوالٍ؛ نقلها الإمام الزاهدي في «القنية»: 


" الأوّل: ما قاله القاضي عبد الجبار وصاحبٌ «جمع العلوم): أَنَّهِ لا بأسّ بالاعتماد 
على قول المنجّمين. 

" الثاني: ما تََلَهُ عن ابن مقاتل: أن كان يسألهم؛ ويَعتِوِدٌ على قولهم إذا انق عليه 

" الثالث: ما نقله عن شرح الإمام السرخسي»: أنَّ الرجوعٌ إلى قولهم عند الاشتباه 
بعيدٌ؛ لحديث: (مَن أَنى كاهِنًا...270» ثم نقل أيضًاعن شمس الأئمّة الحَلُواني أنَّ الشرط 
عندنا في وجوب الصوم والإفطار” رؤيةٌ الهلالٍ. ولا يُوحَذٌ فيه بقول المنجّمين. ثم 


017 سيق تخريجه :فى هذه الرسالة:(0741:/1. 
(؟) «(والإفطار) سقطت من (د). 


[د/ ة] 


ا 


سبي |( جنل الاقةا كانس 


نقل عن مجد الأئمّة التّرّجماني: أنه انَّمقَ أصحابُ أبي حنيفة -إِلّا النادرٌ- والشافعيٌ: 
أن لا اعتمادَ على قول المنجّمين في هذا. انتهى. 

وقد ذكر الأقوالٌ الثلاثة ابنُ وهبان في «منظومته» جازم بالراجح منهاء فقال'©: 
وَقَولُ أولي التّوقِِتِ لِبْسَ بمُوجب وَقِيلَ: نعم وَالبَعضُ إِنْ كَانَ يكثر 

وفي «الدرٌ المختار»: "ولا عبرةً بقول المؤقّتِين ولوعدولَا على المذهب"2". انتهى. 

وفي «البحرا عن «غاية البيان»: "مّن قال: يرجمٌ فيه إلى قولهم؛ فقد خالف 
الشرع"0". انتهى. 

وفي «معراج الدراية»: "ولا يُعتبْرٌ ة قولُ المنجّمِين بالإجماع؛ ومّن رجع إلى قولهم 
فقد خالفَ الشرعً وما حُكِي عن قوم أَنَّهِم قالوا: يجوز أن يجتهدَ في ذلك ويعملٌ بقول 
المنجّمينَ؛ غيرٌ صحيح؛ لحديث: كن ا كاهِئًا...9» والمروي عنه صَيَِدَاميِووسَةٌ: 
«فإن ئًَ عليكم َاقِدُروا ؟ أي: بإكمال العدة كما جاء في الحديث» كذا في 
«المبسوط)”". ولا يجوز ز للمنجّم أن يعمل بحساب نفسه. وللشافعيٌ يَمَدُلَنَهُ تعالى 
فيه وجهان”"". انتهى 


.)50 ينظر: «المنظومة الوهبانية» (ص:‎ )١ 

(؟) ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» للحصكفي (ص: 145). 

(”) ينظر: «البحر الرائق» (؟/ 7585). 

(5) سبق تخريجه في هذه الرسالة /١(‏ 07547. 

(0) متمق عليه؛ أخرجه البخاري (11071900)» ومسلم )1١80(‏ من حديث ابن عمر لمعن 
(1) ينظر: «المبسوط» للسرخسي (078/9. 

(0) ينظر: «المجموع' للنووي (5/ 580). 


اليه الغافل والوؤستان على أخكام هلال رَمُضان 16 


وقد نقل في «التتارخانيّة ما مرّ من الأقوال ثم نقلّ عن «تهذيب الشافعية"»: "أنه لا 
يجوز تقليدٌ المنجّم في حسابه. لا في الصوم, ولا في الإفطار, وأنَّ في جواز العمل 
بحساب تَفسه وجهين"”". انتهى. 

ومقتضى سكوته عليه أنه ارتضاه» ولا مانعَ من جواز عَمَلِهِ به لنفسه إذا جزم به؛ 
لما صرّحوا به من جواز التسخّر والإفطار بالتحرّي في ظاهر الرواية» وكذا لو أخبرٌهُ 
عدلٌ أنَّ الشمسّ غربت. ومالٌ قلبُه إلى صِدقه؛ له أن يعتمدٌ على قوله» ويُفطِرٌ في ظاهر 
الرواية» كما في «التتارخانية» أيضًاء وكذا الأسيرٌ في دار الحرب يتحرّى في دخولٌ 
الشهر ويصوم. 

وعليه: فيمكنٌ التوفيقٌ بين الأقوال الماضية بحمل القولٍ بالعمل به على الجواز 
لنفسهء أو لمن صدَّقهء والقولٍ بعدمه على الوجوبء فلا يلزمٌ الأخذ بقوله؛ ولا يغبت 
به الهلال اتفافًا. هذا ما ظهر لي. والله تعالى أعلم. 

" وأمّا عند المالكيّة: 

ففي «مختصر الشيخ خليل» أنه ل يثبثُ بقول المنجم؛ قال شارحه الشيخ عبد الباقي: 
"لا في حَقّ نفسه ولا في حقٌّ غيره» ولو كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره. والمنجمُ: 
الحايِبٌُ الذي يحسّبُ قوس الهلال ونورّه. وفي كلام بعضهم: أنه الذي يرى أنَّ أولّ 
الشهر طلوعٌ النجم الفلانيٌ والخاسي: هو الذق يحقت سين الفنسن والقمر:.ؤعلن 
كل لا يصوم أحدٌ بقوله» ولا يعتودُ هو نفسْه على ذلك, وحَرُمٌ تصديقٌ منج » ويُقئل 
إن اعتقد تأثيرٌ النجوم وأنَّها الفاعلةٌ””". انتهى. 


.)١41//7( ينظر: «التهذيب» للبغوي‎ )١( 
.07 140 /1( ينظر: اشرح الزرقاني على مختصر خليل»‎ (020 


]1١/خل‎ 


" وأمًا عند الشافعيّة: 

ففي «الأنوار» َردَبِيليٌّ: "ولا يجب بمعرفة منازلٍ القمرء لا على العارف بهاء ولا 
غيره”". انتهى. 

وفي «ينابيع الأحكام؛: "ولاعبرة بقول المنجّم مطلقاء فلايصومٌ وإن عَلِم بالحساب 
أن أهلّ» »على الأظهر؛ إذ تحكيمُه قبيحٌ شر 111 انتيى. 

وفي «شرح المنهاج» لابن حجر 0 قول مُجم)؛ أي: لا يجب الصوم بقول 
مُنجّم) وهو من يعتمد النجم» (وحايب) وهو من يعتمدٌ منازل القمر وتقديرَ سيره 
ولا يجوز لأحدٍ تقليدُهما؛ نعم لهما العمل بِعِلْوِهماء ولكن لا يجزئهما عن رمضان 
كما صحّحه في «المجموع»» وإن أطالّ جَمعٌ في رز 00 أنتهن: 

وفي شرحه للرّمليٌ: "وفْهِمَ من كلامه - أي كلام «المنهاج» - عدم وجويه بقول 
المنجّمء بل لا يجوز؛ نعم له أن يعمل بحسابه؛ ويّجزئه عن فرضه على المعتمّدء وإن 
وقع في «المجموع' عَدمٌ إجزائه عنه؛ وقياس قولهم: إن ال يوجبٌ العمل؛ أن يجب 
عليط لصوام و ضان»7 كواهية وغل على ظنه ولاقة» والحا يباقن معنى المنجّم 
الذي دف أن أوّل الشهر طلوعٌ النجم الفلان"9. انتهى ملخّصًا. 

وفي «شرح الشَّبْرَامَلّسِيٌ) على «الرّمليٌ غند قوله: "نعم له أن يعمل بحسابه": "قال 

5 0 02-0 6 2 
ابِنُ قاسم على ابن حَجرٍ: سئل الشهابٌ الرَّمْلِيُ عن المرجّح مِن جواز عمل الحاييب 
بحسابه في الصوم؛ هل مّحله إذا قطعٌ بوجوده وَرٌؤْيتِهه أم بوجوده وإن لم تَجْزْ رُؤيته؟ 


.)0”:5/1١( ينظر: «الأنوار»‎ )١( 

زفق ينظر: «ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام» لصدر الدين الإسفرّاييني .)477/١(‏ 
(*) ينظر: «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (؟/ 030/17 

(4:) ينظر: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (9/ .)19٠‏ 


5 تثبية الفافل والوؤسْتان على أحكام هلال زَمضتان 5 وعم 


إن متهم قد ذكروا للهلالٍ ثلاتٌ حالات: حالةٌ يُقَطَمٌ فيها بوجوده وامتناع رؤيتفى 
وحالة يُقطّعُ فيها بوجوده ورؤيته» وحالة يُقطّعْ فيها بوجوده. ويُجوّزونَ رؤيته. فأجاتت: 
بآ عمل الحاسب امل للمسائل الثلاث"0". انتهى. 

وفي «اشرح الرمليَ" أيضًا: "وشمل كلامٌ المصيّف ثبوّه بالشهادة”" ما لو دلّ 
الحسابٌ على عدم إمكان الرؤية» وانضمً هَ إلى ذلك أنَّ القمرّ غابٌ ليله الثالث دحل 
مقتضى. تلك الرؤية- قبل دخول وقت العشاء؛ لأنَّ الشارعَ لم يعتمد الحساب. بل 
ألغاة بالكلية وهو كذلك كما فق به الوالدٌ يمَدنَهُ تعالى خلاقًا للشبكي ومن 
انع" اتتهي. 

قلث: وعبارة والِده فى «فتاواه»: 

"سْعِلَ عن قول السّبكيٌ: لو شَهِدَتْ بيه برؤية الهلال ليلةً الثلاثين من الشهرء وقال 
الحُمَّابُ بعدم إمكان الرؤية تلك الليلة؛ عُوِلٌ بقول الحُسّابِ؛ لأنَّ الحِسَابَ قطعرق» 
والشهادةٌ ظنيّةٌ وأطالٌ الكلامَ في ذلكء فهل يُعَمَلُ بما قال أم لا؟ 

وفيما إذا رَئىَ ئِيَ الهلا عار قبل طلوع الشمس يومٌ التاسع والعشرينَ من الشهرء 
وكوقت يه يرؤية جلال رقا ليله الفلاتين من شعباة عل كن الشياك أم ؟ 
لأنَّ الهلا إذا كان الشهرٌ كاملا يغيبٌُ ليلتين» أو ناقصًا يغيبٌ ليل أو غابٌ الهلال 
اللّيلة الثالثة قبل دخول وقت العشا؛ لأنّه صرَاتَعدِوسََ «كان يُصِلَّى العشاءً لسقوط 
القمر الثالثة»؟»؛ هل يُعمَلٌ بالشهادة» أم لا؟ 
)١(‏ ينظر: «حاشية الشبراملسي» تباي الماع 6١/0‏ 1). 
)0( ف عالق : (قوله: "ثبوته بالشهادة" ع "ثبوت " على أنه بدل من فاعل " 'اشمل". وهو "كلام 

المضئف " والموصول في قوله: "مالودلٌ" في محل نصب مفعول " 'شمل". منه). 


(0) ينظر: «نهاية المحتاج» (7/ 191). 
(؛) أخرجه أبو داود (519)» والترمذي (1719)» والنسائي (/01: 214): والحاكم (/59) وصحّحه - 


لخ/"1] 


9 الوك .يم 


فأجاب: بأنَّ المعمولٌ به فى المسائل الثلاثة ما شَهِدَتٌ به البيّنةُ؛ لأنَّ الشهادة نزّلها 
الشارعٌ منزلة اليقين» وما قاله السّبكمٌ مردودٌ ردّه عليه جماعةٌ من المتأحرين» وليسّ 
في العمل بالبيّنةٍ مخالفةٌ لصلاته صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم. 


75 ع2 يق و فى 
دوواخة ا لقان ان الا ارو بالكليّة ؛ بقوله: «نَحن أَمّة امة 
َي لاتكث ولا معش النية: هَكَذاء وهَكذا)2. 
وقال ابن دقيق العيد: الحسابٌُ لا يجورٌ الاعتمادٌ عليه في الصيام”". انتهى. 
والاحتمالاتٌ التي ذكرها السَّبِكِينٌ بقوله : ولأنَّ الشاهدّ قد يَشْتَبَةُ 5 عليه...إلخ؛ لا أثْرٌ 


لها شرعًا؛ لإمكانٍ وجودها في غيرها من الشهادات””". انتهى كلام الرمليٌ الكبير. 
وفصّلَ المحمّقُ ابنُ حجر: بأنَّ الذي ينَّجَهُ فيما لو دل الحِسَاب على كذب الشاهد 
بالرؤية :أن اتات ]3ن فق أهله على أنَمُعذّماَه طعي وكان المخبرون منهم بذلك 
عدد التواتر؛ ردت الشهادة» وإلّا فلا. قال: وهذا أولى من إطلاق السّبكيٌ إلغاءً الشهادة 
المذكورة؛ وإطلاقٌ غَيره قَبِولّها. انتهى ملخّضًا. 
لكن اعترضه محشَّيه العلامة ابن قاسم: أن بار علد التواثر نما يفيدٌ القطع إذا 
كان الإخبارٌ عن محسومر. فيتُوقّف على حِسّيّة تلك المقدّمات. والكلامُ فيه» اي 


>2 ووافقه الذهبي عن النعمانٍ بن بشير» قال: أنا أعلمٌ الناسٍ بوقت هذه الصلاةٍ صلاة العشاء الآخرةٍ 
«كان رسول الله سس يصلَيها لسقوط القمر لثالثة'. وقوله: السقوط القمر»؛ أي: وقت غروبه» 
أو سقوطه إلى الغروب. وقوله: «لثالثة»؛ أي: في ليلةٍ ثالث من الشهر. ينظر: «تحفة الأحوذي بشرح 
جامع الترمذي» للمباركفوري .)471/١(‏ 

60 سيق جتنن هذ للريتالة 685/10 

زفق ينظر: «إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد (؟/.8). 

(") ينظر: «فتاوى الرملى» (؟09/1). 

(9) د اينظرة «تحفة المحتاج» مع حاشية ابن قاسم العبادي (1/ 3857 - 037875 


9 ثبية الفافل والوؤسْتان على أَحكام هلال زمضنان نوم 


يعني أنَّ كونٌ تلك المقدّمات حِسيّةٌ غيدُ مُسلّم بل هي عَقلِيّة أي: غيرٌ مُدرَكةٍ 
بإحدى الحواسٌ» والعقلق لا يثبتٌ بالتواتر؛ لأّه مما يُحْطِيٌ فيه الجمحٌ الكثير» كخطأ 
الفلاسفة في قِدَّم العالّم» وإلّا لزم ثبوتٌ قِدَمِه؛ لاتّفاقٍ مُعظّوهم عليه» وإن كانوا كُمَارَا؛ 
إذ ليس من شرط التواتر إسلامٌ المُخبرينء كما في «شرح التحرير» لابن أمير حاج", 
والله تعالى أعلم. 


" وأما عند الحنابلة: 


ففي «الغاية» و«شرحها" من باب صلاة الكسوف: "ولا عبرةً بقول المنجّمين في 
كسوفٍ ولاغيره مما يُخبرون به» ولا يجورٌ عَملٌ به؛ لأنّه من الرّجم بالغيب» فلا يجورٌ 
تصديتكم في شيوامن المنينات "#ذا.:انتهى: 

فحيثٌ عُلِمَ أنه لا اعتماد على ما يقولّه علماء النجوم والحساب في إثبات الشهر؛ 
لعدم اعتباره في الشرع المعلّقَ فيه وجوبٌُ الصوم أو الفطر على الرؤية» لا على القواعد 
الفلكيّة؛ ظهرٌ وتبيّنَ خطأ من عارضٌ رؤية الشهر في عامنا هذا الثابتة بالبيّنة التي اعتبرّها 
الشارع صلَّى الله تعالى عليه وسلّم وبنى الأحكامَ عليهاء بمُجرّد الإخبار عن جماعةٍ 
نهم رأوا الهلالّ نبارّاء واعتمدٌ على ذلك حنَّى صامَ يوم عيده بلا مُسوّغ شرعيّء بل 
بمحض الاحتمال العقلي المخالف لنصوص الشرع التي اعتبرها الأئمةُ المجتهدون» 
وأَتباعُهم المعتمّدون» ولا حول ولا قََّة إِلّابالله العليٌ العظيم. 


طقة <393 هد 


.)77”5 ينظر: «التقرير والتحبير) (؟/‎ )١( 
.)81١١ /1( ينظر: «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى»‎ (020 


لخ/ ؟؟] 


العة | 


]١5/خ[‎ 


1 0 الل .يي 


الفصل الرابع 
في بيان حكم اختلاف المطالع 


اعلم أنَّ مطالمَ الهلال تختلفُ باختلاف الأقطار والبلدان, فقد يُرَى الهلا في بلدٍ 
دونَ آخرٌء كما أنَّ مطالعَ الشمس تختلفٌ؛ فإنَّ الشمس قد تَطلعٌ في بلدء ويكون اليل 
باقيّا في بل آخرٌء وذلك مُبِرمَنٌ عليه في كُتب الهيئة» وهو واقعٌ مُشاهَدٌ. 

وفي افتاوى المحقّق ابن حَجر»: "صرّح السُبكييٌّ والإسنَويٌ: بأنَّ المطالِعَ إذا 
اختلفت؛ فقد يلزمٌ من رؤية الهلال في بلدٍ رؤيتُه في الآخر من غير عُكس؛ إذ الليل 
يدخل في البلاد الشرقيّة قبل دخوله في الغربيّة وحينئذٍ فيلزمٌ عند اختلافها من رؤيته 
في الشرقيٌ رؤيتُه في الغربي» من غير عكسء وأما عند انّحادِها فيلزمٌ من رؤيته في 
أحدهما رؤيثّه في الآخر. ١‏ 

ومن نَم أفتى جمعٌ أنه لو مات أَحَوانِ في يوم واحدٍ وقتّ زواله» وأحدهما في 
المشرق والآخرٌ في المغرب؛ ورثٌ المغريق المشرقي؛ لِتقدُم موئه» وإذا ثبت هذا 
في الأوقات؛ لَزمَ يثله في الأهلّة» وأيضًا فالهلالٌ قديكونٌ في المشرق قريبٌ الشمس؛ 
فيسترُه شعاعُهاء فإذا تأخَرَ غروبُها في المغرب بَعُدَ عنهاء فيرَى"7". انتهى. 

لكن اعثُرِض قوله(”: "إن الليل يدخ في البلاد الشرقيّة قبل دخوله في الغريية" 
بأنّه ليس على إطلاقه؛ لأنَّ محل اقبي إذا انَحدَ عرض البلدين جهةٌ وقدرًا؛ أي: جهة 
الجنوب والشمال؛ وقدرًا بأن يكونَ قَدرٌ البُعدَينِ عن خط الاستواء سواء. انتهى. 


.)88 /7( ينظر: «الفتاوى الفقهية الكبرى» لابن حجر الهيتمي‎ )١( 
(؟) أي: قول السبكيء وتبعه عليه الإسنوي. ينظر: اأسنى المطالب في شرح روض الطالب» للشيخ‎ 
.)5٠١ /1١( زكريا الأنصاري‎ 


تثبية القافل والوستان على أخكام هلال رَمَضان 
2 وَالوسْتان م هلال رَمَضان ١‏ اتنا 5 


(©) تنبية: 


قال في «شرح المنهاج للرمليّ: "وقد نبّه النَّجُالَْريزِيُ على أنَّ اختلاف المطالع 
لا يمكنٌ في أقلّ بن أربعة وعشرين فرسخَا وأفتى به الوا و تتمَدأَنَهُ تعالى» والأوجَةٌ 
أنّها نيدي كما أفتى به أيضًا"””". انتهى. 


قلتٌ: وذكر القَهُسْتَانيٌ عن «الجواهر» تحديدَةٌ بمسيرة شهرٍ فصاعدًا؛ اعتبرًا بقصّة 
سليمان عَوالتَكك قال: "فإِنه قد انتقل كلّ عُدوٌ وروَاح من إقليم إلى إقليم» وبين كل 
منهما مسيرةٌ شهر"”". انتهى. وفي دلالة القصةٍ على ذلك نظرٌ؛ فالأوّل أولى؛ لذن 
الظاهرٌ من قوله: امكو .. إلخ" أنه قدّرهُ بالقواعد القَلكيّ ولا مان من اعتبارها 
«اكاجايدا شي آرلات الحلا اساي 


لخم كدق فق اختلاف المطالع» وهذا مما لا نزاعَ فيه وإنّما النزاعٌ في أنَّه هل 
يُعتبْل أم لا؟ 
7 [أراء العلماء في اعتبار اختلاف المطالع]: ] 

قال الإمام فخرٌ الدين الزيلعئٌ في «شرحه على الكنز»: "إذا رأى الهلال أهل بليء 
ولم يرَهُ أهلٌ بلدةٍ أخرى؛ يجب أن يصوموا برؤية أولئك كيفما كان على قولٍ مَن قال: 
لاعبرةَ باختلاف المطالع. 


.)١197 /5( ينظر: «نباية المحتاج»‎ )١( 

4 عن معمر عن الحسن في قوله: دوه اها بر 4 [سبأ: ]١١‏ قال: (فكان يدو من دمشقٌ 
فيقيلٌ بإاصطخرٌ ويرُوح من إصطخرٌ فيبيثٌ بكاثل» وما بين دمشقّ وإصطخرٌ مسيرةً شهرٍ للمسرع: 
ومن إصطخرٌ إلى كال مسيرة شهرٍ للمسرع)؛ أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (15)؛ 
وعبد الرزاق في «تفسيره؛ .)74٠0(‏ وإِصْطَّخُر: بلدة بفارس من الإقليم الثالث؛ تنسب إلى أوّل من 
أنشأها اصطخر بن طهمورث ملك الفرس. وكَايّل: مدينة معروفة في بلاد الترك؛ غزاها المسلمون في 
أيَام بني مروان» وافتتحوها. ينظر: امعجم ما استعجم» ))1١١8/4(‏ وامعجم البلدان» :)11١/1١(‏ 
و(475/4). 


لخ/1] 


وعلى قول من اعتبره يُنظَرٌ: إن كان بينهما تفاوّتٌ بحيث لا تختلفٌ المطالعٌ؛ يجبٌ. 
وإن كان بحيثٌ تختلف؛ فأكثرٌ المشايخ على أَنَّه لا يتب حبَّى إذا صامّ أهل بلدةٍ 
ثلاثين يومّاء وأهلُ بلدةٍ أخرى تسعةً وعشرين يومًا يجب عليهم قضاءٌ يوم. والأشبّهُ أن 
قوع لارا كل قوم انمره ماضي ا ررعيال لجال ام ايام العليى يكل 
باختلاف الأقطار» حبَّى إذا زالت الشمس في المشرق؛ لا يلزم أن تزول.في التغرب» 
وكذا طلوع الفجر وغروبٌ الشمس؛ بل كلّما تحرّكت الشمسٌ درجة؛ فتلك طلوحٌ 
توا لقوام ) وطلوعٌ شمسٍ لآخرين» وغروبٌ لبعض» ونصفٌ ليل لخيوهم: 

ورُوِيَ أ أبا موسى الضريرٌ الفقية صاحبٌ «المختصر» قَدِمَ الإسكندريّة فسئل 
واو تيل على طايه الإسات ا توي الفسي لاو ملوكل كلها عريك عتدهم 
ف البلد أيحل له أن يُنطر؟ فقال: لخرودل لأمل اليلد كل متعاطة مال 

والدلِيلٌ على اعتبار المطالع: ما رُوِيَ عن كُرَيبٍ أنَّ أمّ الفضل بعثته إلى معاوية 
بالشام قال: فقدِمتٌ الشامَ فقضيتٌ حاجتهاء واستهلٌ عَلَيَ شهرٌ رمضانّ وأنا بالشام» 
فرأيتٌ الهلالٌ ليله الجمعة, ثم قدت المدينة في آخر الشهر. فسألني عبد الله بن 
عبّاسٍء ثم ذَكَرَ الهلال فقال: متى رأْيتُمُ الهلال؟ قلتٌ: ليلةَ الجمعة» فقال: أنتٌّ رأيئة؟ 
قلت: نعم» ورآه الناسٌ؛ وصامواء وصام معاويةٌ» فقال: لكنًا رأيناه ليلةً السبتء فلا تَرَالُ 
نصومٌ حنَّى نُكمِل ثلائينَ» أو نراك فقلت: أَوَّلَا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: 
لاء هكذا أمرّنا رسولٌ الله صلَّى الله تعالى عليه وسلّم. رواه الجماعة إِلّا البخاري وابنّ 


مإج ”0017 انسهى: 


)0( أخرجه مسلم »)٠١81/(‏ وأبو داود (771771)» والترمذي (2741. والنسائي .)71١1(‏ 
(؟) ينظر: «تبيين الحقائق» (1/ 751). 


5 تتبية القافِل وَالوستان عَلَى أَحْكَام هلال رَمَضتان 
5 


0 اختارةُ من اعتبار اختلاف المطالع هو المعتمّدُ عند الشافعيّة على ما صحٌّحةٌ 
الإمام النووي في «المنهاج»0"؛ عملاً بالحديث المذكور. 

قال الرمليئٌ في شرحه عليه: "ولا نظرٌ إلى أنَّ اعتبارٌ المطالِع يُحوِجُ إلى حساب 
وتحكيم المنجّمِين» مع عدم اعتبارٍ قولهم كما مر لأنّه لا يلزمُ من عدم اعتباره في 
الأصولٍ والأمور العامّة عدمٌ اعتباره في التوابع والأمورٍ الخاصّة"”". انتهى. 

قلتُ: على أنَّ عدم اعتبازه فيما مر إنّما هو لمخالفته نصّ الحديث”" المعلّقى 
وجوبّ الصوم والفطر على الرؤية دون الحسابء ولا مخالفةً هنا فيه لنصّ؛ بل هو 
موافقٌ لظاهر النصٌّ المذكور عن ابن عبّاسء وللنّصّ المعلّقٍ فيه الوجوب على الرؤية؛ 
بناءً على اعتبار الوجوب في حل كل قوم برؤيتهم؛ كما في اعتباره في أوقات الصلاة. 

فهذا مُوْيّدٌ لما اختاره الزيلعيٌ من اعتبار اختلاف المطالع. 

لكنَّ المعتمدٌ الراجح عندنا أنَّه لا اعتبارٌ به. وهو ظاهرٌ الرواية» وعليه المتون 
ك«الكنز) وغيره. 

وهو الصحيحٌ عند الحنابلة كما فى «الإنصاف)2). 

وكذا هو مذهبٌ المالكيّة؛ ففي «المختصرا و«شرحه) للشيخ عبد الباقي: "(وعم) 
الخطابٌُ بالصوم سائرٌ البلادٍ (إن تُقَلَ) ثبوثه عن أهل بلدء (بهما) أي: بالعدلين والرؤية 
المستفيضة: (عنهما) أي: عن الحكم برؤية العدلين» أو عن رؤية مستفيضة"”*. انتهى. 


)00 ينظر: «١منهاج‏ الطالبين وعمدة المفتين» (ص: 074. 

(5) ينظر: «نباية المحتاج» (9/ 157). 

0 وهو «صُومُوا لرَوْيتِ وأَفطِرُوا لِرَوْيتِها وقد سبق تخريجه في هذه الرسالة /١(‏ 4 95). 
(4) ينظر: «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي (/ 011/1 

)م0 ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل» (؟/ 747). 


5 


77 كان اناب .يي 


قال العلّامة المحقّق الشيخ كمال الدين ابن الهمام في «فتح القدير»: "وإذا ثبت في 
صر لَزِمَ سائرٌ الناسء فيلزمٌ أهلّ المشرق برؤية أهل المغرب في ظاهر المذهب. 

وقيلَ: يختلف باختلاف المطالع؛ لأنَّ السببَ الشَّهرُ وانعقاده في حقٌّ قوم للرؤية 
لا يستلزمٌ انعقادهُ في حقٌّ آخرين مع اختلاف المطالع» وصارٌ كما لو زالت أو غربت 
الشمس على قوم دون آكرين وجب على الأوَّلِينَ الظّهر والمغربٌ دون أولئك. 

رقب الل عير الخطاب في قوله صلَّى الله تعالى عليه وسلّم: فضوموا» معام 
بمطلق الرؤية في قوله: «لِرَؤيته)”"» وبرؤية قوم يَصِدّقٌ اسم الرؤية» فيثبت ما تعلّقٌ به 
من عموم الحُكم: فيَعمّ الوجوبُ؛ بخلاف الزوال والغروب» فَإنّه لم يثبت تَعلَقُ عموم 
الوجوب بِمُطَلَقٍ مُسمّاه في خطاب من الشارعء والله تعالى أعلم”". انتهى. 

قلتٌ: ولو تعلّقَ عمومٌ الخطاب بِمُطلَقٍ مُسمّى الأوقات؛ لَزِمَ الْحَرّجُ العظيم؛ 
لتكرّرها كل يوم؛ بخلاف الهلال فإنَّهِ في السَّنةِ مرّة. 

ثم أجات المحوّق ابن الهُمام عن الحديث المارٌ بقوله: "وقد يقالٌ: إِنَّ الإشارةً فى 
قوله: "هكذا..." إلى نحو ما جرى بنَهُ وبين رسولٍ أمّ الفضل”"» وحيتئذٍ لا دليل فيه 
لأنَّ مثل ما وقح من كلامه لو وقعَ لنا لم نحكم به؛ لأنّه لم يشهد على شهادة غيره» ولا 
على حُكم الحاكم. 

فإن قيل: إخباره عن صوم معاوية يتضمّنه؛ لأنّهِ الإمام. 

يُجاب بِأنّه: لم يأتِ بلفظة الشهادة» ولو سُّلّمَ فهو واحدٌّ لا يثبتٌ بشهادته وجوث 
القضاء على القاضيء والله تعالى أعلم؛ والأخدٌ بظاهر المذهب أحوّطٌ"0©. انتهى. 


.)7145 /١( سبق تخريجه فى هذه الرسالة‎ )١( 
.0814 -815/5( زفق ينظر: «فتح القدير»‎ 
.0705 /١( سبق تخريجه في هذه الرسالة‎ 6)*( 
.07١5 /5( هق ينظر: «فتح القدير»‎ 


تائيه القغافل والوستان على أخكام هلال رَمَضْتان 
ا 


قال في «الفتاوى التتارخانية»: "وعليه فتوى الفقيه أبي الليثء وبه كان يُفتي الإمام 
الحَلُواني» وكان يقول: لو رآه أهلٌ المغرب يجب الصوم على أهل المشرق””". انتهى. 
وفي «الخلاصة»: وهو ظاهرٌ المذهب» وعليه الفتوى. 


اه 


قال في «فتح القدير»: "ثم إنّما يلزم متأتري الرؤية إذا ثبتَ عندهم رؤيةٌ أولئتك 
بطريق موجبء حتى لو شهد جماعة أن أهل بلدٍ كذا رأوا هلال رمضانَ قبلّكم بيوم» 
فصامواء وهذا اليوم ثلاثونَ بحسابهم» ولم ير هؤلاء الهلالٌ؟؛ لا يُباحٌ فِطرٌ ده ولا تترَلكُ 
التراوي هذه الليلة؛ لأن هذه الجماعة لم يشهدوا بالرؤية» ولا على شهادةٍ غيرهم: 
وإنَّما حكوا رؤية غيرهم. 

ولو شهدوا أنَّ قاضي بلدةٍ كذا شهدّ عندّةُ اثنان برؤية الهلال في ليلةٍ كذاء وقضى 
بشهادتهما؛ جار لهذا القاضي أن يحكمّ بشهادتهما؛ لأنَّ قضاءً القاضي حبق وقد 
شَهِدُوا به””". انتهى. 

قلتُ: لكن قال في «الذخيرة البرهانيّة» ما نصّه: "قال شمس الأئمّة الحَلُوانى يَعَدْنَه 
تعالى: الصحيحُ من مذهب أصحابنا يَمَهُرتَه تعالى: أنَّ الخبرٌ إذا استفاض وتحقّقٌ فيما 
بين أهل البلدة الأخرى؛ يَلرْمُهم حكم هذه البلدة"”". انتهى. 

ونقل مثله الشيح حسن الشرنباليٌ في «حاشية الدرر' عن «المغني»©» وعزاه في 
«الدر المختار» إلى «المجتبى) وغيره. 

مع أنَّ هذه الاستفاضة ليس فيها نقلّ حُكم ولا شهادة» لكن لما كانت الاستفاضةٌ 


(1) ينظر: «الفتاوى التتارخانية» لعالم بن العلاء (7/ 50”). 

إفق ينظر: «فتح القدير» (015/1. 

(؟) ينظر: «الذخيرة البرهانية» لبرهان الدين ابن مازه (7/ 01). 

0( لم نقف عليه» ولعله تصحيف «المبتغى» لعيسى ابن محمد إينانج القرشهري. ينظر: «حاشية الدرر» 
»)501/١(‏ واكشف الظنون» (؟/ 9/ا6١).‏ 


تخ/ى] 


[د/م] 


[خ/19] 


7 نا التانتا ان 
54 رئلالجلقة 00 ويم 


بمنزلة الخبر المتواتر» وقد ثبتَ يها أنَّ أهلّ تلك البلدةٍ صاموا يومَ كذا؛ لَِمَ العمل بها؛ 
لأنَ المرادَ بها بلدةٌ فيها حاكيٌ شرعيٌ؛ كما هو العادةٌ في البلاد الإسلاميّة فلا بُدٌ أن 
يكو صَومُهم مبنيًا على حُكم حاكمهم الشرعيٌ» فكانت تلك الاستفاضة بمعنى نقل 
الحكم المذكورء وهي أقوى من الشهادة بأنَّ أهلّ تلك البلدة رأَوًا الهلا يوم كذاء 
وصاموا يومَ كذا؛ فإنّها مجرّدُ شهادةٍ لا تفيدُ اليقين, فلذا لم نَمل إِلّا إذا شهدت على 
الحكم أو على شهادة غيرهم؛ لتكونَ شهادةً معتبرَةٌ شرغًاء وإِلّا فهي مُجِرَّدُ إخبار. 

ما الاستفاضة فإنّها تفيد اليقين كما قلناء ولذا قالوا: "إذا استفاض وتحقّق...إلخ". 
فلا ينافي ما تقدَّم عن «فتح القدير»؛ ولو سُّلَّمَ وجودٌ المنافاة فالعمل على ما صرّحوا 
بتصحيحه. والإمامٌ الحَلُواني مِن أجل مشايخ المذهب» وقد صرَّح 5 الصحيحٌ من 
مذهب أصحابنا. 

وكتبث فيما علَّقتُهُ على «البحر»: "إن المراة بالاستفاضة توائّر الخبر من الواردين 
من تلك البلدة إلى البلدة الأخرىء لا مجرّدُ الاستفاضة؛ لأنّها قد تكون مَبيةَ على 
إخبار وجل وااحرء فيشيح ع الخبر عنهه ولا شاك أنَّ هذا لا يكفي يكفي؛ بدليل قولهم: (إذا 
استفاض الْحَبة وتحمّقٌ) فَإنّ التحمّيٌ لا يكونٌ إلا بما ذكرنا"01 والله تعالى أعلم. 

[خلاصة الرسالة]: 

وقد نلف مما حرّرناهه وتحضّل مما قرَّرناةُ من المسائل المتفرّقة والمجتمعة في 
هذه الفصول الأربعة: 

«أنَّ المُعوَّلَ عليه والواجب الرجوعٌ إليه في مذاهب الأئمّة الأربعة المجتهدين 
- كماهو محرَّرٌ في كتب أتناعهم المعتمدين -> أن إثبات هلال رمضال لا يكن ]له 
بالرؤية ليلاء أو بإكمال عِدّةٍ شعبانَ. 


.)591١ /7( ينظر: «منحة الخالق على البحر الرائق»‎ )١( 


تثبية الغافل والوسنان على أخكام هلال زمضان لياق 


« وأنه لا تعتبرٌ رؤيئه في النهار. حنَّى ولو قبل الزوال على المختار. 

0 8 د على ما يُخْبرٌ به أهلٌ الميقات والحساب والتنجيم؛ لمخالفته شريعة 
نينا عليه أفضلٌ الصلاة والتسليم. 

« أنه لاعبرة باختلاف المطالع في الأقطارء إلا عند الشافعيٌ ذي العلم الزْخََار ما 
لم يحكم به حاكمٌ يراه فيلزمٌ الجميعَ العمل بما أمضاه؛ كما ذكره ابن حجر وارتضاهء 
وقال: "لأنّه صارٌ مِن رمضان عندنا بموجب ذلك الحُكم ومقتضاه””". 

وهذا آخِرَ ما يسّرهُ الله تعالى وقضاةٌ؛ من الكلام على أحكام هلال رمضانَ ورؤياه. 
على يد عبده المفتقر إلى عِزّْهِ وعُلاه» محمّد عابدين عفا عنه مولاه. وتجاورٌ عن 
مساوئه وخطاياف وَضِلى ]الله تعال على سينا سمل ثيه ومجتيامءأوحيهومضطفاة» 
وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

وذلك في متتصف سوال سنة أربعين ومئتين وألف من هجرة من حاز أة 
الشرف وأعلاه. 

وا لحمدٌ لله رب العالمين”2 


.)7410 /8( ينظر: «تحفة المحتاج؟‎ )١( 

(؟) ختام النسخة (د): (نجزت هذه النسخة الميمونة على يد جامعها الفقير محمّد عابدين في منتصف ذي 
الحجة من السنة المذكورة. والحمد لله رب العالمين. تمت كتابتها يوم السبت تمام ربيع الأوّل سنة 
تسعة وتسعين ومثتين وألف. على يد كاتبها أفقر الورى. محمّد رحيمي ابن الشيخ محمّد المجذوب 
بلا مراء غفر الله تعالى له ولوالديه؛ ولمن له حقٌ عليهما وعليه. والحمد لله رب العالمين. آمين). 
وختام النسخة (خ): (طَْبِعَتْ في دمشق الشام في مطبعة معارف ولاية سورية الجليلة. مشمولة 
بتصحيح الحقير محمّد أبي الخير عابدين عفا الله تعالى عنه. وعن أصوله وفروعه وحواشيه؛ وذوي 
الحقوق عليه. ومحبّيه ومشايخه والمسلمين. آمين. في ١7‏ رمضان سنة ١١١١ه).‏ 
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النسخة المعتمدة فى التحقيق 
النسخة المطبوعة في دار إحياء التراث العربي» وهي مصورة عن المطبوع المصحّح 
من قبل الشيخ أبي الخير عابدين» ورمزنا لها ب(خ). 
وصف الرسالة 
جَمَعَ ابن عابدين في هذه الرسالة الأدعية المأثورة عند كل منسكِ من مناسك 
الحجّ» وذلك بطلب من الحاحٌّ محمّد عنبر آغا خادم الحرم النبوي الشريف. 
معتمدًا على ثلاث كتب: 
.١‏ ١فتح‏ القدير» لكمال الدين ابن الهمام (ت: اكله). 


؟. وامناسك ابن العماد»؛ واسمه «المستطاع من الزاد»» لعبد الرحمن بن محمد 
بن عماد الدين العمادي (ت: ١6١١ه).‏ 


. و«لباب المناسك» للشيخ رحمة الله بن عبد الله السنديء نزيل مكة المكرمة. 


المنؤيرب اينوس ل لله عل سيدا ممدوعل اللوصيه اجمين , وبمدتيقول 
تمدامين ايمر مابدن هذه ثبذة بسيرة فوائدها عزيزة الاممرت فبهاءل ادعية 
المخامك عبيئها بنبة الناسكفادمية امنا لكمالنيها فمرالاهيان المثبرئيوسؤد 
اللو والسلاطين وكيفاللاثذين وب الفقراء ومس كين الحاج عمد عنبر انا 
حينائ المعليدبنعمه الرافرة وأمدوكواك. احسالاته الزاخرة ورقمتصيدالئيف 
وجمله خادم المرم البوى الشريف وقصدتكبيل ارام بزرة البيث الحرامبلقه 
التمنقاميبه وكيت عدوه وجامده وجعل علد ببرورا وسمبه متكورا وأبد نميه 
عليه ولوسل احسانه ولطفة اليه تحرمة منتتمرق مخدية قبره الملل مسل اله 
أمالى عليدرسل وقدجث ماذكرنه مقع القدير ومناسك السادى والباب واقه 
الهادى المرطريق السواب ( قرل ) اذا اراد الماج الاحرام بشول بمدصلاة 
ركشيو الم راريساح فيسرمل وتقبه ني ليك الهم ليك ليك لاشريشك 
ياشازا مد واعستلكر لك لاش شيك الهم سل مل سيد .جد ار اسك 
راك والمنة واعوذيك منمشبك وآثار الهم احرممك شمرى وبشرى ودى 
ع النساء والطيب وكش" خرنه عل الحرم انتى بذك وججهك الكريمواذا 
ارافدخول هد المرام ستقب ا يدش ل عزياب السام مهيار جهماليى وقول 
اعرذ بلقه التلم وبوجيه الكرم وملطاه القدم منالتبطان الرجم يسم اله 
والصملاة والسلام على رسول الله للم اثفر سجبع ذتوبى واثهلى ابواب رجئك 
للهم هذا حرمك وامنك النى من دخليكان آنناناستك بنك انث الله لالمالاانت 
الرحجن الرسم ازنقصل عل سد صل لقه عليه وس وازتحرم لودى عل الثار 
للهم آم من عذا بكيم تبث مبادك واذا مانالييث بقول الهم ارزقنالنظرالى 
وجوك الكريمكارزقني النظر اريتك الهم زديتك مذاتدرطا رتش 
وهابة وككرء! وزدمن شرفه وعظلمه وجمه واعنمده تشريطا وبا ومهابة 
نكم الم الث السلام ومنك السلام رليك برمجع السلام حينا ريالإللام 
الماك لاه الالقه واذا وسل الى امبر الاسود ترف يديه جاعلا باط كنيد 
الى الجر لالىالسماء وظولهم لله ولق كد اام اعاابك وتصديةا بكايك 
رةه بدهدك واتبامالسنة بيك محمد ضل الله هلبه وس الالال رحددصدقي 
'وعده ولصرعبده وامزجئلب وهم الإحزاب وحدء لاثي' أببولائي” بده 


ين 2 


الصفحة الأولى من النسخة المعتمدة 


بْفَيَة النّاسِك في أَذْعيّة المناسك 7 لضا 


6 11 


ادنك جثتئى عل دابنك وسيرتق فى بلاد حثى ادختتى حرمك وابنك وقد 
رجوت بحسن فلى أن تكرن قد غفرن ل ذنى فنك المد ولك التكر ام 
احفظن من عبى ومن تمالى ومن ابانى ومن خالى ودن فوق ومن تحنى حت 
تدم امل ناذا تي امل ذاكفى مؤنة عالى واكفى من خنك اجمين 
للم عبد فثك مسكنك بفنائك سائلك انك تقر غنائك 
واذااراد الرجرع الى اهله شرل الهم لك جمنا ربك آشا وعليك نوكا 
واليك اسلينا واإك ارد! قبل نسى واغفرذئي واعثلنى بطاءنك مالقبتى 
وطاعة رسولك سل الله عليه وس| الهم لانجله آخر المهد بييك الحرام 
وان جمائه آخر العهد فمرشى عنه رعناك مع الجبة وار السلام جنك 
إارحم الراجين 'اتبون آنبون ارسا حاددون وارجنه قاسدون 
صدق اله وعدم وتصرعبده واعر جنده وهزم الاحزاب وحده 
الاحول ولاثوة الله اللى اموا المدشمربالالين 


صو 


"كيد الف |بواطي مجن اجد ادن عن له نيما وصل لله 
على سيد! عمد وله الأب الطاهرن ركاه اجون 


الصفحة الأخيرة من النسخة المعتمدة 


3/777 اطق .ى 


بس ءام ريم 
الحمدٌ لله ربٌ العالمين؛ وصلَّى الله على سيّدنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وبعد: 

فقول محمد اآنين بن غمر عابذين :هذه فده رسيرة) قو ادها عريزة اقتصرتث فيها 
على أدعية المتاشك» سكيئها: 

ابغيّة النَّاسك شق أَدعِيَة المنايسك» 

سألنيها فَخْرٌ الأعيان المعتبّرين» ومُعتَمّدُ الملوك والسلاطين» وكهفف اللائذين» 
ومْحِبٌ الفقراء والمساكين؛ الحاجُ محمّد عنبر آغا حين أنعم لله عليه بنَِِه الوافرة» 
وأمذة جموائذ إحياتاته الواخرة ورف قنصية المنيف» وجعله خادمٌ الحرم النبويّ 
الشريف. وقصدّ تكميلٌ المرام بزيارة البيتٍ الحرام؛ بِلَّعْهُ الله مَقاصِدّهء وكَبَتَ عدرَّهُ 
وحاسدّ وجعلّ حَجَّهُ مبرورًا وسعية ه مشكوراء وَأَبَّدَ نِعمّهُ عليه وأوصلّ إحسائة 
رلا سيط نات قنؤفة بجاسشكي الع ملاعاي علهد وسلم 

وقد جمعتٌ ما ريه من «فتح القدير). و«مناسك العمادي», و«التّباب» واللهة 
الهادي إلى طريق الصواب. 

فنقول: 

إذا أراد الحاج الإحرامً يقول بعد صلاة ركعتين: 

اللّهمّإنّي أريدٌ الحجٌ» فيسّرهُ لي وتقبّلهُ مّيء لبيك اللّهمّ لَك لبيك لا شريكٌ لك 
لياقه إن الحمة والتبة لَك والمللكه لأشريك للك 

اللّهمّ صل على سيّدنا محمد اللّهمّ ني أسألكَ رضاكَ والجنّ وأعودٌ بك ين 
عَْضِبِكٌ والثان. 


بُفيّة التّاسك في أذعية المناسك ا 
32-7 عه 353 


اللّهِمّ أحرمَ لك شّعري وبَسَّرِي ودّمي من النّساء وا لطيب» وكل شيءٍ حرَّمتَهُ على 
المُحرمء أبتغي بذلك وجهّكٌ الكريم. 

© وإذا أراد دُخَولَ المسجد الحرام: 

يُستحبٌ أن يدخلٌ مِن باب السلام مُقَدّما رِجِلَهُ اليمنى ويقول: 

أعودٌ بالله العظيم» وبوّجهه الكريم؛ وسُّلطَانِه القديم من الشيطانٍ الرجيم؛ بسم الله 
والصلاةٌ والسلام على رسول الله. 

5 ١ 1 0-0 

اللّهمّ هذا حَرمُكَ وأَمنْكَ الذي مَن دخلة كانَ آنه فأسألك بأنَّك أنتّ الله لا إله 
إلا أنتَ الرحمنٌ الرحيمٌ أن تُصلَّي على محمَدٍ مَرَئَميهِوْسَ وأن تُحَرّمَ لحمي ودمي 
على الثار. 

اللّهم آي من عذابكٌ يوم تبعت عباةك. 

© وإذا عاين البيتَ يقول: 

اللّهمّ ارزقني النظرٌ إلى وجهكٌ الكريم كما رزقتّني النظرٌ إلى بِيتِكَ العظيم. 

اللّهمّ زد بيتك هذا تشريمًا وتعظيمًا ومهابةً وتكريماء وزد من شرّفه وعظّمه وحجّه 
واعتمره تشريمًا وتعظيمّاء ومهابةً وتكريمًا. 

اللّهمّ أنت السلام» ومنك السلام؛ وإليك يرجع السلام, حيّنا ربا بالسلام؛ الله أكبر» 
لا إله إلا الله 


وإذا وصل إلى الحجر الأسود: يرفع يديه جاعلًا باطن كمّيه إلى الحجر لا إلى 
الماك ويقول: 


85 - 


بسم الله والله أكبر» اللَّهمَ إيمانا بك» وتصديمًا بكتابك» ووفاءً بعهدك» واتباعًا لسنّة 
نيك محمّل مكرود لا إله إلا الله وحدّه» صدق وغدّه؛ ونصر عبدّه» وأعرٌ جنده» 
وهزم الأحزاب وحدّهء لاا شيء قبله ولا شىء بعدّهء لا إله إِلّا الله وحدّه لا شريك له 
ل الملاقة ولد البزينه يحي وكيك وهر على كل شري دير شق ايالة الحطييء 
وكفرت بالجبتٍ والطاغوت. 


© وإذا طاف بالبيت يقول في طوافه: 

سيخاة العو الحم تمولة إله. لكانفة زالل أكبر بولا يحول وله قرَّة لابالله: 

© وإذا وصل إلى مسامتة'" باب الكعبة» وجاوز مقامٌ إبراهيم عَلْواتَكم يقول: 

اللَّهُمّ إن هذا البيت بيتك» وهذا الحرم حرمك؛ وهذا الأمن أمنك؛ وهذا مقام العائذ 
بك من النار» فأعذني من النار. 

© وإذا أتى الركن العراقيّ يقول: 

اللّهمّ إني أعوذ بك من الشركِ والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق: وسوء المتقلب 
في المال والأهل والولد. 

© وإذا سامت ميزاب الرحمة يقول: 

اللّهمّ إني أسألك إيمانًا لا يزول» ويقيئًا لا ينفّده ومرافقة نيك محمَّدٍ صلَّى الله 
تغال علية وهنلم. 

اللّهمَ أَظلِأني تحت ظلّ عرشك يوم لا ظل إِلّا ظلّك. 

للم اسقني بكأس نبيك محمد صلّى الله تعالى عليه وسلّم شربةً هنيئة مريئة لا 


أظمأ بعدها أبدًا. 


02 سامَتّة: قابله. ينظر: «المصباح المنير؟ (سمت). 
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© وإذا أتى الركن الشاميّ يقول: 

اللَّهمّ اجعله حيجًا مبرورًاء وسعيًا مشكورّاء وذنبًا مغفورّاء وتجارةً لن تبور» برحمتك 
يا عزيز يا غفور. 

ربٌ اغفر وارحمء وتجاوز عمّا تعلم, إِنّك أنت الأعز الأكرم. 

وإذا أتى الركن اليمانيّ يقول: 

اللّهمَّ إني أعوذ بك من الكفر والفقرء ومن عذاب القبرء وأسألك العفو والعافية في 
الدين والدنيا والآخرة. 

© ويقول بين الركن اليماني والحجر: 

ربّنا آتنا في الدنيا حسنةٌ» وفي الآخرة حسنةً» وقِنًا عذاب النار. 

وإذا أتى المُلتَرّمَ وهو بين الحجر الأسود والباب: يضع صدرّه وبطنه عليه وخدّه 
الأيمن» ويضع يديه فوق رأسه على الحائط الشريف ويقول: 

يا رب البيت العتيق أعتقني» واعتق رقبتي من النار» وأعذني من كل سوء. وقتّعني 
بما رزقتني» وبارك لي فيما آنيتني. 

إلهي عبدك بفنائك يرجو عفوك ومغفرتك. 

© وإذا صلَّى ركعتي الطواف يقول: 

الهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» واغفر ذنوبي» ومتّعني بما رزقتني» وبارك لي فيما 
أعطيتني. 

© وإذا شرب من ماء زمزم يقول: 


اللّهمَ ني أسألك رزقًا واسمّاء وعلمًا نافماء وشفاء من كل داء. 


© وإذا أراد السعىَ يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه» ويدعو عنده» وعند الملتزم 
بدعاء سيّدنا آدمَ عَلالتَه وهو: 

اللّهمَ إِنّك تعلم سرّي وعلانيتي فاقبل معذرتي» وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. 
وتعلم حاجتي فأعطني سُؤْلي. 

اللّهمّ إِنّي أسألك إيمانًا يباشر قلبي» ويقيئًا صادقًا حتَّى أعلم أنّهِ لن يصيبني إِلّا ما 
كتبتَ لي» والرّضا بما قسمت لي. 

© وإذا أراد الخروجَ من المسجد إلى الصفا للسعي: يقدَّم في خروجه رجله 
اليسرى ويقول: 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم. 

اللَّهُمٌّ صل على رسولك محمد وعلى آل محمَّدٍ وسلّم. 

اللّهمّ اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتكء وأدخلني فيهاء وأعذني من 
الشيطان الرجيم. 

© وإذا صعدّ على الصفا: استقبل [القبلة]1"» وهل وكيّرء وأثنى على الله تعالى 
صل عن التق صل اللتعالن علي ة وسلم »ولي رافكا بطو كثيه تحر السماء فيقول: 

"الله أكبر الله أكبر» الحمد لله على ما هداناء والحمدٌ لله على ما أولاناء لا إله إلا الله 
وحدّه لا شريك له. له الملك وله الحمدٌء يحبي ويميتء بيده الخير» وهو على كلّ 

لا إله إلا وحدّه» صدق وعدّهء وأعرّ جندّه» وهزم الأحزاب وحدّه» لا إله إِلَّا الله ولا 


نعبدٌ إلا إِيَاه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون". 


.)408/5( في الأصل: (الصفا)» والمثبت من «فتح القدير»‎ )١( 
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ثمّ يدعو بما أحبّ. 

© وإذا هبط من الصفا يقول عند هبوطه: 

اللَّهمَ استعملني بسنّة نبيك محمّد مرش تيوس نوكن على ملت وأعذني من 
مضللّات الفتن يا أرحم الراحمين. 

© وإذا وصل إلى بطن الوادي سعى وهرول حنَّى يجاوز الميل الأخضرء ويقول 
في سعيه: 

رب اغفر وارحم. وتجاوز عمًّا تعلم؛ إِنّك أنت الأعر الأكرم؛ نجنا من النار سالمين» 
وأدخلنا الجنة آمنين. 

ربّنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. 

© وإذا صعد على المروة: يفعل كما فعل على الصفا. 

وإذا خرج إلى عرفاتٍ يوم التروية -وهو الثامن من ذي الحجّة- يقول عند 
خروجه من مكَّة: 

اللَّهِمٌإيَاك أرجؤء وإياك أدعوء وإليك' أنيب: فبَلّغني صالخ أئلي» وأصلخ لي 
في ذرّيتي. 

© وإذا دخل منى يقول: 

اللَّهمّ هذا ما دللتنا عليه من المناسك» أسألك أن تمن علينا بجوامع الخير» ويما 
مننتٌ به غلى إبراهينم ,خليلك» ومحمّدٍ نبيّكَ صلى الله.عليهما وسلّمه وبما منت به 
على أوليائك وأهل طاعتك فأنا عبدٌك في قبضتك. ناصيتي بيدك» تفعل بي ما أردت» 
جئت طالبًا مرضاتكء فارض عني يا أرحمٌ الرّاحمين. 


20-0 ةنا للق خضت ,و 


© وإذا توجّه إلى عرفاتٍ قال: 

لهم ني توبّهت إليك؛ وتوكّلت عليك؛ ووجهّك أردثُ» أسألك أن تبارك لي 
في سفري» وتقضي في عرفاتٍ حاجتي. وتتقبّل حجّتي» وتغفر ذنوبي» وتجعلني ممن 

© وإذا قرب من عرفاتء ووقع بصرّه على جبل الرحمة يقول: 


اللَّهُمّ اغفر لي. وتب علىّ؛ وأعطني سؤلي» ووججه لي الخير أينما توجهت» 
سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 


وإذا وقف بعرفة: يقف قرب الإمام مستقبل القبلة» باسطًا يديه إلى السماءء 
مستقبلا هما القبلة» متضرّعًا إلى الله تعالى بالدعاء» ويهلّل ويكبّر. 

ويكثر من الدعاء ومن قوَل: لا إلا الله وحدّهة لا شريك له .له الملك وله الحمد» 
وهو على كل شيءٍ قدير. 

ثم يقرأ اقل هو الله أحد) مئة مرّة. 

ثمٌ يقول: "الله صل على محمد كما صلَيت على إبراهيمٌ» وعلى آل إبراهيمٌ» إنّْ 
حميل مكيل 'هقة مرّة: 

ويكثر من الاستغفار والتوبة» ويقول: 

اللّهمّ لك الحمد كالذي نقول وخيرًا ممّا نقول. 

اللَّهمٌ لك صلاتي وتُسكيء ومحياي وممانيء وإليك مآبي» ولك رب ترائي". 


اللّهمَّ إن أعوذ بك من شر ما تجئ به الرّيح. 


.)187/١( التراث: ما يخلفه الرجل لورثته. ينظر: «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 
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اللّهُمّ أنت ربّي» لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعتء أعوذ بك من شرٌ ما صنعتء أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 

اللّهعَازيناآتنا في اننبا لحسية» وقى الأو ة لس وفنا علا ب الفا 

نّم 'الجطلني"مندن بيكنمب "المآ من حل ووفقه فى 'سيلك الذي قله انه 
إلسولذه وا فاطو الأضين والبساراكه حكك للك الاميؤات. صرف اللفاك 
يسألونك الحاجات» وحاجتي أن ترحمني في دار البلى إذا نسيني الأهل والأقربون. 

اللّهمّ نك تسمع كلامي؛ وترى مكاني وتعلم سرّي وإعلاني» ولا يخفى عليك 
شيءٌ من شأنيء أنا الفقير المستغيث المستجير المعترف بذنبى» أبتهل إليك ابتهال 
المذنب الذليل» وأدعوك دعاء الخائف الضرير» دعاء من خضعت لك رقبته» وفاضت 
لك عبرته. 

إلهى أخخرسيت”2 المعاصي لساني» فما لي وسيلةٌ من عملي» ولا شفيع سوى 
آلائك. فأنت أكرم الأكرمين. 

إلهي إِني العوّاد إلى الذنوب, وأنت العوّاد" إلى المغفرة والجودء توسَّلت 
إليك بجاه نبيّك محمد صََلنعَيوسَل فاغفر لي ذنوبي وتب عليّ» وارحمني يا أرحمَ 
الراحمين. 

وصلٌ اللّهُمٌ على البشير النذير» السراج المنير» الطيّب الطاهر المبارك» وآله الطبّبين 
الطاهرين»؛ وصحبه أجمعين؛ وسلّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


.07٠١ في (خ) زيادة: (عن). ينظر: «المغني عن حمل الأسفار» (ص:‎ )١( 
(؟) في (خ): (السواد).‎ 


اد 
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© وإذا غربت الشمس يقول: 

اللّهمّ لا تجعله آخرٌ العهد من هذا الموقف من فضلكء وارزقنيهِ أبدًا ما أبقيتني» 
واجعلني اليوم مفلحًا مُتَجَّحًا مرحومًا مستجابًا دعائي مغفورةً ذنوبي» واجعلني من 
أكرم وفدكٌ عليك وأعطني أفضلٌ ما أعطيت أحدًا من خلقك من النعمة والرضوان؛ 
والتجاوز والغفران» والرزق الواسع الحلال الطيِّبء وبارك لي في جميع أموريء وما 
أرجع إليه من أهلي وولدي وماليء ولا تردّني خائيًا من كرمك يا أرحم الراحمين» 

© وإذا أفاض من عرفاتٍ يقول: 

اللّهِمّ إليك أفضتٌ» ومن عذابك أشفقت» وإليك رغبت» ومنك رهبت» فاقبل 
كه وأعظم ثوابي» واستجب دعائي» وزدني لما وإئماتاة وَسَلم لق دينى» 
واخخلفي فيما تركت6 والفعين يما علّمش يا أرحم الراحمين: 

© وإذا وقف بمزدلفةً يقول: 

اللَّهمّ رب هذا الجمع أسألك أن ترزقني جوامع الخير كل إن لايُعطي ذلك غيرٌك. 

اللَّهمَّ رب المشعر الحرام» ورب الركن والمقام» ورب الحلال والحرام؛ ورب 
الخيرات العظام؛ أسألك أن تبلغ روح محمد أفضلٌ الصلاة والسلام. 

اللّهمّ أنت خيرٌ مطلوب. وخير مرغوب. أسألك أن تجعل جائزتي في هذا اليوم 
أن تقبل توبتي» وتتجاوز عن خطيئتي» وتجمع على الهدى أمري. وتجعل التقوى من 
الدنيا همّي. 

اللّهُمّ إني أسألك من الخير كلّه عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم» وأسألك 
الجنّه وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قولٍ أو 
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عمل وأسألك فخ كير ها اسألك منه قبؤله ورسدو للف محل ه]انافكيون له وأعوذ يلف 
عن كلاب بالك مدعي ل رورسو لاك ميدلاد توا نآلاف ماالضبيت لي مق 
أمر أن تجعل عاقبته رشدًا. 

اللَّهمّ لا تجعله آخرٌ العهد من هذا الموقف الشريف, وارزقنيه ما أبقيتني» فإنّه لا 
أريد إلا وجهّكٌ الكريم ولا أبتغي إلا رضاك. 

اللّهمّ احشرني في زمرة المحبّين المتّبعين لأمرك» العاملين بفرائضك التي جاء بها 

© وإذارمى الجمرات يقول: 

سم الله رغمًا للشيطانة ونحوبة اللّهةالجعله ححا بوره وآنيًا معلواء 
وسعيًا مشكورًا. 

© وإذا ذبح يقول عند الذبح: 

وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا مسلمًا وما أنا من المشركين» 
فل وضلا وتبكي وحجياي:ومماتي له رب العالمين: الاشزي كاله ويذّلك آرت 
وأنا أول المستلهين. 

اللّهمّ تبّل مني هذا الدْسّكء واجعله قربانًا لوجهك الكريم؛ وأعظم أجري عليه يا 
رب العالمين. 

© وإذا أراد الحلّق يقول: 

للّهمٌ هذه ناصيتي بيدك» فاجعل لي بكلّ شعرة نورًا يوم القيامة. 


اللّهمَ بارك لي في نفسي وولديء واغفر لي ذنوبي, وتقبّل مي عملي. 


0 


اه 


© وإذاطاف طواف الفرض: يصلَّي ركعتي الطواف ويقول عند الفراغ: 

الهم لك التحمد وآنت :آهله: والتحمد لعفيو وسبتجائة الله وبحميه بكزة وأصيلا: 

لله صل على محمَّدٍ وعلى آل محمد اللّهمٌ كما أعنتني على تمام نُكي فلك 
يجين حمدًا كثيرًا كما ينبغي لكرم وجهكٌ وعزة سلطانك» فارحم مسالة العبد 
لي أن تغفرٌ لي ذنوبي وترجعني إلى 

وإذا طاف طواف الوداع وفرغ يأتي زمزم ويشرب ويقول: 

"بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله"؛ ويدعو بما تقدّم. 

© وإذا أتى الملتزم يضع صدرّه ووجهّه كما تقدّم ويقول: 

اللّهمّ عبدُك ابن عبدك ابن أمتك؛ حملتني على دابّتك» وسيّرتتي في بلادك حتى 
أدخلتني حرمّك وأمّك» وقد رجوثٌُ بحسن ظبّي أن تكون قد غفرت لي ذنبي؛ فلك 
الحم ولاك التدكر. 

اللّهِمّ احفظني من يميني» ومن شماليء ومن أمامي» ومن خلفي» ومن فوقي؛ ومن 
تحتي حبَّى تُقدِمّي أهليء فإذا أقدمتني أهلي فاكفني مؤنة عيالي» واكفني مؤنة خلقك 

© وإذا أراد الرجوع إلى أهله يقول: 

اللّهمّ لك حججناء وبك آمنّاد وعليك توكلناء وإليك أسلمناء وإيّاك أردناء فاقبل 
نسكيء واغفر ذنبي» واشغلني بطاعتك ما أبقيتني» وبطاعة رسولك صَإَلتَاعَوسَة. 

اللّهمٌ ل تجعله آخرٌ العهد ببيتك الحرام» وإن جعلته آخر العهد فعرّضني عنه رضاك 
مع الجنة دار السلام» برح متك يا أرحم الراحمين. 


بَفَيْة الاسك في أَذْعِيَة المَناسك 0 ١‏ را 
3ه 05 57 


تاثبون آيبون ويفا حامدون» ولرحمته قاصدون» صدق الله وعدّف ونصر عبدّه 
وأعزٌ جندّه» وهزم الأحزاب وحدهء لا حول ولا قرّة إلا بالله الع العظيم والحمدٌ لله 
رسالعالمين. 
كتبه الفقير أبو الخير محمّد بن أحمد عابدين عفا الله عنهما 


وَصَل اشاعلى سيدا محفلا وال الطين الطامرين وضهاننه لمعي 


قت <8333» هد 


حبر التخرير مم 


اند ااا 


للغن انا 


الليت تللفين للمائسين بلا نصرير 


با 


النسخ المعتمدة في التحقيرّ 
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لوه كبا 


ة(86 اها ورهمزنا لها ب(م) 


معدمد ع الرسانا تتسهية ان الى عايلن: محمد 
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053 ور قت تاد ينه ألهدوهة 1917 كدان عيذ 
. 0 0 
م حت الرسالة 
شن نيوا كه صبكة ليسي 


اا 0 


الوا رارض ناس ثدوراء !نا نوه 
موا الارا سول 2 


د ا 
علوت ماصع بالطو م 


والصلاء وودا) عرد وا ل أ 


5 اذخيره سوالتقن7 ربعي شين « 

1 فدعابد يه 7 سار سواكان شام لاي ف ليسوؤد 
دور موس ل ١‏ لاجتاد توي تون والشوج واذا رن الهعؤقاض 

3 0 اعز نل الاما طائ كبا اولح ستبومغ اواجا. 5 

ْ ف امبر اما انق علي ذا صر داماا كن م ' 

ِ راصم ا مستوقللذايط ارتفع لان واطتطع اذام وسذاءا امت 

0 دمعلا نري | لؤمن. 1 1 2 

1 احبذراءانت)؟ ا 

1 ام اياي سيل 

0 وابخن بنرا السوال ا وال كت لريب 

: 4 لذ مب وصطور 0 افرد فكب 


بانايع الوي كان 
0 


:ا سمايا ره المسدد اليس سبش الفا يشر 


- +وصبتودابالتول . قامس 
ا الاب صداها حي" 
مسطور وماعوين تفرع سينة أ 


2 
ا 0 

ا 
سذية 0 عد سيق 


رب الهأ لبي قن 


الصورة الأخيرة من النسخة (م) 


د 0 17 الاك 2 ري 


الحمد لواهب العقلء الذي ميّر به أهلّ العلم على أهل الجهل» وجعله خير شاهدٍ 
عَدل» على ثبوت ما صم بالتقل؛ لإنقاذ من زلّ وعن الطريق ضلٌ. 

والصلاة والسلام على ذي المقام الأجل» الحائز لقصبات السبق في مضمار كلّ 
مُضلء وعلى جميع الآل والأصحاب والأهلء عددّ كل وابل وطلء مالبّى مُحرِمٌ وأهَل. 

أمّا بعد: 

فيقول الفقير إلى رحمة رب العالمين محمّد عابدين» كان الله له خيرٌ مُعين» ورحمّ 
والديه ومشِايحَةُ والمسلمين: 

إنَّهُ قد ورد عليٌ من ثغر صيدا سؤالٌ وجوايه لمفتيهاء مُحصّلّه: صحَّةٌ الفسخ بخيار 
العّبن بلا تغرير وصحَّةُ حكم القاضي بذلك. فكتبثٌ في جانبه الجواب بما يحَالِقُ 

5 8 3 0 3 و 
ولم أطوّل الكلامَ في بيان التوجيه والتعليل؛ لعلمي بأنَ مَن يتصدَّرُ للإفتاء يكفيه القليل» 
فلمًا وصلّ إليه ذلك جمع له أخوه النائبُ في صيدا وُريقَاتِ سمّاها: «الردّ المسدّد 
على من يقول: إِنَّ القولّ بالردٌ بالعَنٍ الفاجش مُطلمًا غيرٌ مُعتمّد»ء كتب فيها السؤال 
وجوابَ أخيه. وجوابي الذي يُنافيه» وكتب في الردّ على جوابي ما ظهرٌ لِمَّهِوِهما مما لا 
يقبله ولا يرتضيه كل فقيهِ نبيه» وأرسلا هذه الوريقاتٍ إلى بعض الناسء ممِّن له - فى 
زعمهما - في هذا الشأن إحساسء فأثنى عليهما وصرّب رأيَهُماء ونسبّ جوابى إلى 
المناقضة والفساد, والاستدلالٍ على ما ينفي المراد. 

506 4 5 

وأخبرني مّن جاءني بالسؤال: أنَّ معه كتابًا أَرسلٌ إليه مشتمالا على الطعن والذمٌ في 
الفقيره وطلبّ مني الجواب عمًا قاله هؤلاء الطاعنون بلا نَصوٌرِ ولا تدبير» وألحّ عليّ 
كثيرٌاء وأنا امتنمٌ؛ لاشتغالي بما هو أهمٌ» وخوفًا من ضياع الوقت بخطاب من لا يفهم. 


كنا 


ذه التخرير في إنْطال القضاء بالفسخ بالهن الفقاجش بلا تفرير 0 234 


فلمًا لم أر بُذّا من الجواب؛ لإزهاق الباطل وإظهار الحنٌّ والصواب؛ جمعتٌ هذه 
جع 


الرسالة» وسمّيتها: 
«تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالعَبنٍ الفاحش بلا تغرير» 

وقيّدتٌ التسمية بقولي: "بلا تغرير"؛ لأنّي ما قلت بمَنع الردَ مُطْلَقًا كما تعرفه”© في 
أثناء التقرير» حيث أذكرٌ: / 

© حاصل'" السؤال. 

© وجواب ذلك المفتي. 

© وجوابي. 

© واعتراضٌ أخيه على جوابي. 

© ثم أعقبُ ذلك بما في كلام هؤلاء الطاعنينَ من العوار وأنَّ ما بَنوهٌ على شا 
حو ا 


فأقول - وبحول الله أصول -: 


)١(‏ في (خ): (تعلّمُه). 
(؟) في (م): (أصل). 


لخ ] 
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حاصلٌ السؤال 
في دار مُشترَكةٍ بين قصَّرٍ وبالِغِينَ» باع البالغون حِضَّتهم لزيد وباع وصيٌّ القصّرِ 
حِصَّتَهِم لزيد أيضًاء وحُرّرَ ذلك في حُجَةِ فيها الإبراءً من العَبِنِ الفاحشء والمسوّعٌ 
الشرعيٌ في حصّةٍ القّصَّرِء وأنَّ الثمنَّ ثَمَنُ المثل. 
والآن ادّعى البُلّعْ والوصيٌ على المشتري بالعّبن الفاحش؛ فهل تُسمَعٌ دعواهماء 
وللقاضي الحكمٌ بفسخ البيع حيث رآهٌ أنفع للقّصَّرِ ولا عبرةً لما كُتِبَ في الحُجَّةه بل 
العبرةٌ لما في الواقع؟ وهل الردٌبالعّنِ الفاحش قولٌ مُصحّحّ في المذهب؟ وهل تُقدّمُ 
بَيْنةٌ العَبن على بيّة المشتري أنَّ الثمنَّ ثمنٌ المثل؟ 


تخبيز التخرير في إنطال القضناء بالفسخ بالَن الفاجش بلا تقرير آم عورم 55 
[حاصل جواب المفتي] 

وحاصل الجواب: 

نعم تيمم الدعوئ المذكورة» ولا يمت ما دكن في حُجّة البيعء وإذا أنكر اللخ 
الإبراء؟ فالبينةٌ على المشتريء كما أفتى به الخير الرملئنٌ» حيث قال: لسع دعوى 
اليتيم وتُقبل بِيمّه على أنَّ البيع كان بالعَّنِ الفاحشء ولا يَمنعٌ من ذلك ما ذُكِرَ في 
صكٌ التبايّع» ولو أقامَ المشتري بِيّنة أنَّ القيمة مِثْلُ الثمن» وأقام اليتيمٌ بيد العَبن؟ فبِينةٌ 
الغبنٍ أولى". انتهى. 

وذكر في سِوالٍ آخرٌ: "في وصيّ قاض باعَ كَرْمّا لمهر زوجة الميّتء وعَزِلَ الوصيٌ» 
وأَقِيم غيرٌه: فادّعى أَنَّه بَنِ فاحش» وبرهنَ على ذلك؟ فأجاب: نعم تقب البيّنة"'. انتهى. 

وذكر في جواب سوال آخرٌ: "أنَّ تقديم بن العَّبنِ مذكورٌ فى «البزازية» و«الخلاصة» 
وامشتمل الأحكام» وغيرهاء وهو الراجحٌ الذي عليه الأكثرٌء والمذكور في بعض 
المتون الموضوعةٍ للصحيح من الأقوال» فكان عليه المُعوّلٌ". انتهى. 

فإذا رفع كل من البَلَعْ أو الوصيّ -أو خصمٌ عنهما- أمرّهما إلى قاض» وثبت العَبِنُ» 
وحكم القاضي بانفساخه حيث رآه أنفعَ لجهة القَضَّرِه صحّ حكمُه ونفدٌ قضاؤه؛ لما 
متحمة كن الصوطى السريخة بآن دقوي اشح مشموعة. 
والقائلون بالردٌ بالعَبن كثيرون» أقوالّهم مُعتَمَدةٌ: 
قال الخير الرمليتٌ: "وأمًا الردٌ بالعّبن الفاحش فقد أفتى به كثيرٌ من علمائنا مُطلقاء 
ومع الغرورٍ أجمعَ المتأجّرونَ عليه» وعدّلوا الأَوّلَ بِأنَّهِ أرفقٌ بالناس؛ فلو رآه القاضي 
وحكمّ به تقد إذ هو قولُ مُصححٌ أفتى به كثيرٌ من علمائنا". انتهى ما في «الخيريّة». 


وإذا رُفِمَ حكمٌ هذا القاضي إلى غيره من القضاة؛ وجب عليه تنفيدُه ولا يجورٌ 


اس ا( 


ا .يم 


نقضه بعد استيفاء شرائطه» سواء كان متكا عليه أم مُخْتلمًا فيه في محل يسوعٌ فيه 
الاجتهاةٌ؛ لقولهم في المتون والشروح: "وإذا رفع إليه حكمٌ قاض آكَرَ؛ نّذه إلا ما 
خالفَ كتايا» أوكنة مشهورة: أو إجماعا”. 

قال فى «الخيريّة»: "أمّ(' المتََّنٌ عليه فظاهرٌ» وأمًا المختلّفُ فيه؛ فلأنّه بالقضاء 
المستوفي للشرائط ارتفع الخلافٌ وانقطعَ الخِصامٌ» وهذا مما أجمعت عليه 
الأمّة» واتَّقّت عليه الأثمّةه ومع ارتفاع الخلاف كيف يُسوَّعٌ الاستئناف؟" انتهى ما 
فى (الخيريّة). 

فهذا حَاضلٌ ما أجاب بهذلك المفتى. 


31 ذف تت 


ذلك في )2 زيادة: (في). 


تخبيز الأخرير في إنطال القضاء بالفسخ بِالعْئِن الفقاحش بلا تفرير | ١‏ حكن 


[جواب المؤلّف على جواب المفتي] 
وأمّا جوابي الذي كتبتّه بجانبه؛ فهو قولي: 


الحمد لله تعالى» الجواب عن هذا السؤال المذكور على ما هو المحرّرٌ في كتب 
المذهب ومسطورٌ أن يقال: 

إن دعوى القاصرِينَ بعد بلوغهم بأن بيع الوصيٌ كان بِكَبنِ فاحش مسموعةٌ وتَقلةُ 
مامرّ في الجواب السابق؛ لكن بشرط ألا يكونَ وقتّ البيع قد شهدت ّنه بأنَ النّمَنَ 
هو ثمنٌ المثل إذ ذالكٌَ» بعد دعوى صحيحة لدى حاكم شرعيٌ؛ فإن قامت البيّنةُ وقتّ 
البيع كذلك؛ لا تُسِمَعُ دعواهم الآن, ولا ثبل بيهم الآنّ على العَبنٍ الفاحش؛ لأنَّ 
البيّتين إذا تعارضتا وانَّصِلَ القضاءٌ بإحداهما؛ لا تُسمَعُ الثانيقه كما هو مشهورٌء وفي 
كتب المذهب مسطورٌء وما مرِّ من تقديم بيّنة العَبِن؛ فذاك فيما إذا لم يُحكم بالأخرى» 
وعلَّلهُ الخيرٌ الرملييٌ في كتاب الدعوى بقوله: "لا يُصوٌرٌ بِيعٌ واحدٌّ بمثل القيمة وعَبنٍ 
فاحش؛ للتنافي". انتهى. لخ 4] 

وذلك بعدما صرّح في صدر الجواب بقوله: "لا يصحٌ نقض الحكم الأوّل7؛ لأنّه 
بعد تأده بالحكم السابق لا يُنْقَضُ ولا يُحوّلُ". انتهى. 

وأمًا دعوى البالغِينَ العَبِنّ وفسخَهِمٌ البيمَ به؛ ففيها أقوالٌ ثلاثةٌ: 


- قيل: تصحٌ ويُفسخ مطلقًا. 
- وقيل: لاء مطلقًا. 


)00 في هامش (م خ): (قوله: "لا يصح نقض الحكم الأول"؛ أي: الحكم بأنه بمثل القيمة» فافهم. منه). 
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]/1 


ةا 8 0 


- وقيل بالتفصيل: إن غرّه نعم وإلّا فلاء وبه أفتى أكثرٌ العلماء؛ رِفقًا بالناس» ومشى 
عليه في ١متن‏ التنوير» آخرٌ باب المرابحة("© 

وفي «الزيلعى»: "والصحيح أن يُفتّى بالردٌ إن غَرَّم إل "00 

وبه أفتى الخير الرملي قُبيل البيع الفاسد حيث سُئيِلَ: هل له خيارٌ الفسخ به حيث 
غرّه بذلك؟ أجاب: نعم له فسخ البيع بذلك والحالة هذه. وقد ذكر المسألة في «فتاوى 
قارئ الهداية» فى ل وا ا ا 
وصاحبٌ «البحرا. وصاحبٌ «منح الغقّاراء وكثيرٌ من الأسفار؛ فاختار , بعضهم الردٌّ 
مُطلقَا وبعضهم عدمّه مطلقّاء والصحيح الذي يُفتى به: إن غرَّه رد ولا فلا"”". انتهى. 

ونقل قبلّه في «الخيرية» قوله: "وعلى هذا فتوإناء وفتوى أكثر العلماء؛ رفمًا 
بالئاس”"9). انتهى. 

فإن قلتَّ: لم أطلقتم الجوابَ في فسخ القاصر بعد بلوغه بدون اشتراط التغرير. 

قلتُ: إن البالغ العاقل يصحٌ شراؤه وبيعه لنفسه بما عرَّ وهانء فصحٌّ تصرّفه. لكن إن 
غرَّهُ البائع مثلا فهو معذورٌ فيثبت له خيارٌ الردٌ بخلاف وصيٌّ القاصر؛ فإنَّ تصدٌقَهُ في 
مال القاضر متوط بالمصلحة ليشن .من المصلحة بريه مال القاصرالكين القاحش»؟ 
ولو بدون تغرير» كما لا يخفى على الحاذق الخبير. 


عاءة 


وحيث علمتّ أن الصحيح في البالغ أن ليس له الردٌإِلّا بالتغرير» فلو حكم حاكٌ 
في زماننا بالردّ بدون تغرير؛ لم ينفذ حكمه؛ قال في «الدرٌ المختار» من كتاب القضاء: 


.)477 ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (ص:‎ )١( 
.)14/5( ينظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»‎ )1( 
.)775 /١1( ينظر: «الفتاوى الخيرية»‎ )7( 

(5) ينظر: المرجع السابق (73737/1). 


تحبير التحزير في إنطال القضاء بالقسخ بالفيّن الفاحش بلا تفرير 1 كنا 


"المقلد متى حالف معتمن مذهيه لا ينقذ حكمه وَيُتَقَضْء وهو المختارٌ للفعوى".ؤقال 


أيضًا ا خنذه السلطاكن دمحي مذهية. ك5 مانباء تقد يل خعللاقف» لكورنه و [خ/ه] 
3 ا 0 : ٍِ و ر 


غنية اتتهى . واسسسالة شهيرة 
قيب ف ححة ععواعة هعيواق الكواات. .ءايه تى بن اعنم عاتضواس»: 
00000 


45 ير : «الدر المخغار شرح تنوير الأيصار» (ص 4 -(ل2). 


ل 


[جواب نائب صيدا أخو المجيب الأوَّل] 
وأمّا الذي كتبه نائبُ صيدا أخو المجيب الأوّل, فهو قوله: 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 


أقول: أمّا قوله: "إن دعوى القاصرينَ بعد بلوغهم بأن بيع بع الوص كان بِعَّ 3 
مسموعة بشرط ألا يكوفٌ وق البيع قد شهدت ب بن النمنَ هو ثمن المثل... 
و 50 
مسطورٌ» وإنّما ترك المجيبُ هذا التقييدَ بالشرط في الجواب» فيحتمل أَنَّه للعلم به من 
كتب الأصحابء ويحتمل أيضًا أن نقولّ: إِنَه اقتصرٌ في جوابه على المسؤول. 

وأا قوله: "وحيتٌ علمتٌ أنَّ الصحيح في البالغ أنه ليس له الردٌ إلا بالتغرير؛ فلو 
حكمٌ حاكمٌ في زماننا بالردٌ بدون تغرير؛ لم ينفذ حكمه"؛ فممنوعٌ وغيرٌ مُسلّم وما 
نقك عن اندرا الا يقرع يه ولانوليلة وذلك لان لم ند عن صلاخ من علساها بأل 
القولٌ بالردٌ بدون تغرير ضعيفٌ أو غيرٌ مُعتمَدِء حنَّى يقال: "إنَّ المقلّدَ متى خالفَ 
معدن مذكيه لايق كم ولق" لبس يما ذكرة من القوال ما يدل على بعك 
هذا القولء أو إن غيرٌ معتمدٍ؛ كيف وقد صرّح الخيريٌ عليه الرحمة: بأنَّ الردٌ بالعَبنِ 
مطلقًا أفتى به كثيرٌ من علمائناء وأنه أرفقٌ بالناس» فلو رآه القاضي وحكمٌ به؛ نفل إذ 
هو مُصحَحٌ» أفتى به كثيرٌ من علمائنا. انتهى. وهذا صريحٌ منه وَِمَدكَنَُ تعالى بأنَّ القول 
بالردٌ مطلقًا ليس بالغير المعتمد, بل هو مُصحّحٌ مفتىّ به. 

وصرّح أيضًا في كتاب البيوع من «فتاويه» حيث سيِلَ عن خيار العّبن الفاحش» 
فأجاب: قال في «البحر» من باب المرابحة والتولية نقلًا عن «القنية»: من اشترى شيئًا 
وعنَ فيه عَبنًا فاحشّاء فله أن يردّهُ على البائ ئع بحُكم الغبن» وفيه روايتان» ويُفتى بالردٌ 


تخبيز الأخرير في إنطال القضناء بالفسشخ بالشئن الفاجش بلا تقرير كيان 


رفقًا بالناسء ثم رَقَمَ لآخر”": وقع البيع بعَبنِ فاحش؛ ذكر الجصّاص - وهو أبو بكر 
الرازي - في «واقعاته؛ أن للمشتري أن يرد وللبائع أن يستردً. وهو اختيارٌ أبي بكرٍ 
لرََنْجَرِيء والقاضي الجلالء وأكثر روايات المضاربة الردٌ بالعَبن الفاحشء وبه يُفتى. 
ثم رَقَمَ خلاقه: وبه أفتى بعضهم وهو ظاهرٌ الرواية. ثمَّ رَهَمَ لآخر: إن غرّ المشتري 
البائع فله أن يستردّ» وكذا إن غرّ البائٌ المشتري له أن يردّ. وعلى هذا فتوانا وفتوى أكثر 
العلماء؛ رفمًا بالناس”". انتهى. 

ومثله في «الدر المختار» وعبارتّه: "(و)اعلم أَنَّه (لا ردَّ عبن فاحشٍ)» هو ما لا 
يدخلٌ تحت تقويم المقرّمين (في ظاهر الرواية)» وبه أفتى بعضهم مطلقًا كما في 
«القنية»» ثمَّ رَهَمَ وقال: (ويفتى بالرد) رفتًا بالناس» وعليه أكثرٌ روايات المضاربة وبه 
يفتى. ثم رَكَمَ وقال: (إن غرّه)؛ أي: غرَّ المشتري البائع» أو بالعكسء أو غرّه الدلّال؛ 
فله الردٌ (وإلَّا لا)» وبه أفتى صدر الإسلام وغيره'”". انتهى. 

وفي اشرح الكنز» للعيني: "قالوا ة في المغبون غَبنَا فاحشًا: له أن يردَهُ على بائعه 
بحكم الغبن» وقال أبو علي النسفييٌ: فيه روايتان عن أصحابناء ويفتى برواية الرةٌ؛ رف 
بالناس. وكان صدر الإسلام أبو اليسر يفتي بأنَّ الرادٌ إذا قال للمشتري: "قيمةٌ متاعي 
كذا"» أو قال: "متاعي يساوي كذا"؛ فاشترى بناءً على ذلك؛ فظهر بخلافه؛ له الرد 
بحكم أَنَّه غرَّهه وإن لم يقل ذلك فليس له الردٌ. وقيل: لا يرد كيفما كان. والصحيح: أن 
يُفتى بالردٌ إن غدّه وإِلّا فلا". انتهى. 

وفي «حواشي الأشباه» للعلامة الحموي يمَُلنَهُ تعالى: "وقد كن المصئف في 
اشرح الكنز) الخلافٌ في الردّ بالغبن الفاحش» ثم قال: فقد تحرَّرَ أن المذهبّ عدم 


)١(‏ أي: صاحب «القنية». 
(؟) ينظر: «الفتاوى الخيرية» (1/ 5137). 
(9) ينظر: «الدر المختار» (ص:557). 
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[خ/0] 
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الردّ به ولكن بعض مشايخنا أفتى بالردٌ وبعضهم أفتى به إن غرَّه الآخرٌء وبعضهم 
أفتى بظاهر الرواية من عدم الردٌ مطلقاء وبعضهم اختارٌ الردً به إذا لم يعلم به المشتري» 
الا ا ا 
والصحيح: أن ما يدخل تحت تقوب يم المقوّمين يسيرٌء وما لا يدخل فاحش”"”2". انتهى. 

ومثله في كثير من الكتب المعتمدة» ولم ينصّوا على أنَّ القولٌ بالردٌ مطلقًا غيدُ 
معتمَد؛ بل صريحٌ عباراتهم ناطقةٌ وشاهدةٌ بأنّه مُصحَحٌ مُفتى به. 

وأمًا قول الخيري: "وعلى هذا فتوانا وفتوى أكثر العلماء رفتًا بالناس"؛ فيحتمل 
رجوعٌ هذا الضمير البارز'" إلى كل من القول بالردٌ مطلقّاء والقولٍ بالردٌ مع التغرير؛ 
أخدًا من قوله: "رفمًا بالناس"؛ مع سَوقِه رواية ظاهر الرواية؛ لأنَّ كلا من القولين فيه 
زفقٌة بل الأول أرق كنا ذكره الخيري بقوله: "وعلّلوا الأول بن أرق بالناس"؛ لكي 
رجوعة إلى القول بالردٌ مع التغرير أوجَة؛ لألّه أُقَرَبُ مذكورء وعلى كل فلا دليلٌ في 
ذلك على أنَّ القول بالردٌ مطلقًا غير معتمَدء فلا يصلحٌ حُ'ةَ لمدّعي عدم الاعتماد. 

وحيث ظهر لك بهذه النقول التي أوردناها أنَّ القولّ بالردٌ مطلقًا أيضًا قولٌ معتمدٌ 
: مُصحّحٌ» أفتى به كثيرٌ من علمائناء كالقول بالردٌ مع التغرير؛ قط قَطَعتَ وجَرّمتٌ أنَّه لو 
حكم به حاكمٌ نفد ولا يُنَقَضُ؛ لأن الحاكمَ بهذا الحكم لم يكن مخالِمًا متمد مذهبه» 


.)4 47 /©( ينظر: اغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر)‎ )١( 

(؟) في هامش (م, خ): (قوله: "الضمير البارز"؛ قد أجاد وأفاد فوقٌ المراد بهذه العبارة السنيّة مسألةٌ 
نحويّة نُكتّبُ بمرارة الجمل؛ أو خلٌ ادك على ورق البصل؛ لأنّها حَِيَتْ على البصرثّينَ والكوفيين» 
كالكسائيٌ وسيبويه ونفطويه وابن خالويه» وهي أنَّ لفظ "هذا" من ألفاظ الضمائر؛ لكنّه لم يُصرّح 
أنه ضمير غائي؛ أو ضمير حاضر؛ وكاه لاحتمال كلّ من الأمرينء وأا كونه ضمير متكلّفالظاهر 
أنه لا يجوز عند أهل البلدين» فلتراجع المسألة من الكتب المبسوطة, فلعلها بعد التأمّل تُوجدُ 


مضبوطةٌ . منه). 
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بل يكون قد وافق حكمّه قولًا معتمدًا مُصكحًا في المذهب؛ ويكون قولُ صاحب 
«الدرٌ»: "المقلّدُ متى خالف معتمدٌ مذهبه... إلخ" ليس واردًا. 

وعلى هذا فقول المجيب الأوّل: "فلو حكمَ حاكمٌ به نفد" صحيحٌ ويؤيّدُه قول 
المرحوم الخيريّ: "فلو رآه القاضي وحكم به نفدٌ؛ إذ هو قولُ مُصحّحٌ أفتى به كثيرٌ 
من علمائنا"» وهو كما ترى يصادمٌ قولّ هذا المجيب الثاني: "فلو حكم حاكمُ به؛ 
لم يتفذ حكمه"؛ وحيث ادَّعى أنَّ القولّ بالردٌ مطلقًا غيرٌ معتمَدِ؛ فيحتاجٌ إلى البيان» 
وإلى إقامة الحّجَّة والبرهان» وإِلّا فمُدّعي الاعتماد مُتبِتٌ» وغده نافيووالتسق ابعل أن 
يبع ورحم الله تعال لى الإمامّ أبا حنيفةً النعمان حيث قال: "إذا جاء الحديثٌ عن النبيّ 
صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم فعلى الرأس والعين: وإذا كان عن أصحاب النيق صلّى 
الله تعالى عليه وسلم أخذنا من قولهم, ولم تَخْرّحْ عن قولهم, وإذا كان عن التابعين 
زاحمناهم» وفي رواية: فهم رجالٌ ونحن رجالٌ". 

وفي هذا القدر كفايةً لأهل الفهم والدراية. انتهى. 

هذا نص ما كتبه نائبُ صيداء وقد ظنّ أنَّه صاد صيدّاء ولم يدر أنه حاطِبٌ ليل» 
وجارِفٌ سيل ؛ فإنَّه نقَلَ في كلامه ما هو حُحجّةٌ عليه ومُسَدّدُ أَسَهُمَ الردٌ إليه. ّ 

وحيث لم يفهم ذلك ولم يعي ما أشرنا إليه هنالك؛ تعيّنَ البيانُ؛ وإظهارٌ الحقٌّ 
للعيان» بسَوق جيوشي نقولٍ ليس في سيوفها فلولٌ؛ تقد دروعٌ الباطل والبهتان» وتحطّمُ 
ضلوعَةٌ قبل أن تُسَلَّ مِنَّ الأجفان0©. 1 


وَلَمَدْأَقُولُلمَن تَحَوّصَ بِالهَوَى عَرَّضْتٌ تَفْسَكَ لِْلَى فَاسْتَهْدِفٍ 


)١(‏ جَفْنُ السيف: غمدّه. ينظر: «مختار الصحاح» (ج ف ن). 


[خ/8ى] 


لاا 


م/م 


لخ/ة] 


سوس '( 00000 
[جواب المؤلّف المفضّل] 

7 ع ع : 

فأقول: اعلم أوَّلًا أنّي قد كنت كتبثٌ الجواب السابق على عجلء فلم أصرّح بجميع 
ما في جواب ذلك المفتي وحُكم أخيه من الخلل؛ بل صرّحتٌ ببعض ذلك ظًا مني 
بفهمهما ما أشرتٌ إليه هنالك؛ فإنّي ذكرثُ في جوابي أنَّ دعوى القّضّرِ بعد بلوغهم 
مسموعةٌ ولم أقل مثلّ ما قال ذلك المفتي: "إنَّ دعوى وَصِيّهم مسموعة”"؛ إشارةٌ إلى 
أنّها لا تَسمٌَ» ولكن أين من يفهمء وبالإشارة يقنع؟ 

ففي «الفتاوى الرحيمية»: "سْيْلَ في وصيٍّ باع شجرّ اليتيم اويا في أرض 
الوقف المحتكرق هل يحتاج إلى مُسوّعْ شرعيٌ كالعقار؟ وهل 3 تسمّعٌ دعوى هذا 
الوضع أنه بكب فاحشء أو الدوفة؛ وال 

أجاب: لا يحتاج إلى مُسوَغ؛ لآ اشر من قشم المشول» الأث يس مسحفوط 
بفسهه رتيعٌ الوصئ للمتقول جار بلا مسوم وأما دعوى هذا الوصيي أذ يم بالمين 
الفاحش لينقضه فلا تُسمَُ؛ لأنّه يسعى في نقض ما تمّ من جهته. فسَعيّه رد عليه إلا ما 
امكي»:وهذة ليسك من ذلك. 

وأمًا دعواةٌ أن وقفٌ؛ فالصحيحٌ أنّها لانُسمَعٌ؛ للتناقض» كما في «الخانية»؛ ولو أقام 
اليّنةَ على ذلك؛ لا تُقبَلُ على الأحوط كما في «الزيلعي» في مسائلٌ شبَّى والحالة هذه» 
والله تعالى اعلم"”2. انتهى ما في «الرحيميّة) من كتاب الوصايا. 

«وواد ساعن اي الله جو 0 
وأمضاهء حيث كان ذلك الوصي لا تُسمَعُ دعواه فإنّه يس بخصي والخصمٌ شرطً 
صحَةٍ الحكم بلا شكٌ ولا اشتباه. 


)١(‏ ينظر: «الفتاوى الرحيمية» لعبد الرحيم | لحسيني (دكلرظ). 
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نسم لو الاعى لاك وسيع يٌّ آحَرُ غيرٌ البائع يصحٌ؛ لما في «البزازية»: "برهن الوصيٌ 
الثاني أنَّ الوصيّ الأوّل كان باعَهبعَبنِ فاحش» أوباع العقارَالمترولك لقضاء الدّين مع 
وجود المنقول؛ يُبَلُ ويبطل البيع””". انتهى. 

ولكرنَّ الواقع في السؤال أَنَّهِ الوصيٌ الأوَّل؛ لأنّهِ ذكِرَ مُعرّ دَق أَوَلَا وثانياه والمعرفة إذا 
أعيدت معرفةٌ فهي عير ولو كان مرادٌ المجيب أنه وصيٌ يّ آخَرُِ كان الواجبٌ عليه أن 
يش اليب 

[مّ اعلم أنَّ العلم أمانة؛ وكتمه خيانة وني بعدٌ تحرير هذه الرسالة رأيثُ صاحب 
«الأشباه» استثنى مسألة الوصيّ من قاعدة مَن سعى في نقض ما تمَّ من جهته؛ فأفاد 
صحَّةَ دعواة وأفتى به الشَمُرئَاشِنُ الغرّئُ وهو خلافٌ ما في «الرحيميّة'» ويُؤيدُه أنّ في 
«الدرٌ المختار»: "إن بِيعَ الوصيّ مال اليتيم بَّبنِ فاحش باطل» وقيل: فاسدٌ ورُججح"0©. 
انتهى. فحيث كان كلك مك لس 

لكن كتب السيّد أبو السعود في «حاشية الأشباه» ما يُفيد التوفيقٌ» حيث ذكر عن 
«الخانية»: "وصتٌ باع مال اليتيم؛ ثم طلب منه بأكثرٌء فإنَّ القاضي يرجم إلى أهل البصّر 
والأمانةة إن أعيدة اثنان منهم أن قيمته ذلك؛ لا يُتقتُ إلى من يزيد وإن كان في 
المزايدة يُشترى بأكثرء وفي السوق بأقلّ؛ لا ينقض بيع الوصيّ» بل يرجع إلى قول 
رجِلَينِ مِن أهل الأمانة على قول محمَّده وعلى قولهما يكفي قولُ الواحدء وعلى هذا 
قَيّمْ الوق 5 التهى 


.)17/5( ينظر: «الفتاوى البزازية»‎ )١( 
.)4 15 ينظر: #الدر المختار شرح تنوير الأبصارا (ص:‎ )1( 
.)471 /7( ينظر: «فتاوى قاضي خخان»‎ 5 


ةا 


ووجة التوفيق: أنَّ القاضي بسؤال أهل الأمانة يعلمُ بفساد هذا البيع فينقضه. وإن 
لم يدّع الوصيٌ بذلك؛ ففي «التنوير» واشرحه) من البيع الفاسد: "(وإذا أصرّ) أحدُهما 
(على إمساكه» وعلم به القاضي؛ فسحَّةٌ) جبرًا عليهماء حقا للشرع””". انتهى. 

فعْلِمَ أنَّ سماعَ دعوى الوصيٌ بذلك إِنَّما تسوغ إذا علم القاضي بفساد البيع من أهل 
الخبرة» فهذا وَّحِهُ ما في «الأشباه» و«التّمرتاشِيّة»» ما إذا لم يعلم القاضي ذلك؛ فلا 
يتقث إلى دعواه؛ لتكذيب أهل الخبرة له ولِتناقْضِه وسّعيه في نقض ما تم ين جهته» 
وهذا وَجِهُ ما في «الرحيميّة». وهذا معنى قول «الخانية»: "لا يُلتَمَتُ إلى من يَزِيدُ". 

فعُلِمَ أنَّ هذا النائبّ إذا حكمّ بالفسخ بلا سؤال أهل الخبرة والأمانة؛ فحُكمة باطلٌ» 
كيف والمذكورٌ في حُحجة التبايّع كما مرّ في السؤال أنَّ الثمنَّ ثمنٌ المثل]”©. 

9© ومن جملة ما في جوابه من الخلل: 

أنه استشهد على صِحَةِ دعوى ذلك الوصيّ بما في «الخيريّة؛ من سماع دعوى 
اليتيم بعد بلوغه؛ وبما فيها أيضًا من سماع دعوى وصيّ آخرٌ بعدَ عزل الأَوَّلِ؛ فكأنّه 
زعم في نفسه أَنَّهِ بلغ رُتبة الاجتهادٍ في المذهب. حنَّى أفتى بالقياس. فإِنَّ مسألتهُ فى 
دعوى الوصيّ الأول وقد علمْتَ أن دعواةٌ غيرٌ مسموعة؛ لسعيه في نقض ما تمّ من 
جهته» [إلا إذا علم القاضي صِدقَهُ بسؤال أهل الخبرة]”"؛ بخلاف دعوى وصيٌّ آخرٌ 
أو دعوى اليتيم بعد بلوغه. فإنّه لم يوجد منهما ذلك» فكيف يصحٌ القياسٌ والاستشهاد 
ياعباد الله؟ ما هذا الخلل والفساد! 


.)418 ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (ص:‎ )١( 
_سقطت من (م).‎ )( 
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© ومن جملة ما فيه من الخلل: 
لَه ترك من شروط صحَّة تلك الدعوى ألا يكونّ وقتّ البيع ثب بت أن الثمن تمن 
المثل. فإنَّه إذا ثبت ذلك لا تُسمَمٌ دعوى القن كما بِيَّاه مع أنَّه مذكورٌ في ححجّة التبايع 
أنَّ الثمنّ ثمنٌ المثل» مع صدور الإبراء من العّبن الفاحش. 

وقد تعرّض في الجواب لمسألة الإبراء» ولم يتعرّض لكون الثمن ثمنّ المث ثابنًا أو 
غير ثابتِء مع أنه لو ثبتَ لم يصحّ الحكمٌ الذي حكم به أخوه النائبٌُ. 

© وأمًا جوابٌُ أخيه عنه بأنّه: "لم يتعرّض لذلك لكونه مشهورًا في كتب المذهب» 
أو لكونه اقتصرٌ في جوابه على المسؤول عنه"؛ فنقول: 

يمكن أن يكونٌ عالِذا بكونه مشهورًا قبل أن أَنبّهَهُ في جوابي عليه» ولكنّه لم يقتتصر 
فى جوابه على غير المشهورء فكان عليه إفادةٌ ذلك أيضًا؛ ليُمِيدَهُ لمن كان جاهلا بى 
ولاسيّما المقامم مقامٌ بيانٍ ومراده فَسحْ عقد البيع السابق بتقديم بِيّةِ الغَنِء فلا بد من 


بيان عدم ما ينافيه حتى يتمكن من فسخه. 

وأيضًا: لما أراد أخوه النائب أن يحكمٌ بفسخ البيع» وعلم انق كد التبايع كونٌ 
الثمن ثمنَ المثل. والحُجّة في عُرفٍ زماننا: ما يُكتّبُ فيها حكمٌ الحاكم. فكان عليه أن 
يحتاطاً في ذلك ويسألّ عنه. فإن كان لم يَحكُم إلا بعدَ التيّتِ فقد فعلّ ما وجب وإلّا 


© ومن جملة ما فيه من الخلل: 


أنه أفنى بخلاف ما صرّحوا بأنّه هو ظاهرٌ الرواية» وأنّه هو المذهعبة 1 المفت 
به وأنَّه هو الصحيح» وأنَّه الذي أفتى به أكثرٌ العلماءء وأَنَّهِ الأرَقٌ بالناس» وأنَّهِ الذي 
أجممٌ عليه المتأحرون» وهذه الألفاظ مذكورةٌ في كلام ذلك النائب الذي رد به جوابي» 


]1١/خل‎ 


1م/] 
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ننة 0 


ولم يدر أنّها حجَةٌ عليه؛ إذ لم يبقّ شيم في ألفاظ الترجيح أقوى من هذه الألفاظ التي 
خالمّها ذلك المفتي وأخوه. 

ولاشكٌ ولا شّبهة أنَّ هله الألفاظ صريحة في أنَّ المُعتمد في المذهب خخلافُ ما 
مَشيا عليه من الفسخ بالعَّبن الفاحش مُطلقًاء وقد نقلتٌ عن «الدرٌ المختار» أنَّ المقلّدَ 
معن خالك مسية مده ل يقل كن وقد وهو المختار» وأنّه لو قيّده السلطانُ 
بصحيح مذهبه كزماننا؛ تقيِّدَ بلا خلاف؛ لكونه معزولَا عنه. انتهى. 

وقد صرّحوا بأنَّ المذهبَ والصحيح وظاهرٌ الرواية خلافٌ القول بالفسخ مطلقّاء 
وقد حكم ذلك النائبٌُ بالفسخ مطلقًا؛ فقد خالف مُعتمدَ مذهبه. وخرج عمًا قيّده به 
السّلطانء ولا ينفعٌه ما قيلّ: "إنّه به يُفتى» وعليه أكثرٌ روايات المضاربة" بعد ما سمعتٌ 
أنه خلافٌ المذهب؛ وخلافٌ ظاهر الرواية؛ وغخلافٌ المفتى به» وخلافٌ الصحيح: 
وخلافٌ ما أجمع عليه المتأخرون. 

وأمّا ما نقله ذلك النائبُ وأخوه عن الخير الرملي: من أنَّ الردٌ بالّبن الفاحش أفتى 
به كثيرٌ من علمائنا مُطلقّاه ومع الغرور أجمعٌ المتأجّرونَ عليه» وعلَّلوا الأول بان أرفيٌ 
بالناس”" فلو رآه القاضي وحكمٌ به نفدّ؛ إذ هو قولٌ مُصحَّمٌ أفتى به كثردٌ من علمائنا. 
فإِنّي لم أجده في «فتاوى الخير الرمليّ) بعد استقصاءٍ مظائّه مثل: كتاب البيع» وكتاب 
القضاء: وكتاب الدعوى؛ ولكن على تسليم وُجوده وص نقله: فكلامه في القاضي 
الذي له رأيٌّ ونظرٌ واستنباطٌ وهو المُعبَرٌ عئه بالمجتهد في المذهب؛ بدليل قوله: "فلو 
رآهُ القاضي"؟؛ فإنَالرأيّ بمعنى الاجتهاد والنظره كما يعرقُه مَن سبَرَ كلامهم. 

قال البيري في اشرحه على الأشباه»: "هل يجورٌ العمل بالضعيف من الرواية في 


عر 


حقٌّ نفسه؟ نعم إذا كان له رأيٌ". 


(1) (وعللوا الأول بأنه أرفق بالناس) في (خ): (وعثّلوه أنه الأرئٌ). 


بي اتخبيز الأخرير في إنطال القضناء بالخ بالعْبَن الفاحش بلا تخرير 5 سي 


قال في «خزانة الروايات»: العالِمٌ الذي يعرفٌ معنى النصوص والأخبار» وهو مِن 
أهل الدراية» يجوز له أن يعمل مها وإن كان مخالقًا لمذهبه. اه. 


وفي قضاء «الدر المختار»: عن القُهُسْئَانِي وغيره: اعلم أنَّ كلّ موضع قالوا: "الرأيُ 
فيه للقاضي"؛ فالمراذ قاض له ملّكةٌ الاجتهاد"". انتهى. 

وبه ظهر أن قول الخير الرمليٌ: "فلو رآه القاضي"؛ أي: القاضي الذي له رأيٌ 
مواقع الاجتهاد. وإن كان اجتهاذا مُقيدَاهٍ لأنَ القاضي الذي هو مُقَلّدُ محضٌ لا رأ 


(0 


:نيه 


له وَإِنّما هو ول المفصي المقلّد. ثاقل وحالة لقول غيره كما صرّحوابه. وهذا إذاكان 
الضميرٌ في قوله: "فلو رآهُ القاضي" راجمًا إلى الأوّل لا إلى الثاني الذي قال: "إِنّه 
أجمع عليه المتأخره ن". دإن كان مراذه القاضي المقلَّد وأنَّهِ لوحكم بالردّ مطلقًا نفدٌ 
حكمه؛ فهو غير مُسَلَمِ بالنسبة إلى قضاةٍ زمانناه لما عَلِمْتَ من أَنَّه خلافٌ المعتمّدٍ في 
المذهب. وخخلاف ظاهر الرواية. 

فإن قلت: أليس القول بالردٌ مطلقا قولا معتمدًا مُصحّحًا أيضًاءٍ بدليل أنه أفتى 
به كثير. 

قلثُ: هذا هو منشأ الغلط في مسألتناء فلا بدَّ في بيانه من زيادة الكشف والتحقيق» 
ع يظهر البق لنوي التوفيق فشول: 

قد عَلْسِك أن القول بفسخ البيع بالعَبن الفاحش مطلقًا مخالفٌ لظاهر الرواية» أن 
المذهت خلافه. 

وقد قال في «البحرا من كتاب القضاء: "إن ما خرج عن ظاهر الرواية فهو مرجوعٌ 
عنه. والمرجوعٌ عنه لم بق قولا للمجتهد”". 


)١(‏ ينظر: «الدر المختار ث 
17 ينظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (5/ 5195). 


ع تتوير الأنضان:(ضن: 105715 
رح تنيز 


اخ/"1] 
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وقال في باب قضاء الفواتت: "إنَّ المسألة إذا لم تُذَكَرْ في ظاهر الرواية» وثبّتْ في 
رواية أخرى؛ تعيَّنَ المصيرٌ إليها"”"؛ يعني: وأمًا إذا ذُكِرَتْ في كتب ظاهر الرواية أيضًا؛ 
تعيّنَ المصيرٌ إلى ما هو ظاهر الرواية؛ لما علمْتٌ من أنَّ خلاقةُ مرجوعٌ عنه. 

وقال في «أنفع الوسائل»: "إنَّ القاضي المقلّدَ لا يجورٌ له أن يحكم إِلّا بما هو ظاهرٌ 
المذهبء لا بالرواية الشَادّة إلَّ أن يَنصّوا على أنَّ الفتوى عليها". انتهى؛ يعني: ولم 
ينصّوا على تصحيح ظاهر الرواية. 

قال في «البحر؛ من كتاب الرضاع: "الفتوى إذا اختلقَتْ؛ كان الترجيح 
لظاهر الرواية"2. 

وقال فيه من باب مصرف الزكاة: إذا اختلفَ التصحيح؛ وجب الفحصٌ عن ظاهر 
الرواية» والرجوعٌ إليه. انتهى. 

وقال فيه من باب التعليق: "عن «الخانية»: لو قال الزوج: "طلَّممُكِ أمس» وقلتٌ: إن 
شاءً الله"» في ظاهر الرواية: القول قوله. وفي النوادر عن محمَّدِ: لا يبل قوله» ويقعٌ 
الطلاقٌ» وعليه الاعتمادٌ والفتوى؛ احتياطًا لغلبة الفساد"”". انتهى. 

03 3 0 50 ِِ 5 

قال مُحشيه الخير الرملي: "أقول: وحيثما وقعّ خلاف وترجيحٌ لكل من القولين؛ 
فالواجب الرجوعٌ إلى ظاهر الرواية؛ لأنَ ما عداها ليس مذهبًا لأصحابناء وكما غلب 
القكاة في الرجال غلب في النساءء فيفتي المفتي بظاهر الرواية الذي هو المذهبٌ. 
ويُفْوّضُ باطنّ الأمر إلى الله تعالى؛ فتأمّل وأنصف من نفسك””. انتهى. 


)01( ينظر: «البحر الرائق» (5/ 89). 
00 ينظر: المرجع السابق (7/ 5179). 
() ينظر: المرجع السابق (5/ .)4١‏ 
(5) ينظر: «منحة الخالق على البحر الرائق» .)4١/5(‏ 


6/١ 


23-3 اذ لغ ارت 


ثمّ قال: "وفي شرح الوهبانيّة؛ للشرنبُلالي: "قضى من ليس مجتهدًا كحنفيّة زماننا 
بيخلاف مذهبه عامدًا؛ لا ينفذٌ اتَفَاقَاء وكذا ناسيًا عندهماء ولو قيّده السّلطان بصحيح 
مذهبه كزماننا؛ تقيّد بلا خلاف؛ لكونه معزولًا عنه"”". انتهى. 

قلتُ: وبه عُلِمَ أنَّ قولّهم: "وإذا رُفِمَ إليه حكمٌ قاض أمضاء. إِلّا ما خالف كتابًا أو 
سْنًَ... إلخ"؛ إنّما هو في القاضي الذي قضى بصحيح مذهبه؛ فلو قضى بخلافِه عامدًا؛ 
امي تلوب فلا تصني عله وكا لوقام واه وغل المستكله 

قال في «فتح القدير»: "والوجة في هذا الزمان أن يفتى بقولهما؛ لأنَّ التاركٌ لمذهبه 
عمدًا لا يفعله إلا لهوى باطل» لا لِقَصدٍ جميل » وأا الناسي؛ فلانَ المقلد ما قلَّده إل 
ليحك بمذهبه؛ لا بمذهب غيره". انتهى .وقال أيضا؛ اليذو كلهي العام السجبيدة 
فأمّا المقلّدُ فإنّما ولاه لِيَحَكُمَ بمذهب أبي حنيفة» فلا يملكُ المخالفة فيكونٌ معزولًا 
بالنسبة إلى ذلك الحكم””"". انتهى 

وقال في «الشَّمنثلاليّة) عن «البرهان»: "وهذا صريحٌ الحقٌ الذي 0 عليه 
بالنواجذ"”". انتهى. 

فقد ظهرٌ لك من هذه النقول الصريحة أنَّهِم إذا أفتّوا بقولين متخالفين؛ لا يُعدَ 
عن ظاهر الرواية التي هي نصٌّ المذهبء وأنَّ مَن قال: "إذا كان في المسألة قولان 
مُصحّحان يختار المفتي أيّهما أراد"؛ فذاك إذا لم يكن أحدّهما ظاهرٌ الرواية» بل كانا 
متساويّينِ في كونهما ظاهرٌ الرواية أو خلائه؛ لأنّهما إذا صُحّحا وكان أحدّهما ظاهرٌ 


.)87١ ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (ص:‎ )١( 
.07057/1/( إشف ينظر: «فتح القدير»‎ 
.)5٠١ يتظر: «حاشية الشرنبلالي على درر الحكام؛ (؟/‎ 098 


تخبيز التخرير في إتطال القطناء بالفسخ بالقين القاجش بلا تفرير .ع 
8 


الزوايةةيكؤن مه زيآدةٌ وجحان» وهو كوته تصن العذهبه» وكُونُ الشر حارجاعن 
المذهب. فهو كما لولم يصرّح بتصحيح واحدٍ منهما؛ فَإنّهِ يجب الأخدُ بظاهر الرواية. 
فإذا كان ظاهرٌ الرواية هو مذهب أبى حنيفة» وكان خلافه خارجًا عن المذهب» 
وهو هنا القول بفسخ البيع بالعَبِنِ مُطلقًاء وقد صرّحوا بأنَّ الفتوى على كل منّ القولين؛ 
وجب على المفتي والقاضي المُقلّدِين لمذهب أبي حنيفة انَاعٌ مذهيه؛ لأنَّ مذهبّة 
ما صحّ نقلّه عنهه وهو المعبّرٌ عنه بظاهر الرواية؛ وتصحيحٌ خلافه سَقَط بتصحيحه» 
فحيث تساوى التصحيحان تساقطاء فكأنّه لم يصحّح واحدٌّ منهماء فوجب الرجوعٌ إلى 
ما هو ظاهرٌ الرواية» ويكون هو الراجحٌ والمعتمد في المذهبء ويكونٌ مقابله ضعيقًا 
وإذا حكم القاضي المقلّدٌ بخلاف مذهبه؛ لا يصحٌ حكمه؛ لما عَلِمتَ مِن قول 
ا 000 ست ار 5 7 عع 
المحقّق ابن الهمام: "إن المقلّدَ إِنّما ولَّاهُ ليحكمَ بمذهب أبي حنيفة» فلا يملكُ 
المخالفة» فيكونٌ معزولَا بالنسبة إلى ذلك الحكم"؛ وقد سمعتٌ ما في «الشَربُلاليّة) 
عن «البرهان» من أنَّ هذا صريحٌ الح الذي يُحَضُ عليه بالنواجذ. وقد قال الله تعالى: 
9 هَمَادَا بَعَدَ لم لْحَقّ لا ألصَّللُ © [يونس: 6 
وقال العلّامة قاسم في «تصحيحها: "وأثا الحكم والفتيا بما هو مرجوحٌ 
فخلافٌ الإجماع"20. 
وأنتٌ قد علمتٌ وتحقَّقتَ إِنْ كُنتَ فهمتَ أنَّ القولّ بالفسخ مطلقًا خلافٌ المذهب» 
وخلافٌ ظاهر الرواية» وخلافٌ ما أفتى به أكثرٌ العلماءء وخلافٌ الصحيح كما مرّ في 
التقول السابقة أوَّلَاه وحينئفٍ فلا شك أنه يكون مرجوحًا بالنسبة إلى ما هو المذهبُ 
وظاهرٌ الرواية» فيكون ما أفتى به ذلك المفتي وحكمٌ به ذلك النائبٌ مخالقًا للإجماع. 


10 ينظر: «التصحيح والترجيح» لابن قطلوبغا (ص: ١‏ ). 
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آمن الطويل]: 
فَإِنكُنت لا تدري قَذَاكَ مُصِيبَةٌ وَإِنْ كُنتَ تَدرِي فَالمُصِيبَةٌ أَعْظمُ 

ومّن كان حالّه هكذا لاينبغي له أن يُشْبّه نفسَهُ نفسَهُ بأبي حنيفة» ويتمثّلٌ بقوله: "وإذاكان عن 
التابعينَ زاحمناهم' '» وبقوله: "فهم رجالٌ ونحن رجالٌ"؛ فإنَّ مَن يزاحمٌ في هذا الشأن لا 
د أن يكون من فرسان ذاك الميدانء وإِلّا قيلٌ له ما قال القائل من الأوائل: من الوافر] 
أَقُوِنْنِخَالِدِلمَاالْتَقَينَا تَنَكَبْلايْقَطصُرَكَ الرّحَاكةة 

ثم اعلم أنَّ كُلّا من المفتي والقاضي لا بُدّ أن يكونٌ له معرفةٌ واطّلاعٌ على ما هو 
الراجح في مذهبه» ولا يعمل بالتشهي. 

قال العلّامة المحقّقُ الشيخ قاسم: 'إنّي رأيتٌ مَن عَمِلَ في مذهبنا بالنشهّي. حبَّى 
سمعتٌ من لفظ بعض القضاة: "هل نَم حَجرٌ؟" فقلت: نعم ان الهوى حرام 
والمرجوحٌ في مقابلة الراجح بمنزلة العدمء والترجيخ بغير مُرِجّح في المتقابلات ممنوع. 

وقال في كتاب «الأصول» لليَعْمْرِي: مَن لم يطَّلع على المشهورٍ من الروايتين أو 
القولين؛ فليسّ له التشهّي والحكمٌ بما شاءً منهما من غير نظر في الترجيح. 

وقال الإمام أبو عمرو في «آداب المفتي»: اعلم أنَّ من يكتفي بأن يكونٌ فتواء أو عَمِلَه 
موافًا لقول أو وجه في المسألة» ويعمل بما شاءً من الأقوال والوجوه من غير نظر في 
الترجيح؛ فقد جَهِلَ حرق الإجماع. وحكى الباجييٌ أنه وقحَتْ له واقعةٌ فأفتّوا فيها بما 
يَضرٌه: فلم سألّهم قالوا: "ماعَلِمناأنّها لك" وأفتّوه بالرواية الأخرى التي توافيٌ قَصْدّه. 
(١)_البيت‏ لأبي ثامة الضبيء ورواية البيت: (لمُحرِزِ) بدل (خالد)» وفيه تهكُمٌ واستهزاة» كأنه تناه 

لم يباشر الشدائد ولم يدفع إلى مضايق المجامع. فيقول: :: انحرف متماسكاً لا يُسقِطّكَ تزاحمٌ الناس. 


والتقطير: الإلقاء على أحد القُطرين» وهما الجانبان» وكأنّه يخاف عليه أن يُداس بالقوائم» كما يخاف على 
الصبيان والنساء. ينظر: «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (ص: 0 


لخ/ى1] 


ع تلن العلقة تان يو 


الأولى على ما إذا كان العَبِنُ مع التغرير» والثانية على ما إذا كان بدون تغرير. 

وَيُؤيدٌه: أنَّ من أفتى بالرواية الأولى عذّل فتواةٌ بقوله: "رفقًا بالناس"» كما علّل به 
أصحابٌ القول بالتفصيلء فعْلِمَ أنّهُم حملوا الرواية بالردٌ التي هي الأرفقٌ بالناس على 
ما إذا كان مع التغرير» وحملوا الثانية التي ليس فيها رفقٌ بالناس على ما إذا كان بدون 
تغرير؛ إذ لاتصلحٌ علَّةٌ واحدةٌ لقولين متغايرين. 

وهذا التوفيقٌ ظاهرٌء ووجهه ظاهرٌ؛ إذ الرد مطلقا ليس أرفقٌ بالناس» بل خلافُ 
الأرفق؛ لأنّه يؤدّي إلى كثرة المخاصمة والمنازعة في كثير من البيوع؛ إذ لم تزل 
أصحابٌ التجارة يربحونَ في بيوعهم الربحٌ الوافر» ويجوز بِيعٌ القليل بالكثير وعكسه. 

والقول بعدم الردٌ مطلقًا خلافٌ الأرفق أيضًا. 


وأا القرلء بالتقصيل قير القول الوسظء القاطع للد للشغب والشططء وخير الأمور 
أوشاطياء لا تفريطها ولا إفراطها؛ ل اشترى القليلّ بالكثير مع دع البائع 
والتغرير؛ كرك بدسرى الر معدوراهزياظة نت ومأزووا: فلا جرم أن قازرا 7 
هذا فتوانا وفتوى أكثر العلماء؛ رفمًا بالناس' '. وقال الزيلعي: 5 الصحيح". 
عليه ني مان زرف عاق الساخرين: 

ويظهر من هذا أنَّ ما وقعٌ”'' في بعض العبارات كعبارة «الدر المختار»؛ من أنه أفتى 
بالردٌ ايشم مطلقّاء كما في «القنية»؛ غيرٌ مُحرّر؛ لأنَّ في «القنية» لم يذكر الإطلاق» 
وكأنّ من صرّحَ بالإطلاق قَهمّه رم ذكر القيد في كل من الروايتين» فحملهما 
على الإطلاق» ولم يلحظ ما لَحِظَهُ أهلل التوفيق» ودّفع التنافي بين الروايتين والتفريق» 
وإرجاعهما إلى رواية واحدة» ويا لها من فائدة أي فائدة. 


وكم لذلك من نظير» كما يعرفه مّن هو بالفقه خبير» مثل توفيقهم بين الروايات 


)١(‏ في (خ): (يقع). 


+ عبو هك 
5 


وا 


[خ/19] 


1/1 


لاختلاف الجهتين؛ وجب المصير”" إليه» والتعويل عليه. 

وقد صرّح العلامة الشيخ إبراهيم الحلبي في «شرحه على منية المصلي» بأنَّه: "إذا 
جاءت روايةٌ أو قولٌ مُطلَقٌء وقيّده المشايخ بقيد؛ وجب اتباعهم". 

فحيث انّحدت الروايتان بهذا التفصيل؛ صار هذا القولٌ هو الذي قالوا: إِنَّهِ ظاهر 
الرواية» وإنَّه المذهب. وَإِنَّه الصحيح. وإِنَّهِ المفتّى به؛ وحينئذٍ لم يبقّ لنا قو في 
المذهب بالردٌ مطلقًاء فضا عن أن يكونّ قولا مُصححًا أو مُعتمّدًا مُرجحًا. 

فإن قلت: هذا التحريرٌ لم نرَ من ذكرٌةء ولا سَمِعنا مَن أظهِرَهٌ وأشهرّه. 

قلت: نعم هو كذلك. وإِنّه مِن فتح رب الممالك. اختصّ بكشفه هذا العبدٌ الحقير» 

على أن الذي حرّرته ليس من عنديء ولا من فدح زَندِي» بل هو مأخودٌ من كلامهم 
على وَفق مَرايهم. 

فانظر فيما نقلتّه لك مرّتين» وارجع البصرّ كرّتين» فإن رأيتهُ مأخودًا من كلامهم 
فاقبَلهُ واطلبه» ولا فددَهُ على واجتزبة بعد أن تجتنبٌداء الحسد والاعتساف» وتسلكٌ 
سبيلٌ الحقٌّ مع أهل الإنصافء وتنظرٌ لما قيل» لا لمن قال» وتعرفٌ الحيٌّ بالحنّ 
لا بالرجال. 

ولقد أنصف خاتمةٌ النحاة العلامةٌ ابن مالك» سلك الله تعالى به خيرٌ المسالك» 
حيث قال في خطبة «التسهيل»: "وإذا كانت العلوم مِنَحًا لهي ومواهبٌ اختصاصيّة؛ 
في تيقد أن لاقو ارقي الفا يونا قر على كر من المشلبيين0 


)١(‏ في (خ): (الرجوع). 
(؟) يقصد شيخه الشيخ سعيد الحلبي المتوفى سنة (95١١ه).‏ 
(9) ينظر: «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدا (ص: ؟7). 
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وقد من الله تعالى على هذا العبد الحقير من هذا القبيل بشيءٍ كثير» يعرفه م من اطَّلعَ 
على حاشي شيتي ارد المحتار على الدرّ المختار»» وغيرها من الرسائل المؤلّة في تحرير 
المسائل» وأقول ذلك تَحَدَُنًا بنعمة الله تعالى» وشّكرًا لها؛ لتزداد علي وتنوالى؛ فإنّي 
لقن أن ذلك كله يعُوّيه مسحانه وسحولة و[مداذه وطوله: 


فالحمد لله الذي بنعمته تتم و الصالحات: وتسعراد العطايا وتسدمى البركات: 


هذا وقد كنت أردتُ أن أشحن سُفُنَ هذه الرسالة بأنواع العرّره وأستخرج بغرّاص 
الفكر من بحار مناسباتها نفائس الور ولكنّي من العوائق في قيود» وقد يُستغتى بقليل 
الرقق عند تدر الوروة: 

َعَم نطق لسان الإلهام بما اقتضاةٌ المقام من النظام» حيث قال تحدّنًا بنعم ذي 
الجلال: [من مجزوء الرمل] 


فشوقيةلتوني 
وها علي إِدَا لَمْ 
ياطَالِ تب السوزة بافِر 


00 4 0 
فاشرب ورد ورد رَوضي 


اححتة 


لقالهوتوانتي 
تدر الع فال فجافي 
#متحطل فتعنارانقتطافي 
وامناجك عيبل العهاتي 
كه عصيل ممتي 


> حتفية صَافِي 


8 "لله كم 1 


)١(‏ فيهامش (خ):(قوله:"وَرِدُ" بكسرالراء وسكون الدالالمهملة, أمرّمن الورود. والواوفيهعاطفة. وقوله: 
"وِرْد" الثانية» بكسر الواو وسكون الراء هو الإشراف على الماء وغيره). ينظر: «تاج العروس» (ورد). 


60 في هامش (خ): (قوله: "وغل" آنل من الفحلية): 


] 


0ك | 


ات 5 


فإ 1 0 عض "5 م 3 لالتتافي 
وق تتقالحة ولاق لمكن تيس يكحائي 
0 لَسدة أل 2 

اعلم أن عَذْرتٌ هذين الأخوّين: عفا عنهما خالقٌ المَلَوَين""؛ لأنَّ حداثة السّنٌ 
ل ا ل 2 
تنفخ الشن» وتحقق الوهم والظنّ» مع أنه عَبَتَهُما العَبنَ الفاحشٌ مع التغرير من هو في 
زعمينا أنه علامة تجرير. 

وقد علمتٌ أنَّ صاحب التغرير مخصوصٌ بالردٌ عليه. وبتصويب أَسِنَةِ الطعن إليهه 
حيث قال من جملة ما حرّره بقلمه وأتبعَهُ بختمه: 


عه 


وما 'أجات به الأخوان تقر به« العينان» وت لله الآذنان؟ إذ اليش الكية كالعياة: 
وجواب الشام لا يُسام» ولا يقومٌ به الميزان؛ إذ صِدرة ينافى آخرّ وله تَاقَضَ 
ثانيه ونَاكرَه. 

هذا وعبارة «الدرٌ» تنادي على كلامه بالفساد» وعلى ما قاله من الضعف بالكساد. 
على أن صرّح في غير موضع من ذلك الكتاب بأنّالمسألةإذا كان فيها قولان مصحّحان 
جاز القضاءٌ والإفتاء بأحدهماء ولا شاك أنَّ التصحيح فيها مختلفٌ - كما ترآه - في 
النقول المتقدّمة» ولا يجورٌ تقض الحكم بعد وقوعه صحيحًا مُعتبرّا فافهم. 

وعجيًا لمن يتصدَّى للإفادة» ويستدل بما ينفي مُرادّه» ولله دَرٌّ القائل: من الوافر] 
وَكَم مِنْعَايِبقولَاءَ صَحِيحًا وَآقَتُهمِ مَِالمَهْمالسَّقِيم 


انتهى ما كتبَة بِقَلَّمِه وأنبأبه عن ضَعفٍ علمه وسَقَمِه. 


)١(‏ المَلّوَان: الليل والنهار. ينظر: «مختار الصحاح» (ملا). 


تخبيز التخرير في إنطال القضتاء بالخ بالقئن الفاجش بلا تخرير ١‏ ا 

فيا عبادَ الله مَن ينصفني من هذا البهتان والافتراء» والترّهاتٍ الباطلة بلا مراء؟ 
متى كان ما أجابَ به الأخوان تَقرّ به العينان» بعد ما سمعبّهُ من ساطع البرهان» على 
أنَّه في الدّرك الأسفل من البُطلان؟ ومن أين ناف أوَّلْ كلامي آخرّه وناقضّة وناكرٌه؟ 
ومتى كان في المسألة قولان مُصحّحانء حنَّى لا يقومٌ بكلامي ميزان» بعد ما سمعبّة 
مِن البيان» الذي لا يخفى على من له أدنى إنصافٍ وإذعانٍ؛ لكونه منصوصٌ أسياطين 
العلماء الأعلام» الذين أزاخ الله بأنوارهم الظلام؟ 

وأمّا عبارةٌ «الدرٌ المختار». وكذا بقيَّهُ عبارات الأئمّة الأخيار؛ فقد أفصِحَتٌ عمًا فى 
مقالته هذه من العوار» ودمَّرتْ جميعَ ما أَنَتْ عليه بإذن ربّها أيّ دمار. 

وأمّا قوله: "لا شك أنَّ التصحيحٌ فيها مختلفٌ"؛ فنقول: نعم عند مَن لا يُفرّقُ بين 
المختلف والمؤتلف» ولا يعرفٌ معنى الصحيح والضعيفء ويعتقدٌ أنَّ كلّ مستدير 
رفيقة بوك »هذا اشأثه لا فصر شك واعتقادمة ولا بإصداره وإيراوة ققد قالواة "إن 
معرفةً راجح المختلّف فيه من مرجوحه. ومراتبه فو وضعمًا هو نهاية آمال المشمّرين 
ف تحصيل العلم» دون الضعفاء"20, 

وهدذا :ظيد الك أن تمجه صادة من انفسهاعليهاء وها أنقكثتمن البيت شرعة إليهاة 
إذ قد بان من هو صاحب الفهم السقيم» والأحق بالتعنيف والتلويم» ومّن يسعى إلى 
الهيجاء بغير سلاح؛ فإنَّ دمَهُ يُراقُ ويُستباح. 
ل ا 1 اللتاا شا 8 1 

فإنَّ السيف أقطمٌ ما يكون إذا هر والجوادَ أسرعٌ ما يكون إذا لز" ولكن الأولى 
اع # د سح © 7 ع 2 
أناأحبي العنان: وأغمة حدَّى الس واللسانء وأعيل عن نار القرىء إلى از القدق: 


.)77١/1( ينظر: «الفتاوى الخيرية» لخير الدين الرملي‎ )١( 
اللَر الطعن؛ وهو الوخرٌ بحربة ونحوها. ينظر: «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده (لززء طعن).‎ )1( 


1م/] 


3 انان الله كاش بج 


وأضربَ عمًّا يستحقه ذلك القائل صفْحًاء ينعقدَ - ولو على رأي العامريّة - صَلحَاء 
قلغل كن مصلا ابن © اقم ربق بذلك سق خض قينك لأعض امع إلى عفاد البح 
الأبلج» وإظهار الباطل المُسَمْهّج". 


وَلَنْتّبِمٌُستَبْقٍ أَحَالائَئُقُةُ على مَعَثْء أي الرّجَالٍ المُهذّبُ" 


وليس ذلك من باب الطعن والوقيعة» وإنّما هو لتعريف المغترٌ بنفسه» وصّونٍ 
أحكام الشريعة» ويرحم الله تعالى الشيحٌ خير الدين» حيث قال في جواب سؤالٍ رد فيه 
على بعض معاصريه» مع كونه ممِّن يُمائْلُه ويضاهيه9: [من الطويل] 
از فت دما ل لاه جم ب وَإِنّما حَحَشِيتٌ افد مَافي قَمَ 7 ُ 
وكيك واخكا م الشريعة وَاحِبٌ ‏ صياتهاين كلتل هلك 

وقد آن أن أحبسٌ عنان القلم عن الجريان في حَومّة ميدان البيان» بعدما بان فجرٌ 
الحقٌّ وانتشرٌ في آفاقه» وتمزَّقّ ثوبٌ ليل الباطل البهيم من أطواقه؛ راجيا منه سبحانّة أن 
ينزعَ ما في القلوب من غِل» ويجعلّ قصدّنا إظهارٌ الحقٌّء ويجمعنا في حظيرة قُدسهِ في 
أرفع محل» وأن يعفوَ عن عثرّاتَنا ورَّلَاتِنا و حطيئاتناء وأن يُوَفَقَنا - جميعًا لصالح العمل» 
ويحسِنَ ختامنا عند انتهاء الأجل. 

وال الله تعالى على سيدنا ومولانا محمّد خاتم الي وعلى آله وصحبه 
أجمعينء والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» آمين» والحمد لله ربٌ العالمين. 


(1) في (خ) زيادة: (أخت) وقد خط فوقها في (م). 

(؟) سَمْهَجَ كلاته: كذب في وسمهج الدراهمٌ: روّجها. ينظر: «القاموس المحيط" (سمهج). 
(*) البيت للنابغة الذبياني» وهو من البحر الطويل. ينظر: #حماسة البحتري» (ص: 157). 
(؟) ينظر: «الفتاوى الخيرية» .)١185 /١(‏ 
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وذلك في نصف جمادى الآخرة من شهور عام ثمانية وأربعين ومئتين وألفٍ. 
على يد جامعها أفقر العباد وأحوجهم إلى رحمة مولاه يومَ التناد محمّد أمين بن عمر 
عابدين:» غض الله تغالئ ذُنويَة وماؤ من زلال العفو ذنوله. اطي200: 


38 833 هده 


)١(‏ انتهت النسخة (م)» وما تبقي من(خ). 


تك التقاريظ 
التي حرّرها علماءٌ العصر من أهل المصر 


التقاريظ التي حزرها علماء العصر من أهل المصير 62 2١‏ بي 
جتنت د 1103 

ل 
لد الختريقك تو ديقة وافضالة 2 قرايك نافيها من القؤلة الصحيحة حو القعول» وأن 
ماحَكُمَ به الثائبٌ من :فسخ البيع بالكّبن الفالحش مظلقًا عرو صحبح وغيدٌ ملم لاله 
عملٌ بالقول المرجوح؛ لأنَّ الراجحٌ في المذهب الذي يُعَمَلُ به ويفتى به أنَّه لا فسخ 
بدون تغرير» فالقضاءً بخلافه غيرٌ صحيح؛ لمخالفته لمعتمّدٍ المذهبء. ولكون دعوى 
وصيٌ القاصرين غيرٌ مسموعة؛ لسّعيه في نقض ما تمَّ من جهته. 

والحاصلٌ في هذه المسألة: 

نه إذا كم خاكمٌ بعَدم العَّبن وَأنَّ الفمنَ ثمنٌ المثلء ثم ادَعى النائعون اليل 
والوصيٌ والقّصّرٌ بعد بلوغهم العَبنَ الفاحسٌ؛ لا تُسمَعٌ أصلًا؛ لأنَّ قضاءً القاضي لا 
نعم يُقَض بعد الحكم إِلّا في مسائل» وهذه ليست منها. 

وأنًا إذا لم يحكم حاكمٌ بذلك؛ فدعوى الوصيّ المذكور في السؤال لا تُسمٌَ؛ لأنَّ 
كزَّمن سعى في نقض ما تم من جهته؛ فسَعيّه مردودٌ عليه. 


2 مَعْ دعوى وصيٌّ غيره» أو دعوى القّضَّرِ بعد بلوغهم» وأما دعوى البالغين 


فغيرٌ مسموعة أصلا؛ لعدم وجود التغرير. 
هذا هو المذهبء فالحكمٌ بما يخالفه غيرٌ صحيح. وغيرٌ مُعتمَدِء والله تعالى أعلم. 
الفقير سعيد الحلبي 
في 7اج سنة 11754ه 


صورة ما كتبه المولى الهمام مفتي الأنام في دمشق الشام 
مَن شاع فضله في كل نادي 


المرحوم السيّد حسين أفندي المرادي 


الحمد لله الذي وف مَن اختارٌ من عباده لحماية هذه الشريعة» وجعل مِدادهم كدم 
الشهداء في مُرَابطة ثغور حصونها المنيعة» وجعلهم ورثة أنبيائه في العلم والحكمة» 
ويا لها من رُتبةِ عالية رفيعة» وقرّاهم على إظهار الحنٌّ وإخماد الباطل بلا مُداهنةٍ 
شنيعة» وأجرى لهم بذلك أجرًا وافرًا وخيراتٍ بديعة» حيث بِيّنوا ما هو صوابٌ وما 
هو خطأ كسّراب بقيعة» والصلاةٌ والسلام على سيّدنا محمَّدٍ الذي جمع فيه مولاه 
الفضل جميعه؛ وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس السميعة المطيعة» ما صاح الهزارٌ 
فوق الأزهار» وأظهرٌ ترنيمَة وترجيعه. 

أمّا بعد: 

ففة“اطَلعتُ علق هله الؤستالة الحتزيفة»>زكا حوكة من 'التفوله التنديقة والعبارات 
اللطيفة» فرأيتها هي التي تَمَرٌ بها العينان لا غيرهاء وهي التي تصغي إليها الأذنان» حيث 
ظهرٌ خيرُها ومَيرُهاء وحقَّقتٌ أنَّ جواب الشام هو الذي يُسام ويشام؛ ويُنودُ الأبصارٌ 
ويُعبّق المشامٌ وأنَّ ما أجاب به الْأتَوَّانِ لا يقوم له ميزانٌ عند ذوي العرفان؛ لأنّه 
محالت لمذمب إمامتا التعمان.والعدوقٌ إلى هنا يخالقة. إنّما نهو خط نفس أو هوق 
شيطان» فلا ينفذٌ به حكمٌ الحاكم, ولا يُفتي به المفتي العالم» وإن ا وسامّة 
كو سوق الكساد. من نادى على نفسه بالإفلاس وعلى كلامه بالفسادء كدت 
غليه هذه التقوّل الواضحة والعنازات المتيعة الرابجحة» ولا يما بعدها تحقق بها 


التقاريظ التي حرّرها 41 1 ا 
1 اريظ التي حرّرها علماءغ العصر من أهل المصير ١‏ شلك" 


29 


من باهر التوفيق» الذي هو من خالص التوفيق» فجزى الله تعالى جامِعها السيِّدَ العالم 
الشريف العامة الحسيب المتيف حير الجزاء» وأجزل ثوابه» وألحسن يوم القيامة مآبنا 


ا 
وضلى :الله تعالى خلى بسكدنا محكناه وعان ساق اإلخوانه من الفيوين والحرسلين» 
والحمد لله رب العالمين. لخ ] 


الفقير السيّد 
حسين الحسيني المرادي 
المفتى بدمشق الشام عفي عنه 


383 


008 ان تاكن 55 


صورة ما كتبه العلامة الشيخ عبد اللطيف فتح الله 
00000 : بيروت ثم آمين الذفك ى بد .. الشام 


الحمد لله تعالى وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله الأطهار, 
وأصحاية الأخياز. 


ويعده 


فإنّي اطَّلعتُ على هذه الرسالة لجامعها العالم النحرير الجهيذ الشهير» نعمانٍ عصره 
وأوانه» ومرجع أهل مصره وزمانه. الذكيٌ الفقيه النبيل النبيه» فخر السادة الأشراف» 
وسلالة الأتقياء أهل الفضل والحسب والنسب والاتضات: السيّد محمّد أفندي 
عليمين حعظله لله ساق رك الغالنبيه وحدفك عطري في مايه وايلك تعر 
في رياض معانيهاء ورأيثٌ أنَّ دعواةٌ وفتواه في الحادثة المذكورة والواقعة المسطورة 
ُؤيدُها النصوص الصحيحة الراجحة؛ والأدلَةُ الظاهرة الواضحة التي ذكرّهاء وفي هذه 
الرسالة سطَرهاء فما دلَّتْ عليه هو مُعتمَدُ المذهب النعمانيٌ؛ وهو الصحيحٌ فيه؛ وعليه 
المُعوَلُ والقولُ بما قابآة لا يُقبل» ولا إليه يُْحوّل؛ لرُجحان الردٌ بالعّبن الفاحش مع 
التغرير» وعدم الردٌّ به بدون تغرير بلا نكير» ومرجوحيّة الردّ به بلا غرور» كما ظَهّر من 
هذه النصوص التي في هذه الرسالة ذكرّها أيَّ ظهور. 

5 لهذا أنَّ كلّ ما ذُكِرَ من ألفاظ الترجيح ك "به يُفتى". وك "يُفتى برواية الردّ في 
الردٌ بالّبن الفاحش مُطلقًا"؛ فهو شاملٌ للردٌ به مع التغرير؛ لأنَّ كلّ ما ثبت للمُطلق 
-ومثله العامٌ- ثبتَ لجميع أفراده» ولا عكسٌء واختصّ الردٌ به مع التغرير بألفاظٍ من 
ألفاظ الترجيحء كقول الزيلعي: "والصحيحٌ أن يُفتى بالردٌ إن غرّه ولا فلا". وقول 


التقاريظ التي كزرها علماة الفضير من أهل المصير 1 ا 9 
الخيري الرملي: "والصحيحٌ الذي يُفتى به إن غرَّه رد وإلا فلا" وقوله: "ومع الغرور 
أجممَ المتأحَرونَ عليه"؛ وقوله: "وعلى هذا فتوانا وفتوى أكثر العلماء" 

وليس كل حكم ثبت للمطلق كالخاصٌ يثبثُ لكلّ أفراد المطلقء أو لكل أفراد العام 
كما لاف 

وما اختصٌ به الردٌ بالعبن الفاحش مع التغرير من ألفاظ الترجيح المذكورة في 
النصوص المسطورة غالِيّها يفيدٌ القصرّ » كققول الزدِ الى #ولمسية لم05 أد نسي 
بالردٌ إن غرّه"؛ أي: فالصحيحٌ مقصورٌ على الإفتاء بالردّ إن غرّهء لا يتجاوَزٌه إلى الإفتاء 
بالردٌ إذا لم يَعْرّهء وقد صرّحَ بهذا في مفهوم الشرط بقوله: "وإلّا فلا"؛ أي: وإن لم يَعْرّه 
فلا يُفتى بالردٌ؛ أي: لمرجوحيّته. 

ويجري القصرٌ أيضًا في قول الخيري الرمليّ: "والصحيح الذي يُفتى به...إلخ”. 
وقوله: "وعلى هذا فتوانا...إلخ". 

فإن قلتّ: ما ذْكِرَ من ألفاظ الترجيح في الردٌ بالعَبن الفاحش مُطلقًا يقتضي كول الردّ 
به بدون تغرير صحيحًا. 

قلتُ: إذا سلَّمنا ذلك؛ فما اختصّ به الردٌ مع التغرير من ألفاظ الترجيح يقتضي 
أضعيكه وق طوطن أن الأصحّ آكَدذّ من الصحيح؛ فيكون الصحيح بالنسبة إلى 
المع مسر كلد ويكو ذم رسوغا عنم كساقكر لدوب بقل مق الستوص نيقي عله 
الرسالة» والحنٌّ بالاتباع أحنٌ. 

ونسأله تعالى أن يمنَّ علينا بموافقة السداد والصواب في أقوالنا وأحوالنا وأفعالناء 
وبالنجاة من العذاب؛ ويدفعَ حظوظ أَنفُسِنا ودسائسّهاء فإنّ حظوظها مصيبةٌ أي مصيبة 
بلا ارتياب» وأن يغفرٌ لنا ولوالدينا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وللمسلمين» وأن يمن 


:17-4 ققنلن لهاك 


علينا بالعفو والعافية وبحسن السابقة والختام» وبشفاعة الرسول الأعظم المصطفى 

خير الأنام» سيّدنا محمَّدٍ عليه وعلى آله وأصحابه الكرام أفضلٌ الصلاة وأكمل السلام؛ 
والحمد لله ربٌ العالمين. 

كتبه العبد الحقير الذليل 

الفقير المحتاج إلى عفو مولاه 


عبدا للطيف فتح الله غُفِرَ له 


45ت 833 فق 


التقاريظ التي حززها علماء العصير من أهل المصر ف 
كك 


صورة ما كتبه العلامة الفاضل الشيخ عمر المجتهد 
من على غير مولاه لا يعتمد 

الحمد لله الذي ترّهت ذاته العليّه عن العفلة والنسيان» وتقدّسست أسماؤة وصفاته 
عن أن يعتريّها زوالٌ أو نقصان. وجعل العلماءً في كل عصر وزمانٍ قائمين في حفظ 
الشريعة من الخلل في أحسن تبيان» والصلاةٌ والسلام على سيّدنا محمد الناطق 
بالصواب والمعلن بالحقٌ أيّ إعلان» وعلى آله وأصحابه أولي البلاغة والعرفان» ما 
همل وابلٌ أو ناغى هزارٌ على أعلى الأغصان. 

أما بعد: 


إن قد اطّلعتٌ على هذه الرسالة للعلامة التُحرير والحبر الشهير» نعمان زمانه» 
ويعقوب أوانه» فرع الشجرة النبويّة» وطراز العصابة الهاشميّة» سيّدنا السيد محمد 
0000 
التذمبفوعنه إلى غيوه لالعسل05 المفتى بد أنه لا ره بالقين الفاحش يدوق تغزير؟ 
فلهذا ما صحّ الحكمُ من القاضي بفسخ البيع؛ لأنّه معزونٌ في هذه القضية من طرف 
السلطان» ولأنَّ القضاةً مأمورون من طرفه في الحكم بالأصحٌ من مذهب النعمان» 
ولكن لا غروٌ لمن أفتى بالفسخ في هذه القضية من الأفاضل الفخام, فربّما كبى جوادٌ 
قَليه في مضتمان البيان» والإنسان غير معصوم عن الخطأ والنسيان. 

نعم لا يصحٌ البيع بالعبن الفاحش مُطلقًا في حقٌّ القاصر ولكن لا يسوغ للوصيٌ 
الطلبٌ في هذه القضيّة وإنّما يسوغٌ لوصيّ آخرٌ بعدّه» أو للقّصّرِ بعد البلوغ. 


د !لك لان الف كال جم 


َك لد 5 ا 5 4 
ومّنشأ شبهة من أفتى بالردٌ في العَبن مُطَلَعَا: أنه رأى فتاوى بالردٌ بالعَبن مُطلقاء ولم 
يعلم أن هذا المُطلقٌ مُقِيّدٌ في غير عبارةٍ "بالتغرير"» وأنَّ هذا المُطلقٌ محمولٌ على هذا 
المقيِّد؛ لأنّ المادةٌ مُتحدةٌ أما لو اختلقّت فلا يُحمَلُ عندناء والله تعالى أعلم. 
كتبه الفقير الحقير 
عمر المجتهد 


5ت <8893» ههه 


5 التقاريظ التي حرّرها علماء العصر من أهل المصر بسع 
صورة ما كتبه الفاضل 
الشيخ أحمد أفندي الغرّ مفتي بيروت 

الحمل لله الذئ جعلٌ السعادة الأبديّة لمن صدّق رسالة محمد ووقق من الختار من 
عباده لنصرة شريعته وأيّد وصوّب رأيّ المجتهد في إعلاء كلمتها وسدّدء والصلاةٌ 
والسلام على سيّدنا ومولانا الهادي المؤيّده محمَّدٍ الذي أظهر نور الحقٌّ فأطفئ به نار 
الباطل وأخمد؛ وعلى آله وأصحابه الذين جَدُوا واجتهدواء وكلّ من جدَّ وجدء صلاةً 
وسلامًا دائمين متلازمين ما شدا بلبلٌ وترنَمَ هزارٌ وغرّد. 
ما بعد: 

فقد اطّلعت على هذه الرسالة التي لا تَُّد لجامعها العالّامة الهمام الأمجدء الفهامة 
الإمام الأوحدء ذي الرأي الصائب المسدّده والفكر الثاقب الذي حل به ما أشكلّ على 
الفهم وتعفد الجامع بين شرفي العلم والنسبء والفضل والتقى والحسبء ألا وهو 
السيّد الإمام أبو النور محمد ابن عمر الذي نسبّه الكريم لآل عابدين أولي الدين 
والشرف يُسنّدء المصيب فيما رآه واجتهد؛ كيف لا وهو من شَّهِدَ له بذلك سعيده 
والمرادٌ الذي منه استفاد المريد» واللطيفٌ بذلك يشهد, وشَّكَرّه على ذلك المُجتَهّد 
وأنا الفقيرُ له على ذلك أحمد؛ فإذا ما حوته من الأقوال الصحيحة والنقول الصريحة 
هو المعزّل عليه وهو الراجح المعتمد من مذهب إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان 
المؤيّد يمَدمَهُ تعالى ورضي عنه وخلّده في النعيم المقيم المؤبّ فحَفِظَهُ الملكُ 
الصمد وأدام له هذا المددء فلا زال شريًا يخدمه السعد بطول عمره في عرض الجاه 


بلاحد. 


وتو قم قرم كل عن ثرو رفسي بيج وني ممرقه وك قدا عات بدالاقراوه 
يُعبأ به ولا يعتدٌ؛ لأنّهما أطلقاه بغير علم منهما أنه يُحَمَلُ في هذا المقام على المقيّد 
وأظرقٌ لو جمغ هذا القرقة اما فوكات واد ميهها في تصديق .هذه الرسالة الشريفة ول 
تردّدء إلا أن يكونٌ ذلك عادةً لهماء ولكلٌ امرئ من دهره ما تعوّد. 

فنسأل الله تعالى التوفيقٌ لأقوم طريق [و]أحمد. وصلَّى الله تعالى وسلم على سيّدنا 
ومولانا محمّد. الدع هن لنا ين وسندة وعلى آله وأصحابه وأزواجه ووالدٍ وولد. 
والحمد لله ربٌّ العالمين الذي غيرٌه لا يُحمّد وخيرٌه لا يُجحَد «« ذل هْوَ مه عد 


- 


الغخقةش النؤي تشنققها 
وَجَعَلَ السَّعِيِدَمَنْصَدَقَهًا 
وَبَعْدُفَاعْلَمْ أَنَيِييَادَاالوًَّا 
وقفْتُ - 5ه20- على ذه الرّسالةٍ ال 
وفدى الك عسحيا لحف 
ناز أ فل الفضل والعدفان 
إِمَامُهمَدًَا العَضْرتُعْمَانٌ الزن 
تفخ العى شعكق وك دشكامنا 


117 5 50 2 1 
عدن الشريعة تحر الصدورراك 


0 كذافي (خ).: 


كتالع وك مشتف هبنن 
2 اه 1 0ه دود 2 
وَذَادَ 0 5 ككدوقق 


وَوَرةا 'منشوّت أزيخاف الفا 


وَجَامِعٌ الفَرقٍ أَخ وللإئْقَانِ 
حلاصّةٌ الدَّمْر انَّذِي أخْيًا السُن 
03 تَحَبير تحريراوَمَاعَكامًا 


مُخْتَارٌ ِلْمَنْوَّى الذي الدَّهدُ قبل 


التقاريظ التي حرّرها علماء العصر من أهل المصير 


1 


َالَْتهَااسْمَعْ فَإِدَامِيَالَتِي 
أي ا اه 


3 تعجار خاي ايع اف 


جَرَاهُ رَبَي + خسن الجَرَاءِ فِي الذ 


وات 0 دك 
استغفرٌ الشحرورٌ حيث سَبَحَا 


35 


اما 


لخمد ل الرجيم الغافر 
1ه لضا 1 > تَدُومًا لاقم 
ع د ب 0 س في 
مَاسَبّعحَ القَلَْكَ وَدَارَ المَلَكَ 
م ل ع ا 2 ام 


دَارَِن قَائِلا لهالل أَفِد 


بو مد الأيبام تنتصية 
عَلَى النّبِيّ المُصْطَفَى تُورٍ الهُدَى 
ذَوِي الْتْمَي وَالجُود وَالعُلُومٍ 
في جَامِعٍ الرّوض الزَّهِيّ الزَّهْرٍ 
0 دوج وَالهَرَارُ صَدَحَا 
ل دض 0 
وَتَنْجَلِي عن القلُوبٍ المُعَمْ 
وبحت الله كتشاندى كلدك 


طق اموق فقتل الإعسناكا 


قاله بِقَمِه ورقمَةُ بقلمه العبدٌ الفقير إليه سْبِحَلوتدلَ 


السيّد أحمد الغرٌ مفتي بيروت عَفِيَ عنه”"» 


(1) ختام النسخة (خ): (وقد تم طَبِعٌ هذه الرسالة الجليلة؛ في مطبعة معارف ولاية سورية بدمشق الشام 
المحميّة. مُصحَّحةٌ على خط مؤلفها السيّد الهمام المتبع بخطوط هؤلاء الأعلام» ومن خطوطهم 
نقلت. وأنا العبدٌ الفقير محمّد أبو الخير ابن عابدين, عفا عنه مولاه آمين؛ والحمدٌ لله ربٌ العالمين» 


فى ١١‏ شوال سنة 0١701١‏ 


7 د 7 0 
4 سيت 3-3 - ا 
9 1 2 ,1 

2 2 لي 2« 

أله «د ك . 2 تفل 
5 
1 
59 9 
1 3-8 ” 3 + أ 
35 سهد 


ل 
0 
فك بع » 2 12 
2 
قله + 7 
2 
* 
12-6 ا 
اع ىي سل ' 
2 خورم 
حب هر يه ١‏ 
:»#4 


لأا 
د ا 


.> 
8 سف يا 
لدتناا س9 م ره ١‏ 
ليك ال ا لات 4< 
اوكا اه أن د إل ةا » 7 2 
قر دوا 
0 ,3 * غوة 
0 
0 : 


الرسالة رقم 


كه 


ار اد 
لماو رطا س1 0 


5 2 5 ب صو سا 
مِنْرخْصوَعَلاووَهسَادٍوَانقِطاعٍ 


1 تثبية الزقودٍ على مسائل اللُقَود من رخص وَعْلَاء وكسادٍ واتقطاع 1 508 5 
225 [ 3 


النسخ المعتمدة في التحقيق 

النسخة الأولى: مخطوطة ضمن مجموع في المكتبة الأزهرية برقم (79517؟ 
عمومي)» عدد أوراقها: (4) أوراق؛ من (55) إلى »)0١(‏ تاريخ نسخها: (1719ه)» 
ورمزنا لها ب(ه). 

النسخة الثانية: مطبوعة ضمن مجموع الرسائل؛ بتصحيح أبي الخير عابدين؛ عدد 
صفحاتها )١5(‏ ورقة» وتاريخ طبعها: (") ذي الحجَّة سنة (١70١ه)»‏ ورمزنا لها 
ب(خ). 

وصف الرسالة 

حرّر ابن عابدين في هذه الرسالة أحكامٌ ما يطرأ على النقود من غلاءٍ أو رخص أو 
كسادٍ أو انقطاع» وأثره على المعاملات بين الناس من بيع وقرض وغيره. 

وقد اعتمد في ذلك على رسالة شمس الدين التمرتاشي الغزي «بذل المجهود في 
تحرير أسئلة تغير النقود؛» وزاد عليها أمورًا أخرى حدثت في زمانه. 


وانتهى من تأليفها سنة (10١١ه).‏ 


لو دون 0 . 


جد الله الراحز لاحن» 


0 


لع م دد ةد 
2 7 ا َُ 5 


تثبية الرُقُودٍ عَلّى مسائل التُقود مِنْ زخص وَعْلَاءٍ وَكَسَادٍ وَالْقِطاع 7 


اعد اله الواسد الايد » واقتلى واسل قل ليه السيه السدد © وعل 
الها وأسابه توى افضل وللدد « والتابمين اجم بأعسان الى آخر الاب 
أصلاة وسلاما إلا + صن ولاعدد (امالبمد) فقو ل اناير الهر التي سيدى 
وملائق السيه عد أفندى مالذن © هذه رسال تزتها عذييه ألرقود ل 
مسائل التقود » عن رخص وغلال كناد واتقطاع جمدت قبها ماء 

علءء من كلام انمتا ذوى الازأةا والارتفاع »ضام ال ذلك فايستهسنه 
ذووالاص اد والاسفاع »و يسلداايم الطباع «امن داه التصام والمزاع 
داجيا من اغل اللمرقه والاطلاع © مض الطرق عا كاه البراع 
وعلى الله أعنغادى م والره؟! بق الابلق عازه وكلك 
واليه انب » قال فى الواوايايه'فى التصسال النامس من كناب الييوع 
دجل اشزى لو يا بدراهم ثذل #إلنة فو + ات تهنا على 
اجمين ان كانث تك الفاراهم لاتروج البوم فى الوق اسلا قسسلا 
انيع لان عزك ان وان كات روج 

أ عاك ولس له الا ذت وان 


الل توق لكا فيا اذازر' 
طاهر مأ قدمنه ولا كلام لنا 


الا اورخص »«. ووجه ماامىيه بمض القنين كا 
ازاالئى لآبان توعه. و الاسه اقاذا باع 
كرس ثلا ودقم له للشتزى بده !/ 
بن فرشا من الربال اوالذعب مثلا لم صل البناع ذلك القدار 
لعن قد بال 4 كان رامنيا. 
عن ائانوع كان صار كان _العقد 


أن صار ثلا ماكان قيمه. 
وى تسعين وكذا حال ايراع لما اذ! مار ماكان 
دارى تسمين ومن نوع آخر خخدة وتسعين ومن 
ينا الائع بإخذ ماساوى اتسمين جائة قذه اختص المتعرر به 
: انان التلرر + قا وزع الل 
بط وله تعلق اعل هنا غابة ماوصل اليه قممى القاسسي 
واه امل البواطن والظواهر لآرب قيرء ولإر تعى الأشيرء والحجد هله 
؟ولا واخرا وظاهرا و بإأنا. وصلى هه تا على سبد لاد وفلى ال#رصعيه. 


دسل وكان الفاغ هنها فى حدود ستة لابن وماثنين واف 


م ليها عن - 


٠9 
أواحدث فيه ص كان نويا قذاعاه اود خل فى بر" الادتيلاك‎ 
وتبدل ان مثل أن كان جما قطهتها اوسميريها امسر رافظ با‎ 
بلا فته عب عليه ره‎ 
والسدى الذى لاتغارث كا+وز واباش وان كان من ذوات‎ 
كالاوب والاروان فاته يب وه البوم يوم العن من لذد أن «ي.‎ 
ارم > “بطل الأيازة واعمب‎ 
ايب رد عله هذا كله‎ 
لخد الث رقم عليه‎ 
مل ونال مه بوب آخرما اتطم من ايد‎ 
رض على قولء الى 'بوف وقها‎ 


كول الى حشفة ونال ا 
المقد من اعفد الاآخر بوما 


وعن ابى ,وسسف ان له ان مم اب 
اتتطمث تك الراهم اليوم كان «ليه 
القثوى « .وفى عون اللسائل 
اذا كآن لابروج فى سبع اللدان لاته حناء بصير هالكا وبق الخ 
بلا عن قاما اذا كان لأبروج فى هده اللدة ققط فلا بقسه البيع لاه 
لابواك ودكنه تعيب وكان للبسائع الغار أن ناء ؤال اعطانى *' 
اسم وات شداغذ : 
الرابع من الشخبرة الوهاتيذ « واللاصل انها انا 


الصورة الأخيرة من النسخة (خ) 


أحمد الله الواحد الأحد, وأصلَّي وأسلمٌ على نيه السّد السند وعلى آله وأصحابه 
ذوي الفضل والمّددء والتابعين لهم بإحسانٍ إلى آخر الأبد. صلاة وسلامًا بلا حصر 
ولاعدد. 

أمّا بعد: 

فيقول الحبر البحر المتين سيّدي وملاذي الشيخ”"" محمّد أفندي عابدين: 

هذة زسالة كه 

«تنبيه الرقود على مسائل النقود 
من رخص وغَلاءٍ وكَسادٍ وانقطاع» 

جمعتٌ فيها ما وقفثٌ عليه من كلام أثمّتنا ذوي الارتقاء والارتفاع» ضامًا إلى ذلك 
ما يستحسنه دوو الإصغاء والاستماع» ويسلَّمُه سليمٌُ الطباع من داء الخصام والنزاع» 
راجيا من أهل المعرفة والاطّلاع غضَّ الطرف عمّا كبا به اليراع. 

وعلى الله اعتمادي؛ وإليه استنادي» وما توفيقي إِلَّا بالله عليه توكلتٌ وإليه أنيب. 

قال في «الولوالجيّة» في الفصل الخامس من كتاب البيوع: "رجلٌ اشترى ثوبًا 
بدراهم نقد البلدة» فلم ينقدها حنَّى تغيّرت؛ فهذا على وجهين: 

- إن كانت تلك الدراهمٌ لاتروجٌ اليوم في السوق أصلا؛ فسد البيع؛ لأنَّهِ هلك الثمن. 


- وإن كانت تروج لكن انتقصّ قيمتّها؛ لا يفسد؛ لأنَّه لم يهلك» وليس له إِلّا ذلك. 


0 في (: (السيد): 


تتبية الزّمُود على مسائل التُقود من زخص وَغْلاء وكساد وَانْقطاع 2 
5ق 3 0117 


وإن انقطمٌ بحيث لا يقدرٌ عليها؛ فعليه قيمنُها في آخر يوم انقطع من الذهب والفضة» 
وهو المختار. 

ونظيرٌ هذا ما نُصّ في كتاب الصرف: إذا اشترى شيئًا بالفلوسء ثم كسدّث قبل 
القبض؛ بطل الشراء» يعنى فسدّ» ولو رجعت7 لآ يفشك"20. انتهى. 

وفي «جواهر الفتاوى»: قال القاضي الإمام [الزاهد]”" أبو نصر الحسين بن علي: 
اح كاله 1 عقن عن 5 4ه . # 5 08 
إذا باع شيثًا بق معلوم, ثمَّ كسد النقد قبل قبض الثمن؛ فإنّهِ يفسدٌ البيعٌ؛ ثم يُنظر: 

إن كان المبيعٌ قائمًا في يد المشتري؛ يجب رده عليه. 

وإن كان خرج من ملكه بوجهٍ من الوجوه. أو اتصل بزيادة بصُنع من المشتريء أو 
أحدتٌ فيه صنعة مُتَقوَّمةَ مثل أن كان ثوبًا فخاطة أو دخل فى حير الاستهلاك وتبدّل 
الجنسٌ» مثل أن كان حنطةً فطحنهاء أو ميا فغصرة أو وضمَة ققر سا تكد فإنَّه 
يجب عليه رد مثله إن كان من ذوات الأمثال» كالمكيل» والموزون. والعدديٌ الذي لا 
يتفاوت كالجوز والبيضء وإن كان من ذوات القيم كالثوب والحيوان؛ فإنَّهِ يجب قيمةٌ 
المبيع يوم القبض من نقدٍ كان موجودًا وقتّ البيع لم يكسد. 

ام ا 
ولو كان مكان البيع إجارةٌ؛ فإنَّه بطل الإجارة» ويجب على المستأجر أجرٌ المثل. 
201101111 2 
وإن كان قرضًا أو مهرًا يجب رد مثله. 


هذا كلّه قول أبى حنيفة. 


لق في هامش (ه خ): (قوله: "ولو رجعت"!؛ أي: نقص ثمنها. منه). 

(1) ينظر: «الفتاوى الولوالجية» (/ .)5١5‏ 

(9) في (هاخ): (الزاهدي)» والمثبت من «جواهر الفتاوى». 

(4) الويسمَة: نبت يُحْتَضَبٌ بِوَرَقِه. والتيّل: صبغ أسود تصبغ به الثياب. ينظر: «شمس العلوم؛ (النيل)» 
و«المصباح المنير» (وسم). 


لخ/؟] 


رجدا لا كا ام 
1 لالجل خضت مي 


اه 


وقال أبو يوسف: يجب عليه قيمةٌ النقد الذي وقعَ عليه العقدٌ من النقد الآخحر 

وقال محمّد: يجب [قيمته]”" آخْرٌ ما انقطع من أيدي الناسن. 

قال القاضي: الفتوى في المهر والقرض على قول أبي يوسف. وفيما سوى ذلك 
على قول أبي حديفة "80 إننهئ. 

وفي الفصل الخامس من «التتارخانية»: "إذا اشترى شيئًا بدراهمَ هي نقد البلده 
ولم ينقد الدراهم حتَّى تغيّرت؛ فإن كانت تلك الدراهمٌ لا تروج اليو في السوق؛ 
فسدٌ البيع. 

وإن كانت تروج لكن انتقصت قيمثّها؛ لا يفسد البيع. وقال في «الخانية»: لم يكن له 
ِلّا ذلك» وعن أبي يوسف أنَّ له أن يسم البيمَ في نقصان القيمة أيضًا. 

وإن انقطعت تلك الدراهم اليوم؛ كان عليه قيمة الدراهم قبل الانقطاع عند محمد 
وعليه الفتوى. 

وفي «عيون المسائل»: عدم الرواج إِنّما يوجبُ الفسادَ إذا كان لا يروج في جميع 
البلدان؛ لأنّه حينئلٍ يصيرٌ هالِكّاء ويبقى المبيعٌ بلا ثمنء فأمًا إذا كان لا يروج في هذه 
البلدة فقط؛ فلا يفسد البيع؛ أنه لا يهلكُ» ولكنّه تعيّبء وكان للبائع الخيارٌء إن شاء 
قال: "أعطني مثلّ الذي وقع عليه البيع"؛ وإن شاء أخدّ قيمة ذلك دنانيرٌ"”". انتهى. 
وتمامه فيهاء وكذا في الفصل الرابع من «الذخيرة البرهانية»”". 
)١(‏ إضافة من «جواهر الفتاوى». 
(؟) ينظر: «جواهر الفتاوى' لأبي بكر الكرماني (ص: .)04٠‏ 


() ينظر: «الفتاوى التتارخانية» (8/ 31/8). 
(5) ينظر: «الذخيرة البرهانية» (191//9). 


تثبية الزقُودٍ على مسائل الود مِن زخص وَغلاء وَكَساد وانقطاع ع 

والحاصل: أنّها إِمًا ألا تروجء وإمّا أن تنقطم وإمًا أن تزيدَ قيمتّها أو تنقصّ. 

- فإن كانت كاسدةً لا تروج يفسدٌ البيع”". 

5 إن انقطعت فعليه قيمتها قبل الانقطاع”". 

- وإن زادت فالبيع على حاله» ولا يتخبّرٌ المشتري كما سيأتي؛ وكذا إن انتقصت لا (ه/ه؛] 
يفسدٌ البيع» وليس للبائع غيرّها. تخ 

وما ذكرناه من التفرقة د بين الكساد والانقطاع هو المفهوم مما قدّمناه. 

ويتكن العامة شيخ الإسالا و منظدبى ع اله الاين دوجا نّ في وسالةٍ سمّاها 
«بذل المجهود في مسألة د غير النقودة9©: "اعلم أنه إذا اشترى بالدراهم التي غَلََ 
ها أو بالفلوس» وكان كلّ منهما نافقًاحَى جار البِيُلقيم الاصطلاح على الشمنيةء 
ولعدم الحاجة إلى الإشارة لالتحاقها بالثمنء ولم يُسلّمها المشتري للبائع» ثم كسدّث؛ 
بطل البيع. 

والانقطاعٌ عن أيدي الناس كالكساد. وحكمٌ الدراهم كذلك؛ فإذا اشترى بالدراهم» 
ثم كسدّثْ أو انقطعتْ؛ بطل البيع» ويجب على المشتري ردُ المبيع إن كان قائمًاء ومثله 
إن كان هالكًا وكان مِكلياء وإلَّا فقيمته. . وإن لم يكن مقبوضًا فلا حُكمٌ لهذا البيع أصلا. 
وهذا عند الإمام الأعظم. 

وقالا: لا يبطل البيع؛ لأنَّ المتعذّر إِنّما هو التسليمٌ بعدَ الكساد. وذلك لا يوجبٌ 
الفساد؟؛ لاحتمال الزوال بالرواج» كه لو أ سترق شيئًا [بالرّطَب ]0 َ انقطع» وإذا 
(1) وحدٌ الكساد: أن ترك المعاملة به في جميع البلاد. ينظر: «الدر المختار» (ص: 44 4). 
فق و الانقطاع: عدم وجوده في السوق وإن وجد في الصيارفة وفي البيوت. ينظر: «الدر المختار» 

(ض:558): 


(6) ينظر: «بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود» (ص: 0 وما بعدها). 
(5) في (ه خ): (بالرطبة) والرُطَّب: ثمرٌ النخل إذا أدرك ونضجء قبل أن يتتمّره الواحدة رُطَبّة. ينظر: - 


00000 

2 17 تقال لاك 
لم يبطل وتعذّر تسليمُه وجبت قيمنُّه؛ لكن عند أبي يوسف يوم البيع» وعند محمد يوم 
الكساد» وهو آخر ما تعامل الناس بها. 

وفي «الذخيرة»: الفتوى على قول أبي يوسف. 

وفي «المحيط» و«التتمّة) و«الحقائق»: بقول محمد يُفتى؛ رفقًا بالناس. 

ولأبي حنيفة أنَّ الثمنيّة بالاصطلاح» فيبطل؛ لزوال”؟ الموجب. فيبقى البيعٌ بلا 
تمن والعقد إتَبنا يتناول عينّها بصفة الثمنيّة» وقد انعدمت» بخلاف انقطاع الرطب؛ 
فَإنَّه يعودُ غالبًا في العام القابل» بخلاف النحاس فإنّه بالكساد رجمَ إلى أصله؛ وكان 
الغالب عدم العود. 

والكساد لعْد -كما فى «المص باح»- ف 2 الشبىء يَكسّْد من باب قتل: لم 
ينث لعل الرغبات» هو كازية وكسيد يتعدى بالهدرة» فيقال: كلد الله كسك 
السوق» فهي كاسد” بغير هاءِ في «الصحاح». وبالهاء في «التهذيب». ويقال: أصل 
الكبناة الفسباو 7 

وعند الفقهاء: أن ترك المعاملةٌ بها في جميع البلاد. 


وإن كانت تروجٌ في بعض البلاد؛ لا يبطل؛ لكنه يتعيّبُ إذا لم يَرُخْ في بلدهم» 


فيتخيرٌ البائع؛ إن شاءَ أخَدَُّ وإن شاءً أخدٌّ قيمتّه. 


> «المصباح المنير؛ (رطب). 

١‏ في (خ): (الزوال). 

(0) فى (ه): (كاسدة). 

0-5 ينظر؛ «الصحاح» للجوهري (011/1): واتهذيب اللغة» للأزهري »)18/٠١(‏ و«المصباح المنير» 
للفيومي (؟/ 017)) (مادة: كسد). 


قلبية الزقوة عَلَى مسائل التقود مِنْ زخص وَعْلاحٍ وكساد واتقطاع كر 
لك 
وحدٌّ الانقطاع: ألا يوجدَّ في السوق. وإن كان يُوجَدٌُ في يد الصيارفة وفي البيوت» لخ/ ؛] 
هكذا في «الهداية)220, 

والانقطاع كالكساد. كما في كثير من الكتبء لكن قال في «المضمرات»: "فإن 
انقطعٌ ذلك؛ فعليه من الذهب والفضة قيمتُه في آخر يوم انقطع؛ هو المختار". ثم قال: 
في «الذخيرة»: الانقطاع ألا يوجدّ في السوق. وإن كان يُوجد في يد الصيارفة وفي 
البيوت. وقيل: إذا كان يُوجَدُ في أيدي الصيارفة؛ فليسٌ بمنقطع. والأوّل أصح”". 
انتهى. هذه عبارة الغزيّ في «رسالته». 

وفي «الذخيرة البرهانية» بعد كلام طويل: "هذا إذا كسدت الدراهم أو الفلوس قبل 
القبضء فأما إذا غلّتْ؛ [بأن]”” ازدادت قيمتها فالبيع على حاله ولا يتخيّرٌ المشتري. 

أذ اققصت قيمتها ووخصضّدت؛ فالبيعٌ على حاله» ويطالبه بالدراهم بذلك العيار 
الذي كان وقتّ البيع. 

وفي «المنتقى»: إذا غلت الفلوس قبل القبضء أو رَصت؛ قال أبو يوسف: قولي 
وقول أبي حنيفة في ذلك سواةٌ» وليس له غيرها. ثمّ رجع أبو يوسف وقال: عليه قيمتها 
من الدراهم يوم وقعَ البيع» ويومٌ وقع القبض. 

والذي ذكرناه من الجواب في الكساد فهو الجوابٌ في الانقطاع"”'". انتهى. 


وقوله: "يوم وقع البيع"؛ أي: في صورة البيع. 


)١(‏ لم نجده في «الهداية»» وإنما في شروحهاء ولعلّه تصحيفُ «النهاية». ينظر: «البناية» للعيني 
(/8). و«فتح القدير» لابن الهمام (9/ .07”7٠‏ 

(؟) انتهى كلام صاحب «المضمرات». ينظر: «جامع المضمرات والمشكلات» للكادوري (؟/ ١٠/1/ا).‏ 

(؟) في (ه خ): (فإن)» والمثبت من «الذخيرة»؛ و«المحيط». 

(4) ينظر: «الذخيرة البرهانية» (9/ 199): و«المحيط البرهاني» (707/1). 


[ه/::] 


وقوله: "ويوم وقع القبضٌ"؛ أي: في صورة القبضء كما نبَّه عليه في «النهر)0". 
© وبه عُلِمَ أنَّ في الانقطاع قولين: 
الأوّل: فسادٌ البيع» كما في صورة الكساد. 


والثاني: أنّه يجب قيمةٌ المنقطع في آخر يوم انقطع» وهو المختار كما مرِّ عن 


«المضمرات». 


© وكذا في الرّخص والغلاء قولان أيضًا: 

الأوّل: ليسن له غيرها: 

والثاني: له قيمتها يومَ البيع» وعليه الفتوى كما يأتي. 
وقال العلّامة الغرّي عقب ما قدّمناه عنه: 


"هذا إذا كسدت أو القطعت؛؟ أما إذا غلت قيمتها أو [انتقصت]”"؛ فالبيعٌ على 


حاله؛ ولا يتخيّر المشتريء ويطالّبُ بالنقد بذلك العيار الذي كان وقتّ البيع» كذا في 


١فتح‏ القدير) 77 . 


وفي «البزازية» مُعَزِيًا إلى «المنتقى»: "غلت الفلوس أو رخصت؛ فعند الإمام الأول 


والثاني أوَّلَا؛؟: ليس عليه غَيرٌهاء وقال الثاني ثانيًاا: عليه قيمتّها من الدراهم يومٌ البيع 
والقبضء وعليه الفتوى””". 


2.20 
ضف 


إفرف 
02 
)0( 
00 


ينظر: «النهر الفائق شرح كنز الدقائق» لسراج الدين ابن نجيم (7/ 5٠‏ 6). 

في (ه خ): (انقطعت)»؛ وفي اابذل المجهود؛: (ازدادت)» والمثبت من حاشية المؤلّف «رد المحتار» 
(0776/5)» ويوافقه ما في «فتح القدير'. 

ينظر: «فتح القدير» لابن الهمام (1/ 198). 

أي: الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف في قوله الأوّل. 

أي: أبو يوسف في قوله الثاني. 

ينظر: «الفتاوى البزازية» .)5٠١/1١(‏ 


5 تتبية الرُقُودٍ عَلَى مسائل التُقُود مِنْ رخص وَغعْلاء وَكَسادٍ وَالْقِطاعِ ١‏ 4خ“ 


وهكذا في «الذخيرة» و«الخلاصة» بالعزو إلى «المنتقى»» وقد نقلّه شيخنا فى 
«بحره) 0 

فحيث صُرّحَ بأنَّ الفتوى عليه في كثير من المعتبرات» فيجب أن يُعوّل عليه إفتاءً 
وقضاءً؛ لأنْ المفتي والقاضي واجبٌ عليهما الميلُ إلى الراجح من مذهب إمايهما 
ومُقلّدهما؟)» ولايجوز لهما الأخذ بمقابله؛ لأنَّه مرجوح بالنسبة إليه. 


وفي «فتاوى قاضي خان»: يلزمه المثلٌّ. وهكذا ذكر الإسبيجابييٌ» قال: ولا يُنظكٌ 


إلى القيمة. 
وفي «البزازيّة»: "والإجارةٌ كالبيع» والدّينُ على هذاء وفي النكاح يلزمُه قيمةٌ تلك 
الدراهم"0". 


وني (مجمع الفتاوى») مُعزيًا إلق «المحيط»: 00 العَدَالِكَ ب قال الشيخ الإمام 
الأجلٌ الأستاة»: لا يُعتبّرٌ هذاء ريطائه يدا وخ عليه الققة. والدّينٌ على هذاء ولوكان 


روج لكلن ات فيه لأيقسة وين ل إلا للع ويد كان يفتي الإماء. 


)20 الكلام هنا للخزَّي. ي: ينظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين ابن نجيم (19/5؟). 

فق أي: الذي ولآهم الإفتاء والقضاء. 

(؟) ينظر: «الفتاوى البزازية» (1/ 031 5). 

(5) سيذكر المؤلّف معناها في /١(‏ 449). 

كك وهو الإمام ظهيرٌ الدين» كذا نقله عنه في "البزازية» (1/ ٠٠‏ 5)» قال اللُكنوي في «الفوائد البهية؛ (ص 
7 1): (ظهير الدين لقب لجماعةٍ؛ منهم علي بن عبد العزيز» ويعرف بظهير الدين الكبير المرغيناني 
(ت: 07 5ه على الراجح)»؛ ومنهم ابنه ظهير الدين المرغيناني الحسن بن عليء ومنهم ظهير الدين 
البخاري محمد بن أحمد صاحب “الفتاوى الظهيرية (19١1ه).‏ ومنهم ظهير الدين أحمد بن 
إسماعيل شارح «الجامع الصغير» وهو المعروف بالظهير التمرتاشي (١71ه).؛‏ ومنهم الظهير 
البلخي وهو أحمد بن على بن عبد العزيز. ومنهم الظهير الولوالجي وهو عبد الرشيد (0 5 0ه). وقد 
يقع الاشتباه بينهم لسبب اتحاد اللقب). 


لخ/ة] 


_27 ان 21 .». 


وفتوى الإمام قاضي ظهير الدين"' على أَنَّهيُطالَبُ بالدراهم التي يومَ البيع» يعني 
بذلك العيار» ولا يرجع عليه بالتفاوت. والدَّينُ على هذاء والانقطاعٌ والكساد سواءً. 

فإن قلت يُشَكِلُ على هذا ما ذَكِرَ في «مجمع الفتاوى» من قوله: "ولو غلت أو 
رخْضَتْ؛ فعليه ردٌالمذل بالاتفاق". انتهى. 

قلتُ: لا يُشكل؛ لأنَّ أبا يوسفت كان يقول أوَّلا بمقالة الإمام» ثمّ رجعَ ينانا 
ثانيًا: الواجَث عليه قيمتها: كما نقلناه فيما سبق عن (البؤازيّةة:.وصاحب «الخلاصة» 
و«الذخيرة؛؛ فحكاية الاتفاق بناءً على موافقته للإمام أوَّلَاء كما لا يخفى. والله 
تعالى أعلم. 

وقد تتبّحت0) كثيرًا من المعثرات من كنب مشايختا المعتمّدة؛ فلم أرَ مَن جعلٌ 
الفتوى على قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه؛ بل قالوا: به كان يفتي القاضي الإمام. 

وآمّا قول أبي يوسف؛ فقد جعلوا الفتوى عليه في كثير من المعتبرات» فليكن 
المعو عليه . انتهى كلام العَرّي يم مَدُأنَهُ تعالى. 

ثم أطالٌ بعدَهٌ في كيفيّة الإفتاء والحُكم حيث كان للإمام قولُء وخالفه صاحباءٌ أو 
وافقه أحدّهما إلى آخر الزمان؛ وأيّد قولٌ أبي يوسف الثاني كما ذكره هنا 

ومشى العلامة زر يمه اتريز ايضار / د الم د 
مووي 0 ل 


00( القاضي ظهير الدين البخاري؛ محمد بن أحمد. صاحب «الفتاوى | ظهيرية» (ت: 519ه). 
(؟) القائل هو التمرتاشي الغزي. 
() ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (ص: 4179). 


اثازية الرقُودٍ عَلَى مسائل التُقود مِنْ رخص وَعْلَاءٍ وكسادٍ وَالْقِطاع 1غ 


وقال في الصرف هو وشارحه الشيخ علاء الدين: "اشترى شينًا به 
- أي: بغالب الغشّ - وهو نافقٌء أو بفلوس نافقةء فكسدّ ذلك قبل التسليم للبائع؛ 
بطل البيع» كما لو انقطعت عن أيدي النابن: نه كالكساد. وكذا حكمٌ الدراهم لو 
كسدّث أو انقطعت؛ بطلّ؛ وصححاةٌ بقيمة المبيع» وبه يُفتى رفقًا بالناس» «ببحرا. 
و«حقائق»””". انتهى. 


وقوله: "بقيمة المبيع"؛ صوايّه: "بقيمة الكاسد" كمانبّه عليه بعضهم. ويُعلَمُ ممّامرٌ 
ولم يتعرّض لمسألة الغلاء والرّخص. 

© ثم اعلم أنَّ الظاهرٌ من كلامهم: أن جميعَ ما مر نما هو في الفلوس والدراهم 
التي غَلَبَ غِشّهاء كما يظهر بالعائل» ريدل عليه التظي اعم قن يعض التنواقيم على 
ليميا وفي بعضها ذكرٌ العَدَالِيٌ معها؛ فإنَّ العَدَالِيَ كما في «البحر؛ عن «البناية»: 

بفتح العين المُهمّلة» وتخفيف الدال» 0 اللام؛ الدراهم المنسوية إلى "العدل"» 

وكال ام ملك نشت اليد ريه فيد ش80 

وكذا رأيتٌ التقييدٌَ بالغالبة الغسّ في «غاية البيان»» وتقدّم مثله في «شرح التنوير'. 

ويل عليه تعليليى لقوق الى سيقة بعد كادي التعلدفك؛ بأنَّ التَمييّةٌ بطلت 
بالكساد؛ لأنَّ الدراهم التي غَلَبَ غِشَّا إِنّما جُعِلّت ثممًا بالاصطلاح: فإذا تركَ الناسُ 
المعاملة بها؛ بطل الاصطلاحٌ» فلم تبقّ ثمنّاء فبقي البيعٌ بلا ثمن فبطل. 

بدك ايه انقلا تعبيرهم بالغلاء والر ‏ خص؛ فَإنّه إِنّما يظهرٌ إذا كانت غالبةً الغسّ 


لق 


تقوم بغيرها. 


.)448 ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (ص:‎ )١( 
.)؟١18/5( و«البحر الرائق»‎ »)5 ١١ /8( ينظر: «البناية شرح الهداية» للعيني‎ )0( 


لخ/ 1 ] 


[ه/ »:] 


لخ/ 7 


وكذا اختلافهم في أنَّ الواجب رد المثل أو القيمة» فَإنَّه حيث كانت لا غِشَّ فيها 
لم يظهر للاختلاف معنىّ؛ بل كان الواجبٌ رد المثل بلا نزاع أصلاء وهذا كالصريح 
فيما قلنا. 

وفي «الهداية» عند الكلام على الدراهم التي قكت كيني" إذا اتترى جا بلع 
ثمّ كسدتء وترك الناسٌ المعاملةً بها؛ بطل البيعٌ عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: عليه 
قيمتّها يوم البيع» وقال محمد: قيمتها آخرٌ ما يتعامل الناسٌ بها". ثم قال في «الهداية»: 
"وإذا باع بالفلوس النافقة» ثمّ كسدت؛ بطل البيع عند أبي حنيفة» خلاقًا لهماء وهو 
نظي الاخعلاف الذي بِيتَّاه ولو استقرض فلوسًا فكسدت؛ غليه مثلّها"”©. انتهى: 

قال في «غاية البيان»: "قيّد بالكساد احترارًا عن الرّخْص والغلاء؛ لأنَّ الإمام 
الإسبيجابيَ في «شرح الطحاوي» قال: وأجمعوا أنَّ الفلوسٌ إذا لم تكسّدء ولكن عَلَتْ 
قيمتها أو رصت فعلية كلما قيض من العذد. 

وقال أبو الحسن”": لم تختلف الروايةٌ عن أبي حنيفة في قرضص الفلوس إذا كَسَدَتْ 
أنّ عليه مثلها. 

قال بشرٌ””: قال أبو يوسف: عليه قيمتّها من الذهب يوم وقعّ القرضُ في الدراهم 
التى ذكرتٌ لك أصناقها؛ يعني البخاريّة والطبريّة واليزيديّة. وقال محمد: قيمتها في 


آخر تفاقها: 


.)88 ينظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (؟/‎ )١( 


(؟) هو أبو الحسن الكرخي (ت:٠:‏ 'ه)ء والله أعلم. 
() بشر ين الوليد الكندي (ت: 77ه)» من أصحاب أبي يوسف. روى عنه كتبه وأماليه. 


١‏ تثبية الود على مسائل التُقَود مِن رخص وَعْلام وكساد وَالْقِطَاعِ ؟ مع 

قال القُدُوري: وإذا ثبتَ من قول أبي حنيفة في قرض الفلوس ما ذكرنا؛ فالدراهمٌ 
البخاريّة فلوسٌ على صفةٍ مخصوصةء والطبريّةُواليزيدية هي التي غلب الغِشّ عليهاء 
فتجري مجرى الفلوسء فلذلك قاسها أبو يوسف على الفلوس". انتهى ما في ١غاية‏ 
البيان» ملخخصًا. 

وما ذكره في القرض جار في البيع أيضًا كما قدَّمناه عن «الذخيرة» من قوله: "يوم 
وقع البيع". 

فهذا الذي ذكرنا صريحٌ فيما قلنا؛ من أنَ الكلام في الدراهم الغالبة الغسّ والفلوس» 
وعليه يُحمَّلٌ ما قدّمناه من إطلاق «الولوالجية» و«جواهر الفتاوى»» وما نقلناه عن 
الإسبيجابي من دعوى الإجماع مبخالفة لما قدمناة عن (الذخيرة» عن «المنتقى». 
وعلمت الفرقٌ بينهما في كلام الغرّي؛ وسيأتي توفيقٌ آخر. 

[حكم النقود الخالصة والمغلوبة الغش]: 

ولم يظهر حكمٌ النقود الخالصة أو المغلوبة الغشَّء وكأنّهم لم يتعرّضوا لها لِتُدرة 
انقطاعها أو كسادهاء لكن يكثرٌ في زماننا غلاؤها ورّخصّهاء فيحتاجٌ إلى بيان الحكم 
فيهاء ولم أرّ من نبَّه عليها من الشّراح» والله تعالى أعلم. 

نعم يهم من التقييد أنَّ الخالصة أو المغلوبة الغشّ ليس حكمُها كذلك. 

ورأيثُ في «حاشية الشيخ خير الدين الرملي» على «البحر؛ عند قوله: 'وحكم 
الدراهم كذلك": "أقولٌ: يريد به الدراهم التي لم يغلب عليها الغِشٌء كما هو ظاهرٌ 
فعلى هذا لا يختصٌ هذا الحكم بغالب الغشّ ولا بالفلوس؛ [فالتنصيص]”" عليهما 
دونَ الدراهم الجيّدة؛ لغلبة الكساد فيهما دونهماء تأمّل"”". 


4 في (هخ): (في التنصيص)» والمثبت من حاشية المؤلّف «منحة الخالق على البحر الرائق؛ (519//5). 
(؟) ينظر: المرجع السابق (7519/5)» و«رد المحتار على الدر المختار» (0/ 174). 


[خ/ 1 


0 نل الجلق كانت مي 

ثم نَقَلَ التعليل في المسألة لقول الإمام عن «فتح القدير» بنحو ما قدَّمناهه ثم قال: 
"أقول: وربّما يُفْهَمْ من هذا أنَّ حُكمها خلافٌ حكم الفلوس والدراهم المغلوبة 
بالغشّء ولا يطل البيع بعدم رواجها؛ لأنّها أثمانٌ بأصل خلقتهاء وليس كذلك. 

بقي الكلامٌ فيما إذا نَقَصَتْ قيمتّهاء فهل للمستقرض رد مثلهاء وكذا المشتري؛ أو 
قيمتها؟ لا شك أنَّ عند أبي حنيفة يجب ردٌ مثلهاء وأمّا على قولهما فقياسٌ ما ذكروا 
في الفلوس أنه يجب قيمتها من الذهب يوم القبض عند أبي يوسفء ويوم الكسادٍ عند 
مجكدة والتعل يتاع إلون الستترير ".الت 

وفي حمله الدراهمَ في كلام «البحر» على التي لم يغلِب غِشّها نظدٌ ظاهرٌ؛ إذ ليس 
المرادٌإِلَّا الغالبةٌ لغش كما قدّمناهء وصرّح به شُرَّاح «الهداية» وغيرهم. 

والذي يغلبُ على الظنّ ويميلٌ إليه القلبُ: أنَّ الدراهم المغلوبة الغسّ أو الخالصة 
إذا غلك أوي ضع لا ينث لزي غلقاء لا يس ]لها هع عليه البق سن الترع 
المذكور فيه فإنّها أثمانٌ عا ولقةه والفِشُ المغلوبُ كالعدم. ولا يجري في ذلك 
خلافٌ أبي يوسف. 

على أنه ذكر بعضٌ الفضلاء أن خلافَ أبي يوسف في مسألةٍ ما إذا غلّتُ أو رَخصَتْ 
إنَّما هو في الفلوس فقطء وآمّا الدراهمٌ التي غَلَبَ غِشّها فلا خلافٌ له فيها. 

بيذ ييحصل التوفيق بين عتكاية الخلاف ثارة والإأجماع قار أخرى . وهذا أحسن 
هي قدمتاة عق التي» ويدل عليه خبارا تم . 

فحيث كان الواجبُ ما وقمّ عليه العقدُ في الدراهم التي عَلَبَ غِشّها إجماعًاء فما 
في «الخلاصة» ونحوها أولى؛ وهذا ما نقله السيّد محمّد أبو السعود في ١حاشية‏ منلا 
مسكين ١‏ عن شيخه ونصٌ عبارته: 


8 تتبية الرُقُودٍ على مسال الود مِنْ رخص وَعْلاءِ وَكَساد والقطاع 556 
ج99 


'قيّد بالكساد؛ لأنّها لو نقصت قيميّها قبلّ القبض؛ فالبيعٌ على حاله بالإجماع» (م/+؛) 


ولا يتخيّر البائع» وكذا لو غلَّتُ وازدادّثء ولا يتخيّرٌ المشتري. وفي «الخلاصة» 
و«البزازية»: غلت الفلوسسٌ أو رخصت؛ فعندٌ الإمام الأوَّلٍ والثاني أوَّلَا: ليس عليه 
غيرهاء وقال الثاني ثانيًا: عليه قيمتها يوم البيع والقبض.ء وعليه الفتوى. انتهى. أي: يوم 
البيع في البيع» ويوم القبض في القرض.ء كذا في «النهر)”". 

وقلع أن الضمير في قوله: "فيد بالكسسادة لألها...إلخ" للدراهم الني عَلَبَ عِشهاء 
وحينئلٍ فما ذكرّةٌ مما يقتضي لزومٌ المثل بالإجماع بعد الغلاء والرّخصء حيث قال: 
"فالبيعٌ على حاله بالإجماع» ولا تحير البام ب بإلعاة لا ينافي حكاية الخلاف عن 
«الخلاصة» و«البزازيّة» فيما إذا غلت الفلوس أو رَخْصَّت هل يلزمه القيمة أو ليس 
عليه فيدها؟ هذا خاضل ما أشاق إليه شيخنا من التوفيق. 

قال شيحُنا(”: وإذا عُلِمَ الحكمٌ في الثمن الذي غَلَبَ 6 إذا نقصت”2 قيمته 
قبلّ القبض؛ كان الحكمٌ معلومًا بالأولى في الثمن الذي غلب جيّدُه على غِشَّهِ إذا 
نقصت7' قيمتّهء لا يتخيّرٌ البائ بالإجماع؛ فلا يكون له سواه» وكذا لو غلت قيمنّه لا 

قال: وإيّاك أن تفهمَ أنَّ خلاف أبي يوسفَ جار حتَّى في الذهب والفضة؛ كالشريفيٌ 
البندقي» والمحكّديء والكلب”*» والريال؛ فإنَّه لا يلزمٌ لمن وجب له نوعٌ منها سواه 


.)26 5٠ /7( ينظر: «النهر الفائق»‎ )١( 

(؟)_المراد به والدٌ أبي السعود المصريء كما نبّهِ عليه في بداية حاشيته» وهو العلآمة السيّد علي بن علي 
إسكندر (ت: 58 .)١١‏ ينظر: #عجائب الآثار في التراجم والأخبار؛ للجبرتي (1/ 587). 

فيه في (ه): (انتقصت). 

(4) فى (ه): (انتقصت). 

)2 أنواع من النقود كانت مستخدمة في ذلك العصر. ينظر: «الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة» - 


لخ/ة] 


1003 ]| لل 
بالإجماع؛ فإِنَ ذلك الفهم خط ضري ناشئٌ عن عدم التفرقة بين الفلوس والنقود"2©. 
انتهى ما فى «الحاشية». 

وهو كلامٌ حسنٌ وجي لا يخفى على فقيه نَبيِه وبه ظهر أَنَّ ما ذكره الشيخ خيرٌ 
الدين غيرٌ مُحرّرِ فتدبّر. 

وهذا كالريالٍ الفرّ: نجيّ/"» والذهب العتيق في زماننا؛ فإذا تبايعا بنوع منهما ثمّ غلا 
أو رَخْصٌ؛ بأن باع ثوبا بعشرين ريالا مثلاء أو استقر ذلك؛ يجب رده بعينه غلا 
5 

وأمّا الكسادُ والانقطاع؛ فالذي يظهرٌ أنَّ البيمَ لا يفسدٌ إجماعًا إذا سمّيا نوعًا من 
وذلك لأنّهم ذكروا في الدراهم التي غَلَبَ غِشّها ثلاث أقوال: 

الأول: قول أبي حنيفة بالبطلان. 

والثاني: قولُ الصاحبين بعدمه» وهو قول الشافعيٌ وأحمد. 

لكن قال أبو يوسف: عليه قيمتّها يوم البيع. وقال محمد: يوم الانقطاع. وفي 
«الذخيرة» الفتوى على قول أبي يوسف. وفي «التتمّة» و«المختار» و«الحقائق» بقول 
ميحييل يفتى ؟ رفقًا بالناس. كذا قش «١فتح‏ القدير»". 


العلى باشاهبارك0181//5:3: 

)00 ينظر: حاشية «فتح الله المعين على شرح الكنز لمنلا مسكين» لأبي السعود المصري (1/ 1). 

(؟) الريال: عملة مسكوكة من الفضة الخالصة» وهي أنواع: المجيدي: نسبة للسلطان عبد المجيد» وهو 
الذي كان رائتجًا في بلاد الدولة العثمانية. والشوشي: وهو ريال نمساوي. والعامودي: وهو ريال 
فرنسي. سمِّي بذلك لأنَّه تقس على أحد وجهيه أعمدة هرقل؛ ويسمّى أيضًا الريال الإفرنجي. ينظر: 
"شرح المجلة» للأتاسي (0/ 87)» وانقود إسلامية من فلسطين' لمحمّد عقل (ص: ا 

)6 ينظر: «فتح القدير؛ (1/ 5 .)١9‏ 


5 تتبية الزُقودٍ على مسائل التُقود مِنْ زخص وَعْلَامٍ وكسادٍ وَانْقِطَاعِ ١‏ /7ءة 
:433 ىا طْ 0 


وعلّل لأبي حنيفة: بأنَّ الشمنَ يهلكُ بالكساد؛ لأنَّ الفلوسٌ والدراهم الغالبةً الغشّ 
أثمانُ بالاصطلاح لا بالخلقة» وإذا انتفى الاصطلاحٌ انتفت الماليّة. 

وعدّل للصاحبين: أن الكساة لا يوبجث'الفساد: كما إذا اشتزئ بالرطب قنيئًاء 
فاتقطع في أوانه؛ لا يبطلٌ انافاه وتجب القيمةٌ أو يننظرٌ زمانَ الرطب في السنة الثانية» 
فكذا هنا”". انتهى. 

ففى مسألتنا الكسادٌ لا يُوجِبٌ الفساء اتَمَاقًا أمّا على قول الصاحبين فظاهرٌء وأمًا 
على قول الإمام؛ فلأنّه قال بالفساد لبُطلان الثمنيّة بانتفاء الاصطلاح عليهماء فعاد الثمن 
إلى أصل خلقته من عدم الثمنيّة» ولم تُوجَدِ العلّةُ هنا؛ لأنّها أثمانٌ خلقةٌ واصطلاحًاء 
هذا ما ظهر لي» ولم أَرَهُ منقولاء فتأمّله. 

69 تنبية: 

إذا اشترى بنوع مُسمَّى من الأثمان؛ فالأمرٌ ظاهرٌ. 

وأمّا إذا أطلقٌ؛ كأن قال: "بمئة ريال أو مئة ذهب": 

فإن لم يكن إلا نوع واحدٌ من هذا الجنس؛ ينصرفٌ إليهه وصار المسمّى. 

فإن كان منه أنواعٌ» فإن كان أحدّهما أروج من الآخر. وغلبّ تعامُلًا؛ ينصرف إليه؛ 
أنه الممغادف..فيتصوف”المظلق:إليه#وصاركالمسدئق أيظناء 

وإن اتّفقت رواجاء فإن اختلف ماليِّةٌ؛ فسدّ الببع مالم يُييِّن في المجلس 
ويرضى الآخرٌ. 

قال في «البحر»: "فالحاصلٌ أنَّ المسألة رباعيّةٌ؛ لأنّها إِمنّا أن تستويّ في الرّواج 
والماليّة معّاء أو تختلف فيهماء أو تستويّ في أحدهما دونَ الآخر. 


للق ينظر: «فتح القدير» (/ا/ 198-164). 


لد 


[ه/؟ة:] 


والفسادٌ فى صورة واحدق وهي الاستواء في الرّواج» والاختلافٌ في الماليّة. 

والصحَّةٌ في ثلاث صور: 

- فيما إذا كانت مختلفة في الرّواجٍ والماليّة؛ فينصرفٌ إلى الأروج. 

- وفيما إذا كانت مختلفةً في الرّواجٍ مستوية في الماليّة فينصرفٌ إلى الأروج أيضًا. 

- وفيما إذا استوت فيهماء وإنَّما الاختلافُ في الاسم كالمصريٌ والدمشقي؛ 
فيتخيّرٌ في دفع أيّهما شاء» فلو طلب البائعٌ أحدّهما؛ للمشتري أن يدفم غيرَةُ؛ لأنَّ 
امتناع البائع من قبول ما دفعه المشتري ولا فضل تعنْتٌ» ولذا قلنا: إنَ النقدّ لا يتعيّنُ في 
المعاوضات””2. انتهى. 

بقى هنا شىء ينبغى التنبية عليه وهو: نهم اعتبروا العرفٌ هناء حيثك أطلققت 
الدراهم» وبعضّها أروح» فصرفوه إلى المتعارّف» ولم يُفسِدُوا البِيعَ» وهو تخصيصسٌ 
العف القولي» وهو من أفراد ترك الحقيقة. 

قال المحقٌّقُ ابن الهمام في «تحرير الأصول»: "العُرف العملِيٌ مُخصّصٌ عند 
الحنفيّة خلاقًا للشافعيّة ك"حرّمتٌ الطعام"» وعادتهم أكل البْرّ؛ انصرف إليه» وهو 
- أي قول الحنفية - أوجَة”"» أما التخصيصٌ بالعُرف القولت فاتفاقٌ» ك "الدابّة" على 
الحمار» و"الدراهم" على النقد الغالب”””. انتهى. 

قال شارحه ابن أمير حاج: "العٌرف القولِيٌ: هو أن يتعارفَ قومٌ إطلاقٌ لفظٍ لمعنىٌ» 
بحيث لا يتبادرٌ عند سماعه إلا ذلك المعنى"7». انتهى. 
)١(‏ ينظر: «البحر الرائق» (0/ 5 .)7”٠‏ 
(؟) كذافي النسخ. وفي «التحرير» وااشرحه: (الوجة). 


(9) ينظر: «التحرير؛ (ص: .)١176‏ 
(:) ينظر: «التقرير والتحبيرا /١(‏ 5857). 


للبية الرُقُودٍ على مسائل التقود من زخص وغلام وكساد والقطاع ١٠‏ لي 


5 

وقد شاعٌ في عُرفٍ أهل زماننا أنّهم يتبايعون بالقروش» وهي: عبارةٌ عن قِطَّعِ معلومة 
من الله زتها وبال هل وي باننين: ونها آتعنافة وارياق: 

والقرشٌ الواحد عبارةٌ عن أربعين مصريّةٌ ولكن الآن غلبت”" تلك القطعٌ وزادت 
قيمثّهاء فصار القِرشُ الواحد بخمسين مصرريّة» والكبيرٌ بمئة مصريّة؛ وبقي عُرِفُهِم على 
إطلاق القرش ويريدون به أربعينَ مصريّة كما كان في الأصلء ولكن لا يريدونَ عينَ 
المصاريء بل يُطلقون القروشٌ وقتّ العقدء ويدفعون بمقدار ما سمّوه في العقد؛ تارةً 
من المصاريء وتارةٌ من غيرهاء ذهبًا أو فضَّةٌ؛ فصار القرشٌ عندهم بان لمقدار الثمن 
من النقود الرائجة المختلفة الماليّة» لا لبيان نَوعِهء ولا لبيان جنسه؛ فيشتري أحدّهم 
بمئة قرش ثويًا مثلاء فيدفمُ مصاريّ كل قرش بأربعينَ» أو يدفع من القروش الصحاحء 
أو من الريال» أو من الذهبء على اختلاف أنواعه بقيمته المعلومة من النمفاريه 
هكذا شاع في عُرفهم؛ ولا يفهمٌ أحدٌ منهم أنه إذا اشترى بالقروش أنَّ الواجب عليه 
دفمٌ عينهاء فقد صار ذلك عندهم عُرفًا قوليّ فيُخصّصٌ كما نقلناه عن «التحرير». 

وقد رأيتٌ بفضل الله تعالى في «القّنية» نظيرٌ هذا؛ حيث قال في باب المتعارف بين 
التجّار كالمشروطء برمز علاء الدين التَّرجُماني: "باع شيئًا بعشرة دانير واستقرّت 
العادة في ذلك البلد أنّهُم يعطون كل خمسةٍ أسداس مكانّ الدينار. فاشتهرت بينهم؛ 
فالعقدٌ ينصرف إلى ما يتعارقه الناسٌ فيما بينهم في تلك التجارة". 


21 كذافي النسخ: ولعلّه تصحيفٌ صوابه: (غلّث). 
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اللا 


ثمَّ رَّمَرْ لفتاوى أبي الفضل الكرماني: "جرت العادةٌ فيما بين أهل خوارزم أَنّهُم 
يشترون جاع بدينار» م ينقدون لي دينار محموديّة أو ثلثي دينار وطَسُّوجٍ(" 
نيسابوريّة؛ قال: يجري على المواضعة» ولا تبقى الزيادةٌ دَينَا عليهم". انتهى. 

وهذا نص فقهيٌ فى مسألتناء ولله الحمد والمنّة. 

وحينئذٍ فقد صار ما تُعورِفَ في زماننا نظيرٌ مسأل ما إذا تساوت النقودٌ في الرواج 
والماليّة» فيتخيّرٌ المشتري في دفع ما شاءَ من النقود الرائجة وإن امتنمَ البائع؛ لأنّه 
و ٍ ا 
[_[ورودٌ الأمر السلطانيٌ بتغيير سعر بعض النقود الرائجة]:/] 

ثم اعلم أنَّ تعدّدَ في زماننا ورودٌ الأمر السلطانيٌ بتغيير سعر بعض من النقود الرائيجة 
بالنققصء واختلفت الإفتاءٌ فيه؛ والذي استقرٌ عليه الحالٌ الآنّدفعٌ النوع الذي وقعٌ عليه 
العقدٌ لو كان مُعيّنَ؛ِ كما إذا اشترى سلعة بمئة ريالٍ إفرنجيٌ» أو مئة ذهب عتيق؛ أو دفعٌ 
أي نوع كان بالقيمة التي كانت وقتّ العقد, إذا لم يُعيّن!" المتبايعان نوعًاء والجِيانٌ 
فيه للدافع كما كان الخيارٌ له وقتّ العقد. 

ولك الأوّل ظاهرٌء سواءٌ كان بيعًا أو قرضًاء بناءً على ما قدّمناه. 

وأمًا الغاني فقذ حصل بسبته ضررٌ ظاهرٌ للبائغين» فإنَ ما ؤر5الأمة بخص متفاوث» 
فبعض الأنواع جعلَةُ أرخصٌ من بعضء فيختار المشتري ما هو أكثرٌ رُخصًا وأضرٌ 
للبائع» فيدفعه له» بل تارةٌ يدفع له ما هو أقل رُخصًا على حساب ما هو أكثُ رُخضًاء 


(1) الطَّسُوج: حبتان من الذَانِق» والدَائِق: سدس الدرهم. ينظر: «المخصص» (6/ ٠‏ 44): و«المصباح 
المنير) (دنق). 

(؟) (لأنَّه يكون) في (ه): (فيكون). 

(5) في (ه): (يعرف). 


اللزية الرُقُودٍ عَلَى مسائل التُقود مِنْ زخص وَعْلَامٍ وَكَسادٍ وانقطاع ١ه:‏ 
فقد ينقص نوعٌ من النقود قرشّاء ونوعٌ آخر قرشينء فلا يدفمٌ إلا ما نقصّ قرشين. وإذا 
دفع ما نقصٌّ قرشًا للبائع يحسبٌ عليه قرشًا آخرّ؛ نظرًا إلى نقص النوع الآخرء وهذا 
مما لاشكٌ في عدم جوازه. 

وقد كنثٌ تكآ تكلّمت مع شيخي الذي هو أعلمٌ أهلٍ زمانه وأَفقَهُهم وأورَعْهمء فجزمَ [ه/.ه] 
بعدم تخبير المشتري في مثل هذا؛ لما علمْتٌ من الضررء وأنّهِ يُفتي بالصلح حيث كان 
لمتعاقدان مُطَلَمّي التصرٌّفٍ يصح اصطلاحهماء بحيث لا يكون الضررٌ على شخصٍ 
واحده فَإنَّه وإن كان الخيارٌ للمشتري في دفع ما شاءً وقتّ العقد وإن امتنمَ البائع؛ لكنّه 
إِنّما ساعٌ ذلك لعدم تفاوّتٍ الأنواع» فإذا امتنع البائحٌ عمًا أراده المشتري يظهرٌ تعنيه. 
أما في هذه الصورة فلا؛ لأنّه ظهر أَنَّهِ يمتنمٌ عن قصد إضراره؛ ولا سيّما إذا كان 
لمالُ مال أيتام أو وقفي, فعدمٌ النظر له بالكليّة مخالفٌ لما أير به من اختيار الأنفع 
له فالصلح حينئذٍ أحوَّطٌء خصوصًا والمسألةُ غير منصوص عليها بخصوصها؛ فإنَّ 
لمنصوصٌ عليه إِنَّما هو الفلوسٌ والدراهم الغالبة الغشّ كما علمتّةُ مما قدّمناف 
فينبغي أن ينظرّ في تلك النقود التي رَخُصّتء ويدفعَ من أوسطها نقصّاء لا الأقلَّ ولا 
الأكثرٌ؛ كيلا يتناهى الضررٌ على البائع أو على المشتري. 

وقد بلغنر أنَّ بعضّ المفتين في زماننا أفتى بأن تعطى بالسعر الدارج وقتّ الدفع» 
ولم ينظر إلى ما كان وقتٌّ العقد أصلاء ولا يخفم أن فيه تخصيصٌ الضرر بالمشتري. 
لا يقال: ما ذكرّةُ من أنَّ الأولى الصلحٌ في مثل هذه الحالة مخالفٌ لما قدَّمبَهُ عن 


«حاشية أبى السعود» من لزوم ما كان وقتّ العقد بدون تخيير بالإجماع إذا كانت فضَّة 


خالصة أو غالبةٌ؛ لأنّا نقول: ذاك فيما إذا وقعٌ العقد على نوع مخصوص كالريال مثلا' [خ/*] 


“> هوهو 


وهذا ظاهرٌ كما قدّمناهء ولا كلام لنا فيه. وإِنَّما الشبِهةٌ فيما تعارةٌ الناس من الشراء 
بالقروش ودّفع غيرها بالقيمة» فليس هنا شيءٌ معيّنٌ حبَّى تُلزِمَه به سواء غلا أو رَخخص. 

ووجه ما أفتى به بعضٌ المفتين كما قدّمناه آنهًا: أنَّ القروضّ في زماننا بيانٌُ لمقدار 
الثمن» لا لبيان نوعه ولا جنسه. فإذا باع شخصٌ سلعة بمئة قرش مثلاء ودفع له 
المشتري بعد الرخص ما صارت قيمتّه تسعين قرشًا من الريال أو الذهب؛ لم يحصل 
للبائع ذلك المقدارٌ الذي قدّره ورضي به ثمنًا لسلعته. 

لكن قد يقال: لمّا كان راضيا وقتّ العقد بأخذ غير القروش بالقيمة من أيّ نوع كان؛ 
عار كان العقدَ وقع على الأنواع كلّهاء فإذا رصت كان عليه أن يأخدٌ بذلك العيار 
الذي كان راضيًا به. وإنَّما اخترنا الصلحٌ لتفاوْتِ رخصها وقصدٍ الإضرار كما قلناء 
وفي الحديث: «الاضررٌ ولاضِرارً)20. 

ولو تساوى رُخصُّها لَّمَا قلنا إلا بلزوم العيار الذي كان وقتّ العقد» كأن صارَ مث 
ما كان قيمثّه مئةَ قرش من الريال يساوي تسعينء وكذا سائرٌ الأنواع. 

أمّا إذا صار ما كان قيمتّه مئةً من نوع يساوي تسعين» ومن نوع آخرٌ خمسةً وتسعين» 
ومن نوع آخر ثمانية وتسعين: قإن الزمنا الباكمٌ بأخذ ما يساوي التسعين بمئة) فقد 
اختصّ الضررٌ به. وإن ألزمنا المشتريّ بدفعه بتسعينَ؛ اخقصّ الضررٌ به فينبغي وقوحٌ 
الصلح على الأوسطء والله تعالى أعلم. 

هذا غايةٌ ما وصل إليه فهمي القاصرء والله أعلم بالبواطن والظواهر, لا رب غيده؛ 
ولايُرتجى إلا خيره. 


000( أخرجه ابن ماجه (:112410574) من حديث عبادة بن الصامت رَتعَْتََِك ومن حديث ابن 


_ تثبية الأقود على مسال الأقود مِنْ زخص وفلاء وكساد والقطاع 0 د 
5 ا لك 


والتحفد يله أوَلَا وخ اء:وظاف | وباطتاء وصاّن اللاتعاق على سيّدنا محمد على 
آله وصحبه وسلّم. 


وكان الفراغ منها في حدود سنة ثلاثين ومئتين وألف"". 


)0( ختام النسخة (ه): : (وكان الفراغ من نسخها في (1) ذي الحجة سنة (171/4ه) على يد العبد الفقير 
يوسف بدوي ابن المرحوم يوسف بدويء غفر الله لهما ذنوبهما وستر عيوبهماء بمنّهِ وكريه. آمين). 
وختام النسخة (خ): : (تمّ طبعُها عن نسخة محرّفة: ولم نظفر بنسخة المؤلّف, ولاما صحّح عنهاء وقد 
صُخّحت بقدر الطاقة» في (؟) ذي الحجَّة الحرام سنة ١‏ 2" 


إغلام الأغلام بأَخْكام الإَقَرَار العام أو رَفْجَ الأَؤْهام المشككة عَنْ إِقْرَار الوارث بقنْض الثركة ١‏ /اهء 5 
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النسخ المعتمدة في التحقيق 

النسخة الأولى: مخطوطة ضمن مجموع بالمكتبة الأزهرية برقم (10755): عدد 
أوراقها: »)١5(‏ من (017) إلى »07١(‏ تاريخ النسخ: (717/4١ه)ء‏ الناسخ: جلال زيادة 
الحسيني» ورمزنا لها ب(ف). 

النسخة الثانية: مطبوعة ضمن مجموع الرسائل المصحّح من قبل أبي الخير عابدين» 
وتاريخ طبعها )١9(‏ شعبان سنة (11"01ه)» ورمزنا لها بلخ). 

كاله 

بحث المؤلّف في هذه الرسالة مسألة عموم الإقرار والإبراء» ولاسيّما إقرار 
الوارث بقبضه جميمَ ما خصّه من التركة» وقال: إن كلا من الإقرار والإبراء يراد به 
طم النزاع وفصلٌ الخصومة: فالمراد منهما واحدّء وإن اختلفا مفهومّاء ولذا عبَّروا 
بكلّ واحدٍ منهما عن الآخر. وقد اعتمد المؤلّف على رسالة الشُرُنبُلانِي التي سمّاها 
«تنقيح الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاصٌ والعامٌ»» وقال: فأردثٌ أن أذكرٌ 
بعض تُّقولِه التي أودعها في فصوله وأضمّ إليها بعضّ النقول عن أتمّتنا الفحول؛ وما 
يظهر للقريحة في التوفيق بين العبارات المتعارضة. التي يُظَنٌ أنّها متناقضة. 

وقد قسّمها إلى: مقدَّمة» وستّ فصول وخاتمة. 


تاريخ تأليفها: 4 محرّم /1"1اه. 


20 لماتمالرينالرجموبهالاعارم 
1 52 قال تاباعا. لقان اوه رامدة 


ندال كااعتبى. 1 


العارالارث شه بيع الكصدمت 
كاله حقايهم ا خلنه مورك دركه. تقد أ 
-كثردباالنزاع ويام وذاع. ا 


اتوي اتوك 7 

واتكك غنيك التئعة 

0 
َ 


5 
فالجيطسنباب الاقاريابةوضنيها نال هديري على عليه ه. 
اتتأدك بوثلا نكائة علىلاتتمو| 0 اح 
فتبالؤمازات واذاقاليث مال هنده تناوكسااسله امن 
ولاتنا ول مااسله قصب اومضعو لكايه عندى تتهل لي 

الامأنات لإلى!! 


وهوالتفي تالاسزاوالرد ال ساحبه 
ذا قال بردي على قبله برتكض الضيان طالإاظة 
دوف مانت الريات” 
لامع ولوكال. 


بتكنا 
الف اول الست ددنالمين اناماظ قبل 


وجغذانا من السسغوط لق عل كوة وهواء ».واد 
مه وقعل عشوء وقول مموء ( اما بعد 6 فيقول اذقر العا 
7 بعر عابذيئ © التريدى اللزق * عه 
الشق © واحساله الوثى » ان !4" الاقرار 
ت ها الامهام ه ولاسها اقرار الوارث بغنشسه جوع 
ماخصته من التزك © واه لى بق 
كت ها راع م وشاع وشاع 
الاسربلالل » امكث مولاء فى جه 


برا بي ترد قحم سانيا ورعلن 6 وان 
السازات وجرو ف جا لاعذاو بعطة عن لعل وتتلر © طلر 

ره © الى اودهها فى قضوة * وامتم 0 
ائمتنا الخصول محه » والذكر يدريا ركد 
فى التوفين بين المبارات التمارضة الى 
سا4( -متا ) بعلا 0 


الصورة الأولى من 


قمر»ع ١‏ 
الام النياء ولفر اام »يه ري ات لصوام لام 
ود إل اغنام » وأمضابه امام ف ولتابعين لهم باحسان الى قيام 
انعافة توساحظ ني ه والجد م آلذي بعينه تم السالمان خيرم 
ولد يوت هذه الزسسالة على بد يامسها اذر الوى مد امين إن عر 

مابدبن قثر لله تعالل 4 ولوائديه ولذوى العثوقعليه اين 


سمح د 


لبعت فى دمدق الشام فى مطبعة سمارى ولابة سورية الإليه 
مثموه بتصصرم اتير إبى الث ميدن صفا لقه تعلق منه وعن 


سواه وغروعه ومشاضه والسلين امن 
ليهس اهنا 


ينا 
تمان الباتويق » رافك بعر واس وارمل صني لم لاه 
ونابكون «نها خاسا ماماو حكاسر ( كل ) فى 
0 ال عو رى*كالى عليه لمتاول الديون 
فلا دعل عنما الامانأت راذا 


او«اتهون / 


له لوال لغلان عنذى أب 


ع الأذرق اانه ضاق 
8 ال لد بس أن كو ايكالترى 


رع الدَد فى مقد الاضابع عند اكتيه ان 
يلها كلاثنا لاعلامة السيد عمد 5 
الشور إن مابدين عليه رحية 
ادح رانين 


الصورة الأخيرة من النسخة (خ) 


1000-3 ]| نال 


أ بوحدائيّة الله تعالى إقرارًا عامًا في أوَّل ما أتفرّ وأحمده وأشكرّه وأبرأ إلى 
عوله وقوته من كل حولٍ وقرّة» وأصلَّي وأسلّمُ على نبّه محمد الذي اعتنى بشأنه 
وومةه و ختم به المرسلين وتَوَّجِهُ بتاج النبوّة» وعلى آله وأصحابه ذوي المروءة 
والفتوّة صلاةً وسلامًا يناسبان سّموَّهِ وعُلوٌهء وينقذانا من السقوط في كل كُوٌَةِ وهُوّة 
ويُخلّصانا من كلّ رأي مُسمَهِ وفعل مُشوَهِ وقول مُموّه. 


أما بعد: 


فيقول أفقرٌ رٌ العالّمين إلى رحمة أرحم الرّاحمين؛ » محمد أمين بن عمر عابدين 
الماتريديٌ الحنفي» عَمّه مولاه بيرّه الحفي ونُطفه الخفي وإحسانه الوفي: 

إِنَّ مسأل الإقرار العام قد حارت فيها الأفهامُ ولاسيّما إقرار الوارث بقبضه جميمَ 
ما خصّه من التركة» وأنَّه لم بق له حقٌّ فيما خلّفَه مُورئه وترَكهء فقد كَْرَ فيها النزاع» 
وشاع وذاعء حتّى إن أفضلٌ المتأتحرين الشيخ حسن الشرٌنبُلاليء أسكنه مولاء في جنّنه 
العَوّالي» الف فوا ويالة سمّاها «تنقيح الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاضٌض 
والعامٌ»؛ جمع فيها كثيرًا من نقول المذهب» وأسهب فيها وأطنبَ» ثم وق بين بعض 
العبارات وحرّره بما لا يخلو بعضه عن تأمّلٍ ونظر. 

فأردتٌ أن أذكرٌ بعض ثُقَولِه التي أودعها في فصوله. وأذ ضمّ إليها بعص النقول عن 
أتمّينا الفحولء وما يظهر للقريحة القريحة» والفكرة ة العليلة الجريحة, ف في التوفيق بين 
العبارات المتعارضة» التي يُظَنُ أنّها متناقضة» وجمعتٌ ذلك في رسالةٍ سمّيتها: 

«إعلام الأعلام بأحكام الإقرار العامٌّ» 


أو: اارفع الأوهام المشكّكة عن إقرارٍ الوارث بقبض التّركة» 


ص3 


إغلام الأغلام بأخكام الإقرار العام أو رَهُْمْ الأؤهام المشككة عَنْ إِقْرَار الوارث بِمَبْض التركة 21 يه 


ورتَّبنها على: 

" مقدَّمةِ: [في ألفاظ الإقرار والإبراء» وما يكون منها خاضًا أو عامًا]. 
* وس فصولي: [في ذكر قيودٍ لما أَطلِقٌ في عبارات الكتب]. 

وعلى خاتمةٍ هي المقصِدٌ والنتيجةٌ لتلك التُقول. 


تأقول مرخ الله تعالى أظلب. التوفق؟ والتمكك بتر الضراب على التحفيق؟ +772 


المقدّمة 
في ألفاظ الإقرار والإبراء 
وما يكون مذها خاصضًا أو عامًاء وأحكامها 

قال في «المحيط» من باب الإقرار بالبراءة وغيرها: 

قال: "هو بريةٌ ممًا لي عليه"؟ يتناول الديوتٌ؛ لأنَّ كلمة "على" لا تستعمّلٌ إِلّا في 
الديون» فلا ندل تحبّها الأماناثٌ. 

وإذا قال: "مما لي عِندّه"؛ يتناولٌ ما أصلّه أمانةٌ؛ ولا يتناولُ ما أصلّه خَضْبٌّ أو 
شعو لأن كلمة "عندي" تُستعمَلٌ فى الأمانات» لا في المضمونات؛ ألا ترى أنَّهِ لو 
قال: "لِقُلانٍ عندي ألفٌ درهم"؛ كان إقرارًا باللأماثة: 

والبراءةٌ عن الأعيان بالإسقاط والإبراء باطلةٌ حبَّى لو قال: "أب رأتّكَ عن هذا العين" 
لايصحٌ؛ لأنَّ العينَ لا يقبلٌ الإسقاط. 

فأمًا ثبوثٌُ البراءة عن الأعيان بالنفي من الأصلء أو بِرّدٌ العين إلى صاحبه؛ فهو 
صحيحٌ حبَّى لو قال - يعني عند وجود المنازع -: "لا ملك لي في هذا العين" ثمّ 
اذّعى أنه لكّه؛ لم تَصِحّ دعواة. 

وقوله: "هو بريءٌ مما لي عنده" إخبارٌ عن ثبوت البراءة» وليس بإنشاءٍ للإبراءء 
فيُحمَلُ على سبب تُتصرَرٌ البراءة بذلك» وهو النفي من الأصلء أو الردٌ إلى صاحبه؛ 

18 "برية مما لي ويك" بر ع عن الضمان والأمانة؛ لأنَّ كلمة "قبل" تُستعمَلٌ 
في الأمانات والمضمونات جميعًاء ولا يدخلٌ الدَّرَك"' والعيبٌ فيه» نص عليه في بيوع 
«الأصل» و«الجامع». 


)00 ضمان الدّوَله: هو أن يلتزم لمن يشتري سلعة أن يرد له ثمنها إن خرجت السلعةٌ معربة أو ناقصة 
أو حقَّة؛ أي : مغصوبة أو مسروقة أو ضائعة ووجدها صاحبّها. ينظر ينظر: «التعريفات» (١78/1١1)»؛‏ 
و«عمدة ذوي البصائر» للبيري (؟/ 7 »)٠‏ و«الفقه المنهجي» .)١44/90(‏ 


إغلام الأغلام بأخكام الإشزار العام أو زشع الأؤهام المشضكة عن إقزر الوارث بقنض التركة ]101 0ع 


ولو قال: "برئتُ مِن فلانء أو بريء مِنّي فلانٌ" يتناولٌ نفي الموالاق لا البراءة عن 
الحقوق؛ لأنّه أضاف البراءة إلى نفسه دون الحقوق التي عليه؛ فلا يصيرٌ الح مذكورًا 
به الاترى:أن#البراءة مر نفس العير مكون إقلهاوًا للعذاوق والوحفة امع واليراءة مون 
الحقٌّ الذي عليه تكونٌ إنعامًا عليه وإظهارًا للمحيّة. 


ولو أقرٌ أنّه: "لا حقّ له قِبلّ فلانٍ" يجوز وبر ِن كل قليل وكثيرء دين ووديعة 
وكفالةٍ وحَدٌ وسرقةٍ وقذفٍ وغيرها؛ لأن قولّه: "لا حنٌّ لي" ف في النفيء والنكرةٌ 
في النفي تم . 

وقوله: "لا حقٌّ لي" يتناول سائرٌ أنواع الحقوق الماليّة وغير الماليّه ولفظ "قبل" 
يُستعمَلُ في العين والدين والمضمون والأمانةٍ جميعاء يقال: "فلانٌ قَييلُ فلان؛ أي: 
ضمي تويقالة "ه30" فلن كذا" أى: عنده هال غير أو اقيق بقلاك ما لز قال: 
"لِفلانٍ بلي ألفٌ" يتناول الدينَ دون العين؛ لأنَّ لفظ "قبل" يُستعمَلُ في العين والدين 
جميعًاء لكن ذكرٌ ألما واحدة) والألفٌ الواخذة لا تكونٌ عيئًا وديئًاء فرحنا الذي لأنَّ 
استعمالٌ الناس لفظ "قِبّل" في الدّين أكثرء أمّا هنا يجورٌ أن يكونّ المُمَرٌ له بريئًا عن 
العين والدَّينِ جميعًاء فأمكنّ العمل بعموم هذا اللفظء فحملنا لفظ "قِبلّ" على عمومه» 
ولفظ "حقٌّ" على عمومه. 

وكذا لو قال: "فلان بريةٌ ين حقٌّ" ب عن الحقوق كُله! لأنّه جعلة بريًا عن 
حل واحل مك ولا تتصوّرٌُ البراءةٌ عن حقٌّ واحدٍ مَك إَِّا بعدَ البراءة عن الكل فصار 
عانًا من هذا الوجوء بخلاف قوله: "لفلانٍ قِبَلي حقٌّ"؛ لأنَّ الحنّ مذكورٌ في الإثبات» 
لافي النفي ويُتصوّرُ الحقٌ الواحد بدون ثبوت الكل كما يقال: "رأيتٌ رجلا"؛ يتناول 


رجاو واحدا. 


)00( في (خ) زيادة: (بكسر القاف وفتح الباء) . 


1خ" 


[ف/* 


لخ/؛] 


5 بسح .| وي 
0ل ) 17 لل قال 


فالخاصٌ لا يُجِعَلٌ عامًا إلا لضرورةء والضرورة في النفيء فإنَّ نف الأدنى لا يُنصوّرٌ 
إِلّا بنفي الكلّء كقوله: "ما رأيتُ رجلا" لايْنصوٌرُ نفئ رؤية الواحد إلّا بنفي رؤية الكل» 
فجُعلَ الخاصٌ عامًا في النفي للضرورة. انتهى ما في «المحيط» باختصار”". 

أقول: ما ذكرّه من أنَّهِ لو قال: "هو بريةٌممًا لي عنده" يتناولُ الأمانة دونَ المضمون؛ 
صرّح به غيرٌه» لكنّه خلافٌ عُرفٍ الناس في زمانناء فينبغي أن يتناولٌ الجميعَ بقرينة 
العُرفء وقد صرّح في «الخانية» بأنَّالكفيلٌ إذا قال: "عندي هذا المال"؛ يكونٌ كفالةٌ. 

وقال الزيلعي: "مُطلَقُه يُحمَلُ على العُرفء وفي العُرف إذا قُرِنْ بِالدّينِ يكون 
مانا" نقهق. 

5 «الأشباه؛ من قاعدة: العادةٌمُحكّمةٌ مانضّه: "ألفاظ الواقفين تُبنى على عُرفهم» 
كما في وقف «فتح القدير» وكذا لفظٌ الناؤر والموصي والحالفء وكذا الأقارير ثبنى 
عليه إلة فيجال 905 انتهى. 

وفي «الذخيرة: "ولو أقراأنّه: ليس لي مع فلانٍ شيءٌ؟ كان هذا براءةٌ عن الأمانات» 
لاعن الذي" اتتهى. 

أقول: وهذا أيضًا خلافُ عُرفٍ الناس اليوم: بل العرفُ استعماله في الدّين. 

وفي «الخلاصة': ثم في قوله: "لاح لي قبل فلانٍ"؛ يدخل في هذا اللفظ كل عَينٍ 
ودين» وكلٌّ كفالةٍ أو إجارة أو جناية أو حد. انتهى. 


)١(‏ ينظر: «المحيط البرهاني» لابن مازه؛ بتحقيق نعيم أشرف /١5(‏ 5 وما بعدها). 


)2( ينظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (0/ 07. 
() ينظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص:١8).‏ 
(4) ينظر: «الذخيرة البرهانية» لبرهان الدين بن مازه /١5(‏ 9). 


إغلام الأغلام بأخكام الإقزار الهام أو رَمْغ الأؤهام المشحّكة عن إزار الهارث بِقَبْص الثركة 5 الى 

وفي "البحر»: "قال في «المبسوط»: ويدخلٌ في قوله: "لاحقٌّ لي قِبَل فلانٍ" كل عينٍ 
5 2 55-57 1 3 5 دن ً واه 
أو دين وكل كفالةٍ أو جناية أو إجارة أو حَدٌَّ فإن ادّعى الطالبُ بعد ذلك حقا؛ لم تقبّل 
يتا حتّى يشهدوا أنه بعد البراءة» لأنّه ذا اللفظ استفادَ البراءةَ على العموم””2. انتهى. 

وقال الشيخ زينُ في «رسالته في الإبراء» ما نضّه: "وفي «الأصل» من كتاب الإقرار: 
"لحل لة قبل فلاق ”قلسن لةأآن دعن حدّاء ولا قصاضًاء ول إرقاء ولا كفالة بتفس 
ولاغالولة ذيكاء ولا وديعة “وله عارية وللااتشارية وله تفارك زلا مبزاناءولة 
دارًاء ولا أرضًاء ولا عبدّاء ولا أمّ» ولاشيئًا من الأشياء» ولاعرّضًاء ولاغيرّه؛ إلا شيئًا 
حدتٌ بعد البراءة"”". انتهى. 

وفي «العماديّة» عن «الخانيّة»: انّفقت الرولياك حل أن المدعي لو قال: "لادعوى 
لي قبل فلانٍ" أو "لا خصومة لي قِبّله"؛ يصحٌ» حتَّى لا تُسمَمٌ دعواه عليه إِلّا في حقٌ 
حادث بعد البراءة نا افتهئ: 

وفي «الذخيرة»: "وإن ادَّعى حم بعدَ ذلك» وأقامَ يده فإن 3 وكان الاق قبل 
ايرب لاتسيخٌ واه ولا تل بت إن كان الاي ع البراءة + ُسِمَعٌ دعواه وتَقبَلٌ 
يعم وإن لم يو بل أبيم بالدعري 011 التيال أد شيع مراف وحمل الله 
على حقٌّ واجبٌّ له بعد البراءة» وفي الاستحسان: لا تقب بينته ”28 ٠‏ انتهى. 

وف «البزاذية»: "وهل بخلذف مآ ذا قال: "كل لاش يدى لقللان حفر فلا 
لبأخدّ ما في يدهء وادّعى أنَّ هذا أيضًا داخلٌ في الإقرار وادّعى المقئٌ أنه مَلَكَُ بعد 
)١(‏ ينظر: «المبسوط» للسرخسي (18/ ))١115‏ و«البحر الرائق» لابن نجيم (9/ 7737). 
(؟) ينظر: «الأصل» للإمام محمد (001/9/8. 


0( ينظر: «المحيط البرهاني» لابن مازه (9/ 55 1). 
(5) ينظر: «الذخيرة البرهانية» لابن مازه /١5(‏ /-4). 


د عت 


[ف/09] 


[خ/ة] 


707 نان ادها جات ,مي 


الإقرار؛ فالقولُ قول المقرٌ إلا أن يبرهنّ المقَّدٌ له على قيامه وقتَ الإقرار. وهذا التفريغ 
على أصل الرواية» وأا على اختيار مشايخ خوارزم - وعليه الفتوى - فهذا الكلامٌ 
متجمول على البرٌ والكرامة» فلا يتأتى النزاع"(20. انتهى 

أقول: يعني أنَّ قولّه: 505 لفلانٍ"؛ يُقِصَدٌ به البرٌ والكرامة "ل حقيقة 
الإقرار» فلا يلزمه مُوجَبّه لكن قد تدلّ القرائنٌ على إرادة الإقرار» أو على عَدمِه 

وفي «القنيةه: لو قال: "لا تعلق لي على فلان"» فهو كقوله: "لا حقٌّ لي قبّله"/ 
فيتناول الديونَ والأعيانَ. ولو قال: "لا حقٌّ لي عليه"؛ يتناول 2 9 الأعيان» 
وإن أقدَ أنَّه لادعوى له قِبّل فلانِء ثم ادّعى عليه بحكم الوكالة لغيره؛ تَسمَعٌ. انتهى. 

وفي «جامع الفصولين»: "أبرأَهُ عن جميع الدعاوى. فادَّعى عليه مالا بوكالةٍ أو 


وصاية؛ تُسمَعُ» بخلاف ما لو أقرّ بعينٍ لغيره؛ فكما لا يملكُ أن يدَّعِيَةُ لنفيه لا يملك 


أن يدّعيهُ لغيره بوكالةٍ أو بوصاية"". انتهى. 

وفي «القنية»: لو قال: "ليس لي معه أمرٌ شرعيٌ'؛ يب رأ عن دينه وعن دعواه في العين» 
ولو قال: "لا دعوى لي عليكٌ اليوم"؟ ليس له أن يدعي بعد اليوم. انتهى. 

وفى «الخلاصة»: "رجل كل رجلا عن الدعاوى والخصومات,. د ثم دعن عليه مالا 
بالإرث عن أبيه؛ إن مات أبوهٌ قبل إبرائه صح الإبراء» ولا تُسمَحٌ دعواة» وإن لم يَعلَمْ 
بموت الأب عند الإبراء". انتهى. ومثله في «البزازية»» و«جامع الفصولين». 


.)١9/5( ينظر: «الفتاوى البزازية»‎ )١( 
.)1717 /١1( (؟) ينظر: «جامع الفصولين» لابن قاضي سماونة‎ 


إغلام الأغلام بأخكام الإقزار العام أو رصع الأؤهام المشككة عن إغزر الؤارث بقنض الثركة .]11 2837 وي 
وفي «الفواكه البدرية): "لو أبرأه مُطلَفَاء أو أقدَ أن لايستحقٌ عليه شينًاء ثم ظهرٌ بعد 
ذلك أنَّ المقرّ له كان قبل الإبراء أو الإقرار مشغول الذمّة بشيءٍ من متروك أبي المقِنٌ 
ولم يَعلم المقرٌّ بذلك ولا بموت أبيه إِلّا بعد الإقرار والإبراء؛ لا يكون له المطالبة 
بذلك؛ ويَعَمَلُ الإقرارٌ والإبْراءُ عَمَلَهه ولا بُعدَبُ المق"”2. انتهى. 
وفي مداينات «الأشباه»: "لو أبرأً الوارثُ مديونٌ مورّثه غيرٌ عالم بموت مُورّنه ثمّ 
| بان مياه فبالنظر إلى أنه إسقاطً يضح وكذا بالنظر إلى كونه تمليكا؛ لأنَّ الوارت لو باع 
ينا قبل العلم بموت المورّث. ثم ظهر موثه» صحٌ”". انتهى. 
وفي «القنية»: "أبرأهُ بعدَ الصّلح عن جميع دعاويه وخصوماته؛ صم وإن لم يُحَكمْ 
بصِحّة الصلح". انتهى. 
وفي «الحاوي الححصيري»: ذَكَرَا صلِحَاء وفي آخره: "ونه أبرأهٌ عن جميع دعاويه 
وخصوماته"» قال: إبراؤه عن جميع دعاويه وخصوماته صحيحٌ. انتهى. 
وفي «الخانية»: "الإبراءٌ عن العين المغصوبةٍ إبراءٌ عن ضمانهاء وتصير أمانةٌ في يد 
الغاصب. وقال زفر: لاايصحٌ الإبراء» وتبقى مضمونة» ولو كانت العين مُستهلكة صم 
الإبراة وبرئ من ضمانٍ قيمتها". انتهى. 
وفي اجامع الفصولين»: قال المدّعي: "لا دعوى لي قِبّل زيد". أو: "لا خصومة لي 
نبله'؛ بطلّ دعواء. إلا في حادث بعدّةُ. ولو قال: 'بَرئتٌ مِن دعواي في هذا الدار"؛ لا 
يبقى له حقٌّ فيهاء وكذا لو قال: "برئتٌ من هذا القنّ"؛ يبقى القن وديعةً عندّه ويبرأ من غ/"] 
ضمانه”". انتهى. 


.)5557 ينظر: «البحر الرائق» (/ا/‎ )١( 
.)7576 ينظر: «الأشباه والنظائر» (ص:‎ )0 


(1) ينظر: «جامع الفصولين» /1١(‏ 1189). 


0 يوه 


٠‏ انل الغ اكات 
: 9 1 ثانا عاد اكاب 5-5ظ 


وفي «الخلاصة»: "أقام البيّنةَ على إبرائه عن المغصوب؛ لا 0 إبراءً عن قيمة 
المغضوب» وما هو إبراءآهن :ضما الرك لاعن مان القيمة لآن حال قياية الرةٌ 
واجبٌ عليه لا قيمته» فكان إبراءً عمًّا ليس بواجب””". انتهى. 

أقول: يعني لما كان الواجبُ حال قيام المخصوب هو رد عينه» ل ضمانٌ قيمتِه؛ كان 
الإبراة إبزاء عن غرماق الَرة لقنم الوانحث الآن قل نهلك بلاتعة لا يضميق) .لأ الرة 
لم يبقّ واجبّا عليه» بل صار بمنزلة الوديعة» بخلاف ما لو منعةُ بعدّ الطّلبء فهلكٌ أو 
استهلكة؛ ضَمِنَ؛ لأنَّه لم يبرأعن القيمة؛ لعدم وجوبها وقتّ الإبراء. 

قال في «الأشباه»: "فقولهم: "الإبراءٌ عن الأعيان باطل"؛ معناه: لا تكونٌ ملكا له 
بالإبراء» وإِلّا فالإبراءً عنها لسقوط الضمان صحيحٌ» أو يُحمَلٌ على الأمانة"”". انتهى. 

وفي «الدر المنتقى شرح الملتقى»: "قولُهم: "الإبراء عن الأعيان باطل"؛ معناه: 
أنَّ العينَ لا يصيرٌ ملكا للمدّعى عليه لا أنّهِ يبقى على دعواةٌ» بل تسقطٌ في الحكم؛ 
كالصّلح على يعفى الذيي خإنه لازي ع ياقنه دقن لحك لا فى بالدياق كلو 
ظفرٌ به أخدَّهُ. ذكره الفُهُسَْانِيُ والبِرْجَئْدِي وغيرهماء وأمّا الإبراءٌ عن دعوى الأعيان 
لمعيه" انننى. 

ومثلُه في حواشي «الأشباه» للحموي عن «حواشي صدر الشريعة» للحفيد. 

قلت: أي: لو له على آخرٌ ألفٌ. فأنكرّهُ المطلوبُء فصالحه على ثلاث مئةِ من 
الألف؛؟؛ صم ويبرأ عن الباقي قضاءً لا ديانة كما نقله المقدسييٌ في «شرح نظم الكنزا 
عن «المحيط»». فهذا نظيرٌ الإبراء عن الأعيان. 
)١(‏ ينظر: «الفتاوى البزازية» (؟/ /01)» و«البحر الرائق» (19/ .)7701١‏ 


(؟) ينظر: «الأشباه والنظائر؛ (ص: 0701. 
م ينظر: «الدر المنتقى» بهامش «مجمع الأخبر» (7/ /43717). 


إغلام الأغلام بأحكَام الإِمْرَارٍ العام أو رَفْع الأؤهام المُشَحكة عَنْ إِمْزارٍ الؤارث بقنْص الثركة 5 
25 ططا - 


وحاصِلّه: أنَّ الإبراءة عن نفس الأعيان باطلٌ ديانة؛ فلا تبرأ ذم امبر صحيحٌ 
قضاءً؛ فلا تُسمَعْ الدعوى عليه. بخلاف الإبراء عن دعواها فهو صحيح مُطلق. ولا 
لم بق بينهما فرقٌ. 

لعل وحقة : أن الإبراة عن دعواها يقتضي تمليكٌ العين أوَّلَاء كما في "أَعيِنُ عبدّك 
عن بأل" فإِنّهِ بمعنى: "بعةُ مني وأعتقة عنّي". كما قرّر في كتب الأصول؛ وحينئكٍ 1ف/0] 
فيَصِحٌ قضاءً وديانةٌ» بخلاف الإبراء عن الأعيان. فإنَّه باطل ديانةً فقط؛ لأنّه حيث 
لم يمكن إسقاطٌ العَين بالإبراء؛ لم يمكن تضوُّنه"" معنى التمليك» بخلاف إسقاط غ//] 
الدعوى؛ فإنّه صحيحٌ, فيّصِحٌ تضئُّنه التمليكٌ هذا ما ظهر لي؛ فتأمّله. 

وحينئلٍ فلا فرق في القضاء بين الإبراءء عن الأعيان وعن دعواها؛ حيث لا تَسمَعُ 
الدعوى بعدّه على الشخص المُبرَأْ فقط» وهذا إذا أضافّ البراءة إلى المخاطّب؛ فلو 
أضافها إلى نفسه؛ لا تُسمَعٌ دعواه على أحَدٍ أصلا. 

قال في «الولوالجيّة) قُبِيلَ كتاب الإقرار: "رجلٌ ادّعى على رج دارًا أو عبدّاء ثم 
قال المدّعي للمدّعى عليه: 1 برأنّكَ عن هذه الدار' '»أو "عن خصومتي في هذه الدار"» 
أو "عن دعوايّ في هذه الدار" ؛ فهذا كله باطلٌء تَّى لو ادع ذلك تُسمَمٌ» ولو أقام 
الي تقبَلُء بخلاف ما إذا قال: "بَرِئتُ"؟ لا تقبل بيه بعدَهُ. 

وكذلك إذا قال: "أنا بريءٌ من هذا العبد”؛ فليس له أن يدَّعِي بعد لأنَّ قولة: 
"أبرأنكَ عن خصومتي في هذه الدار" خاطبَ الواحِدء فله أن يخاصم غيرّةُ بخلاف 
قوله: "بَرئتُ"؛ لأنّه أضاف البراءةَ إلى نفسه مُطلقَاء فيكون هو بريئًا”". انتهى. ومثله 
في «الخلاصةة حُكمًا وتعليلا. 


00( في (ف): (تضمينه). 
(؟) ينظر: «الفتاوى الولوالجية» (547/5). 


و 0 0 بي عي" 


لخ/ىا] 


3000 1 


فقوله: "حتى لو ادَّعى ذلك تُسمَعٌ"؛ أي: لو ادَّعاه على غير المخاطب؛ بدليل 
التعليل؛ أمّا لو ادّعاه على المخاطب؛ فلا تُسمَعٌ قضاءً» سواءٌ قال: "أب رأتكَ عن هذه 
الدار"» أو "عن خصومتي"» أو "دعواي فيها". 

قلتُ: والظاهر أنَّ هذا حيث كان الخصمٌ مُنكرَاء أنَا لو اعترف بالعين للمدّعي؛ 
تع التعواى عليه #ويكؤة [نراؤه بمعنى الإبزاء عق صمان الوك قاذ يثآثي نا عد عن 
«الخانية» و«الخلاصة». 

قال في «الأشباه): وف إجارة «البزازية» : أن الإبراء العام نما 3 يُمنَع إذا لم يقر بان 
العين للمدّعي» فإن قد بعذه أن العينَ لمعي سليها له ولا يمنعه الإبراءً"7". انتهى. 

قلتٌ: وهذا بخلاف الإقرار بالدّين بعد الإبراء العامٌ. 

قال فى «الأشباه»: "أبرة إبراءً عام ثمَّ أقرٌ بعد بالمال المُبرَأْ منه؛ لا يعودٌ بعد 
سقوطه”". انتهى. 

وقال الشُرُنبُلالى في وجه الفرق بينهما: "إذا أقرّ بالعين للمدّعي, فالأمر بالدفع 
إليه مجه تبإمكان تَجَدّد الطللكا فيها» مواد له بإقزارء» تنسكا لكلامه على 
ظريق الاقتشباء» بخلاف الإفراز بالدين بعد الإبراء منه؛ لكوته وصمًا قل سقط قلد 

5 أنتهى. 

هذا وقد ذكرٌ في «البحر) في فصل صاح الورثة أنَّ الإبراة عن الأعيان باطل» ثمّ 
قال©»: "كذا أطلق الشارحون هناء والذي تُعطيه عباراتٌ الكتب المشهورة التفصيل: 


00 ينظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص: 189). 
بطر المرجع الجنائق (ضن 11/5 

(9) ينظر: (مجموع رسائل العلامة الشرنبلالي» (57/1). 
(5) ينظر: «البحر الرائق» (/1/ 1١‏ وما بعدها). 


لام الأخ1 آذة 0 35 يه عا 05 0 يفيه م - 
5 إغلام الأغلام بأخكام الإمْرارٍ الهام أو رَفْغ الأؤهام المُشَكّكة عَنْ قار الؤارث بقنض الثرقة ‏ 9975 ١ال/اع‏ 
6 - 3 آد ملظا 


« فإن كان الإبراءٌ عنها على وجه الإنشاء؛ فإمًا أن يكونَ عن العين» أوعن الدعوى بها. 

فإن كان عن العين فهو باطلٌ من جهة أنَّ له الدعوى بها على المخاطب وغيره» 
صحيح من جهة الإبراء عن وصف الضمان. 

وإن كان عن الدَّعوى؛ فإن كان بطريق الخصوص كما إذا أب ره عن دعوى هذه الدار؛ 
للا نُسمَعُ دعواةُ على المخاطبء وتُسمَعُ على غيره. ولهذا قال في «الولوالجية»: 
[رل ادّعى على رجل دارًا أو عبدًاء ثم قال المدَّعي للمذدَّعَى عليه: "أبرأتك عن هذه 
الذان أو “عن .]00 إلى ار عبا رما الهارة أنقا: 

وإن كان بطريق التعميم - يعني بلا تقييدٍ بدعوى عين خاصّةٍ - فله الدعوى على 
المخاطب وغيره. ولهذا قال في «القنية»: افترق الزوجان» وأبراً كل واحد منهما 
صاحبّةُ عن جميع الدعاوى؛ وللزوج أعيانٌ قائمةٌ؛ لا تبرَأً المرأةٌ منهاء وله الدعوى؛ 
لأنَّالإبراء نما يتصرف إلى الدايون لا الاعيات. انتهئ. 

* وإن كان الإبراءً على وجه الإخبار» كقوله: "هو بريةٌ مما لي قبّله'؛ فهو صحيحٌ 
متناولٌ للدَّين والعين» فلا تُسمَعُ الدعوى. وكذا إذا قال: "لا ملك لي في هذه العين"؛ 
ذكره في «المبسوط)(" و«المحيط». 

تاي لاون شي واد غاف ,رلا نص ةم لتتموى اندي شير 
بحل من الحقوق قَبِلَ الإقرارء عيئًا كان أو دَينًا. انتهى ما فى «البحر». 

قلثُ: ما ذكرّةُ من الفرق بين الإنشاء والإخبار في الإبراء عن العين نفسها يُعلّمُ مما 
قلمتأة عن «المحيط)؛ حيث فرَّقّ بع "أبرأتك عن هذا العين"؛ حيث لا يصحٌ؛ لذن [ف/١31]‏ 


.)171 /19( إضافة من «البحر الرائق»‎ )١( 
.)155/148( (؟) ينظر: «المبسوط»‎ 


07 سي ل 


[خ/4] 


فد]) 0 ان لقنا ... 


العينَ لا تقبل الإسقاطء وبين قوله: "هو بريء مما لي عندة" فإنَّه صحيحٌ؛ لأنّه إخبار 
عن ثبوت البراءة» لا إنشاءٌ لها؛ أي: هو إخبارٌ عن براءةٍ سابقةٍ ثابتةٍ يسبب صالح لهاء 
وهو النفئ من الأصلء أو الردٌ إلى صاحبه؛ أي : في يلكه عن العين من الأصلء أو رَدْ 
العين إلى صاحبه؛ أي: تسليمه إيّاه. 

فقوله: "هو بريء" إخبارٌ عن ثبوت البراءة بأحد هذين السببين» عدف اراتك" 
على وجه الإنشاء؛ لأنَّ معناة: إِثْباتٌ البراءة الآنَّ بهذا اللفظة وإسقاط للعين برو العيخ 
لا تقبلُ الإسقاط» فلا يصحٌ - أي: فلا تبرأ ذْمةٌ المُبرَأ بذلك» وإن كانت لا تُسمَعُ 
الدعوى عليه إذا كان مَُكرًا كما قدَّمناه. 

وأمّا ما ذكره عن الفرق بين التتصييسئ والقسيم في بإيفاء الانيراء عن دعوى 
اياده في امي بل الطلعز جد ممع الدعرى بالق مومه خصّصٌ أو عمَّم؛ بل 
إذا كانت لا تَسمَعُ مَعٌ في التتخصيص فقد يقال: لانْسمَعُ مع ف في التعميم بالأولى. 

وأمّا ما أستندَ إليه من عبارة «القنية» فسيأتي الكلامٌ عليه في الخاتمة إن شاء 
الله تعالى. 


385 <333» هق 


إغلام الأغلام بأخكام الإِقرَارٍ الهام أو رَهْعٍ الأَوْهَام المُشَككَة عن إغزار الؤارث بقنص الثركة ‏ 995 مااع 


ف 0-8 


في ذكر قيودٍ لما أطلق في العبارات المارّة 


الفصل الأوّل 
[تقييد الإبراء بقوله: "فيما أعلم' ونحوه] 

رزايك الإبراك ذال للد الاسنة لي على للا ليما اليو ثم أقام بِيّةَ له عليه بحقٌّ 
مسمّى قبل هذا الإقرار؛ فَإنّها تَقبلٌ ينه وهذه البراءة ليست بشيء. هكذا ذكر في 
«الكتاب200 ولم يَحكِ فيه خلافًا. 

ومن مشايخنا من قال: ما ذَُكِرَ في «الكتاب» قولُ أبى حنيفةً ومحمَّدِء فأمًا على قول 
أبي يوسف لا تَصِحّ دعواه. فلا يُبَلُ منه. ومنهم مَن قال: هذا عندهم جميعًا. 

وكذا دقان "فى قلي ")أو "فى راس" آ و "يما اط" أو "نيما انث أن 
"حسابي". أو "في كتابي" فهذا كلّه باب واحدٌ. 

ولو قال: "قد علمتٌ أنَّه لا حقّ لي على فلانٍ"؛ لم أقبَل منة بيّنةَ. كذا في «خزانة 
المفتين». و«التتارخانيّة». 


قت 887 15 


.)32076 /8( المقصود ب«الكتاب» في هذا الموضع كتاب «الأصل» للإمام محمّد. ينظر: «الأصل»‎ )١( 


هر 


:"2 27 الاك .م 
الفصل الثاني 
[الإبراء عن الدين قبل لزومه] 

قال الشّرنبُلالي: "لا يَصِحٌ الإبراء عن الدّين قبل لزوم أدائه إلا في مسائل نب عليها 
في «البحر» من باب خيار الشرط”©؛ وإذا سكت الممّرٌ له صحّ الإقرار» ويرتدٌ”" بردم 
وكذلك الإبراءٌ عن الدَّين. 

واختلف المشايخ في اشتراط مجلس الإبراء لصِحّة الردّ. 

ولا يصحٌ تعليق الإبراء بصريح الشرط ك "إِنْ أدّتَ إلى غدًا كذاء فأنتَ بريءٌ من 
الباقي"» ويصحٌ تعليقٌه بمعنى الشرط نحو قوله: "أنتَ بريءٌ من كذا على أن تؤدّيّ إليّ 
غدًا كذا"؛ لما فيه من معنى التمليك ومعنى الإسقاط. 

وإذا قال لمديونه: "إن مِبَّ - بفتح تاء الخطاب - فأنتَ بريع"؟ لم يَصِحٌ؛ لأنّه 
كقوله: "إن دخَلْتَ الدارَ فأنتٌ بريء". ومن قال: "إن مث - بضمٌ تاء المتكلّم - فأنتَ 
بريةٌ” أو "أنتَ في ب جاز؟ لاه وميه كما في «العمادية»؛ و«جامع الفصولين»؛ 
و«قاضي خان»”"» و«التتارخانية»» عن «النوازل». فليتنّه فإنّه 0 


8ه 18> هقد 


.)٠١ /5( ينظر: «البحر الرائق»‎ )١( 

2( في النسخ زيادة: (بالردٌ)؛ وليست في رسالة الشرنبلالي. 

07 ينظر: «جامع الفصولين» (1/ 3)؛ و«فتاوى قاضي خان» (9/ .)1١585‏ 
(5) ينظر: «مجموع رسائل الشرنبلالي» (071/7. 


إغلام الأغلام بِأَحْكَام اللقَرَارِ الهام أو رَهْغْ الأَوْهَام المُشحكة عَنْ إِقْرَار الوارث بِمَبْض الثركة | ١‏ ولا 
. 9 اط 
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الفصل الثالث 
[إبراء المجهول] 

الإبراء عن المجهول صحيحٌ قضاءً وديانةٌ» لكن بشرط أن يكونَ لشخص مُعيّنِ أو لق 
قبيلة مُعيّنةٍ محصورة. 

فإبراءً المجهول ولو عن شيءٍ معلوم لا يَصِحَ بخلاف إبراء المعلوم ولو عن 

قال في «المحيط:: لو قال: "لا دئْنَ لي على أحلٍ" ثم ادعى على رججل َي صحٌ؛ 
لاحتمال أنّه وجب بعد الإقرار. 

وفي «نوادر ابن رستم) عن محمد يَمَدلنَُ تعالى: لو قال: "كُل مَن لي عليه دين فهو 
بريءٌ منه"؟ لا تبرّأ غرماؤه من ديونه إِلَّا أن يقصدّ رجلا بعينه» فيقول: "هذا يَرِيِءٌ مما 
لي" عليه" أو "قبيلةٌ فلانٍ"؛ وهم يُحصّونء وكذلك لو قال: "استوفيتٌ جميعَ ما لي 
على الناس من الدَّينَ"؛ لا يصِحٌ؛ لماعْرِفَ في كتاب الهبة من هبة الدّين وإبرائه. انتهى. 

ونَصّه فى الهبة: هبةٌ الدَّين ممّن عليه الدّين إبراءٌ وإسقاطٌ حقيقة فالجهالة -أي: في 
الدّين - لا تمنع صكّته -أي: الإبراء-» ولو حذّله ين كل حقٌّ له عليه» ولم يعلم بما ١‏ 
عليه؛ بَرِئْ حُكمًا لا ديانة عند محمّدِء وقال أبو يوسف: بَرِئّ ديانة أيضَاء وهو الأصحٌ 
كما لو عَلِم بما عليه. انتهى. 

وقال في «التجنيس والمزيد»: "وعليه - أي: على قول أبي يوسفف - الفتوى". انتهى. 

ئُ علّله فى المحيظ» بقوله: لأنَّ الإبراة إسقاطٌء ولا تفتقة صِكَنْه إلى القبول» 
وجهالةٌ الساقط لا تمنع صِحّة الإسقاط؛ لأنّه مُتلاش» فلا يَرِدُ عليه التسلّم والتسليم؛ 


() (لي) سقطت من (خ). 


]11١/خل‎ 


"0 
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لِيِقْضِيَ إلى المنازعة» وصارٌ كالمشتري إذا أبرأ البائع عن العيوب صحٌّء وإن لم يُبِيّن 
العيوبٌ كذا هذا(". انتهى. 

وفي «العماديّة»: لو قال: "أبرأتُ جميعَ غرمائي" لا يَصِحٌ الإبراء. وقال أبو اللّيث: 


وفي «الخانيّة» من كتاب الوصايا: رجلٌ قال: "أبرأت جميعٌَ غرمائي" ولم يُسمّهمء 


000 


ولم ينو أحدًا منهم بقلبه. قال أبو القاسم: روى ابن مقاتل عن أصحابنا أنّهم لايَبْرَؤُون 

وفي «الظهيرية»: لو قال: "استوفيثُ جميعَ ما لي على النّآس من الدّين" لايَصِحٌ» 
وكذلك "أبرأتُ غرمائي" لا يَصِحٌ» إِلّا أن يقول: "قبيلة فلانِ"» وهم يُحصّونء فحينئلٍ 
يصحٌ إقراره وإبراؤه. 

وفي «الحاوي الححصِيري»: "وفي «الجامع الأصغرة: قال:"استوفيتٌ جميعٌ مالي 
على الناس من الدَّين" لم يصحٌ» وكذا لو قال: "أبرأتُ جميعَ غرمائي"؛ لم يكن براءةً 
حبَّى ينص في المسألتين على مُعيّنِ ولو "قبيلة فلانٍ". وهم يُحصّونء فحينئظٍ صحٌّ 
الإبراءً والإقرارٌ". انتهى. 

قال الشّرُنبلالي: "والإباحةٌ من المجهول جائزةٌ وبه يُفتى» فهي تخالف الإبراء. 
قال: "إن تناولٌ فلانٌ من مالي فهو له حلالٌ". فتناول فلانٌ قبل العلم؛ لا يضمن 
وتجوز الإباحة. 

ون عمَّمّ وقال: ف إنسانٍ". فأكل هته إنسان؛ قال ابن سلمة: يضمن؛ لأنَّهِ إبراثٌ 
وإبواةالشكيوة لايصحٌ؛ وقال ابن سلام: لايضمن؛ لأنّه إباحة»والإباحةٌ من المنجهول 


01 


جائزة وبه يُفتى 


)0 ينظر: «المحيط البرهاني» (5/ 44؟). 
داك «فتاوى قاضي خان" كتاب الغصب (7/ .)١58‏ 
(؟) ينظر: «مجموع رسائل الشرنبلالي» (057/7. 


ب إغلام الأغلام بأخكام الإغزار الهام أو رَهْجٍ الأؤهام المشفكة عَنْ إِقْزار الؤارث بقنض الثرقة ‏ 9979 /الاغ 5 
كك د 


الفصل الرابع 
[دعوى أقرٌ به إقرارًا عامّا بعد الإقرار] 
لو أقرّ المجهولٍ إقرارًا عامّاء أو بأنّهِ لا مِلكَ له في كذا؛ إنّما ل يمنعٌ صحّة دعواه فيما 
أقرّ به لو لم يكن له عند الإقرار منازعٌ فيه أمّا لو كان له منازعٌ؛ ففيه خلافٌ إن كان المقرٌ 
ذايدء وإلّا فلا تُسمَعٌ دعواه بلا خلافٍ. 
قال في «المحيط» من باب ما يمنعٌ صحَّة الدعوى وما لا يمنع: "روى ابن سِمَاعَة 
عن محمَّدٍ: لو قال - أي: عند عدم المنازع -ِ م 
اليش عدالي + ثم أقام اين ها له؛ يُقضى له؛ لأ قوله: "ليس هذا لي" لم يُثبت ما 
لاحل وكل إقر ار لايثبتُ به حقٌ لإنسان؛ قي ناقظا "00 ٠‏ انتهى . ومثله في «الخلاصة». 
ثم قال في «المحيط»: "وذكر هشام'" عن محمَّدٍ قال: "ما لي بالريٌّ ع في دار 
وأرض"» ثم اذّعى وأقامَ البيّنةَ في دار في يد إنسانٍ بالريّ؛ تقبّلُ"”". انتهى. وذكره في 
«الخانية» عن أبي يوسف معلا أنه لم يُبرئ إنسانًا بعينه؛ فتُسمَعُ دعواه. 
ثم قال في «المحيط»: "فإن قال: "ليس لي بالرّيّ في رُستاقٍ كذا في يد فلانٍ دارٌ ولا 
أرقن ولاخ ولا دعو" ثم أقام القّة أن لدفي يديه دازاء أو أرضًا؛ لاتقل إلا آن 
يقي اليّنة أنه أَخَدَّهُ من بعد الإقرار"». انتهى. ومثله فى «الخلاصة) و«الخانية». 
وقال العمادي: "إذا قا 9 اليد؛ الي هذا ل أو 0 فلك و لاحن لقن 
فيه", أو "ليس لي فيه حق", أو "ما كان لي" أو نحو ذلكء ولا مُنازعٌ له حينما قالء ثم 
)١(‏ ينظر: «المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسي (0/ 1737). 
00 هشام بن عبد الله الرازي؛ تلميذ الإمام محمّد. 


(9) ينظر: المرجع السابق (/9/ *5513). 
(4) ينظر: المرجع السابق (1/ 015137 


لخ/1] 


[ف/37] 


اذَّعى ذلك أحدٌء فقال ذو اليد: "هو لي"؛ صحّ ذلك» وافيك قوله. وهذا التناقض لا 
يمنع؛ لأنَّ قوله "ليس هذا لي"» وأشباء ذلك مما ذُكِر؛ لم ميث حا الأحزء ولآنّ الإقرار 
لسجهرل باطل» والتعافشن اَم إذا تجن إيطال حل على أ حي" '. انتهى» ومثله في 
«الفيضص») و«خزانة المفتين). 

وقال العمادي أيضًا: مولي #الباسر ادير : عينُ في يد رجل يقول لقو ليمن 
لك '» وهناك من يدَّعي؛ يكونٌ إقرارًا بالملك للمدّعي: حبَّى لو ادّعاهُ لنفيه لا يُقبّلٌ. 

قال الإمام ظهير الدين في اافتاواه»: والحاصلٌ: أنَّ قولّ صاحب اليد: "إِنَّ هذا العينَ 
ليس لي" عند وجود المنازع إقرارٌ بالملك للمنازع على رواية «الجامع»» وعلى رواية 
«الأصل» ليس بإقرارٍ بالملك له لكنّ القاضي يسأَلُ ذا اليد: "أهو ميلك المدّعي؟" فإن 
أقرّ به أمرّهُ بالتسليم إليه وإن أنكرٌ يأمرٌ المذَّعيَ بإقامة البيّنة عليه”20. انتهى. 

وقال في «الفيض» لبُرهانٍ الكَرَكيٌ: "المدّعى عليه إذا قال: "ليس لي" أو "المدّعى 
به ليس بولكي"؛ يكونٌ إقرارًا للمدّعي على قول؛ ولا يكون إقرارًا على قول» وهو 
الراجح 

ثم قال العمادي: ولو أقر بما ذكرنا غيرٌ ذي اليدء يعني قال: "هذا العينُ ليس بملكي"؛ 
ذكر شيخ الإسلام في اشرح الجامع»: أنه يمع من الدعوى بعدّةٌ؛ للتناقضء وإنّما لا 
يمنع ذا اليد على ما مرّ؛ لقيام اليد. انتهى. ونقله عنه في «الدرر والغرر» من غير زيادة. 

ومثله ما في «الحاوي الحصيري» عن «الجامع الكبير»: فقال: "دار في يد رجل 
أقامَ الآخر ين أن الدارَ داره» ث لم م أقامَ المدّعى عليه البيية أن المدضى قر أنه مركت" 7 
بطلَثْ بِينْهء وإن لم يُقرّ مها لإنسانٍ معروفيٍ". انتهى. 


.)159 /9( ينظر: «المحيط البرهاني»‎ )١( 


إغلام الأغلام بأخكام الإقزار الهام أو رَفْغ الأَوْهَام المْشحَّكَة عَنْ إقزار الوارث بِقَنْض الثركة ‏ 55 ولاع 
35> ا 353 


لكن يخالِقُه ما في «الفصولَين عن ن «الخانيّة): "أنَّ ذا اليد لو برهن أن المدَّعي قد 
كان أقرَّ قبلَ هذا: "أن لا حٌّ لي في الدار"؛ لا يندفمٌ به المدّعى؛ لأنَّ قولّ الإنسان: 
"لا حقٌّ لي فيه" أو "ليس هذا لي" ولم يكن هناك أحدٌّ يدعي لا يمنعٌه مِنَّ الدّعوى 
ع0 أنتهى. 

والحاصلٌ: أنَّ قولٌ ذي اليد: "ليس هذا لي" أو "لاحل لي فيه" إن لم يكن له منازعٌ 
حينَ هذا القول؛ لم يصحٌ إقراره» وله الدعوى به. وإن كان له منازعٌ؛ ففيه خلافٌ مبنيٌ 
على الخلاف في أنَّه هل يكونٌ إقرارًا بالملك للمنازع أم لا؟ والأرجح الثاني. 

وأمّا إن كان غيرٌ ذي يد ففيه خلافٌ: قيل: يصحٌ إقراره» فلا تُسمَعٌ دعواةٌ بعدّه أنه 
ملك وقيل: لا يصحٌ فتّسمّع؛ لجهالة الممّرٌ له» فلا يكونُ تناقضًاء كما يفيده آخر عبارة 
«الخانية». 

ومفادٌه: أنَّ الخلاف إذا لم يكن له منازِعٌ؛ فإن كان فينبغي أن يصحٌ إقرارٌه بلا خلافٍ؛ 
لعدم العلّة المذكورة» وهذا الذي حرّره : في «جامع الفصولين» في الفصل العاشر حيث 
قال: "ويلوح أن الخلا واقمٌ فيما لو أقر المذّعي قبل النزاع» وأا لو قاله مع وجود 
التزاع؛ ينبغي أن تبطل دعواه ااه على عكس ذي اليد؛ , يعني أنَّ إقرارٌ ذي اليد مع 
وجود المنازع خلافيٌ» ومع عدم المنازع لا تَبطلُ دعواه وفاقًا. 

والفرق: أنَّ ذا اليد إذا أقرّ قبل النزاع بطل إقرارٌه؛ إذ اليدٌ دليل الملك؛ فنفئ المالك 
مِلكَهُ عن نفسه من غير إثباتِه لغيره لا يجوز فلغى نفئ ذي اليد مِلكَهُ وفاقًا. 

ولو أقرّ ذو اليد عندَ النزاع؛ قيل: إِنَّه إقرارٌ للمدّعي دلالةً بقريئة النزاع» وقيل: إِنّه 
لغرٌ؛ نظرًا إلى أَنّهِ ِلكُه بدليل اليد» والملكُ لا ينتفي بمجرّد النفي. 


0 يتطرء «جامع الفصولين» .)119/١(‏ 
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وكذا لو أقرٌ غيرٌ ذي اليد قبل النزاع؛ قيل: إن لخوٌ؛ نظرًا إلى جهالة المقرّ له» ولا نزاع 
ليكول قرينةَ لتعيينٍ المقرٌّ له. وقيل: نه إقرارٌ لذي اليد بقرينة اليد ولو أقرٌ غيرٌ ذي اليد 
عند النزاع ينبغي أن ينفدٌ إقراره وفاقًا؛ نه نفى عن نفسه مِلكَ غيره ظاهرًاء وهذا حقٌ 
ظاهرٌء فصّرِفَ إلى أَنَّهِ إقرارٌ به لذي اليد وفاقًا بقرينة اليد والنزاع. 

هذا ما ورد على الخاطر الفاتر في تحقيق هذا المرام على حسب ما اقتضاه الوقت 
والمقام"”". اتتهى: 

ولا يخفى أنه تحقيقٌ حَسَنٌ بلا مَينء ولذا أقرَّه عليه في ١نور‏ العين». 

ثم اعلم أنَّ هذا كُلّه حيث قال: "هو ليس لي" ولم يَرْد؛ أما لو قال: "وإنّما هو 
لفلانٍ": أو قالّ ابتداً: "هو لفلان"؛ صح إقراره؛ حيث لم يُكذَّبه فلانٌ» ولا تُسمَعُ 
دعواه؛ للتنافض وعدم جهالة المقرٌ له والله سْبِحَاةوتَاقَ أعلم. 


ققة <897» 85> 
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الفضل الخامس 
[إذا قال: «لادعوى لي على فلانٍ»] 

إذا قال: "لا دعوى لي على فلانٍ"؛ تقدّم أنَّهِتََطلُ دعواه. إِلّا في شيءٍ حادث؛ لكن 
نحي لم يكن إفرازء الماع ول مني معري ياي لايع حبرا ءيغيرها. 

قال في «القنية» ما نضّه: "دفع إلى غيره ماله نيا ران فلانِ» وكان بين الداقع [ف/34] 
والرسول أخدٌ وإعطاءٌء فدفعٌ الدافعٌ حجّة للرسول: "أن لا دعوى لي عليه' 5 
الأمانة عليهء فقال الرسولُ في الدفع: نك أقرزتَ بأن لا دعوى علي" ؛ِلايُسمَعٌ هذا غ/؟1] 
الدفع» وقوله: "لا دعوى لي عليه" ينصرفٌ إلى سائر التعلّقات. 

قال: وعلى هذا إذا ادّعى عليه دعاوى مُعيْنَةه ثمّ صالّحة وأقرٌ أن لا دعوى له ثمّ 
اذَّعى دعوى أخرى؛ تسمّعٌ» وينصرفٌ الإقر ار إلى ما ادعى أوَّلَا لا غير إِلّا إذا عمّمَ 
ققال: "أنه دذعوى كانت" '. انتهى. ومثله في «البرَايّة». 

وحاصله: أنه إذا اذَعى عليه دعوى» ثم أقرّ له بأن لا دعوى عليه؛ انضرف إقرازه 
إلى ما ادّعى أوَّلَاء وتُسمَعُ دعواه عليه إِلّا إذا عمّمَ فقال: "لا دعوى لي عليه أيه دعوى 
كانت" أو نحو ذلك مما يفيدٌ التعميم ك"لادعوى". و"الاخصومة": و"لا حا مطلقً": 
أو "لا خصومة بوجه من الوجوه". 
قال في «البزازية» من الصّلح في: نوع فيما يُشتر افنظد "قن كا او عَيدا على 
آخرٌء وصالّحةٌ على بَّدلِء وكتبا بذلك وثيقة الصّلح وذكرا فيها صَالَّحَا عن هذه 
لدعوى على كذاء ولم يبقّ لهذا المدَّعي دعوى ولا خصومةٌ بوجه من الوجوه ثم 
جاء المدّعي يدَّعي عليه بعد الصّلح دعوى أخرى بأن كانت المدَّعيةٌ مثا امرأةٌ اعت 
دارّاه وجرى الحالٌ كما ذكرناء ثم جاءت المرأة تطلبُ من المدّعى عليه دَينَ المهر؛ لا 
تُسمَعُ؛ لأنَّ البراءةً عن الدَّعوى ذُكِرَتْ مُطلقًا"”". انتهى. 


.)١198/1( ينظر: «الفتاوى البزازية»‎ )١( 
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طّ سنت 0 ١‏ 0 


[فساد الصلح بعد الإبراء] 

إذا ترب الإبراء على الصلح. ثم ظهرٌ فساد الصّلح؛ فسدّ الإبراءٌ الذي في ضِمْيِه. 

قال في «البزازيّة» من الفصل التاسع في دعوى الصلح: "جرى الصلح بين 
المتداعِيّين» وكيب الصكُه وفيه: "أبراً كلّ منهما الآخرٌ عن دعواه'"؛ أو كُتبَ: "وأقرٌ 
المدّعي أنَّ العينَ للمدّعى عليه" ثمّ ظهر فسادٌ الصّلح بفتوى الأمّة» وأراد المدّعي 
العَودَ إلى دعواه؛ قيل: لا يَصِح؛ للإبراء السابق. والمختار أنّه تصح الدعوى» والزيراة 
والإقرارٌ في ضمن عقدٍ فاسدٍ لا يمنعُ صحَّة الدعوى؛ لأنَّ بُطلان المتضمّن يدل على 
بُطلان المتضمّنء ولدفع هذا اختار أَئمّة خوارزمَ أن يُحرّر الإبراءٌ العام في وثيقةٍ الصلح 
بلفظٍ يدل على الإنشاء؛ بأن يقر الخصمٌُ بعد الصلح ويقول: "أبرأنه إبراءً عامًا غير داخل 
تحت الصلح". أو يقر بأنَ العينَ له إقرارًا غير داخل تحت الصلح؛ ويكفيه كذلك: فإنَ 
حاكمًا لو حكمٌ ببُطلان هذا الصلح لا يُمكَنُ المدّعي من إعادة دعواه» والحيلةٌ لقطع 
الخصومة و[طفاء ثائرة,التراع 3 حْشتة) فإثهما شرع المغاملات والمتاكيدات إل 
لقطع الخصام وإطفاءٍ نيران الدفاع””". انتهى. 

قلتٌ: الظاهرٌ أن لو أقرٌ إقرارًا عامّاء أو أبراً إبراءً عامًا مين كل حنٌّ ودعوى؛ يصحٌ 
ذلكء وإن لم يذكر قولّه: "غير داخل تحت الصلح"» حتّى لو ظهر فساد الصلح ا 
الإقرارٌ؛ لكونه غير خاصٌ بتلك الدعوى التي وقعّ عليها الصلح؛ بخلاف ما إذا لم يكن 
عامّاة بأنادّعى احذهما على 'الآخرعيئًا مثلاء ثم تصالحا على:شىء» .وقد أحدههما 
أن العينَ لصاحبه» أو أبرأً كل منهما الآخَر عن دعواك ثمّ ظهر قَسادُ الصّلح؛ فيشاكل 
)١(‏ النائرة: العداوة والشحناء. ينظر: «مختار الصحاح» (نور). 
١؟)‏ ينظر: «الفتاوى البزازية» (5/ 515 -/73). 
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من الإقرار والإبراء؛ لابتنائه على الصّلحء فله الِعَودُ إلى دعواةٌ الأولى التي جرى عليها 
الصّلحء فهذا هو المرادٌ بما نقلناه عن «البزازية». 

ويدلٌ عليه قولُ صاحب «القنية» في آخر باب ما يُبطِلُ الدّعوى: "إذا أقرّ المدّعي 
في ضمن الصّلح أنه لاحن له في هذا الشيءء ثم بطلّ الصلحٌ؛ يَبطلٌ إقراره الذي كان 
في ضِمنه وله أن يدعي بعد ذلك. والمدّعى عليه إذا أقرّ عند الصلح بأنْ هذا الشيء 
للمدّعيء ثمّ بطل الصلح؛ فإنّهِ يرد ذلك الشيء إلى المدّعي". انتهى. 

فزيادة قوله: "غير داخل تحت الصلح" فيما إذا كان عامًّا لمجرّد التأكيد» ويؤيّده ما 
قدّمئاه عن «القنية» أيضًا من قوله: "أبرأه بعد الصلح عن جميع دعاويه وخصوماته؛ 
صم وإن لم يحكمْ بصحّة الصلح". انتهى. 

فهو صريحٌ في أنَّه إذا كان الإبراء عامًًا لاعن خصوص ما وقمَّ عليه الصلح؛ لا يفسدٌ 
الإقرار أصلاء نعم يمكن أن يفسدٌ الإقرارٌ العام فيما إذا صالحه على شيءٍ حنَّى يُبركَه 
عن الدعاوىء أو يُقَرّ له إقرارًا عاماء ثمّ ظهر فسادُ الصلح باستحقاقٍ بدله ونحوه. هذا 
ماظهر ليء فتأمّل. 


قت 8983 5ذه 
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في تلخيص حاصل ما تقدَّم على وجه الاختصار 
ودفع التناقض بين عباراتهم: وتحرير المسألة المقصودة 

اعلم أنَّ كلا من الإقرار والإبراء يُراد به قَطمٌ النزاع وفصلٌ الخصومة» فالمراد 
منهما واحدّء ولذا عبّروا بكلّ واحدٍ منهما عن الآخر, وإن اختلفا مفهومًا. 

© ثم إِنَّ الإقرارٌ إذا ذُكِرَ عقب دعوى ” مُعيََّةِ؛ِ تقيّد بها ما لم يُعمّمء وكذا لو وقع 
عَقِبَ دعوى [دِينٍ]” أو عينٍ صُولِحَ عنها صّلحًا فاسدًا؛ فيفسدٌ الإقرارٌ؛ لِتقيّده بها ما 
لومت 

© والإقرار لمعلوم شخصًا أو قبيلة محصورةٌ يصحٌ ولو بمجهول. 

© والإقرار لمجهولٍ لاايصحٌ ولو بمعلوم. 
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© ومن أقرَّ أنّه "لا حقٌّ له في كذا"؛ لا يخلو إمًا أن يكونّ ذا يدٍ أو لاء وعلى كل فإكًا 
أن يُقِرّ بذلك عند وجود منازع له فيه أو لاء فإن كان ذا يد ولا منازع له؛ لا يَصِحٌ إقراره 
وفاقة بوإق كان ل لنارغ! للك على اح الاويي رعو الأرنيم؛ وإن كان يدي 
يدِ؛ فعلى العكس» أعني: إن كان لا مُنازعَ له صحّ إقرارٌه على أحد القولين» وإن كان له 
منازعٌ فكذلك وفاقًا. 
واعلم أيضًا أنَّ البراءة: 
١ 0 38 03 2 58‏ 
© إن عامة رابا عن كل عينٍ ودينٍ؛ ك لاحقٌ أو لادعوىء أو لا خصومة لي قبل 
00 أعر بريامن ساي 0 "لا دعوى لي عليه" »أو ال ا عي َ رثا 
ستحقٌ عليه شَيكًا") أو "ليس لي معه أمرٌ شرعييٌ": وهذا إذا كانت البراءة العامّةٌ على 


(1) إضافة لا بد منهاء وهي مستفادة من كلام «البزازية» المتقدّم. 


| إغلام الأغلام بِأَحْكَام اللعْرَار الهام أو رَهْجَ الأؤهام المُشَككة عَنْ إقرار الوارث بقبْض الثركة ١‏ | هه 55 
سبيل الإخبار: وأا إذا كان على سبيل الإنشاء؛ كقوله: "أبرأنّكَ من حقّي" أو "مما لي 
قِبَلك"؛ فهو كذلك على ما بحثه الشرْنبُلالي!", فلا تسمَعُ دعواه بِدَينٍ و عَينٍ. 

اونا خاطة يكزي حاط "لي ألاين قن هذا" . أو بدّينٍ عام كا 'أبراته ممّا لي 
عليه "» فيّبرأعن الدَّين الخاصٌ في الأولى» وعن كل دينٍ في الثانية دون العين. 

© وما خاضة بعين خاصّة كم "هذا العبد" 3 أوبكل عين» أو بالأمانات دون 
المضمونات؛ فإمًا أن تكونّ البراءةٌ على سبيل الإخبار» أو على سبيل الإنشاء» وعلى 
كل فإمًا أن تكونَ عن العَينٍ نفسهاء أو عن الدعوى بها. 

- فإن كانت عن العين على سبيل الإنشاء؛ فإن أضاف المبرىٌ البراءةً إلى نفسه» 
كقوله لمن في يده عبدٌ: "بَرئْتٌ أنا ين هذا العبدٍ" تصِحٌ» فلا تَسمَعُ دعواةٌ أصلاء وإن 
أضاقها إلى المخاطي» ك"أبرأتكٌ منه"؛ كانت براءة غن صَمَان رده فله أن يدّعِيه. 

- وإن كانت على سبيل الإخبار؛ ك"لا حل لي في هذا العبد" تصحٌ» فلا تُسمَعٌ بعدّها 
دعوى د ولك وكذلك قولّه: "هو بريءٌ مما لي عنده"؟؛ أنه ]ازعو نورت البراءة» لخ/؟7١]‏ 
فييراً مما أصلّه أمانةٌ دون ما أصلّه مضمونٌ؛ لأنَّ كلمة "عند" تُستعمَل في الأمانات 
دون المضمونات؛ على خلافٍ ما هو عُرف النَّاسِ في زمانناء وينبغي على عُرفِنا أن 
يبرا مُطلقًا كما قدّمناهء وهذا كله في القضاء. 

نا فى الديانة: فلا يصحٌ الإبراءً عن الأعيانٍ أصلا؛ لأنَّ الإبراءَ إسقاطٌء والأعيانٌ 
لاتسقطٌ بالإسقاط بخلاف ما في الذمّةِ من الديونء فإنّها ليست بأعيانٍ؛ لأنَّ الذمّة لا 
تستقرٌ فيها أعيانٌ» بل أوصافٌ اعتباريّة فلهذا تسقطٌ بالإسقاط. 

- وإن كانت البراءة عن دعوى العين؛ فإن كانت على طريق الخصوص كدعوى 
"هذه الدار أو العبد"» فإن أضاف البراءةً إلى نفسه. كقوله: "يَرئتَ من دعوايّ في هذا 


.)17/1( ينظر: «مجموع رسائل العلامة الشرنبلالي»‎ )١( 
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2 العبد"؛ تَصِحٌ فلا د مَعُ دعواة أصلاء لا على المخاطّب ولا على غيره» وإن أضافها 


لخ/ى] 


إلى المخاطب كقوله: "أبرأَنّكَ عن خصومتي في هذه الدار أو العبد"؛ فتصحٌ في حقٌّ 
المخاطب. فله أن يخاصم غيرّة. 

وإن كانت على طريق العموم كقوله: "أبرأنُكَ من جميع الدّعاوى"؛ صكّت البراءةٌ 
مطلقًاء كما يظهرٌ لك قريبًا. 

وقال في «البحر»: "لا نصح البراءة فله الدعوى على المخاطب وغيره"؛ واستدلٌ 
على ذلك بما في مداينات «القنية»: "افترق الزوجان وأبرأ كل واحدٍ منهما صاحبّة 
عن جميع الدعاوى؛ وكان للزوج بَدْرٌ في أرضهاء وأعيانٌ قائمةٌ؛ فالحصادٌ والأعيانٌ 
القائمة لا تَدخَلُ في الإبراء عن جميع الدعاوى". انتهى. 

وأقول: لي فيه نظرٌ أوضحئه في حاشيتي المسمّاة «منحة الخالق على البحر الرائق» 
حاصله”: أن لايخفى عليك أنه إذا صحٌ إبراء المخاطب عن دعوى العينٍ المخصوصة؛ 
ينبغي أن يصمّ أيضًا إبراؤه عنها في صورة التعميم الشاملة لدعوى الأعيان وغيرها؛ 
إذ لا فرق يَظهرٌء بل قد يُدّعى - بضمٌ الياء المثنّاة - الأولويُّ؛ كيف وهو مخالفٌ لما 
2 به نفشه في #الأشباه؛ من أنَّ الإبراءَ عن دعوى الأعيانٍ صحيسٌ بخلاف الإبراءٍ 
عن الأعيان تَفسِهاء وفي «القنية»: لو أبرهُ بعدَ الصّلح عن جميع دعاويه وخصوماته؛ 
صمَّ وإن لم يُحَكمْ بِصِحَة الصلح. انتهى. ونحوه في «الحاوي الحصيري». 

وأمّا ما استشهد به من عبارة «القنية» فلا يدل له؛ لأنّ الظاهرٌ أنه مني على أنَّ 
الزوجة مُقِرَهٌ بأنّ الأعيانَ المذكورة للزوج؛ كما يفيده قوله: "وكان للزوج بَذدٌ في 
أرضها وأغياث قائمة "ول كان مُقتضى التعبير: وادَّعى الزوج بَذرًا... إلخ". وحينئذٍ 


.)551١ /9( ينظر: «البحر الرائق» ومهامشه «منحة الخالق»‎ )١( 
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فقوله: "لا تدخل في الإبراء" يعني: لا تصيرٌ مِلكًا للزوجة. وتَوْمَرٌ بدفعها للزوج؛ لأنَ 
الأعيانَ لا تَسقط بالإبراء» أو يقال: هو مَبنىٌ على خلافٍ الأشبه المعتمّد. 

ويدل لما قلنا ما في «البزازيّة» و«الخلاصة»: "أبراً المستأجرٌ الآجرّ عن كلّ 
الدعاوى» ثمّ أدركً الزرمٌ» فجاء المستأجرٌ بعدما رفع الجر الله وادّعى الغلة؛ قيل: 
د ل 
ابا تعر مه ا بس بز ل 
إليه". انتهى. 

فهذا صريحٌ في أنه لا تَسمَعُ دعوى العَين بعد الإبراء عن الدعاوى بصيغة التعميم» 
مع تصريحه بالتصحيح في إحدى الصورتين بقوله: "والأشبّة... إلخ" فإنَّه من صيغ 
التصحيح كما صرّحوا بهء فيُعارِضُ ما في «القنية» إن لم يُحمَلُ على ما قلنا. 

ثم إن وجة الخلاف في الصورة الأولى: أنَّ رفع الل حصل بعد الإبراء» فقيل: 
نَسمَعٌ دعوى المستأجر؛ لأنّها بشيءٍ حادث بعد الإبراء» وقيل: لا تُسمَعْ؛ لأنَّ الزرع 
كان موجودًا:ؤقت الإبراع» فليّس أمرًا حادثاء ولذا كاذ هذا القول هو الأشية 

وأمًا إذا حصل رَفعُ الل قبل الإبراءء فلم يق وجة للقول بسماعهاء فلذا لم يحكٍِ 
فيه خلاقاء وكذا لو لم يرفع الآجرُ الغلةه وبقيّتْ في الأرض؛ 0 
بها؛ لدخولها تحت الإبراء العام فلا تُسمَعْ قضاء وإن لم تبرأ نه الآجر, ولذا تمع 
الدعوى لو أقرّ بأنّها للمستأجرء ويُوْمَرٌ بالدفع؛ لأنّ الأعيانٌ لآ تسنقط بالإبراء ديانةٌ تمأ 
مرّ. هذا ما ظهر لى فى توجيه عبارة «البزازية». 

ثم قال في «البزازية» عقب عبارته المارّة: "وكذا إذا أبرأً أحدُ الورثة الباقينَ ثم ادّعىء 
ولو أقرٌوا بالتركة يؤمرون بالدفع". انتهى 


هه 2 


[خ/ة1] 


[ف/317] 


ناا | 0 ا ان الاك .», 


فق ليق للق مما فووا أنه الك تالف ند بين عبارة «القنية» وعبارة «البزازية» 
و«الخلاصة» بعد الحمل المذكورء وأنَّه إذا أبراً عن جميع الدعاوى؛ لا تَسمَعٌ دعواه 
في عين ولا دين ما لم يُقِرّ المدّعى عليه» والمتبادرٌ أنَّ الإبراة حصل بصيغة الإنشاي» 
كقولهة "أبرائك تعن كل وعوئ ")فهر مفل مالو كان بضيغة الأخبان: كقؤله: "لآ دعرى 
لي -أو لا مُخصومة لي- قِبّل زيد" فإنّه لانّسمَعٌ دعواهٌ إِلّا في حادث بعدَّةٌ كما قذّمناه 
عن «جامع الفصولين» في المقدّمة. 

فتحصّلّ أنه لا فرقٌ في صحّة الإبراء عن دعوى العين في صورة التعميم بين 
الإخبار والإنشاء: 

ثم اعلم أنَّ عبارةً «القنية» المذكورة بعد حَملِها على ما قرّرناةٌ؛ لم يبقّ فيها مخالفةٌ) 
لما اتّفقوا عليه من عدم سماع الدعوى بِدَينِ أو عين بعد الإقرار العامٌ. 

© فإن قلتّ: نعم لا مخالفة في ذلكء لكن رأينا فروعًا أخرٌ تخالف اتََاقّهم المذكور: 

الأوّل: ما ذكرّه في «القنية» في اناما يطل الدعوى بقوله: "مات عن ورثة 
فافتسمو ا التزاكك وأبرا كل واحنا مهم مناحيّة من ميم الساويه ل إن س3 الورق 
اذّعى ذَينا على الميّك»؛ ع" أنتهى: 

الثاني: ما ذكره في «الأشباه» بقوله: "وكذا إذا صالحَ أحدٌ الورثة» وأبراً إبراءً عاماء ثم 
ظهرٌ شي من تركته لم يكن وقتّ الصّلح؛ الأصحٌ جُوازٌ دعواةُ في حِصّته"”". انتهى. 
وعزاه إلى صَلح «البزازية/» ونصٌ عبارة «البزازية»: "قال تاج الإسلام - وبخط صدر 
الإسلام وجدثه -: صالحٌ أحدٌ الورثة وأبراً إبراءً عاماء ثم ظهرٌ شيء في التركة لم يكن 
وقتّ الصلح؛ لا روايةَ في جواز الدعوى, ولقائل أن يقولٌ: تجوز دعوى حِصَّتِه منه 


.)188 ينظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص:‎ )١( 
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وهو الأصحٌ» ولقائل أن يقولٌ: لا. وفي «المحيط:: لو أبرأً أحدٌ الورثة الباقيء ثمّ اذى 
التركة وأنكروا؛ لا تُسمَمٌ دعواة وإن أقرُوا بالتركة أُمِرُوا بالردٌ عليه"". انتهى كلام 
«البزازية)2'. 


الثالث: ما ذكره فى «الأشباه' أيضًا بقوله: "إِنَّ الوارتٌ إذا أبراً إبراءً 


000 


7 0 0000 2 0 2 5 
أنه قبض تركة مُورَّئه ولم يبقّ له فيها حق إلا استوفاه, ثمَّ ادّعى شيئًا مِن تركة مُورّئه 
وبرهنّ عليه؛ قُبلّ ذلك منه"7©. 


«قلتٌ: 

أقا الأول فجواية ح كما قال الشركلول -: ]نالمعي عليه فى اللعفش هر لمشت 
والوارث قائمٌ مقامَهُ كالوكيل؛ لانتفاعه ببراءةٍ ذْمّتهِ وبقاءٍ التركة على حُكم ملكه. حتَّى 
دم قضاءٌ دينه» كتجهيزه؛ فلم يكن سماحٌ الدعوى؛ لعدم مّنع الإبراء منها”». انتهى. 

وحاصِلّه: أنَّ الإبراء إِنّما مََعَ سماعَ الدعوى على الورثة؛ لأنَّ الإبراء لهم؛ فلا يمنحُ 
سماعٌ الدعوى على الميّت. وإن قامٌ الورثة مقامَة فتأمّل. 

وأمَا الثاني فقد أجات عنه الشرنبلاليٌ: بأنَّ الإبراء فيه لمجهولء فلم يَصِحٌ الإبرائه 
شُمَعُ دعواه؛ إذ لا يُدَّ في صحّة الإبراء مِن أن يكونَ لمعلوم؛ والتناقض إنَّما يمنمٌ إذا 
تضكَّنَ إبطالٌ حقٌّ على أحدء كما مرّ عن «العماديّة» وغيرها. ولو حُوِلَ ما هنا على 
الإبراء المعلوم؛ لناقضّ ما مرّ من النقول الصريحة عن «المبسوط». و«الأصل»؛ 
)١(‏ ينظر: «المحيط البرهاني» (/ا/ 5468). 
(؟) ينظر: «الفتاوى البزازية» .)5١8/5(‏ 


(*) ينظر: «الأشباه والنظائر؛ (ص: .)١189‏ 
)5( ينظر: «مجموع رسائل الشرنبلالي» (/ /071. 
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و«الجامع الكبير'ء ومشهور الفتاوى ك«الخانية»؛ و«الخلاصة»؛ من أنه إذا قال: "لا 
حقٌّ لي قبَله"؛ لا تُسمَعُ دعوى الدَّينَ والعين. فيّقدَّم ما في هذه الكتب ولا يُعَدَلُ عنه. 

كول خذا فى غارة اعد إن اللا أن الوارك المذكوو ]نما رق بقرة الورقة 
الذين صالحوه بأن يقول: "أب رأتكم إبراءً عامًا"؛ فليسٌ الإبراء لمجهولٍ. 

فالأحسن أن محات: بأنّسا أذّعاه عير من أغيات الترعة اعترف يبا بقيّهُ الورثة بقرينة 
قوله: "ثم ظهرٌ شيءٌ من تَرِكَيِه"؟ أي: ظهرٌ وتبيّنَ لهم ما كانوا غافلين عنه وقتّ الصلح. 
فحيث علموا بِأنَّه من التركة يُوْمَرُونَ بدفع حِضَّيِه منه» والدليلٌ على ما قلنا: أنه عقب 
بعبارة «المحيط؛؛ فإنّها صريحةٌ في الفرق بين الإنكار والإقرار» وكذا يدل على ما قلناه 
من أذذلكفيما إذا أف. 

وأمّا ما ذكره البزازيٌ أيضًا عَقِبَ عبارته المذكورة بقوله: "صالحَتٌ - أي الزوجةٌ- 

وكين جا 2 12 2 35 300-070 4 0 4 

عن الثمنء ثم ظهرٌ دين أو عين لم يكن معلومًا للورثة؛ قيل: لا يكون داخلا في الصلح» 
ويُقِسَمٌ بين الورثة؛ لأنّهم إذا لم يعلموا؛ كان صّلحهم عن المعلوم الظاهر عندهم؛ لا 
عن المجهولء فيكونٌ كالمستثنى من الصّلح» فلا يبطلُ الصلحٌ. وقيل: يكونٌ داخالا في 
الصلح؛ أنه وق عن التركة» والتركةٌ اسمٌ للكلٌ» فإذا ظهر دَينٌ؛ فسدّ الصلح. ويُِعَلُ 
كأنّهُ كان ظاهرًا عند الصّلح". انتهى. 

وكذا ما في متن «التنوير» آخر كتاب الصلح: "صالحوا أحدّهم. ثم ظهرٌ للميّت دين 
أو عينٌ لم يَعْلَمُوها؛ هل يكون داخلاً في الصلح؟ قولان؛ أشهزهما: لا"20. انتهى. 
فهذا صريحٌ بعلم الورثة بذلك وعدم إنكارهم. 

واسيَقِيدَ من هذا: أنَّ تصحيح سماع الدَّعوى بعد الإبراء العام مبنِيٌ على القول 
الأشهرء وهو عدمٌ دخولٍ ما ظهرٌ من العين في الصلح؛ إذ لو دخل في الصّلِح؛ سقط حقه 


.)0 44 ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (ص:‎ )١( 
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منهواقإ ذالم يذل #ايبقق عقدفيه, ولايسفط بالإبراء لأ الأعيان لا سقط يه كماءة. 

وأما الثالث فقد أجاب عنه الشُرنبْلالينُ أيضًا: بأنَّ الإبراءة فيه لمجهولء فلا ينافي 
سماع الدعوى؛ على أنَّ لفظ الإبراء ليس مذكورًا في كلامهم: بل هو من زياذة صاحب 
«الأشباه»» بل المذكورٌ فيه مُجِرّدْ الإشهادٍ بالقبض؛ ففي «فصول العماديٌ»: "أشهدَ 
الابنُ على نفسه: على أَنَّهِ بض جميمٌ تركة والده؛ ولم يبقّ له من تركة والده قليلٌ ولا 
كثيرٌ إلا استوفاه؛ ثم اذى بعد ذلك دارًا في يد الوصيئء وقال: "هذه من تركة والدي؛ 
تركها ميرانًا لي» ولم أقبضها"؛ فهو على حُجتوِه وأقبل بيه وأقضي له؛ أرأيتَ إن قال: 
"قد استوفيثٌ جميعَ ما ترك والدي مس الذَّين على الناس» وقبضئّه كل" ثم اذى على 
إنسانٍ أنَّ لأبيه عليه مالا؛ ألم أقبل بِيمَهُ عليه وأقضي له بالدّين؟". انتهى. ومثله في 
«الظهيريّة؛ واخزانة المفتين»؛ وحيئئلٍ فتُسمَعٌ دعواة؛ لأنَّ إقرارّه بالقبض لم يخاطب به 
مُعيناه ويؤيّدٌ ذلك ما استشهدً له في آخر العبارة بقوله: "أرأيت... إلخ". 

وأقول: ما نقله عن «فصول العمادي' بِرّمّته مذكورٌ في آخر كتاب «أحكام الصغار» 
للإمام الأسْترُوشَنِيَ معزيًا إلى «المنتقى» بلفظ: (قبض منه... إلخ)» بالضمير العائد إلى 
الوصئء ومثله في الثامن والعشرين من «جامع الفصولين)”"» وكذا في كتاب الدعوى 
من كتاب «أدب الأوصياء» معزيًا إلى «المنتقى» و«الخانية»» و«العتابية»؛ فلم يكن 
المقرّله مجهولاء بل هو معلومٌ. 

ثم رأيثُ العلامة ابن الشّحَْة قد نبّه على ذلك؛ وعلى أنَّ قولة: "أرأيت... إلخ" ليس 
من قبيل ما قَبلَهُ؛ لأنَّ المقرّ له فيه مجهولٌ» وما قبلَهُ معلومٌ. 


)١(‏ ينظر: «جامع الفصولين» (؟/070. 
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27 ال الفلةانقالاة ... 


وذكر العلامة البيري جوابًا آخرّ. حيث قال: "صرّر ذلك في «الأجناس» بأن أقام بين 
تفلك على أرضي أودا أنه عاط دون بيرات بيد َُث» لانوقد يقول: قذدكدث 
قبضتٌ» ثم د مني ا 

وأقول: 07 ذلك فيما مرّ عن «العمادية» وغيرها؛ فإنَّ فيه التصريحٌ بقول الابن: 
"ولم أقبضها". فإذا قال: "قبضيّهاء ثم أخذها الوصيٌ مئّي"؛ يكونٌ متناقضًا بقوله حين 
الدعوى: "لم أقبضها". 

وأجاب العامة ابن َهبان بجوابٍ آخرّء وهو: أنَّ اعتراقة به لم يق له حقٌ؛ يمكن 
حَمِلّه على ما قَبَضَّه؛ يعني: "لمق لي حل ما قبضته"؛ أل ترى أن صورة المسألة فيما 
لو رأى شينًا من تركة والده في يد وصيّهء وتحقّقه؛ فيَسوعٌ له طَلبُه ويُوْوّلُ إقراره بما 
ذكرنا. انتهى. 

وأقولٌ: هذا أبعدٌ مما قبل وكيف يَصِحّ ذلك في قوله: "ولم يبن لي من تركة والدي 
قليلٌ ولا كثيرٌ إِلّا استوفيئه”؟ 

وأجاب الشيخ علاء الدين في «الدر المختار» بجواب آخرٌء حيث قال بعد نقله 
جواب ابن وهبان: "على أنَّ الإبراء عن الأعيان باطل"”". انتهى. 

وحاصله: أن المذّعى به هنا عينٌ بقريئة قولهم: " ثم ادعى بعد ذلك دارًا في يد 
الوصيئ؛ فتصحٌ دعواء' ؛ '؛ لأنَّ الإبراة عن الأعيان لا يصحٌ؛ فلم يحصل التناقض بين 
دعواةٌ وإبرائه السابق» وقد سبِقّةُ إلى هذا الجواب العلامة الشّنيلالينٌ فى اشرحه 
على الوهبانيّة). 


.)1١7/؟( ينظر: اعمدة ذوي البصائر» للبيري‎ )١( 
.)085 (؟) ينظر: «الدر المختار» (ص:‎ 
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وأقول: قدَّمنا أنَّ بطلانَ الإبراءِ عن نفس الأعيان إنّما هو في الديانة» أمّا في القضاءِ 
فهو صحيحٌ» فلا تُسمَعُ الدعوى بعدَهٌ بخلاف الإبراء عن دعوى الأعيان؛ فإنّه صحيحٌ 
مُطلقّاه على أنَّ ما في مسألتنا إقرارٌ عام على سبيل الإخبار دون الإنشاءء وقدَّمنا 
أنّه مُتناولٌ للذين والخر كر انهل" تمع فيه الدّعوى» كما في «المحيط» و«البحر). 
وأيضًا فعبارة «الخانية»: "ثم اذى في يد الوصيّ شيئًا... إلخ". فقوله: "شيئًا” يشمل 
الأعيانَ وغيرّها. 

وأجاب العلّامة ابن الشّحئّة بقوله: "يظهرٌ لي في الوجه للمسألة: أنه إنّماتُسمَعٌ دعواةٌ 
ابتصسااء للا فياساء [قوّة شب عدم معرقته رما خله من قبل والدم؟ لقيام الجهل 
يدع فقذها الوذه حلى يلفس باتع رب غلاقن ما رذ كان مال يذ الإشهادٍ 
مُجرَّدا عن سابقة الجهل المذكور, فاستحسنوا سماعٌ دعواة هنا. فتأمّله". انتهى. 

ثم ذَكَرٌ ما مرّ عن «المحيط» من قوله: "لو أبراً أحدٌ الورثة الباقي» ثمّ ادّعى التركة 
وأتكروا؛ لاتُسمَحٌ دعواة» وإ أقرّوا بالتركة أُِرُوا بالردٌ عليه"”©. انتهى. 

ثم قال: "والنظعٌ - يعني «نظم الوهبانيّة» - إِنَّما اشتمل على مسألةٍ الوصيّ خاصّة 
وأمَّا المسألة الثانية فلم يتعرّض لها". انتهى. 

ونقل هذا الجواب السيِّدٌ الحموي في «حاشية الأشباه' وأقرَّه”". وبمثله أجابَ 
الشيخ خير الدين الرّمليٌ. 

وأقول: إن أقربٌُ الأجوبة» فتكون المسألةٌ مُستئناة من عموم عدم سماع الدعوى بعد 
الإبراء العامٌ؛ أي: الذي في ضمنٍ الإقرار العام فلذا نص 1 استثنائها في «الأشباه». 


.)100 ينظر: «المحيط البرهاني» (لا/‎ )١( 
.07140 ينظر: «غمز عيون البصائر» للحموي (؟/‎ 4 


[ف/59] 


لخ/”, 


]١ 1 [خ/‎ 


090000 27_11 


وما ذكره :أبن الشحتة من الترجيم عاهة ويعية فإن الأ قديكون طقلا عبد موت 
أبيه» ولا يدري بما كان الوصيٌ يتصرّفُ فيه فإذا أشهدَ عليه بعد بلوغه. ثمَّ ظهر للابن 
شيءٌ من متروكات أبيه. وقامت على ذلك بَيّنةٌ عادلةٌ؛ كان الأوجَهُ سماغها؛ لقوّة القرينة 
المرجّحة لصحّة دعواةٌ» ولاسيّما في هذه الأزمان التي شاعت فيها خيانةٌ الأوصياء. 

وأا ما قدّمناه عن «الخلاصة» وغيرها من قوله: "رجلٌ أبرأ رجلا عن الدعاوى 
والخصومات. ثم اذَّعى عليه مالا بالإرث عن أبيه؛ إن مات أبوه قبل إبرائه صم الإبراء» 
وإن لم يعلّمُ بموت الأب عند الإبراء". انتهى. 

فهو مُحَمولٌ على غير مسألة الوضيع؛ لما علمت من ,أنّها مسصناة للعلّة المذكورة؛ 
وهي قيام جهلِه بمعرفة ما لوالده على التفصيل. 

لكن بقي هنا شيءٌ» وهو: أن مقتضى ذلك أَنَّه لو أقرّ أنه قد اطَّلعَ على جميع 
متروكات والده» وأحاط عِلمُهِ بها على سبيل التفصيل» وأنَّهِ قيض ما خصّه من الوصيئ» 
ولم يبقّ له قليلٌ ولا كثيرٌ إلا استوفاة كما جرت به العادة في كتابة الصكوك؛ أنه لا 
تُسمَعٌ دعواةٌ على وصيّه المُكِر بشيءٍ بعد ذلك؛ لعدم العلّة المذكورة؛ لأنّه صار مُقدًا 
بعدم جهله. ولا عدر لمن أقر. فليْتَأمّل. 

ثم اعلم أنه إذا كانت مسألةٌ الوصي مستثناةً مما أجمعوا عليه ين عدم سماع الدعوى 
بعد الإقرار العام بنحو "لا حقّ لي قبل فلانٍ"؛ فلا يمكن إلحاقٌ غيرها بها بطريق 
القياس وحينئذٍ فلا يقاسٌ عليها ما إذا تقاسمَ الورثة التركة» ثمٌ أقرّ واحدٌّ منهم مثا بأنّه 
استوف من بقيّة الورثة جميعَ ما خصَّهٌ من التركة» ولم يبقٌّ له فيها حقٌ» وأبراً إبراءً عامًا؛ 
فلا ُسمَحٌ دعواه؛ لعدم وجود النقل في سماعها. 


ولعلّك تقول: لافرقٌ يظهرٌ بينهما. 


لقلام الأغلام بأخكام الإِمرارٍ الهام أو رَفْخَ الأؤهام المْشَحَكة عَنْ إغزار الؤارث بِقَبْض الثركة ١‏ 30“ 

فإِنّهُ يقال لك: فاق يفر قا قينا بأنَّ للوصيّ تصرِّهًا في مال الصبيّ يستقل 01 
علم الصبيٌء فيخفى عليه الحاله بخلاف أحد الورثة فإنّه لا ييتصرّفُ بدون اطّلاع 
الآخر» وإذا كان فيهم صبِيٌ فْوَّصِيّه يقومٌ مقامّه. فكأنّه صر باطّلاعه نفسّه فإذا بلع 
وأقر باستيفاء حقه منهم؛ لم يعر وهذا فرق حسنٌ؛ ولعلّ عندهم فرق آخرٌ أحسنَ منه» 
فلا يُعدَلُ عمًّا أجمعوا عليه من عدم سماع الدَّعوى بعد الإقرار العام. 

خلاقًا لما أفتى به الشيجُ خير الدين الرّمليء مستندًا لما في «الأشباه» وهو ما مرّ 
من قوله: "وكذا إذا صالحَ أحدٌ الورثة وأبراً إبراءً عام ثم ظهر شيءٌ من تركته لم يكن 
وقتّ الصّلح؛ الأصح جوارٌ دعواه في حِصّته'”". انتهى. 

فإنّك قد علمْتَ أن هذا مفروض فيما إذا كان الورثة مُقرينَ بذلك؛ نسم دعواه به؛ 
لعدم دخوله في الصلحء ولعدم سقوط الأعيان بالإبراء» فلا يَدلْ ذلك على”' سماع 
الدعوى مع الإنكار؛ على أنّك سمعْتٌ ما في استثناء مسألةٍ الوصيٌ من الكلام؛ فكيف 
يسوعٌ فياش غيرها عليهاء بل لامْدٌ في ذلك من دلي نام. 

و يدل على الفرق بين المسألتين: ما قدّمناه من كلام العالّامة ابن الشَّحْئَة 
حيث نص على أن المدكوة فى في «النظم الوهبانيٌ؛ هو مسألة الوصيّ» وأنَّ الناظم لم 
يتعرّض لمسألة الورثة» فلو كان حُكمٌ المسألتينٍ واحدًا لبه عليه» مع أنَّ نقلهُ عبارةً 
«المحيط» صريحٌ في أنَّ الحكمّ مختلفٌ في المسألتين» كما يعرفه مَن له أدنى إلمام 
بأساليبٍ الكلام. : 

وههنا وققّثْ بنا ضَوامِرٌ الأقلام؛ بعد نه" في ياي الأفهام؛ بين كر وفرٌ وإحجام 
وإقدام» شباكرة لوليٌ التّعم والإنعام» على نيل المرام دقن الإتمام يحون لاف 
)١(‏ ينظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص: 189). 


0( في (ف) زيادة : (عدم). 
() عَبْفَ يَعنّفٌ عُنْف والعُنفُ بالأمر قِلَّةُ الرّفق به. ينظر: «لسان العرب» (4/ ا0؟). 


07١ [ف/‎ 


م 0( 
0-1 


لتِسْع خلونٌ ين محرّم الحرام؛ سنة سبع وثلاثين ومثتين بعد ألفٍ عام» من هجرة خاتم 
الأنبياء والمرسلين الكرام عليه وعليهم أفضلٌ الصلاة وأتمٌ السلام» وعلى آله الفخام؛ 
وأصحابه العظام؛ والتابعينَ لهم بإحسان إلى قيام الساعة وساعة القيام. 


والحمد لله الذى بنعمته تت الصالحات خيرٌ تما 
ي بلعمته نتم حير كام 


وقد نجزت هذه الرسالة على يد جامعها أفقر الورى محمّد أمين بن عمر عابدين؛ 
غفر الله تعالى له ولوالديه ولذوي الحقوق عليه؛ آمين”© 


)١(‏ ختام النسخة (ف): (قد وافق الفراغ من نقل هذه الرسالة الشريفة» يوم الاثنين المبارك» الموافق 
لعاشر شهر شوال المبارك؛ الذي هو من شهور عام سنة تسع وسبعين ومئتين بعد تمام الألف. على 
يد كاتبها الفقير جلال زيادة الحسيني» غفر الله له ولوالديه آمين» والحمد لله وحده والصلاة والسلام 
على من لا نبي بعده» وصلى الله على سيّدنا محمّدِ وعلى آله وصحبه وسلّم). 

و : (طبعت في دمشق الشام؛ في مطبعة معارف ولاية سورية الجليلة» مشمولة 
بتصحيح الحقير أ بي الخير عابدين» عفا الله تعالى عنه وعن أصوله وفروعه ومشايخه والمسلمين» 
لسري لاااصياة: 1 اه). 


تتبية ذوي الأفهام على بطلان الحكم بِنْقْض الدعوى بَهد البزاء الهام 5 
4207 سد 


النسخ المعتمدة في التحقيق 
النسخة الأولى: مخطوطة في المكتبة الأزهرية ضمن مجموع برقم (41795)؛ 
عدد أوراقها: (8)» من (175) إلى (2187)» تاريخ النسخ (107١ه).‏ منقولة من 
مسوّدة المؤلّف بخط تلميذ المؤلّف محمّد بن حسن البيطار» ورمزنا لها بان». 
النسخة الثانية: مطبوعة ضمن مجموع الرسائل بتصحيح أبي الخير عابدين» 
معتمدًا على نسخة المؤلّف» عدد أوراقها ١0(‏ ورقة)» تاريخ الطبع: (717) رجب سنة 
(١١1ه)ء‏ ورمزنا لها ب(خ). 


وصف الرسالة 
بحث المؤلّف في هذه الرسالة مسأل متعلّقةَ بالرسالة السابقة «إعلام الأعلام 
بأحكام الإقرار العام»» وهي مسألة نقض الدعوى بعد الإبراء العام. 


وسب “تأليكها: حادةة وكشف سنة :8.530 هع ذكرها المؤلف فن بداية رسالق 
فكتب له حكمدار بلاد الشام يسأله عن هذه الواقعة» فكان جوابّه هذه الرسالة. 


تاريخ تأليفها: سنة (١75١ه).‏ 


مذا موب ومع وكت مزكلا 
0 

/ رخ كان امرو ل الامرواجب الاتكان 
بادر تارذ ا 5 ر 


7 
عل هاداد د وتعت ؤعا حر ويا 
ّ بو ياس اردنا وغللا 
و١‏ لمر لو/ 

110 2 


افندي وانعل 0 
2 
رار تاركلا لابراا! 

0 ا 


5 
0 رجد بز ادغو الهودك لوكلا ملكور! ذلا 


بد ا 
0# 


ب عزيرث: اتوم يدا وائدي بالوصوى برادمواهلم, انيم 

ينزه رديب يها دادى اند تهاليط اائنو» الودبة 

0 ا 
الودي مالي ابيا 


اطول هاه 1 
ااا ورم لاض 
الوادي اندي لعاكقضا بواعد لاذ) 
الى رالا دوا 00 
ا 


ارا 
مذي بز رام" الذي مولت 
اي ومنتيودا لف" سا وعرةس" بالالنه ارب 


الصورة الأخيرة من النسخة (ن) 


كك 


تثبية ذوي الأفهام على بطلان الخكم بنقض الذغوى بهد الْراء الهام 


لذكورة ومسمعرج له الام الشسسرى بالك 
الدعوى وا ك 
م ابرنه ياه ماما وا 


امام لا لام م 
الم كور إن ميلقا كان أثر سد ار 
اهم اذى والفث الوودى ذقك وكنب الام التعرقة 
املا وارساءا الى طيرة الوزي ديام دار بلاد اشام 
6 


“(زن) اغزه ال ا اا بويا ؟ باه والوكان 


بط مناذي ينون الفرابطى؟ سابق .عق الذراء فهو مأتغل فى >وم الارا 
ذلا نم دمسواء ب طقال ان فقوا دغاوا ان الاقراو هد الؤراء يم 
الود وساب يذلاك ات عسل .اما و نإل أن امبلغ الذى ندم 
5 بق ف ذحتى روقابل انشيه هذا الاغراويل دعواء الذكورة 
ايل بد وال اوفاعه ,هلد هلى ايا لبسله لاصعاه وهم ردئة اراهيم. 
اذى وايشن افر به على اها مالل ليتع لروفئيل وعوم بع بذاك بل 
عل الاراء امام فل دمع معتدواء ربنم فى ج03 
امار لى هذا الم قل وان هذا وان فرعتا أله اا 
اتر عل اها افر لوال 
ليس هه فى بي 0 
غم ##عنذ لكوك فمسوابا فى الدعووى لإ رلته ل بمعسوا + عل 


اان الاقرارججة ياسسر: على الغ ول #>ع مندنالدووى 
ليم الوايسة اليه الابرل العم السيسامر مله الملن 

اها لدى يئة شسرعبة ولا عكر به اسلاج 
روةيل من دعواء الودبمة فلا قسص دمواء انبا ( قال فى الاشسبا). 
القضتيق عليه فى بادئة لانسمع امواء. ولا جنثة إلا ذا ادى تاق 
اللاك من ادك او الاج أو ب, عن على اإطال 3 عا ذكرء 


رن 

»لاص ما ووه يمن الوجوه الشسسر يديه 

وحرراء * واذا كانت عدء التعوى من ,لني 

عليه الها كيف يوخ جماءما وبل » فشلا عن المكري اولاق 


ري 


و 
انالك لاق بتؤقغه لل الدوام ول" ع الامث 
من :ودلة على اما تسبل نامير الو 
المكز اسايق تع 


لمكم الصادر فها قات 
وام موقم اللي 


الوذيي ايده الل تعالى فارسلها إلى الذي لما 
واسواب عونا انامس ول الاي 


ادس فلى لدف ادو 
106 طاب الدين ايه 
نكاد لاك وذ كر 


و4 
عم لبي انيس » بلا - 


العالة ا 3 
اطي المرام أدى موعتام يام م22 احدئ 


الصورة الأخيرة من النسخة (خ) 


الحمد لله الملِكِ الومَّابء الهادي إلى طريق الصوابء والصلاة والسلام على النبيّ 
الأوّاب» والآل والأصحابء ماغاب نجي وآب. 

ويعك: 

فيقول الفقير محمّد أمين بن عمر عابدين» غفر الله تعالى له ولوالديه» ولمن له 
حقٌ علية: 

هذه رسالةٌ سمّيتها: «تنبيه ذوي الأفهام على بُطلان الحكم بنقض الدعوى بعد 
الإيراء العام». 


[سبب تأليف الرسالة]: 

والداعي إلى جمعها: حادثةٌ وقَعَثْ في عام إحدى وخمسين بعد المثتين والألف, 
في رجل يهوديٍّ اسمّه روفائيل؛ ادّعى على وكيلٍ ورثة رجل اسمه علي آغاء بأنَّ 
المع كان نه مبلٌ؛ دراهمٌ معلومةٌ وديعة لورثة رجلٍ اسمه إبراهيم أفندي. وأنَّ 
المدّعِيَ دفع ذلك المبلغ إلى علي آغا؛ 1 فعَهُ إلى ورثة إبراهيم أفندي, وأنَّ على آغا 
مات ولم يدفع ذلك المبلغ. 

فأجاب وكيلٌ ورثة علي آغا بإنكار ذلك؛ وادّعى على روفائيل اليهوديٌٍ بأنّك كنت 
عع 7 اا" اب لت 1 7 2 
أبرأتَ علي آغا إبراءً عاماء وآثبت الوكيل الإبراءً العام لدى الحاكم الشرعيٌّ» ومنع 
الحاكمُ الشرعيٌ المدّعِي من دعواه المذكورة» وصرّحَ له الحاكم الشرعيٌ: بأنّك 
ممنوعٌ من هذه الدعوى. 

والفقير كنت حاضرًا مجلسٌ الحُكم, وقال لي اليهوديٌ: أنا لم أبرئه إبراءً عامًاء 
وإنّما قلت له: "ليس بيني وبيئّك أذ ولا إغطاة". 


0 ذوي الأفهام على بطلان الخكم بنقْض الدغوى بَهذ الإَبْراءِ الهام ردك 5 
-000000 305 0 اد 1 
فأجبته: بأن دعواك دفمَ المبلغ إليه إعطاءٌ فهو داخل تحت إقرارك» وبعدٌ ثبوتٍ 

لإبراء العام لا كلام. 


ثم بعد مدَّةٍ ادّعى اليهودييٌ على الوكيل المذكور: بأنَّ علي آغا كان أقرَّ بعد الإبراء 
لمذكور أن المبلع باق في ذَمّتِهِ لورثة إبراهيم أفندي؛ وأثبتَ اليهوديٌ ذلك» وكتبت 
لحاكم الشرعيٌ بذلك مراسلة وأرسلها إلى حضرة الوزير المعظَّم حكمدار بلاد 
الشام, أيّده الله تعالى بتوفيقه على الدوام؛ ولمٌّ به شعتٌ الإسلام؛ وذلك لأجل تحصيل 
لمبلغ من ورثة علي آغا. 

فحصلٌ لحضرة الوزير أيَّدهُ الله تعالى شبهةٌ في ذلك الإثبات» بسبب الحُكم السابق 
بمنع اليهوديّ من دعواةٌ» وبغيره من الأسبابء التي أورثْتْ لحضرته الدريَاب فأرسل 
لي المراسلة للاستفتاء عن الحكم الصادر فيها. 


تحت بأن الحُكمّ الثاني المذكورٌ فيها غيرٌ واقع موقِعه. 


ثم طلبّ مني بيانَ ذلك فبيّنهه ثم أرسل حضرةٌ الوزير يده الله تعالى بتوفيقه الجوابٌ 
إلى الحاكم الشرعيّ» فادّعى أن هذا الجواب غيرٌ صحيح, وكتب بعضّ عباراتٍ ظنّ 
لها تدلّ لما يقول؛ وأرسلها إلى حضرة الوزير أيِّدهُ الله تعالى» فأرسلها إلى الفقير 
لظلب لواب عَماهى الحَقٌ والصوات: لعا كان أمد ولع الأمن اعت الأمتعال؛ 
بادرتٌ إلى ذلك بدون إمهال. 

فأقول - وبحوله تعالى أجول -: 

- لا بْدّ أوّلَا من ذكر صورة المراسلة المذكورة. 

- ثم ذكر صورة جوابي الذي أجبتٌ به. 


- ثم ذكر حاصلٍ ما قاله الحاكم الشرعيٌ؛ أدام الله توفيقه لما يرضي. 


ةق 


[خ/ ”7 


[ن/ لاا ] 


.37001 الت و 


" أمَا صورة المراسلة» فهكذا: 

"معروض الداعي لدولتكم: اذّعى روفائيل الصرّاف على الشيخ حسن أفندي 
الجعفري الوكيل الشرعي عن ورثة المرحوم علي آغا الترجمان؛ بأنَّ المدّعِيِ في 
(ج سنة 57) دفمَ لعلي آغا الترجمان (0015) لِيُوصِلّهِم”" لورثة المرحوم إبراهيم 
أفندي قاضي المدينة المنوّرة» وأنَّ علي آغا حينَ أن كان مُتِسلَّمَ طرابلسٌ الشام في أثناء 
(محرّم سنة )29٠‏ أقرٌ بالمبلغ أنه باق في ذِميِهِ لورثة إبراهيم أفندي؛ ومنذُ أيّامٍ في أثناء 
الشهر الذي مضى ادَّعى على المدعي أحدٌ ورثة إبراهيم أفندي» وقبضّ منه مِن أصل 
المبلغ .)١١150(‏ طالب المدَّعى عليه بالمبلغ من متروكات علي آغا المرقوم؛ فسَيِلٌ 
فأجاب بالإنكار لذلك» وذكر بأنْ علي آغا قبل سفره من دمشقّ لطرابلس صَدَرٌ بينَهُ 
وبين المدَّعي إبراءٌ عام واعترف المدّعي لدى الحاكم من مدَّة ثلاثة أشهر بكونه أبراً 
ذمّة علي آغا قبل سفره فعرَّفناةٌ أنَّ ذلك لا يفيد؛ لأنَّ في ذلك التاريخ ما كانت ورثةٌ 
إبراهيم أفندي ادّعت بشيءء وأن ذلك المبلعَ من حقوق الورثة لا يملكه المدَّعي؛ 
ولا يسري إقرارّه به ولا الإبراءٌ عنه» لا سيّما إقرارٌ علي آغا بالمبلغ لورثةٍ إبراهيم 
أفندي» وبقائه في ذِمّته في التاريخ مؤخرٌ عن تاريخ الإبراء الذي ادَّعى به فذلك دفعٌ» 
ويلزمٌ إثباثه» وطلب من المدّعي بِيّنة بإقرار علي آغا في التاريخ المرقوم؛ فثبت إقرارٌ 
علي آغا الترجمان في (محرم سنة )2١‏ بالمبلغ بذمّته لورثة إبراهيم أفندي بشهادة 
شاهِدّين مشمولَينٍ بالتزكية الشرعيّة» وثبت على ورثة علي آغا الترجمان )501١0(‏ 
لورثة إبراهيم أفندي وللمدّعي» والأمر إليكم. وحُرّرَ في (غُرَّة ذا سنة .")170١‏ وفي 
ذيل هذه المراسلة ختمٌ الحاكم الشرعي. فهذه صورة المراسلة. 

ولم يَذكُّر فيها حُكمّه الأوّلَ على المدّعي قبل هذه الدعوى الثانية بنحو ثلاثة أشهره 
فإنَّ وكيل ورثة علي آغا أجاب المدعي بأنَّه أبراً المورّتٌ قبل سفره إلى طرابلسٌ الشام 


(1) في (خ) (ليوصولهم). 


اتثبية ذوي الأفهام على يطتان الخكم بتقض الذغوى بهذ الإبزاء الهام ل 5 
إبراءً عامّاك وكتب الحاكم الشرعييٌ إلى الفقير صورةً هذه الدعوى؛ لأكتب له جوابهاء 
فكت فكتبتٌ له: 

نه إذا ثبت الإبراءٌ العام لانُسمَعُ دعوى روفائيل على الوكيل بدفعه المبلعٌ للمورّث؛ 
أنه يدعي عليه دفعَ ذلك بطريقٍ الأمانة» والإبراءٌ العام يشملٌ الأمانةً. هذا معنى ما 
كتبته؛ وليس في ذهني نفسٌ الألفاظ المكتوبة. 


ثم اتفقّ أنّيي كنت في مجلس الحاكم الشرعيّ المذكور بعد أيّام فتوقّف فيما كتبثه 


0 


له وأراني عبارةً من «الخانيّة؛ ظنّ أنّها تخالفٌ ذلك» فذكرت له أنَّهِ لا مُخَالفَة. 

فقال للمدّعي: "ثبت عليك الإبراءٌ العامُ". ومَنَعَهُ من دعواه المذكورة» وأمر ترجمانه 

ثمّ بعدَ نحو ثلاثة أشهر رجعَ المدّعي إلى الحاكم الشرعيّء وقال: عندي بين 
على إقرار علي آغا بأنَّ ذلك المبلغ باق في ذْميِهِ لورثة إبراهيم أفندي؛ فسَمِعٌ دعواةٌ 
الثانية» وأثبت له المبلغ» وجعل هذه الدعوى الثانية دفعًا للدعوى الأولى كما ذكره في 
المراسلة المرقومة» ولا أدري لأيّ شيءٍ سكت عن التصريح بالحُكم الأوّل. 

" وأمًا صورة جوابى عن المراسلة فهكذا: 

"الذي ظهر لنا بعد التأمّل في هذه المراسلة أنَّ الحكمَ الصادرٌ فيها غيرٌ واقع 
موقعَةٌ؛ لأمور: 

منها: أنَّ روفائيل ادَّعى أنه سلَّم المال لعلي آغا؛ ليدفعَة لورثة إبراهيم أفندي» فصار 
علي آغا مُودَعَاء ولا تَسمَعُ الدعوى بالوديعة بعدَ الإبراء العام الشامل لكلّ الدعاوى. 


لخ/] 


ومنها: استنادُ روفائيل إلى إقرار علي آغا عند الشاهدَينٍ ببقاء المبلغ لورثة إبراهيم 
أفندي: فهذا إقرارٌ للورثة» فتكون المطالبةٌ لهم؛ لا لروفائيل؛ لأنّه لم ير ببقاء المبلغ 
لروفائيل ع يذَّعيَ به روفائيل. 

ومنها: أنّ ورثة إبراهيم أفندي إذا أخذوا المبلعّ من روفائيل لا يبت ثبت له الرجوعٌ به 
على ورثة علي آغا؛ لأنَّ الدعوى بعد الإبراء العام لاتصحٌ إِلّا بشيءٍ حادث بعدّه وهذا 
الما الذي يذّعيه روفائيل على الورثة يذّعي أنه دفمة له في (ج سنة 41)» وهذا الدفع 
سابقٌ على تاريخ الإبراء» فهو داخلٌ تحت الإبراءه فلا تُسمَعٌ الدعوى به وكوثٌ علي 
آغا أقرٌ به لا ينفح المدّعي؛ أمًا أوَّا: فلأنه لم يقرّ به للمدَّعيء بل أقرٌ به لورثة إبراهيم 
أفندي. وأما ثانيًا: فلن لو كان أقرّ به للمدّعي» يكونٌ أقرّ بشيءٍ سابقٍ على الإبراء» فهو 
داخلٌ في عموم الإبراء» فلا تُسمَعُ دعواة به على كلّ حالٍ» والله تعالى أعلمٌ بحقائق 
الأحوال؛ فهذا ما ظهر لي". انتهى 

* وأمَا ما قاله الحاكم الشرعيئٌ - وقّقه مولاه لما يرضي - فذلك اعتراضّه على 
جوابي في مواضع: 

فمنها: اعتراضه على قولي: "فصار علي آغا مودعًا... إلخ". فقال: الودائعٌ 
تُحمَظُ بأعيانهاء ولا يَصِح الإبراءً عن الأعيان» فلا يَصِح الإبراءٌ عن الوديعة» قال في 
«البزازية»: "والإيراة مص الاق عينا لايصحٌ' '» فصار وجودّه وعدمّه بمنزلة» ولهذا 
الأصل فروعٌ كثيرة: : منها ما في «قاضي خان»: "إذا ابراً الوارثُ الوصيّ إبراءً عامًا؛ بأن 
أفَلَه ب تركة واليهء ولم يبن له حنٌ منهاإِلّا استوفاه. . ثم ادّعى في يد الوصيٌ شيا 
وبرهن؛ تُقبلٌ". 

ثمّ نقل نحوّه عن عن «بهجة الفتاوى» باللغة التركية» د ثم قال: كبك الفتاوئ مشحونة 
بأمئال هذه المسائل؛ فغفل هذا المفتي المخطئٌ عن هذا الأصل والفروعات؛ وما 


ع اللينة ذوي الأفهام على بطلان الخكم بنَفْض الدغوى بهذ الإبْرَاءِ القام ١‏ 0# ين 
لكأن الوقرضة عير محقوطة) لصوف ]13 أفه يه الإتراء بيقاند غيل وحَكمَّ 
بأن لا تُسمعٌ الدعوى بالوديعة بعدّ الإبراء على زعمه بأنَّ لفظ الإبراءِ إذا صدرٌ يشملٌ 
كل الدعاويء وأقوالٌ الفقهاء على خلافه كما علمتٌء فخطّاً حكمٌ الشرع بهذا الزعم اخ/0] 
الفاسد وأخطأ". انتهى كلامّه عفا الله عنّا وعنه. 

وأقول: هذا الكلامٌ يُقضَى منه العَجَبُ؛ أما أوّلا: فلأنَه ناقض به حُكمّةُ السابق, فإنّه 
حكمٌ على اليهوديٌ بعدم سماع دعواةٌ بسبب الإبراء العام وكنتُ حاضرًا في مجلس 
كيه ومتّعّه من مطالبة وركة على آغا المدّعى بذ؛ قإذا كان ذلك الإبراة لايشمل 
الوديعة التي زعمها اليهودي» فكيف ساغ له الإقدامُ على هذا الحكمء وهو يعتقد أنَّ 
الإبراءً العام لا يشملٌ الأعيان؟ وأنَّ أقوال الفقهاء على خلاف ذلك؟ 
تخطبةٌ عامّة الفقهاء, فإنّهم انفقو على أنَّ الإبراء العام يمل الأعيانَ وغيرّهاء وما ذكرَةُ 
مِن فرع «الخانيّة» فهو خارجٌ عن القاعدة» نَصّوا على استثنائه منها ِعلَة استحسانيّة 


كما ستعرفه. 

وما ذكرَةُ من أنَّ الإبراة عن الأعيان باطلٌ؛ فذاك في الإبراء المقيّدٍ بباء كما لو قال: 
"أبرأتُكَ عن هذه الدار» أو هذا العبي"» وحادثتنا ليست من هذا القبيل؛ لأنَّ الذي ثبت 
عند الحاكم أنَّ اليهوديّ أبراً علي آغا إبراءً عاماء فلذلك مَنَعَهُ من دعواةٌ دفمَ المال. 

ولا بُدٌ من إثبات ما قلناه بالنقول الصحيحة والأدلّة الصريحة حتّى لا يبقى لطاعن 
كلام وترتفعَ الشبَهُ والأوهام. 

- ولنذكر أوََّا الإبراء عن الأعيان» وما فيه من التفصيل والبيان. 


- ثم نذكرٌ الإبراءً العام الذي هو المقصودٌ في هذا المقام. 


008 7 و تذنلا لكان مج 
- ثمّ نذكر الفرعَ المارّ عن «قاضى خان». وأنّهِ مُستثنىَ من القاعدة بطريق 
الإاستحسان. 
-١[ [‏ كلام الأئمة في الإبراء عن الأعيان]: 
قال في «الأشباه والنظائر»: "لا يصحٌ الإبراءٌ عن الأعيان؛ والإبراءٌ عن دعواها 
صحيحٌ؛ فلو قال: "أيراتك عن دعوى هذه العين"؟؛ صحّ الإبراء. فلا تسكع دعواة مها 
بعدّه...'""' إلى آخر ما ذكرّةُ فى القول فى الدين. 


وقال في «الخانية»: "الإبراءٌ عن العين المغصوبة إبراءٌ عن ضمانهاء وتصير أمانة فى 
يد الغا صبء وقال زكر: لاايصحٌ الإبرائه وتبقى فيع ول لو كانت الحية مستيلكة؛ 


5 ازعم 


يق اله بح فييك وكدا لواقال 
من ضمانو"7, 

وقال في «الخلاصة»: "أقام البيّنةَ على إبرائه عن المغصوب؛ لا يكونٌ إبراءً عن قيمة 
المغصوب. وإِنّما هو إبراءٌ عن ضمان الردٌ؛ لاعن ضمان القيمة؛ لأنَّ حال قيامه الرةُ 
الح لم ل نّهء فكان إء عار 0 
والعبعبيةة 2 ابوه بر 200 نهى 

قلثٌ: يعني لما كان الواجبٌ حال قيام المغصوب هو رَّدُ عينه, لا ضمانٌ قيمتِه؛ كان 
الإبراءً إبراءً عن ضمان الردَ؛ لأنّه الواجبُ الآنء فلو هلك بلا تَعدّ لا يضمن؛ لأنَّ الرد 


.)7 017 ينظر: «الأشباه والنظائر' لابن نجيم (ص:‎ )١( 
.)١714 /9( (؟) ينظر: افتاوى قاضي خان)‎ 

م ينظرء اجامع الفصولين(4136/1: 

(:) ينظر: «الفتاوى البزازية» (؟/ لاه). 


اتازية ذوي الأفهام على بطتان الخكم بنقض الدغوؤى بهد الإَبْرَاء الام ١‏ إن ا 
لم يَبق واجبًا عليه» بل صار بمنزلة الوديعة» بخلاف ما لو مَتَعَهُ بعدَ الطلب. فهلكٌ أو 
استهلكّة؛ ضمن؛ لأنّه لم يبرأ عن القيمة؛ عدم وجوبها وقتَ الإبراء. 

وقال في «الأشباه»: "فقولهم: "الإبراءٌ عن الأعيان ا معناه: لا كن ملكا له 
بالإبراء» وإِلّا فالإبراءٌ عنها لسقوط الضمان صحيحٌ» أو بُحَمَلُ على الأمانة"”2. 

وقال في «الدرٌ المنتقى شرح الملتقى»: "قولهم: "الإبراءٌ عن الأعيانٍ باط" معناه: 
أنَّ العينَ لا تصيرٌ ملكا للمدّعى عليه؛ لا أنه ببقى على دعواه؛ بل تسق في الحكم» 
كالصلح على بعض الدَّينء فإنه إِنّما يبرأ عن باقيه في الحكم. لا في الديانة» فلو 
ظفرٌ به أخذه. ذَكَرَه الفُهُسْتانيٌ والبِرجَندِيٌ وغيرُهماء وأا الإبراء عن دعوى الأعيان 
فصحيح””". انتهى. 

ومثله في «حواشي الأشباه» للحَمّوي عن ١حواشي‏ صدر الشريعة» للحفيد. 


قلثُ: وحاصله: أنَّ الإبراء عن نفس الأعيان باطلٌ ديانة» فلا أب الذمكُ وصحيحٌ 


نه 


قضاءً فلا تَسمّعُ الدعوى عليه» بخلاف الإبراء عن دعواها فهو صحيحٌ مُطلقاء فلا 
فرق في القضاء بين الإبراءٍ عن الأعيان وعن دعواها؛ حيث لا تُسمَعُ الدعوى بعدَهُ 
على الشخص المبرّأء وتمامٌ تقرير هذه المسألة في رسالتنا المسمَّاةٍ: «إعلام الأعلام 
في أحكام الإبراء العام». 

وبما قرّرناه ظهر لك أنَّ قولهم: "الإبراءٌ عن الأعيان لا يصحٌ" ليس على إطلاقه» 
وظهر لك وجة دخول الأعيان في الإبراء العامٌ؛ لأنَّ الإبراء العام يشملٌ الأعيانَ 
والدعوى؛ وقد علمتٌ أنَّ الإبراءة عن دعواها صحيحٌ. 


.0701/ ينظر: «الأشباه والنظائر» (ص:‎ )١( 
.)471 ينظر: «الدر المنتة » ببامش «مجمع الأخبرا (؟/‎ )'( 


هر 


لخ/ 17 


[ن/ لال1] 


1317-2 تنلا للكت مي 


[ [؟- كلام الأئمة في الإبراء العام]: ] 

ولنذكر لك كلامّهم في الإبراء العام فنقول: 

قال في «العمادية» عن «الخانيّة»: "اتّفقت الرواياثُ على أنَّ المدَّعيٍ لو قال: "لا 
ودف اموا سيان مدير 1 
حقٌ حادث بعد البراءة"”". انتهى. 

فانظر - رحمكٌ الله - كيف عيّر باتفاق الرواياتٍ على أنه لا تَسمَعٌ الدعوى بعد 
الإبراء العام إلا بشيءِ حادثء وبه تعلّمُ الزعمّ الفاسد من الصحيحء وتعلمُ من ارتكب 
الخطأ الصريح. 

وقال في «المحيط» من باب الإقرار بالبراءة وغيرها: "ولو أقرَّ أنه لا حقّ له قِبلَ 
فلانٍ؛ يجو وبر من كل قليل وكثير» ودَينِء ووديعة» وكفالة وحدّء وسرقة» وقذفٍ» 
وغيرها؛ لأنَّ قولّه: "ابل الي ' نكرةٌ في النفي» والنكرةٌ في النفي تَعمٌ. وقوله: "لا 
حقٌّ لي" يتناو سائر الحقوق الماليّة وغيرها. ثم قال: وكذا لو قال: "فلانٌ بريءٌ من 
حقٌ"» فهو بريءٌ عن الحقوق كلَّها؛ لأنَّه جعله برينًا عن حٌّ واحدٍ مَُكَّر ولا تُتصود 
البردة عمو بق واس ق كك رلابمة البرافظ عن الكل المبار ماقا مى جنا الوسيف:.. إلى 
آخر كلامه"9©. 

قال في «العلانية : ثمّ في قوله: "لا حل لي قِبلّ فلان" يدخل في هذا اللّفظ كل 
عي ودينِء وكلّ كفالة أو إجارةٍ أو جناية أو حدٌ. اننهى. 


00 ينظر: «المحيط البرهاني» لابن مازه (9/ 45 .)1١‏ 
0 ينظر: «المحيط البرهاني» لابن مازه» بتحقيق نعيم أشرف /١5(‏ 75 وما بعدها). 


ثلبية كوم الأُهام عَلَى بَطلان الخكم بِنفْض الذُغؤى بَهَد الإبْراءِ القام 6 ١د‏ ى 
وقال في «البحر»: "قال في «المبسوط': ويدخل في قوله: "لا حقّ لي قِبلّ فلان" 
كل عينٍ ودين 0 كفالة أو جناية أو إجارة أوخك. لك "ا 
وقال العلّامة أبن د جيم في «رسالته في الإبراء» ناقلا عن «الأصل» للإمام محمد من 
كتات الإقزار: "الاق لديل فلان» »افليس نله أن يِدّعَن دا ولا قحاضاء ولا أركناة 
ولا كفالةً بنفس ولا مال ولا دناه ولا وديعة» ولا عارية» ولا مضارَبة ولا مُشاركةٌ 
ولاميراناة ولاداراء ولا أرضًاء: ولا عبدَاء ولا أمدّ ولا شيئًا مناالأشياءة ولا عرض ولا 
غيرَةِلَّا شيثًا حدت بعد البراءة0). انتهى. 
وقال في «القنية»: لو قال: "لا تَعلَق لي على فلانٍ"؛ فهو كقوله: "لا حقٌّ لي قبّله"» 
وفيها أيضًا: لو قال: "ليس لي معَة أمرٌ شرعييٌ”؛ يبرَأ عن دَينهِ وعن دعواةٌ في العَينِ. 
ركد امسر لجيه ار ارين وريد الزن 
وقال في «الأشباه»: "لا لا ناخ م الدعوى بعد الإبراء العام إِلَّاَ ضِمادٌ الدرة©.. ‏ يعات 
[وأمًا]) إذا أبراً الوارث الوص صيّ إبراءً عاماء بأن أقرّ أنّهِ بض تركة والده ولم يبقّ له 
حل منها إلا استوفاد ثم ادعى في يد الوصيّ شيا من تركة أبيهء وبرهن؛ يبل "0 ا 
ذكر مسألتين أخرتين. 


9 


.)177 /9( و«البحر الرائق» لابن نجيم‎ »)١75/18( ينظر: المبسوط» للسرخسي‎ )١( 

(0) ينظر: «الأصل» للإمام محمّد (// 91/4 

() ضمان الدَّرَك عو أن.يلترم لمن يكتري. ملع أن يرد له'ثمنها إن خرجت:السلعة معيبة أو ناقصة 
أو معحلة أي: مغصوبة أو مسروقة أو ضائعة ووجدها صاحبّها. ينظر: «التعريفات» :)18/١(‏ 
و«الفقه المنهجي' (1/ .)١58‏ 

(4) في النسخ: (وما)» والمثبت من «الأشباه». 

(5) ينظر: «الأشباه والنظائر؛ (ص: .)١89‏ 


الل حي ل سح سس الس ري يي ايف يي كك 


0 [- مسألة «الخانية» مستثناة بطريق الاستحسان]: ] 

فانظر رحمك الله تعالى إلى هذه النقول عن الأثمّة الفحولء التي لا يعتري صوارمّها 
فلولء ولا ثواقبها أنُول كيف صرّحت بأنَّ الإبراء العام لا تُسمَعُ بعدّه الدعوى بِدَينٍ 
ولاعينء ولا وديعةٍ ولاغيرها؛ فكيف يُعتِرَضُ على مَن أفتى بقولهم بأنّه مُخطِيئٌ؛ وأنّه 
5 5 فاسد؟! وأنَّ أقوال الفقهاء على خلافه؟! مع أنَا لم نرَ أحدًا خالف كلامهم 
سوى من لم يفهم مٌرامهم! 

وانظر عبارةً «الأشباه» كيف ذكر مسألة «قاضى خان» المارَّةَ على وجه الاستثناء 
من قاعدة الإبراء العام حيث صِمَّ هنا دعوى الوارث على الوصيٌ بعد إبرائه إيّاه 
الإبراءَ العامً. 

وقد تحيّر العلماءٌ الأعلام في وجه استثنائهاء وذكروا له طُرقَاء أحسَنّها ما قاله شيخ 
الإسلام القاضي عبد البر ابن الشّحنة في «شرحه على المنظومة الوهبائيّة»: أنه إِنّما 
تُسمَعُ دعوى الوارثِ على الوصيّ استحسانًا لا قياسًا؛ لِقوّة شّبهِةِ عدم معرفته بما 
يستحقه من قِبّل والده؛ لقيام الجهل بمعرفة ما لإوالده على جهة التفصيل والتحرير» 
بخلوفما إذا كاة: كل عذال الإتهاد فج ةا صن سابع التجيل المذكوي: فاسعحسيوا 
سماعً دعواةٌ هنا. فتأمّله. انتهى. 

ونقل هذا الجواب السيّد الحَمَويٌ في ١حاشية‏ الأشباه»» وأقرّه وارتضاه”"» وبمثله 
أجاب الشيخ خير الدين الرملي. 

وتمامٌ الكلام على ذلك مع الجواب عن بقيّة المسائل المستثناة في «الأشباه» ذكرناه 
في رسالتنا إعلام الأعلام»”". 


.)740 ينظر: «غمز عيون البصائر» للحموي (؟/‎ )١( 
:)555/)( ين‎ 


تثبية ذوي الأفهام على بطلان الخكم تقض الدُغؤى بهذ البراء الهام 7 ١ه‏ 
فقد ظهر لك أنَّ ما أفتينا به هو الحقٌ والصواث: بلا شلكٌ ولا ارتياب؛ لأنَّه الموافِقٌ 
للمنقول في عامّة كتب الأصحاب. كما لا يخفى على أولي الألباب» وأنَّ مسألة قاضي 
خان لا تَرِدُ على ذلك؛ لأنّها مستثناة» ولا قاس عليها مسألبّنا بلا اشتباه؛ لأنَّها خارجة 
عن القياس» وما خرج عن القياس فغيرٌه عليه لا يُّقاس» على أنَّ القياسٌ لا يُسوغ لغير 
المجتهدينَ من العلماء المتقدّمين» فكيف يجورٌ لأحدٍ مثا أن يتجاسرٌ على ردَّ كلامهم آخ/4] 
وثّركِ تعظيمهم واحترايهم؟ 

فإن قال المعترضٌ: إِنَّ الحادثةٌ ليس فيها إبراء عامٌ. 

فتقول له: إنَّ اليد قد قامت لديك بأنَّ المدّعي أبراً إبراءً عامّاءه وقد حكمتٌ أنت 
بذلك؛ ومنعتٌ المدّعيَ من دعواه الوديعة» فكيف نقضت حُكمك الأوَّل» وأثبت له 
تجرخ سان ونه علين القايلا ساو اشرو بل باجو دارب با م توا علي 
آغا: "إنَّ المبلعَ الذي قَدرُه كذا باق عندي لورثة إبراهيم أفندي"؟! 

فإِنَّ هذا الإقرار صدر من علي آغا في طرابلس الشام على ما رّعَمّهِ المدّعي 
لوول الى صولى التقاد اسل بكر يي في الالطراك بيشي الك ادمع 
من المدّعي: بل هو [قرارٌ تبعدا في خيبة المدّعي: "بأنَّ المبلعٌ الذي قَدرُه كذا باق في 
مي لورثة إبراهيم أفندي"”» فهذا إقرارٌ للورثة المذكورين بذلك المبلغ» فدعوى 
روفائيلَ الآن: "إن دفعتٌ ذلك المبلعٌ لعلي آغا" لا تثبثٌ بمجرّد اعتراف علي آغا في 
طرابلسٌ بما شَهِدَتْ به الشّهِود؛ إذ لا يلزم من قول علي آغا: "ذلك المبلغ في ذِمّتِي آنا 
لورثة إبراهيم أفندي" أن يكونَ هو المبلغ الذي ادَّعى المدّعي الآنَ أنه أودعه عند علي 
آغاء ولا دلالةً لذلك عليه بوجهٍ من وجوو الدلالات؛ لا شرعاء ولا عقلاء ولا عادةٌ. 

نعم لو كانت الدعوى قائمة» وادّعى روفائيل على علي آغا: "بأنّي دفعتٌ إليكٌ 
مبلعَ كذا لِتُوصِلَهُ إلى ورثة إبراهيم أفندي"؛ فقال في جوابه: "هو باق في ذَمَّي لورثة 


خآ 


8 8( نئل الاق ابض ,ري 
إبراهيم أفندي"؛ يكونُ فى العادة اعترافًا بدعوى المدَّعي أنه دفعَ له هذا المبلغ؛ لأنَّ 
السؤال مُعادٌ في الجواب. أنّا مجرّدُ سماع الشاهدّين إقرارٌ علي آغا في بلدةٍ أخرى بأنّه: 
"باق في ذْمّتي لورثة فلانٍ مبلغُ كذا من الدراهم"؛ لا يكونٌ اعترافًا بدعوى اليهوديّ 
على ورثته: "بأنّي دفعتٌ إليه كذا لِيوصِلّه إلى ورثة فلانٍ". 

فهذا ما كتبئه في الجواب عن المراسلة: أنَّ هذا إقرارٌ لورثةٍ إبراهيم أفندي؛ فتكون 
المطالبةٌ لهم لا لروفائيل اليهودي» وَحدا كله بع فتلع) النخارمسن ثبوت الإيراء لو 
وأا بعد ثبوتِه فلا كلام؛ لأنّك قد سمعتٌ أنَّ الإبراءً العام لانسمَمٌ بعدّةُ الدعوى. إلّا 
بشيءٍ حادث» وهنا لم:يحدث للمدّعي شي أصلاة لما معت من أن هذا الإقرارٌ 
للورثة» لا له. 

© وما اعترض به الحاكمٌ الشرعيٌ: 

أن قولي: 0 المطالية لهم لا لروقائيل" مخالفٌ لما قال في «البداية»: "ومن 
أودعّ رج وكبعة فأودعها لجل بلا إذن المودع الأول عند ع حَغير عياله-. 
فهلكٌ؛ فله - أي: للمودع الأوّل - أن يُضمّنَ الرجل» وليس له أن يؤاخدٌ الآخرّء وهذا 
عند أبي حنيفة» وقالا: له أن يُضْمنَ أيّهما شاء"”0". انتهى. 

قال: "فقول | لمفتي بكونٍ المطالبة للورثة خلافٌ قول أين 1 حنيفة وإن بنينا الكلامٌ 
على فول الإعاين كو الررتة لتر تزكا عار الررية + 9 تضمينّ اليهوديٌّ؛ فلم لا 
يجوز رجوعٌ اليهوديّ على المودّع الثاني بعد كونه ضامِئَاء وأَدَاهُ بأمر الشرع الشريفٍ» 
وانتقلّ هذا المالُ إلى اليهوديٌ؟ 


وأا إبراؤه فقد عرفت أنه غيرُ وماتع من اللووىة وإقرازه لورثة إبراهيم أفندي إقرارٌ 
بِعينِ هذا المالٍ الذي ضمّنوه ه اليهوديّ» على أن 2 المذهب مطلوءة يله المسائل» 


.)517/1( ينظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ )١( 


تنبية ذوي الأفُهام على بطلان الخكم بتقض الدّغوى بَهد البِزَاء الام هاه 
0-5 ف بطلان الخكم بتَقْض الدّغوى بهذ الإبْراء العام 1 يي 


فيا ليت شعري بماذا يتجاسرٌ المفتي على التفوٌهِ هذه الألفاظ المخالفة لأقوال الأئمّة؟! 
تجاورٌ الله عنه". انتهى. 

أقول: هذا المعترضُ معذورٌ في هذا الكلام؛ لأنَّه باه على ما فَهيِه من أنَّ إقرارٌ علي 
آغا لورثة إبراهيم أفندي إقرارٌ بن وديعةٌ عندّه لروفائيل» وقد علمتٌ أنه لا دلالة له على 
ذلك لا عقا ولا شرعًا ولاعادةً وإلّا لزمَ أنَّ كل مَن أقرّ بمال ريد أن يأني رجل آخلٌ 
ويقول: "أنا أودعتٌ عندكٌَ هذا الال لتدفعة لِرَيدء وإِنَّ زيدًا أخدّ مني هذا المالّ» فيَثبِتٌ 
لي أن أرجمٌ به عليك؛ لكونكٌ أقررتٌ بأنَّ المالّ لزيد" ولا يخفى أنَّ هذا الكلام لا 
يقول به أحدٌ ممِّن له أدنى إلمام بمسائل الأحكام وحاشى لله أن تكونَ كتبُ المذهب 
نلو عاينه اللسبائل الى لا يقول بعال ولا عامل كرفي وباس على اللشاكم نيا 
يخالف أقوال الأئمّة: بل سائرٌ الأمة؟! 

وأمّا ما نقله عن «البناية» فهو حقٌّ لاشّبهة فيه ولكن لا مُناسبة لِتقَلِهِ في هذه الحادثة» 
كما لا يخفى على نبيه؛ لعدم ثبوتٍ الاستيداع بوجهٍ من الوجوه الصحيحة بلا نزاع. 

© ومما اعترضٌ به: 

الأقولي في لواب "إن درلة إبراميم لحني انمايا المبلغ لايتغال الرجوم 

به... إلخ"؛ فقال: إِنَّ منشأةٌ عدم م التفكر أ الدعوى لا تصحٌ م إل 0 حادث» 

لسسع قح الحادث؛ لأنَّ روفائيل وقتّ دفعه المبلغ لعلي آغا ما كان هذا 
المبلعٌ حقَّك بل كان حقٌّ ورثة إبراهيم أفنديء فلمًا أخدّ الورئةٌ حقّهم من اليهوديٌ 
بالتضمين بدفعه بغير أمرهم؛ حََدّتَ له حق عند علي آغاء وإن كان تاريخ الدفع سابقا 
على تاريخ الإباءء أل ترى أن لمديونإذا أحال دائة بد على رجلء وقيل كل واح 
من المحتال والمحتال عليه الحوالة» وأبرأ المحتال ذِمّة لمحيل إبراء عامّاء ثم تحقّق 


]١1١/خل‎ 


[ن/141] 


تخ/ 11] 


التّوَى”"؛ يرجع على المحيل؛ ولا يمنعٌه الإبراءٌ العام وهذا مشهورٌ ومعمولٌ به بلا 
خلافٍ ولا اختلاي... إلى آخر ما قال. 

أقولٌ: وهذا الكلام أيضًا من جنس ما قبِلَهُ مبنٌ على ما قَهِمَهُ وحكمٌ به من ثبوت 
الوديعةٍ لروفائيل عند علي آغا بمجرّد إقراره المذكورء وقد علمْتَ بُطلاته» فإنَّ روفائيلٌ 
إذا ضمّنه ورثةٌ إبراهيم أفندي ذلك المبلعَ لاعترافه بأنَّه دفعَهُ لعلي آغا بلا إذتهم؛ كيف 
يسوغٌ له الرجوعٌ به على ورثة علي آغا بمجرَّد اعترافه بأنّهِ دفعَ المبلعَ لعلي آغا؟! 
ولاسيّما بعد ثبوتٍ إبرائه العام و يثبت كَونُ علي آغا قبضٌ المبلغ من روفائيل» 
وَإِنَّما ثبت أنَّ علي آغا أقرّ لورثة إبراهيم أفندي بمبلغ كذا من الدراهم؛ على أنَّ ذلك 
الإقرارٌ لم يغبت حقيقة؛ لأنَّ علي آغا أقرّ به لورثة إبراهيم أفنديء فلا بدّ من دعواهم 
عليه به؛ وأا روفائيل فهو أجنبيٌ في هذه الدعوى. ودعواه أنَّهِ دف المبلعٌ لعلي آغا 
غيرٌ مسموعةٍ بعد ثبوت الإبراء العامٌ؛ فإذا كان ممنوعًا من دعوى الدفع المذكورٍ كيف 
يتأنّى له إثباتٌ أنَّ علي آغا أقرٌّ لورثة إبراهيم أفندي. وليس وكيا عنهم» ولا خصمًا 
بوجه من الوجوه؟! مع أَنّهِم لم يدَّعوا بهذا الإقرارٍ على ورثة علي آغاء ولا وكّنُوا أحدًا 
بهذه الدعوى؛ بل اذَّعوا به على روفائيل فكيف تُسمَعٌ دعوى روفائيل بهاء والحال أنه 
لا يمكنه إثبات مقصوده بها؟ 

فقد عُلِمَ أنَّ هذه البيّةَ التي شهدت بإقرار علي آغا باطلةٌ لم ينبت بها حقٌّ لأحد؛ 
لعدم الخصم الشرعيّ» فالحكم بها أيضًا باطل؛ لما هو مُقرّرٌ من أنَّ الحكمٌ لا بدَّ أن 
يكونَ بعد حادثةٍ من خصم حاضر على مثله. 


.)1١35/١5( التَّوَى: الهلاك. ينظر: السان العرب»‎ )١( 


ثثبية ذوي الأفهام على يطتان الخكم بِنَقض الدغوى بَهد الراء العام ١‏ لل" 

فإذا كان كذلك. فكيف يصحٌ أن يقال: إِنَّ روفائيل بعد تضمين ورثة إبراهيم أفندي 
ياه ذلك المبلعٌ؛ ثبتَ له حت حادثٌ بعد الإبراء العام فلا يمنعه الإبراء العام من دعواه 
بده فأين الَحَقٌ وأين المستجقٌ؟ ما هذا الاشتباة؟ ولا حول ولاقوٌة إلا بالله. 

وأمّا ما ذكرّهٌ من مسألة الحوالة وقوله: "إنَّ هذا مشهورٌ ومعمولٌ به" فهو صِحيحٌ) 
ولكن قوله: "بلا خلافٍ ولا اختلافٍ" غيرٌ صحيح؛ لما في «البزازية» وغيرها من 
أنَ: "الحوالة تَقَلُ الدّينِ من ْمّةٍ المحيل إلى ذِمةٍ السعال )عليه عفد أبن توشفن وقال 
محمّد: هي نل المطالبة. وقمرتهة فيما إذا أبراً المحتالُ المحيلٌ عن الدَّينِ؛ لا يصحٌ 
عند أبي يوسف؛ لانتقال الدّين» وصحّ عند محمّد"7". انتهى . 

ولا يخفى أنَّ المعتمدَ قولُ أبي يوسُف» مشى عليه في «الكنز» وغيره”"» وصحّحه 
أصحابٌ الشروح؛ فيكون المعتمدٌ أنَّ الإبراءَ المذكورٌ غيرٌ صحيح. ويكونٌ وجوده 
كعّدمه وهذا إذا كان الإبراءٌ عن نفس مالٍ الحوالة» فكذا إذا كان الإبراءٌ عامًاء فيصحٌ 
الرجوع بالمال عند سدق التزيية لعزم صشة اراد عه 

وأمّا على قول محمَّدٍ بصحّة الإبراء؛ فمقتضاه أنه لا رجوع له بعد التّوَى ولا قبلّة؛ 
انس يدك لواو انج مركا انحور لتر سما وف لشن أ ولد 
فقد صادف الإبراء ذْمّةَ مشغولةٌ بالدَّينِ فيسقطً» فلا يثبثٌ للمحتال الرجوعٌ به» فكيف 
يصحٌ أن يقالٌ: "بلا خلانء ولا اختلافي"؟ مع أنَّ كثيرًا من العلماء رجّح قولّ محمّد؛ 
بل الرجوع مبنيٌ على قول أبي يوسف المعتمد. 

ثْمّ هذا عند اعتراف الخصمين بالحوالة كما لا يخفىء أمّا إذا أنكرٌ الحوالة أصلا؛ 
فلاتَسمَعُ دعوى المحتال بشيء بعد الإبراء العام لاحوالة ولادَيئَاء ولارجوعًا دين 


.)141//5( ينظر: «الفتاوى البزازية»‎ )١( 
.)577//5( ينظرة «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»‎ )9( 


خ/1] 


[ن/ اماع 


6 1 ع ا 01 
214 77 انان القلقة خابط .م 


ولا شكٌ أن مسألتنا كذلك؛ لأنَّالوديعة غير مُعتِرَفٍ بهاء فالدعوى بها غيرٌ مسموعةٍ بعد 
الإبراء العام كما قرّرناه فكيف تقاس على مسألة الحوالة المعترّفٍ بها؟! ويقال: إِنَّه 
يثبثُ الرجوعٌ بما قبل الإبراء العامً. 

«وممًا اعترضٌ به علي: 

قولي في آخر الجواب: "وأا ثانيّا: فلأنّه لو كان أقرِّ به للمدَّعي؛ يكون أقرّ بشيءٍ 
سابق على الإبراء» فهو داخلٌ في عموم الإبراء» فلا تسمَعٌ دعواة به". 

فقال: "إنَّ الفقهاءً قالوا: إنَّ الإقرارَ بعد الإبراء صحيسٌ... إلخ". 

أقول: ومٌرادي بذلك: أنَّ علي آغا لو قال: "إنَّ المبلعَ الذي قَدِرٌه كذا باق في ذمّتي 
لروفائيلٌ”؛ لا ينفعُه هذا الإقرارٌ في دعواةٌ المذكورة؛ لأنَّ روفائيلٌ يدّعي بمالٍ أودعه 
عند علي آغا ليُسِلّمَه لأصحابه» وهم ورثةٌ إبراهيم أفندي, والذي أقرّ به علي آغا مال 
في ذِمّته لروفائيلٌ» وهو لم يدّع بذلك» بل ادَّعى وديعة سابقة على الإبراء العام فلا 
تُسمَعٌ دغعواةٌ بها. 1 

نعم في دلالة العبارة على هذا الممتى عفاة: ولككن هذا الحوابٌ غير تحداج إليه؛ 
لأنّ الواقع أَّ علي آغا أقرٌ لورثة إبراهيم أفندي؛ لا لروفائيل» وقد علمتٌ أنَّ روفائيل 
ليس خصمًا في إثبات هذا المبلغ المقّرٌ به للورثة المذكورينء وأنَّ دعواةٌ به غيد 
مكاعر لشرلكاي الدضرية للا الما لهم لريثغرا بد على ورقة المقة) رلم 
يُوكُنُوا المدعي بالدعوىء بل اذّعَوا عليه أنَّ لهم عنده وديعة فأقرّ بباء وادّعى أنه دفعها 
لعلي آغاء فضْمَّنوهُ الوديعة بإقراره المذكور. 

ولا شك أنَّ الإقرار ححجَة قاصرةٌ على المقِرٌ ولم تصحّ منه الدعوى على ورثة علي 
آغا بتسليم الوديعة إليه؛ للإبراء العام الصادر منه لعلي آغا لدى بيّنَةِ شرعيّة» ولاسيّما 


ثبية ذوي الأفهام على نطلان الخكم تقض الذّعْوى بَهَدَ البْراء الام ١‏ للك "5" 
وقد حكمٌ به الحاكمٌ الشرعيٌ ومَنَعَّ روفائيلٌ مِن دعواه الوديعة؛ فلا تُسمَعٌ دعواةٌ ثانيًا. 

قال في «الأشباه»: "المقضيٌ عليه في حادثة لا تسمَعٌ دعواه ولا بيه إِلّا إذا اذى 
تلقي الملك مِن المدَّعيء أو الج أو برهن على إبطال القضاءء كما ذكره العماديٌ» 
والدفع بعد القضاء بواحن مها 5ه صحيحٌ» وينتقض القضاءً”". انتهى. 

ولاشكٌ أنّدعواه الثانية ليست بواحدة مما ذُكرٌ؛ بل هي دعوى باطلةٌ غيرٌ مَرضِيَة 
لاصِحَة لها بوجه من الوجوه الشرعيّة كما قرّرناه وأوضحناه وحرّرناه. 

وإذا كانت هذه الدعوى من المقضيّ عليه باطلة كيف يَسوعٌ سماعٌها ويُقَلُ فضلا 
عن الحكم بهاء ونقضص ضٍ الحكم الأوّل؟! 

قعد:ظهد ظهوة الشمسنة بلا فاو ولا لبسن؛ أن الشكم الثاني غيرٌ صحيح: كما 
دلّ عليه النقل الصريحء الذي لا شُّبهة فيه ولا مَطعنَّ يعتريه» والله سُتبحالةو يل أعلمُ 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

“وقد نجزت هذه العجالةٌ الجليلة» في أوقاتٍ قليلة» ليلة الخميسء السابع من ذي 
الحجَّة الحرام» الذي هو ختامٌ عام سنة إحدى وخمسين ومئتين وألف من هجرة من تمَّ 
به الإلف. وزال به الشّقَاقُ والخُلف, صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله الكرام» وأصحابه 


إفرف 


العظام الذين نرجو باتّباعهم حُسنَ الختام 


.)1417 ينظر: «الأشباه والنظائر؛ (ص:‎ )١( 

(؟) في (ن) زيادة : (قال المصيّف يدل تعالى رحمة واسعةء وجمعنا وإياه آمين). 

()_ختام النسخة (ن): (تمّت على يد الفقير الحقير تلميذ المؤلف عفى عنه الغفاره محمّد بن حسن بن 
إبراهيم البيطار» غفر الله ذنوبه وملأ من زلال العفو دنوبه» آمين. . وكتبت هذه النسخة الشريفة على 
مسودّة المؤلّف عفى الله عنه آمين. وحرّر في (19) ربيع الثاني سنة 181١ه).‏ 
وختام النسخة (خ): (طبعت في دمشق الشام في مطبعة مجلس المعارف. مصحّحة على نسخةٍ 
مؤلّفها يَمَهْلَنَهُ تعالى» بتصحيح يح الفقير أبي الخير عابدين عفي عنه في )١17(‏ رجب سنة ١‏ ٠ااه).‏ 


[خ/14] 


سد 
لط 
)1 

لمم - 3 


الرسالة رقم 


تخريز العبازة فيمن هو أولى بالإجازة اليك 
3-5 


النسخ المعتمدة في التحقيق 

النسخة الأولى: مخطوطة ضمن مجموع بالمكتبة الأزهرية برقم (/517"91 5)) عدد 
أوراقها: »)١4(‏ من (817) إلى »23٠٠١(‏ تاريخ نسخها: (1/9١ه)»‏ ورمزنا لها بلح). 

النسخة الثانية: مطبوعة ضمن مجموع الرسائل بتصحيح أبي الخير عابدين» 
معتمدًا على نسخة المؤلّفء عدد أوراقها: (10)» تاريخ طبعها: (15) ذي القعدة سنة 
(10)» ورمزنا لها ب(خ). 

وض الرمتالة 

بحث المؤلّف في هذه الرسالة مسألة من هو أحقٌّ بالإجارة بعد انتهاء مدَّة الإجارة» 
أو في حال زيادة أجرة المثل قبل انتهاء المدّة في إجارة الوقف» هل هو المستأجر 
الأوّلء أم غيره؟ 


وييّن ماهو المقصود بألجرةالمقل وكيف تحدد. 
كل ذلك بالنقل عن كتب أئمّة المذهب» وتحرير كلامهم؛ وتوضيح 
مقصودهم ومرامهم. 


انتهى من تأليفها سنة: (55 1١ه).‏ 


تحرير لبعض المصطلحات 

الكردار» والجَدّك والسّكنى: مسمّياتٌ متعدّدة لشيءٍ واحدٍ, وهو ما يَبّْنِيهِ المستأجرٌ 
في الحانوت أو الأرض.ء من ماله لنفسه. وما يضعُه فيها من آلاتِ الصّناعةٍ ونحو ذلك 
من الأعيان القائمة فيها بإذنٍ المُتَوَلِينَ له بذلك» أو لمن باعه ذلكٌ. 

وآماامشد المسكة: قهو عبارة عن استقاق الحرائة فى أرض الغير. فهووض فل 
عير قائمة. 

وقد يعبّر بالكردارعمًا يكون في الأرض الزراعية خاصةً من بناء» أو غرسء أو تراب 
ُقَلّ من خارج الأرض. وقد يُخَصٌ الجَدَكُ بما يبت في الحانوت على وجه القرار ميا 
لامْهَل ولَابْعْولُه كالبناة والأغلاق وكح و للف وهدا سمه الفقهاء شك وهو غية 
الخُلُوٌ الذي هو عبارةٌ عن القِدَمِيّة ووضع اليد؛ فإنّهِ بمنزلة مَشَدٌ المُسكة. وهو وصفٌ 
لاعينٌ قائمة» والسّكنى أعيَّانٌ قائمةٌ مملوكة. 


ال يه 


تخريز العبارزة فيمن هَوٍ أولى بالإجازة ١‏ هله 


5257 
مه 


خيندز كرما سدبرزضاه سرغي بتوك هه اله دكن البنا 
ناوا اضر ابنالة ن كله عله انالا توفي وال والح 


ٍِ ب انها ولات 
الوجه الاغى وسؤياله واسى به ذ وعيالفض[ سنس 0 

7 صل ة وسبلمادا بيهر ر القع والدرف 8 الدلتق وصم استيبارالادر ريع ان ريع اوفال 
إلزر ويد فيتولافطالمباد اليهنوبولدهيوم الشناد زربي سا شاولئينا والفرس واذاانفضت الدة تنه | 
عو رامين سكرعاردس المائزيدي الحسف يعار [واهه بلطن في سا فايقة ازيم الورفية ن نل ملك 
هده رسال ة سين أغررإعبارة ضزهواو د با لإجار ملي أحبه رض رخص بقلمه هد ون ضاه 2 
عإحمر اما انتب علس :العوام سن الئاس والحواص مت 3 لهذا والارينى زا والرطسة 
دالت احرالاول احق بالاجارة سنو وروي هعؤدن 1 
بل لختصاصرية ادال بم الصو بخاص ول بنطعلٍ ١‏ 
تمي كا بخوزون ناص ذا رد شري ره اللتام وبعري دحل 5 
الوزام رابرخج الاوهام عنالخواص والعوام خدمة مسري ( م 


الزنم عله !فضا الصلة والسام وين هذه امال 1 وا 
ل و ناا ود ووذ اللوجه 
1 شي رأنصه تاج ناوقنا رف نباب 
ة فلتاج نيقي ابل لزان م 
رولك 


عإبتدس ةلسب القصودس الِلدم وستصد فتخررص' 


ابيا فالغ 
عربول سساعيل ا! 


د 


الحترن بسو دنا يمن سشيوييست سث واربعين وبال والن 
ددا ول واضاوظاهل دباطنا ول : 00 
الم وصحعب وس وكا ست لطر مركن بها رط مسبت" 
مسشربر احم الحرل م سن العف ومالتين ومشحز 
وطائين عيزر طاتها ولرالديم رسنا يخ 
رن لبحن علي ولكق لين 


سك 


فين ساسيره والاحوط آنا 
سوا زع[ دهده نهها يس الوب سىادونقا مل عبده 


الصورة الأخيرة من النسخة (ح) 


غى * وعلى الهواسماه دُوَى الفضل الل:: 


لاا 


* حمانى ٠‏ 
: من أن الستأجر الأول اق بااسبار 
وخمروه على عومه بلا صا «مم ان هذا 6 
اصن على أعحيم كا يغواوته ناص » قاردن عر 
إلى الافيام .» جا برقع اذوهام » من الؤذواس 


* تاقول»و شولا سصته 
بد القصود « بتع با 


لثما لاتيابذ لما فى ابثائما ماسعرو بصسا عب الارض يخلانى مااذا 
انقضست والزوع قل حرث يغزك باجر الثلى إلى مان الأدراك لان له 
تماية #مساومة ونكن زعاية 5 


على ماله فيكون اليننه بهذا وا 
قال وفى أجاءم السغير اذا مدت 

اع لان الرطاب لجاب لها عاشيبه الشهر اتهى كلام الهبابة 

( ونال ) مق الث ,وصع امنصار الارض ازرج أن بهن مايزدع 


ود ذاك «قلوما برسي صاحيه 
ات الارض تنقص إذامه فيدون رضاء ايضا او .ميا يزكدفيكون 


بق البناه والقراءن فى الارض بليون رضا 
الارض الاك والودف ( لكن ) ذكر فى 'أهم 
ارضا وقما وغرس فرم! وبنى لم منت مدة الابارة فللستأجر ان يسنيةبيا 
باجر الثل اذالم يكن فى ذلاك ماسر ولوانى الوقوق عابهم الا القلم 
ابى لهم ق القعر وجدا عل مسلها الارضن المتكرة 
وعى مناثولة ابشا فى اوقا العاف اتهى © والاتأسكار عقد ابارة 
رين اولا جدهيا كنا ى الفثارى 
على العمر قوله وبهذا بعلا 
مافولةا اى «سشه الامثا 
خقره بها ضاعب القيلة إلى 
'سمرةم) فلرمن الأول اكات 


وم 
اجا قله لانقض م لو آجرها التوى يسم ايا لان 
الدرعيين ف الطرقين لتعهى » ويف ابيضا ماق ابر ى تن ادامل 
وآجعر مئكه امرة تضم الى( لك ) ذكر فى عر با من 
مائصه وق القتبة في الدور اليلق بد اناج 
فاحش نصف الثل اوتموه لالمذر اهل الها فى ال>, 
نهم دضه ويجب على الماك اتن يإمره بالاستهار باجرة الل 
يجب ليه اجر الثل الغا ما نع عن م 
5 0 
اطاوى الأصيرى ذكزه 
اك 
الثارى التيريه ع الوقف ماق ألعر والتزمن 
وله مبعائه امل وعدا آخرمابمر الول اه وأمالل على عبتم 
الأقير فى ديع الثالى عن شهور ستة مث وايدين 


والجد فله اولا وآخرا وظاعرا وباطلنا وصلى الله [+الى | 
ول اله وصعيه وس 


تخريز العبازة فيمن هو أولى بلإخازة ١‏ فلك 5 
لش م ار رايهم 
الحمد لله الذي آجرٌ من اتّقاه أعظع أجر وأسكنه ننه وجعلها له خيرٌ رَمَقرٌه والصلاةٌ 
له شرم ل رن ل ا 
ذوي الفضل المستقرٌء والذّكر الحسن المستورٌء صلاةً وسلامًا دائمَينِ عدد القطر 
والدَّ5© والدّد0. 


وبعد: 


فيقول أفقر العباد إلى عفو مولاه يومَ التناده محمّد أمين بن عمر عابدين الماتريدي 
الحنفيك» عاملّةُ ريّه”" بِلّطفِه الخفيت: 

هذه رميالة سودديا: 

«اتَحرِيرٌ العبارَة فِِمَنْ هُوّ أولى" بالإجارة» 

بحداي على حدقها كا امور رَ على ألسنة العوامٌّ من الناس والخواصٌء من 
الاج اول أبت بالإتجان مووخييو ولد على متري بلا سانيم 
000 وح او خض ريرض على الجزية الاير ارا امي الي 
لشريعة خير الأنام» عليه أفضل الصلاة والسلام. 


أن 
نَ 


(1) درَّاللبن وغيره درَّاِ أي: كَثْر والدّرُ أيضًا: اللبن. ينظر: «المصباح المنير» (درر). 

(1) الذَّرَ: جمع "ذرّة"؛ وهي أصغرٌ النمل. ينظر: «مختار الصحاح» (ذرر). 

0) في (ح): (الله). 

(5) كذا في النسخ؟ وفي «رد المحتار» (5/ 077): (تحرير العبارة في بيان من هو أحق بالإجارة). وفي 
موضع آخر من «رد المحتار» (5/ 403797 وفي رسالته إلى تلميذه محمّد عثمان الجابي: (تحرير 
العبارة فيمن هو أحق بالإجارة). 


وبنيتٌ هذه الرسالة على: 

" مُقدّمة: لتمهيد المقصود من الكلام. 
" ومقصد: في تحرير ما هو المرام. 

" وخاتمة: فيما يستتبعه المقام. 


فأقول - وتحولة سيحانه أضول وأجول: 


تخريز العبازة فيمن هن أولى بالإخازة 53 54م 


المقدّمة 
في نقل عبارات لتمهيد المقصود 
يتضخ بها المرام بعون الملك المعبود 

قال في «الهداية»: "ويجورٌ أن يستأجرٌ الساحة ليبني فيهاء أو ليغرسٌ فيها نخلا أو 
شجرًا؛ لأنّها منفعة نُْقصّدُ بالأراضي. ثم إذا انقضت مد الإجارة؛ َمّهُ أن يقلع البناء 
والغرسٌء ويُسِلّمَها فارغة؛ لأنّهما لا نباية لهماء ففي إبقائهما ضررٌ بصاحب الأرض» 
بخلاف ما إذا انقضت والزرعٌ بقل حيث بُرَكُ بأجر المثل إلى زمانٍ الإدراك؛ لأنَّ له 
نهايةٌ معلومة» فأمكن رعايةٌ الجانبين. 

قال: إلّه آنا يكعار صائك الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعًا ويتملّكه؛ وهذا 
برضا صاحب الغرس والشجرء إِلَّا أن تنقصّ الأرضٌ بقَلعهماء فحيئئزٍ يتملّكُّهما بغير 
ل و ا كي يوي ا 
أن لا يستوفية. 

قال: وفي «الجامع الصغير»: إذا انقضت الإجارةٌ وفي الأرض رَطِبةة"'؛ فإنّها تقلَمٌ؛ 
أن الرّطابَ لا نهاية لهاء فأشبه الشجر"”". انتهى كلام «الهداية». 


وقال في متن «الملتقى» : "وصح استئجارٌ الأرض للزرع إن بِّن ما يزرع» أو قال: 
على أ يدر ماقام لليةايو الغ راذا لفقت العاف وه أنقلغيماء وتسلمها 
فارغةٌ إِلّا أن يغرمَ المؤجَرٌ قيمة ذلك مقلوعًا برضا صاحبه وإن كانت الأرض تَنَقصٌ 
بقلعه؛ فبدونٍ رضاهٌ أيضًاء أو يرضيا بتَركِه فيكونٌ البناءُ والعّرسٌ لهذاء والأرضٌ لهذا. 
والرطبةٌ كالشجر والزرع يُتَرَكُ بأجر المثل إلى أن يدرك "00 انتهق , 


)١(‏ الطب القَصبُ» وهو كل نبت اقعّضِبَ - أي: قطع- فأكل طَريّ. ينظر: «المصباح المنير؛ (قضب». 

46 ينظر: «الجامع الصغير وشرحهالنافع الكبير»/(ص: 51 5 )و”الهداية في شرح بداية المبتدي» (7/ 5 17). 

() ينظر: «ملتقى الأبخرة لإبراهيم الحلبي (ص: 0577)» و«مجمع الأخبر في شرح ملتقى الأبحره 
لشيخي زاده (03717/77/5. 


]١/خل‎ 


[خ/ ؟] 


0 29 الوك 


وهكذا في عامّة المتون والشروج والفتاوى» فلا حاجة إلى التطويل والإطناب» 
وأنت خبيرٌ بن صريٌ عباراتهم أنَّ المستأجرٌيُجِبَدٌ على تسليم الأرض للمؤجّر فارغة» 
أله اليفين اله أن يُبْقََ البناء والغراسّ في الأرض بدون رضا المؤجّرء وهذا بعمومه 
شام للأرض الملك والواقك. 

لكن ذكر في «البحر» عن ٠‏ «القنية) ما نضّه: "اشناج” أرقا وقذًا» وغرس فيها وبق 
ثم مضت مدَّةُ الإجارة؛ فللمستأجر أن يستبقيّها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضررٌ» 
ولو أبى الموقوفٌ عليهم إلّا القلمَ؛ ليس لهم ذلك. انتهى. 

قال في «البحر»: "وببذا يُعلّمُ مسألةٌ الأرض المحتكرة» وهي منقولة أيضًا في 
«أوقاف الخصاف»””22. انتهى. 

والاستحكارٌ: ع1 إجارة يد مها استبقاء الأرض مُقرَّرة للبناء والغرس» أو 
لأحدهما. كذا في «الفتاوى الخيرية»”". 

وكتب الخيرٌ الرملينُ في «حاشيته على «البحر»: "قوله: (وبهذا يُعلّمُ)؛ أي: بقوله: 
(استأجرٌ أرضًا وقًا... إلخ)» وقوله: (وهي منقولة)؛ أي: مسألةٌ الاستبقاء". انتهى. 

وحاصِله: أنَّ مسألة «القنية؛ لم ينفرد بها صاحب «القنية»؛ بل ذكرها الخضّافُ 
ا قار لها في «القنية (سم؛ قع)» فالرمرٌ الأول إن كان بالسين المهمَلة؛ 
فهو لإسماعيل المتكلّم؛ » أو بالمعجمة فهو لشرف الأئمّة مّة المكي » والثاني: 1[ح/ 88] 
للقاضى عبد الجبّار. 

قال في «القنية»: "قيل لهما - أي: لصاحبّي الرمزين -: فلو أبى الموقوفٌ عليهم إلا 
القلع؛ هل لهم ذلك؟ قالا: لا". 


)2ش ينظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق) لزين الدين ابن نجيم (/ا/ ٠7-1٠8‏ 7). 
(؟) ينظر: «الفتاوى الخيرية» لخير الدين الرملي (178/5). 


تخريز العتَازة فيمَن هُوَ أولى بالإجارّة ل اله 5 

قال الخير الرملييٌ في «حاشية البحر»: "وقد قالوا: لا تعويلٌ ولا التفات إلى كل ما 
قاله صاحب «القنية» مخالقًا للقواعد ما لم يَعضّده نقلّ من غيره» وقد عُضِدَ بما في 
«أوقافٍ الخصّاف». 

ووجهه: إمكانٌ رعاية الجانبّينِ من غير ضرر. فعليه: إذا مات أحدّهما؛ فللمستأجر 
أو ورثته الاستبقائٌ فيكون مُخصّصًا لكلام المتون. 

ووجهه أيضًا: عدم الفائدة في القلع؛ إذ لو قلع لا تؤجّرُ بأكثرٌ منه» حتَّى لو حصل 
ضررٌ ما مِن أنواع الضرر؛ بأن كان المسعلهة أو وارله مُفِلِسَاء أو سَِيَّءَ المعاملقه 
أو مُتغلًا يُختََى على الوقفٍ منهء أو غيرٌ ذلك من أنواع الضرر؛ يجب أن لا يُجبرٌ 
الموقوفٌ عليهم. تأمّل". انتهى كلام الخير الرملي. 

قلت: وحاصله: أنَّ كلام المتونٍ والشروح وإن كان شاملا لوقف والملكِ؛ لكن 
كلام «القنية» حيثٌ اعتضدّ بما ذكره الخصافُ؛ صارٌ مُخصّصًا لكلام المتون والشروح 
بالملكِء ويكون الوقفٌ خارجًا عن ذلك» فللمستأجر الاستبقاءٌ بأجر المثل» بشرط 
عدم الضرر على الوقف أصلا. 1 

لكن قد اضطربَ كلامٌ الخير الرملي في ١فتاواة»‏ فتارةٌ أفتى بهذاء وتارةً أفتى بإطلاق 
المتون والشروح؛ حيث سُيْلَ في أرض سلطاني أو وقف مُعدَةٍ لغراس العنبٍ والتين 
والزيتون» وغير ذلك من الأشجارء وتبقى في أيدي غارسيها بأجرة المثل ما دامتٍ 
الأشجارٌ بهاء وتّدقَمُ أجرةٌ مثلها؛ أنشاً رجلٌ بطائفةٍ منها غِراسًا بعدّ أن استأجرّها مدِّن 
له ولايةٌ ذلك مُدَّةٌ سنينَ عيّنها بأجرةٍ معلومةٍ هي أجرةٌ مثلهاء ومات المؤجَرٌ قبل مُضيٌ 
المدَّة؛ هل للمستأجر استبقاؤها حيث لا ضررٌ على الجهة التي تُصِرَّفٌ الأجرةٌ عليهاء 
ويعظم ضررُه بقَلع غرسه» ولا تُوْجَّرُ بعد قلهه بأكثرٌ من الأجرة المعيّة لهاء أم لا؟ 


لخ/؛] 


1 77 اقل بي 
أجاب: نعم, له الاستبقاءً حيثٌُ لا ضررٌ على الجهة» ولزومٌ الضرر على الغارس. 
ثم تقل ما مرّ عن «القنية» و«البحر». ثم قال: وأنتَ على علم أنَّ الشرعٌ يأبى الضررّء 

خصوصًا والناسٌ على هذاء وفي القلع ضررٌ عليهم» وفي الحديث الشريف عن النبيّ 

المختار صَِإآلدَوَسَ: «لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ2"00 والله تعالى أعلم". 
وفي «الخيرية» بعد ذلك بفاصل يسير: 
"سئل فيما إذا استأجرٌ رجلٌ أرضّ بستانٍ لوقف مدَّة سنةٍ لزرع الباذنجان والرطبة 

والبقولء ونحو ذلك مما ليس لانتهائه وقثٌ معلومٌ. ومضت مدَّةٌ الإجارة؛ هل يُقلّمُ من 

أرض الوقفء وتُسِلّمُ أرضُ البستان لناظره» أم لا؟ 
أجاب: نعم يُقلَمُ» وتُسِلّمُ الأرضُ لناظر الوقفء كما صرّحت به المتون قاطبةً. 
سيل في أرض وقفبٍ أجّرها الناظرٌ عليها مدَّة سنينَ للغرسء وانتهت المدَّةٌ والغرسش 

باق» فما الحكم؟ 
أجابَ: يلزم المستأجرٌ قلع الغراس» وتسليمٌ الأرض فارغة إن لم تنقص الأرض 

بالقلع» فإن نقصت فللناظر أن يتملّكَ الشجرٌ للوقف بقيمته حال كونه مقلوعًا جَبرًا 

على صاحب الشجرء وإن كانت لا تنقصٌ لا يتملّكُه جبراء ويُلرّم بالقلع وتسليم 

الأرض للناظرء وإن تراضيا على تجديد الإجارة وإبقاءِ الغرس؛ جارٌ””". انتهى. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (٠75ء‏ 0 من حديث عبادة بن الصامت رََإيدعَنكُ ومن حديث ابن عبّاسٍ 
(؟) ينظر: «الفتاوى الخيرية» (؟/ 171). 
(9) ينظر: المرجع السابق (5/ 11'31- 01155 


تخريز العِتارة يمن هو أولى بالإجارة 
35> 


وفيها بعد ذلك: 

"شئِلَ في رجل أحكرّ آخرٌ أرضًا بمبلغ للبناء بهاء فأحكرٌ المستحكرٌ قطعة منها 
لرجل» ومات المستحكرٌ الأول فهل يَبطل الإحكارٌ الأوّل والثاني بموته؟ وللقيّم أن 
يطالبٌ برفع البناءِ وتسليم الأرض فارغةٌ؛ حيثٌ لا ضررٌ على الأرض بالرفع» أم لا؟ 

أجابّ: نعم» بموت المستحكر ينفسخ الإحكارٌ الأوّل والثاني» وللقيّمَ أن يطالتَ 
برفع البناء وتسليم الأرض فارغةً كما هو مُستفادٌ من إطلاقهم. والله تعالى أعلم"©. 

وفى «الخيرية» أيضًا قبل ذلك: 

"شيل في رجل استأجرٌ أرضًا وقمًا مِن مُتول عليه إجارةً طويلة وغرس فيهاء ثمّ 
مات المستأجرٌ قبل انتهاء المدّة فهل تنفسخ بموته على قول مّن جوّزها في الوقف 
للضرورة؟ وإذا قلتم: نعم فما حكم الغرس؟ 

أجاب: قال في «الهداية»: في الأوقاف لا تجورٌ الإجارة الطويلة؛ كيلا يدَّعيَ 
المستأجرٌ ملكّهاء وهي ما زاد على ثلاث سنين» ا ه80 

وإذا قلنا: بجوازها على القول المقابل لهذا؛ تنفسخ الإجارة بجوت اسار 
والحال هذه فيُكلّفُ وارثه قلع الأشجار إن لم يضر بأرض الوقف. فإن أضرٌّ يتملّكُه 
الناظرٌ بقيمته مُستحِقٌّ القلع للوقف هذا المختار كما نصّ عليه الأئمةُ الأخيار» وعليه 
أصحابٌ المتون» وقد صرّح في «القنية' أنَّ له أن يستبقيّها بأجر المثل وإن أبى الموقوفٌ 
عليهم؛ وبمثله صرّح الخصّافء وهو خلافٌ ما في المتون والله تعالى أعلم". انتهى 


.)178 /5( ينظر: «الفتاوى الخيرية»‎ )١( 
.)717١ /7( (؟) ينظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي»‎ 
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أقولُ: فهذه الأجوبة كلّها سوى الجواب الأول مبنيّةٌ على ما هو مقنضى إطلاقٍ 
المتون؛ من أنَّ المستأجرٌ ليس له الاستبقاءٌ بعدّ فراغ مدت أو انفساخ الإجارة بموته 
ودين الابرها لوجر نينا كلك الأيشٌ وفنا أرياه وان كلام «القنية» 
والخصاف لا يعارضُ إطلاقٌ المتون؛ وبهذا يُعلّم أنَّ ما أجابّ به عن السؤال الأوَّلٍ 
مخالفٌ لإطلاق المتونء فلا يُعوَلُ عليه» ولذا أفتى بخلافه في مواضع متعدّدة. 

ويمكن الجواب عمًا أفتى به أوّلَا: بإبداء الفارق» وهو أنَّ الأرضّى في السؤال الأوّل 
مُعدَّةٌ للغراس”"» ولأنْ تبقى في أيدي غارسيها بأجرة المثل» كما هو مُصرَّحّ به في 
صدر السؤال قإذًا كانت العادةٌ فيها جارية على ذلكه:فتصيء كن الواقك شرط فيها 
ذلك فَبحُ شرطه» كالأراضي السلطانيّة المعدّةِ لذلك أيضًّاء ويكون المستأجرٌ أحقٌّ 
بها؛ لأنَّ له فيها حقّ القرار» وهو المعبّرٌ عنه بالكردار. 

قال في كتاب المزارعة من «الفتاوى الخيريّة»2: 


"سيل في رجل مزارع في أراضي بيتٍ المال والوقب والتّيمار"» يؤدّي قسمها 
للجهات المذكورة كدّة عثره ماك غن ابن وينجة عل فصع بينهما قسمة با يملكة 
من الأموال للذّكر مثلُ حظ الأنثيين» أم لاء وتبقى في يد الابن المتعاطي للفلاحة فيهاء 
ولاشيء للبت فيها؟ 


6 كفن لج (الغرمن)! 

9 ينظرة «الفتاوى الخيرية» (؟5/ 175 -/151). 

() أرض التّيمار: الأرض التي يقطعها الإمام من أراضي الحوز لبعض الأشخاص ليأخذ هذا الشخص 
حل الأرض من الله وتبقى بِقيُّها للعاملين فيهاء وتبقى رقبةٌ الأرض ملكا لبيت المالء ويُسمَى 
الشّخصٌ الذي أُقطِعَ الأرض "التَيِمَارِيٌ". ينظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية» (/ :)1768-17٠‏ 
و«معجم لغة الفقهاء» (ص: 66). 


يرز العزازة قيهن هوتاواك بلإكزة ١ ١‏ عه 5 
أجابَ: المزارعٌ في الأرض السلطانيّة أو الوق أو التيمار لا يملكُ الأرضء وإنَّما 

هو أحقٌ بمنفعتها من غيره حيث لم يكن خائنًا ولا معطلا لها تعطيلا يَضْرٌ ببيتَ المالٍ 
0-7 . م 5 و 

والوقف؛ فلا تقسم قسمة ما يملكه الميت من المال بإجماع العلماء» وتبقى في يد ابنه 

المزارع حيث كان صالحًاء كما كان أبوه على وجه الأحقيّة من الغيره والله تعالى أعلم. 
سَئِلَ: في قرية يَررَعٌ أرضّها المزارعون بالحصّةء وهي وقففٌ أو سلطانيّة ورجل 
من أهل القرية واضعٌ يدَهُ عليها مُدَّة سنين, يزرعها ويدفع ما هو المتعيّن من الحصّةء 

تلقاها جرخ أيةتيحيف ]إن ميك ومِدَة أييه ليها تابد على أريعتة طينة هم ويريك رج أن 


2 


يرفعَ يدّه عنهاء ويزرعّها مُدَعيًا ان نَّ له فيها حصّةٌ؛ هل تُرقَمٌ يده عنهاء أم لاء ولا يملكُ 
المدَّعي رفمَ يده عنها؟ 

أجابّ: لا تَرقَعٌ يده عنها؛ ذ ففي «الحاوي الزاهدي» و«القنية» : لحن القرار في أرضي 
وقفب أو سلطا ويتصرّفُ فيها خيرم وهو يراه ولم يم ليس له حي الاسترداد. 


ا 


اس ساوسو يوام ازوف ولتي ري 
فإذا كان هذا فيمن له حقٌ القرار» فما بالك بالمزارع الذي ليس له حقٌّ القران 
وهو المسمّى بالكردار! وهو: أن يُحَدِتٌ المزارعٌ في الأرض بناءً أو غراسًا أو كُبِسًا 
بالتراب0, صرّح به غالبٌ أهل الفتاوى المعتبئّرة» والكتب الصحيحة المشتهرة» وبه 
يُعلّمُ حكمٌ أراضي بلادنا التي بأيدي المزارعينَ؛ فافهم. والله سبحانه أعلم. 
سئل: في أرض سلطانية أو وقفيه بيد راع مداومين على مزارعتها مذَّةَ سنينَ؛ 
5-82 5 ا 2 5 5 
هل ترقَعٌ يذّهم عنها بغير جُنحةٍ ما داموا قائمينَ بمزارعتهاء ويؤدّون ما عليهاء أم لا؟ 
. 58 2 5 0 3 وو 4 
وهل إذا اختارٌ أحدٌ مزارعيها الفراعً عنها لمُزارع آخرٌ صالح. يَصِحّ فراعٌه» ويسوعٌ 
)1( أي: صاحب «القنية». 
() الكَبّس: طم الحفرة بالتراب وتسويتهاء واسمٌ ذلك التراب: الكِبُس. ينظر: «لسان العرب» (1/ 190). 


لخ/ة] 
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للمفروغ له مزارعتّهاء أم لا؟ وهل إذا ترك رجلٌ منهم مزارعة أرضه استراحة لتُخِلٌ 
الل المرغوبٌ فيها سنة أواستتين. تُرَع يده عنهاء وتُدقَمُ لغيره» أم لاما لم يكن خائًا 
أو عاجراء أو يترّكَها ثلا سنين متوالية؟ 
أجاب: لا تَرَمُ يدهم عنها بغير وجه؛ إذ المقصودٌُ منها مُتوفرٌ ومّن قَرَعَ لمُرّارعَ 
صالِح فقد أتى بصالح؛ ولم يعمل عملا غير صالح فيَصِحٌ» ولك ساعن علي 
وللمفروغ له مزارغتهاء ولا َرقَعُ أيدي المزارعينَ عنها بغير جُنحةٍ يأتونَ بها حيث 
قامُوا بمزارّعتهاء وأدّوا ما عليهاء ولا جناح على مَن تركها سنةٌ أو سنتين َمِل الغلة 
المرغوب فيهاء فلا يقابَلُ بالمنع والدفع لغيره ما لم يكن خائثًا أو عاجرّاء أو تاركًا لها 
ثلاتٌ سنوات متواليات: والله تعالى أعلي" . انته» 
وفي «الفتاوى الرحيميّة»: "سئل عن أرض من أراضي قرية موقوفةٍ على جهة بر بيد 
جماعة مِن غير أهلهاء يزرعونها ويدفعون كسم خارجها لمتولّي الوقف مدَّةٌ تزيد على 
خمسٌ عشرةً سند فهل لمتولّي الوق أو لغيره من الحُكام انتزاعُها من يدهم ودَفعُها 
لأهل القرية» أم لا؟ 
أجاب: إذا ثبت أنّهُم مُعطّلوها ثلاتٌ ليو تع من أيديهم» انها مُعطَّلة تقدّم؛ 
لذنّها خلافٌ الظاهر”"» وأمّا إذا لم تقم بِيّنةٌ على التعطيل» وكان كما ذُكِر؛ فليسٌ لأحدٍ 
أن ينتزعها من أيديهم بغير وجهِ شرعيٌّ؛ فهي كالأرض المُحجّرة!© في إباحةٍ التصرّف» 
)00 كذا في النسخ: والذي في «الفتاوى الرحيمية/: (وبية أنّها معطلةٌ مهملةٌ لاتقدم؛ لأنبا خلاف الظاهرء 
والآن فائدتّها في الإثبات لا تزول» بخلاف بين إعطاءٍ الخراج والقسم فلم تبق فائدتها إلا في النفيه 
وهو النفي المحض. فكانت مرجوحة غيرٌ مسموعةٍ مع نفي وجود إقامة بيئة التعطيل). 
(؟) التحجير: أن يعلمها بعلامة؛ بأن يَضَع الحجارة؛ أو يغرس حولها أغصانًا يابسة» أو يقلع الحشِيسّ 
أو يحرق الشوكك ونحوه. سمّي به لأنهم كانوا يعلمونه بوضع الأحجار حول أو يعلمونه لحَجِرٍ 
غيرهم عن إحيائه. ينظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (5/ 785), و«الاختيار لتعليل المختار' 
/لات). 


أخريز المبازة فيمن هو أولى بالإجازة 1 عي 
وقد قال عمرٌ رضي الله تعالى عنه: (ليس لمُحجّرِ بعد ثلاثِ سنِينَ حقٌ)”'2» ويذلك 
استقرٌ القانونُ السلطانيٌ المقنّنُ على وجه الشرع الشريف. فلا تجوز مخالفة وليّ 
الأمرء نصرّه الله تعالى وأهلك عدوٌه؛ آمين. . 

سيل عن فلاح ماع في أرض وقنب بالحصّة تركها اختيارًا سنينَ» فزرعها آخرٌ 
بإذن مَن له الإذن» والآن يريدٌ التاركُ أن يرفعَ يدّهُ عنهاء هل له ذلك؛ أم لا؟ 

اجات: ليس لهذللك» بل .لق كان .له فيها جقٌ :القران وتركها بالا ختيا» سقط 
حم فبالأولى إذا تركّها كذلكء وله فيها مُجِرّدُ حقّ المنفعة» كما صرّح بالأولى في 
«الحاوي» و«القنية», وتبقى في يد المزارع الثاني بإذن المتكلّم عليها والحالة هذى 
والله تعالى 0 انتهى. 


مَشَدٌّ المُسكة]: 


قد يثبت 9-95 القزان بخين البناء:والغرسن» نأن تكو الأرمُن معطّلة 'فيتاجزها 

من المتكلم عليها لِيصلِحَها للزراعة» ويحرتهاء ويكبسّهاء وهو المسمّى ب"مَشَدٌَ 
المُسْكة"0, »فلا تُرَّعٌ من يده ما دام يدفمٌ ما عليها من القسم المتعارف كالعشر ونحوه. 

وإذا مات عن ابن جه لابنه» فيقوم مقامّةُ فيهاء وكذا لو فرع عنها وفرَّضَّها لغيره 
بإذن المتولّي لو كانت الأرضُ وققّاء أو بإذن نائب السلطان» وهو التيماري والزعيم 


00( أثرٌ أخرجه البيهقي في «الكبرى» (1 ١147‏ عن عمرو بن شعيب (أنَّ عمرٌ جعل التحجُرَ لات سنين» 
فإن تركّها حتَّى يمضي ثلاث سنينَ فأحياها غير ذ فهو أحقٌّ بها). 

00 ينظر: «الفتاوى الرحيمية» فصل في إجارة الأوقاف ومزارعها (8؟١/و).‏ 

(0) سمِّيت بذلك لأنَّ صاحبها صار له مُسكة بها؛ أي قوة وأصل يستمسك به بحيث لا تنزع من يده 
بسببها. ينظر: «المصباح المنير» (مسك)» و«رد المحتار على الدر المختار» (4/ 5 07). 


[خ/ ىا 


00د ( تلن الوه ابض مي 
لبحو سيا بواج جور 

وذكر في «الحامديّة) قبلّ ذلك أنَّها لا تُورَتُء وإِنّما توَجَّه للابن القادر عليها دونَ 
البنتء ثم نقلّ عن «مجموعة عبد الله أفندي» أنَّها عند عدم الابن تُعطّى لبنته. فإن لم 
تُوجَدُ فلأخيه لأب2"7 فإن لم يوجد فلأخته الساكنة فيهاء فإن لم تُوجّد فلامّه". 

وذكر العلائ ني في خراج «الدرٌ المنتقى»: "تنتقل للاين» ولا تعطى البتت حِصّةٌ وإن 
لم يترك ابنًا بل بننًا لا تُعطى؛ ويعطيها صاحبٌ التيمار لمن أرادٌ وفي” “"هكة ثماننة 
5 0ظ 55 1 : زايا يت َ« ق 
وخمسينَ وتسع مئةٍ في مثل هذه الأراضي التي تحيّى وتفتّح - لعله: وتفلّح -9) بعمل 
وكلفة دراهم؛ فعلى تقدير أن تُعطى للغير بالطابو؛ فالبنات لما كان يلزم حرماتّهنَ من 
المال الذي صرقّة أبومُنَ وَرَدَ الأمرُ السلطانيٌ بالإعطاء لهنَّ لكن تُنافِسُ الأختٌ 
البنتَ في ذلك» فيؤتى بجماعة ليس لهم غرضٌ» فأيّ مقد مقدارٍ قدَّرُوا الطابو به تُعطيه 
البناث» وياخدة الوم ا 

وأيضًا في «الحامدية»: 'إذا وقمَ التفويض بلا إذن صاحب الأرض؛ لا تزولٌ الأرض 
عن يد المفوّض حقيقة فكانت في يد المفوّض إليه عارية» وإذا كانت الأرض وقمًا؛ 
شويشها توق على ]3ن الناطر لا علق إجازة الغسرئ» ولا توك مكو لدشكةاله 
مع وجوده بدون وجهٍ شرعيٌ» وإذا زرع أجنبيٌ فيها بلا إذنٍ صاحب المُسكة, ولا وجه 


(1) (لأب) سقطت من (ح). 

(؟) ينظر: «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» لابن عابدين (؟5/ .)3١19/- 7١5‏ 

() كذا في (خ)» وفي «رد المحتار» (4/ 014)؛ لكن الذي في «الدر المنتقى»: (هكذا كان الأمر في). 
(4) (وتُفتَحُ - لعلّه: وتُفلّح -) في (ح): (وتفلح). 

(5) ينظر: «الدر المنتقى» لعلاء الدين الحصكفي» بهامش «مجمع الأغبر» (577/5). 


تخريز العتازة فيمن هَةوٍ أولى بالإجازة 
و 


ص 


شرعيٌ؛ يُوْمَرٌ بقلع الزرع؛ ويسقط حقّه - أي: حقٌّ صاحب المُسكةٍ - بتركها ثلاتّ 
سنواتٍ اخحتيارًا"". 

وعند الحنابلة: لا تكونٌ المُسكَةُ في الأراضي الموقوفة» وإنَّما تكونُ في الخراجيّة. 
انتهى ما ذكرّه السايحانى رَمَدَآَنَهُ تعالى. 

وفي «الحامدية» أيضًا: "في مُرَرَعةٍ وقفٍ تعطّلت بسبب تَعطّل قناتها ودثورهاء 
آجرّها الناظرٌ لمن يُعَزّلُ قناتهاء ويَعمُرها من مالِه؛ ليكونَ مرصدًا له عليها للضرورة 

ً 2 5 2-2 

الداعية» وأَذِنَ له بِحَريُها وكبيها بالتراب وتسويتها؛ ليكون له حق القرارٍ فيها المعبّرٌ 
عنه بالمُسكة وبالغراس والبناء؛ ليكونٌ ذلك ملكا له؛ فإنَّه يصحٌ"07. 

وفيها: "أرض وقفي سليخة غيرٌ صالحةٍ للزراعة» أذن المتولّي لرجل بحرثها وكبسها 
وإصلاحها وزراعتهاء ففعل ذلك في ست سنواتء ثم تولى على الوقف آحَرٌ يريدٌ رفع 
يد الرجل عنها بدون وجه شرعيٌ. 

اجاجبيانه: كيك نيك لد حى التران ها فى يذه بأد قله ! ادا قنتها 
المتعارف لجهة الوقف"77". 

وفيها: عن «البحر» عن «القنية»: "يجوز للمستأجرين غرسٌ الأشجار والكروم في 
الأرض الموقوفة إذا لم يَضُرّ بالأرض بلا صريح الإذن من المتولّي دون حفر الحياض» 
وَإنَّما يحل للمتولّي الإذنَ فيما يزيدٌ الوقفُ به خيرًا. 


)6 ينظر: «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» (؟/ .)51١- 1١١‏ 
(؟) ينظر: المرجع السابق (5037/1). 
(5) ينظر: «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» (؟/ .)1١7‏ 


]ة١/ح‎ 


لخ/ة] 


000( ان للف ». 


4 


ةم 


قال مصنف «القنية»: قلتٌ: وهذا إن لم يكن لهم فيها حقٌ قرار العمارة» أمًا إذا كان؛ 
فلا يحرمٌ الحفرٌ والغرس والحائط مِن ترابها؛ لوجود الإذن في مثلها”". انتهى. 

وأفتى في «الحامديّة»: بأنَّ من فرعٌ عن مَشَّدَّ مُسكته في أرض وقفٍ سليخةٍ بإجازة 
المتولّي ليس له الرجوع”". 

وبأنّهِ يتوقّْ صحَّةٌ الفراغ في أرض وقف عليها عُشر التيماريٌ على إذن المتولّي» 
لاا على إذن صاحب الخُشر©. 

وبأنّه إذا كان اللميّت أشجادٌ ومَسَدٌ مسكة في أرض وقٍ؛ تتتقل لورثته بعدَهُ 
وكذا لو كان في وسطها شجرتان كبيرتان» بخلاف ما لو كانتا في جانب من الأرض 
كالمُسََّاة*» والجداول؛ أو كانت خاليةٌ عن ذلك؛ وكان له ابن دكرٌء فابثُه أحقٌ بالتوجيه 
لين غير0 
7 (28 [مطلبٌ: في الفرق بين الكِردار» والسّكنى» والجَدّك]: )] 

وفيها: عن «النهاية» في باب ما تجب فيه الشفعة: أنَّ الشفعة تجب في الأراضي 
التي تُملّكُ رقابُهاء حتّى إِنَّ الأراضي التي حازها الإمامٌ لبيت المال ودفمّها إلى الناس 
مُارعةٌ» فصار لهم فيها قرارٌ البناء والأشجار؛ لو بيعت هذه الأراضي فَبَيكُها باطلٌ» 
وبِيعٌ الكزدار إذا كان معلومًا يجوز ولكن لا شُفعة فيها. انتهى. 


)١(‏ ينظر: «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» (1/ 25١7‏ و«البحر الرائق شرح كنز الدقائق» 
71١ /4(‏ ). 

(؟) ينظر: «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» (؟/ .)7١7‏ 

ينظر: المرجع السابق (1037/1). 

049 االمْصَتاةً: مايبدى للسيل ليرد الماى ينظرة «المغرب في تزتيي المعربة الاستو): 

(5) ينظر: «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» (؟77/1١5).‏ 


5 تخريز العبارزة فيمّن هو أولى بالإجازة ١ه‏ 
0ك 


أقول: وفي «المغرب» و«القاموس»: "الكردار: بكسر الكاف؛ مثل: البناء والأشجارء 
والكبس إذا كبسه من تراب نقلّه من مكانٍ كان يملكه؛ ومنه قول الفقهاء: يجوز بيع 
الكزارِء ولا شفعة فيه؛ أنه تَقِلِ"". انتهى . 

وفي «التجنيس» لصاحب «الهداية؛: "رجلٌ اشترى من رجل سُكنى له في حانوتٍ 
رجل آخرٌ مركبًه بمالٍ معلوم. وقد أخبره البائع بن أجرة هذا الحانوت يس م ظهر 
يعدذلك أل أجركة عش ليس له أن يوْدُ على البائع؛ لأنَ العيب في غ غير المَسْرِيٌ» 
ولصاحب الحانوت أن يُكلّفَ المشتريّ رفم الُكنى وإن كان على المشتري ضَردٌ؛ 
لأنّه شَعَلَ ملكه. انتهى. 

وفي الفصل السادس عشر من «جامع الفصولين»: "عن «الذخيرة»): شرى سكتى 
في دكان وقفيء فقال المتولي: ما أذنثٌ له بالسكنى, وأَمَرّهِ بالرفع؛ فلو شراه بشرط 
القرار يرجع على بائعه, وإلا فلا يرجع عليه بثمنه ولا بنقصانه'”". انتهى. 

قلت: ومفهومه أَنَّهِ لو أَذِنَ المتولّي بوضع السُّكنى ليس له رفعه؛ لأن المستأجرٌ 
ثبت له حقٌ القرار» وهذا في الوقف: فلا ينافي ما مرّ عن «التجنيس"» من أنَّ لصاحب 5١/2‏ 
الحانوت أن يكلف المشتري رفع الشكنى؛ لأنَ ذاك في الِلكِ؛ بقرينة لتعليل بقوله: 
"لألّه شغل ملكه" :.والقوق: أن الوقت ققد معد للإيجار» فإيجاره من ذي اليد بأجرة مثله 
أولى من إيخارة من أجنبيٌ؛ لما فيه من النظر للوقفء والنظر للمستأجر الذي وضع 
السّكنى بالإذن وثبت له حقٌ القرا بخلاف الولكِ فإنَ لصاحبه أن لا يؤجر”"؛ ليسكنه 


بنفسه» أو يعيره» أو يرهنه؛ أو يبيعه» أو يعطلة. 


.)5٠8 ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» (ص:‎ )١( 
.)171/1١( ينظر: #جامع الفصولين» لابن قاضي سماونة‎ (02 
في (ح): (يؤجره).‎ )9( 


0 - 


[ح/1ة] 


لفك م ( انل انه ئضت ,حي 


وَاستّفِيدٌ من كلام «التجنيس» و«جامع الفصولين»: أنَّ الكنى عبارةٌ عن عينٍ قائمة 
من بنأء أو خشيه تركب في الحانوت مثلا بإذن المتولّي» تباع وتوهّبٌ وتورّث» فهي 
من نوع الكِردَارٍ المتقدّم. 

وقد ذكر في «الظهيرية» في آخر كتاب الدعاوى أنواعً الكردارات؛ من كردار 
الحمّام وكردار العطّارء وكردار الكرم» ونحو ذلك. 

وبه عُلِمَ أنَّ الكردارٌ لا يلزمٌ أن يكونّ متّصلا بالأرض. فيصدق على مايقل ويُحوَّلُ 

56 5 ع 0 

الأغلاق والرفوف ونحو ذلكء وهذا هو المسنّى بِالجَدّك. 

وهذا غيرٌ الخلوٌ الذي ذكره في «الأشباه», فإنّهِ بمنزلة مَشَدٌ المُسكة المارّء وهو 
وصففٌ لاعينٌ قائمة؛ فلا يجوز بيعه ولا يورث وإنَّما ينتقل إلى الولد بطريق الأحقيّة 
كما مر 

وما ذكره في «الأشباه» من جواز بيع الخُلُوٌ بناءَ على اعتبار العرف النخاصٌ ردُوه 
عليه؛ وقد ألّف فى ردّه العلامةٌ الشرنبُلالى رسالةٌ خاصّة0©. 

وحيث لم يج بِيعُ الخلوٌ؛ فلا يجوزٌ بيع المُسْكَة؛ قال العلامة الشيخ علاء الدين في 
«الدر المختار) في أوائل كتاب البيوع ما نصه: "وفي امعين المفتي») 0 مََريا 
ل«الوَلْوَالجيّة: عمارةٌ في أرضٍ رجل بيعت. فإِنْ بناءً أو أشجارًا؛ جار وَإِنْ كرابا" أو 
كَريّ أنهار”" ونحوّه مما لم يكن ذلك بمالٍ ولا بمعنى مالٍ؛ لم يجز. 


)١(‏ وهي رسالته «مُفِيدةٌ الحُسنى لدفع ظنّ الخلرٌ بالسّكتّى». ينظر: «مجموع رسائل الشرنبلالي» 
.)١159/”(‏ 

(؟) كَرَبَ الأرض كرَابًا: لبها للحّرثِ. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» (كرب). 

(*) كرَى النهرٌ كَرْيًا: حََرَ فيه حفرة جديدة. ينظر: «المصباح المنير» (كري). 


تخريز العبازة فيمن هو أولى بالإجازة | “5ه 
33> 


قلثٌ: ومفاده أنَّ بِيعَ المُسْكَة لا يجونُ وكذا رَهنُّهاء ولذا جعلوه الآن فراعًا 
كالوظائفء فليّحرّر””". انتهى كلامٌ الشيخ علاء الدين. 

وأمّا ما في «القنية» و«الحاوي الزاهدي» مِن أَنَّه بت حقٌ القرار في ثلاثين سنةً في 
الأرض السلطانيّة والهلك؛ وفي الوقف ثلاث سنين» ولو باع حقّ قراره فيها جانٌ آخ/١1]‏ 
وفي الهبة اختلافٌ» ولو تركها بالاختيار تسقط قدَمِيّنه. انتهى. 

فالمرادٌ بحقٌّ القرار في قوله: (ولو باعَ حقٌّ قراره) الأعيان المتقوّمة» لا مجرّد 
الأمر المعنويٌ؛ بقرينة قوله في «البزازية»: "ولا شفعةً في الكِرْدارِ؛ أي: البناء» ويُسمَى 
بخوارزمَ حقٌّ القرار؛ أنه تّقلك”". انتهى. فقد سمّى البناءة حنٌّ قرار» ومِثله ما قدّمناه 
عن «النهاية». 


وقد صرّح أيضًا بهذا المراد العلّامة الُرنبُلالِيَ في رسالته. 


ونقل في «الحامدية» عن «صرّة الفتاوى» عن «خزانة المفتين»: "رجلٌ عرق ف 
5 2 2 م 
الأرْضن الميركة "© عدر سنين» كنت الح القران ولا توخل من ينه" 20 ننه 

وهذا خلافٌ ما مرّ عن «القنية» و«الحاوي» من أنه ثبت في ثلاثينَ سنةً في الأرض 
السلطانيّة والملك. والله تعالى أعلم. 


.0795 ينظر: «الدر المختار» لعلاء الدين الحصكفي (ص:‎ )١( 

0( ينظر: «الفتاوى البزازية» (؟/ /75/1). 

(5) الأرض الميرية: هي أرضٌ لا مالك لهاء يدفعها السلطان إلى قوم ليعملوا بها ويعطوا الخراج» وتسمى 
أرض المملكة: والأميرية» وأرض الحوز. ينظر: «بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية» لأبي 
سعيد الخادمى (4/ 70)» و«الموسوعة الفقهية الكويتية» (1/ 88) و(8/ .)1١19‏ 

0( ينظر: «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (5/ 101). 


لخ/] 


وتمامٌ الكلام على هذه المسائل مبسوطٌ في كتابنا: «العقود الدريّة في تنقيح الفتاوى 
الحامديّة»» فمن أرادَ الزيادة على ما ذكرناه هنا؛ فلينظره في باب مَشَّدٌَ المُسْكَةِ هناك". 
7 9 فصلٌّ: [في بيان أجرة المثل]. ] 

قد ظهر لك مما قرّرناه وما نقلناه عن المتون وغيرها: أنَّ المستأجرٌ بعد فراغ مدَّة 
إجارته يلزمه تسليمٌ الأرض؛ وليس له استبقاء بنائه أو غراسه بلا رضا المتكلّم على 
الأرض: إِلّا إذا كان له فيها زرِعٌ نه يرَكُ فيها بأجر المثل إلى أن يدرك لأنَّ له خباية 
معلومة» بخلاف البناء والغراس وأصول الرطبة التي تبقى في الأرض لا إلى مُدَةٍ 
معلومة» فليس له استبقاءٌ ذلك؛ بل يقلع ذلكء ويُسِلّمُ الأرضَ فارغةٌ ما لم يكن في 
القلع ضررٌ على الأرضنءفإِنَ المؤجر يتملّكٌ ذلك جيرا على المستاجر بقيمته مقلوعًاء 
ِلَّا أن يتراضيا على بقائه. 

وعلمت أنَّ هذا شاملٌ للآرض الملك والوقفيه إِلّا إذا كانت أرضٌ الوقف مُعدَّةٌ 
لذلكء كالقُرى والمزارع التي أُعِدت للزراعة والاستبقاءٍ في أيدي فلّاحيها الساكنين 
فيهاء والخارجين عنهاء بأجرة المثل من الدراهم» أو بقسم من الخارج كنصفه وربعه 
ونحو ذلك مما هو قائمٌ مقامّ أجرة المثل» ومثل ذلك الأراضي السلطانيّة؛ فإنَّ ذلك 
كلّهُ لا يتم عمارته ولاس به [الانتفاع] المعتبرٌ؛ إِلّا ببقائه بأيدي المزارعين. فَإنّه 
لولا ذلك ما سكن أهل القرى الملعووة يه يانيم] إذا علموا أنّهُم إذا فَلّحوا الأرضّ» 
وكروا أنهارّهاء وغرسوا فيهاء أَحَدّثٌ متهم وأجرسر] منهااما قمثوا ذلك ولا سكنوهاء 
فكانت الضرورةٌ داعية إلى بقائها بأيديهم إذا كان لهم فيها كِرْدانٌ أو مَسَدَّ مُسْكَةٍ ما 
داموا يدفعونَ أجرةً مثلّهاء ولم يُعطّلوها ثلاتٌ سنِينَ كما مرّ؛ لأنّ تعطيلها أقلّ من 
ذلك قد يكوثٌ لاستراحة الأرضء حنَّى تَغِلٌ العَلَةَ المقصودة» فإن عطَّلوها أكثرٌ سقط 


)١(‏ ينظر: «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» (1/ ١98‏ وما بعدها). 


تَخريز العتازة فيمَن هو أولى بالإجارة وفك 
<5هه 


585 ودُقْعَتْ لغيرهم وكذا لو امتنعوا من دفع أجر المثل أو ما قم مقا من القسم 
المتعارف ولا َهُم أحقٌ ين غيرهم؛ رعاية للجاتبيوه زدتها ترون القوقيو فزن 
بذلك يحصلٌ النفع لهم ولجهة الوقف أو الميري. 

ومثلٌ ذلك الحوانيثٌ - أي: الدكاكينٌ- الموقوفة المُعدَّة للاستغلال إذا كان فيها 
للمستأجر سُكنى موضوعٌ بإذن المتولّي» وقام المستاجز بعماراء.ؤثيت له فيها تق 
القرارء وصار له فيها الكِرْدارٌ المعبَرٌ عنه في زماننا بالجَدَكِ كما مرّ؛ لا تُرَعٌ من يده ولا 
ُوْجّرُ لغيره ما دام يدفم أجر المثل. 

والمرادٌ بأجر المثل فيها: هو ما تُسِتأَجَرُ به إذا كانت خالية عن البناء. 

ففي وقف «البحر الرائق» عن 9« المميظة وفززه: "حاترت وكقف» وعمار نه لك 
لرجل؛ أبى صاحبُ العمارة أن يستأجرٌ بأجر مثله؛ يُنظَرٌ إن كانت العمارةٌ لو رُفِحَتْ 
اله بأكثرٌ مما يَستأجرٌ صاحب العمارة؛ كُلتَ رفع العمارة» وَيُوْجُرٌ مِن غيره؛ 
لأنّ التقصانَ عن أجر المثل لا يجورٌ لغير”» ضرورة» وإن كانت لا تُستأجَرٌ بأكثرٌ مما 
يستأجره؛ لا يُكلّفُ وتُترَكُ في يده بذلك الأجر؛ لأنَّ فيه ضرورةً' "7" انتهى. 

وق «فصول العمادي»: "واقعة الفتوى: استأجرٌ عرصة موقوفةً من المتولّي هُدَّة 
بأجر المثل» وبنى عليها بإذن المتولّي» فلمًا مضت المدَةٌ زا آحَرٌ على أجر تلك المدَّة 
للمدّة المستقبلة» فرضي صاحبُ السكنى بتلك الزيادة؛ هل هو أولى؟ نعم هو أولى". 
انتهى. يعني: صاحبٌ البناء أولى بالإجارة إذا رضي بالزيادة بعدَ انتهاء المدَّة؛ لأنَّ له 
حٌّ القرارء فلا يُكلّفُ بالقلع. 


)١(‏ في (خ): (لغيره). 
(؟) ينظر: «المحيط البرهاني» (7/ :)١57‏ و«البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (5957/0). 


تح/8ة] 


0000 لفلف .بي 


أقول: وينبغي أن يقال مثلٌ ذلك في مَشََدٌ المُسكَة؛ فإنَ صاحب المشَّدٌ وإن لم يكن 
3/3 له في الأرض عينٌ قائمةٌ؛ لكن له فيهاتَحَبٌ وخدمةٌ؛ حيث حَرَنّها وكَرَبَها وكَرَى أنهارها 

حتَّى صارت قابلةٌ للؤراعة» فتحتية أجرةٌ معلها على تقدير كُوتها مُعِطَّلةٌ خاليةٌ ع ن ,ذلك 
الذي فعله فيهاء فيُوْحَدٌ منه بقَدرِه وكذا من قامَ مقامَةُ من ولدٍ أو مفروغ له. 

ومثلٌ ذلك ينبغي أن يقال في الجَدَك؛ فتُعتبَرُ أجرةٌ الحانوت خالية عن جَدَكِه القائم 
فيهاء وعمًا أنفقَهُ عليهاء حبّى صارت قابلة لتمام الانتفاع. 

وهذا كلّه غيرٌ واقع في زمانناء فإذ عاحت العشد أو الجَدَّكِ لا يدفعٌ أجرٌ المثل» 
ولا نِصِمَه بل ولا عُشرَك ومثله صاحبٌ الغراس والبِنَاءِ في البساتين ونحوهاء وهو 
المسمّى في عُرفِنا "صاحب القيمة". وبسبب ذلك صار الجَدَكُ يُباع بشمنٍ كثير» 
ويرغبٌ المشتري في ذلك؛ لعلمه أنه يدفم أقلّ من عُشرٍ أجرةٍ الحانوت» ويشتري 
الجَدَكَ الذي مُساوي في نفسه شيئًا يسيرًا بثمن كثير دا هو في الحقيقة ثمنٌ الحانوت» 
وكذا القيمةٌ المعروفة في البساتين. 

قال العلامة قنالي زاده في «رسالته؛ المؤلّمة في الاستبدال: "إنَّ مسائل البناءٍ على 
أرض الوقن والغراس عليها كثيرةٌ الوقوع في البلدان خصوصًا دمشق؛ فإنَّ بساتيئها 
كثيرةٌ» وأكتّرّها أراضي”" أوقاف. عَرّس عليها المستأجرون» وجعلوها أملاكاء وأكثرٌ 
إجاراتها بأقلّ مِن أجر المثل؛ إِمّا ابتداة» أو”" بزيادة الرغبات» وكذلك حوانيتٌ 
البُلدان» فإذا طلبَ المتولّي أو القاضي رفم إجاراتها إلى أجر المثل يتظلّمُ شَكَانُها 
ومستأجروهاء ويزعمونٌ أنه ظّلمٌ عليهم؛ وهم ظَالِمون» وبعضٌ الصدور والأكابر أيضًا 
قد يعاونونهم ويزعمون أنَّ هذا تحريكٌ فتنة» فيجبٌ على كل قاض عادلٍ عالم» وكلّ 


)0( في (خ): (أراضٍ). 
20( في (ح): (وإما). 


كيز العبَاّة فيمن هُوِ أولى بالآجارة 1 مر 
د ال شفطا َه 
ّم أمينٍ غير ظالم أن ينظرٌ؛ فإن كان بحيث لو رفع وبقيت الأرض بيضاء نقيّة يستأجرها 


المستأجرونٌ بأكثرٌ بزيادة لا يتغابنُ فيها الناس» وثبت ذلك بخبر اثنين خبيرين؛ يقول 
لصاحب البناء: "ما أن تفسحٌ وترفعٌ البناء والغراسٌء أو تقبلّها ببذه الأجرة"؛ فإن قَبِلّها 
تبقى الإجارة وإلَّا يَرفعٌ بناءَه وغرسّهء وقلَّما يضرٌ رَفعُه بالأرضء فلا يُبالى به... إلى 


لح/4ة] 


المقصدُ 
في تحرير ما هو المرام من هذا الكلام 
[بيان مَن هو أحقٌ بالإجارة] 

حيث علمتٌ ما قرّرناه من كلام علمائنا؛ ظهرٌ لك أنه إذا فرغَتْ مدَّةٌ إجارة المستأجرء 
وليس له في الأرض كِرْدارٌ من بناءِ أو غراس أو كبس ولا مَشَدٌ مُسْكَةِ؛ وجب عليه 
تسليمٌ الأرض للمؤجّر إذا امتنع من إيجارها له وليس للمستأجر أن يقولٌ: "أنا أحق 
باستئجارها"؛ لأنّها كانت بيدي؛ إذ لا قائلّ بذلك من أهل مذهبناء ولا وجة له أصلا 
مع ما يلزم على ذلك مِن الضرر والاستيلاء علي الالوقاق: وبع رهابلا سخ شردره 
حيث تبفى ارش بيده مد طلويلة لآ يقذر الموج على إيجارها لخيرف ويتبدكم به 
المستأجرٌ» وربّما كان مُفِلِسًا أو سَيَءَ المعاملة» أو مُتَغْلَّبًا لايقدر المؤجّرُ على تحصيل 
الأجرة منه. مع أنه إذا كان المستأجرٌ أو وارِثّه كذلك؛ وكان له في الأرض كِرْدارٌ من بناءٍ 
وغرس؛ يُومَرُ بقلعه”'' وتسليم الأرض للمؤجّر كما قدّمناه عن «حاشية الخير الرملي». 

وصرّح في «الإسعاف» وغيره بأنده لو يه 9 المستأجرٌ يُخَافٌ منه على رقبة 


يرارف 


0 5 


. اتتهى. فهذا إذا كانت مِدَةٌ 
الإجارة باقيةّ فكيف إذا فرغت وانقضت. ولم يبقّ له فيها حقٌّ أصلاء وهذا أيضًا إذا 
كان يدفمٌ أجرةً المثل تمامًاء فكيف إذا كان لا يستأجرٌ إِلّا بدون أجرةٍ المثل. 
5 101 5 ء ع فك 3 2 
وبهذا ظهر غلط ما يعتقده كثيرٌ من أهل زماننا؛ من أنَّ المستأجرٌ الأول أحنٌء 
2 
ويسمُّونه "ذا اليد" ويقولون: لو أوجرت لغيره لا يصحٌ الإيجار. 


ومنشأ غلطهم: ما وقمّ في بعض الكتب فيما لو زادت أجرةٌ المثل فى أثناء المدَّة؛ 


الوقف؛ يفسخ القاضي الإجارة. ويخ رجه من يده 


)١(‏ في (ح): (بالقلع). 


(؟) ينظر: «الإسعاف في أحكام الأوقاف» لبرهان الدين الطرابلسي (ص: 07/7. 


تخريز العبَارة فيمن هو أولى بالإجازة 5 وه 
دك 


من أنَّ للمتولّي فح الإجارة وإيجارها لغيره إِلّا إذا رضي المستأجرٌ الأوّلْ بدفع 
الؤقافة قث يكون حنمن اغيراه: 

قال في «البحر» من كتاب الوقف: "وحاصلٌ كلامهم في الزيادة: أنَّ الساكنَ لو كان 
غيرٌ مُستأجرء أو مستأجرًا إجارةً فاسدةٌ؛ فإنّه لاحل له وتُقبَلُ الزيادة» ويُخرَجٌ ويُسِلّمُ 
المتولّي العينَ إلى المستأجر. 

وإن كان مستأجرًا إجارةٌ صحيحةٌ» فإن كانت الزيادةٌ تَعئداء فهي غيرٌ مقبولةٍ أصلاء 
وإن كانت لزيادة”" أجر المثل عند الكلّ؛ عَرَضّ المتولّي الزيادةً على المستأجر فإن 
لها فهو الأحنٌء ولا أجَرّها من الغاني"”©. انتهى. 

فقد شرطً لكون الأول أحقّ شرطين: 

الأوّل: كُونْه مستأجرًا إجارة صحيحة» ومن شروط صحَتِها كونه مستأجرًا من 
الابتداء بأجر المثل» فلو بدونه بِعَبنِ فاحش؛ كانت فاسدةٌ فيُؤْجُرُها إجارةٌ صحيحة 
من الأوّلٍ -أو من غيره- بأجر المثل» كما في «الدرٌ المختار» من الإجارات» وهو 
المذكورٌ في عامّة الكتب» كما في «حاشية الحموي على الأشباه»0". 

الثاني: أن يقبلٌ الزيادةٌ» فإن لم يقبلها وكانت بقدر أجر المثل» لا زيادة ضر وتعنّتِ؛ 
وْجَّرٌ من غيره. 


وأمَا ما في الثالث عشر من «جامع الفصولين»: "لو آجِرَّهُ بأجر مثله ثمَّ زاد أجِرٌ 


5 


)١(‏ في (ح): (الزيادة». 

(؟) ينظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (0/ 590). 

() ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (ص: /011)» و«غمز عيون البصائر في شرح الأشباه 
والنظامن/1315): 


]١4/خ[‎ 


اخ/ت] 


[ح/ةة] 


مئله» لآ تفش » ولو جره اهلوحت الأقل» فلو زاد أده فللمتولى أن يرج الأول 
إلا أن يستأجرَةٌ الأوّلُ بأجر مثله"”" انتهى؛ فلا ينافي ما قلناه؛ لأنَّ ماده بالأقل ما كان 
بَبنٍ يسير؛ إذ لو كان بعَنٍ فاحشٍ تكونٌ فاسدةٌ» وله أن يُوجرَها من غيره كما سيأتي 

عن «الخانية)» ويد عليه ولي ' 'وجب الأقلٌ" ؛ إذ لو كان عَبِئًا فاحشاء يلزم”" إتمام 
أجرٍ المكل كما صرّحوا به. 

أقول: ووجه كونه أحنٌّ من غيره فيما إذا كان مستأجرًا إجارةٌ صحيحة» وزادت 
أخرة المثل في أثناء المدّةه ورضي بدفع الزيادة هو أن زيادة أجرة المثل في أثناء الْهَدة 
ِل تمكُن”" المؤجّر من فسخ الإجارة؛ لدفع الضرر عن الوقفء فإذا قبل المستأجرٌ 
الزيادة» ورضيّ بدفعها؛ فقد زالّ الضررء وانتفت العلَّةُ المسوّغةٌ للفسخ» فيكونٌ أحلٌّ 
من غيره؛ لأنَّ عقدَ إجارته كان صحيحًا في الابتداء» والمدَّةٌ باقيةٌ لم تفرغ» ولكنّه 
عرض في الأثناء ما يُسوَّغ فسحٌ ذلك العقد الصحيح. فإذا انتفتٍ العلَةُ المسوّغةٌ للفسخ 
بو الزاطة؛ كاله اوبره ذاه امسو اصلاء فيعضي على عقيه المبحهع» لو 
يفْسَخُه معه ويجدَّدُ له عَقدّا آخرٌ بالأجرة الثانية إلى انتهاء مُدَّتوِ فإذا انتهت المدَّةٌ؛ لم 
27 زذ 0 00 أو إيجارها لغيره 
بجر الم إلا ذا كان له فيها حنّالقار فلا جر ثائيا من غيرء؛ لأنّه وإن انتهت 
دنه وفرغ حفدٌ إجارته» لكن له فيها حل آخرٌه فيكرثٌ إيجارها لغيره تضريمًا لسقه: 
فتُوَجّرُ منه بأجر المثلء وكلَّما زاد أجرٌ المثل يُزاد عليه» فإذا قبل ذلك يكونٌ أحنٌّ 
ويكونٌ فيه رعايةٌ للجانبين» جانب جهة الوقف» وجانب المستأجر على ما قدّمناه. 


.)185 /١( ينظر: «جامع الفصولين»‎ )١( 
(؟) في (ح): (يلزمه).‎ 
في (ح): (ليتمكن).‎ )9( 
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وأا إذا لم يكن له فيها حقٌ القرارء وفرغت مدَّةٌ إجارته”""؟ فلا قائل بأنَّه أحقٌ من 
غيره: وأنَّهِ يلزم المؤجّرَ إيجارُها منه؛ فإنَّ هذا مخالفٌ لما أطبِقَّتُ عليه كتبٌ أَيِمّتنا متونًا 
مركا دشاو نين الديمة إلنهاء للمدويلرم المينأجز فليم الأرضن فارطة» وقلع 
بنائه وغراسه إِلّا إذا كانت مُعدَّة لذلك؛ وثبتٌ له فيها حقٌ القرار كما علمُتَ من استثناء 
أصحاب الفتاوى ذلك. فيبقى ما عداه داخلًا في إطلاق عبارات المتون والشروح. 

وأمّا مسألةٌ زيادة الأجرة؛ فهي غيرٌ داخلةٍ في كلام المتون وغيرها؛ لأنها فصول 
فيما إذا زادت أجرةٌ المثل في أثناء المدَّة لا بعد انتهاثئهاء فإذا كانت الزيادةٌ في أثناء 
المِدّةه كاك الامستاعة الأول أحقّ إذا قبل الزيادة» لال لدبعقا وهى يقاء عقن [تخارتة 
الصحيحء كما أشار إليه في «الفتاوى الرحيميّة» بقوله: "فإن قَبلّها فهو الأحق؛ لِحقّه 
القائم". انتهى 

ولذا لو كان عََدُه فاسدًا؛ لم يكن أحقٌّ من غيره مع أَنّهم يعايلون الفاسدّ معاملة 
الصحيح في كثير من المواضع» وهنا لم يعاملوه معاملتة » فكيف إذا فرغت مُدَّةٌ عقدى 
ولم يبقّ له عَقَدٌ أصلاء لا صحيحٌ ولا فاسده فكيف يسوحٌ لعاقل فضلا عن فاضل أن 
0 له أحن من غيرءولا مر الأرش من يده مادا يطلب ليجازها واو في مد 
لعلمة أنه لا تمكئة أن درجي مقيده؟! 

فَإن قلك: مكو أن يكو أهل زماتنا قاسوا هذه المسالة علق ملبنألة ما إذا 3اة ألة 
المثل في أثناء المدَّةِء وقَبلّها المستأجرٌ. 

قلتُ: القياس له شروطٌ مُقرّرةٌ في كتب الأصولء منها وجودٌ الجامع بين المقيس 
والمقيس عليه وقد علمتٌ مما قرّرناه آنمًا الفرقٌ الواضح بين المسألتين» فلا جام 


(1) في (خ): (إجارتها). 
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بينهما؛ على أنَّ القياس وظيفةٌ المجتهد المُطلَقٍء أو المجتهدٍ المقيّدِ كأصحاب الإمام» 
وليس زمائنا زمانَ اجتهاد, ألا ترى ما ذكره في «الخلاصة» من أنَّ فقيهًا من الفقهاء قال 
للصدر الشهيد: أنتّ مجتهد؟ فقال: أيّها الفقيه» ذهب الاجتهادُ مع أهله» وأنا إذا عرفت 
أقوال العلماء وحكيثّها على وَجِهِها فأيٌّ نعمةٍ أعظَمٌ منها؟! 

وقال أيضًا في كتاب القضاء: "القاضي إذا قاسّ مسألةَ على مسألةٍ» وحكم» وظهر 
روايةٌ أن الحُكمَ بخلافها؛ فالخصومة للمدّعى عليه يوم القيامة على القاضي وعلى 
المدّعي؛ لأنَّ القاضي آنمٌّ بالاجتهاد؛ لأنّه ليس أحدٌّ مِن أهل الاجتهاد في زمانناء 
وَالمتّعن انج باعل انها" انعفى. 

فإذا لم يكن الصدرٌ الشهيد مجتهدًا وقال: "إن الاجتهادٌ ذهب مع أهله" مع عَلوٌ 
مقامه في العلم والفقه» وقد استشهدٌ في سنة خمس وثلاثين وخمس مئةٍ» وتوني 
صاحبٌ «الخلاصة» في سنة سبعين وخمس مئة» فما بالك بأهل زماننا هذا؟! 

وقد نقلوآ عن أنكيبا أله “لا يل لد أن ينين بقولناء جتّى يعلم من إيق قلنا". 
أي: حتَّى يعلمَ المفتي دليلٌ الحكم ووجهّة» فإذا كان دليله القياسٌ على غيره مثلاء 
وعرفٌ وجة إلحاقه بالمقيس عليه؛ يكونُ قد عرف عِلََ الحكمء فإذا وقعت حادثةٌ 
وُحِدَتْ فيها تلك العلَّةُ بعييها يُعلّم أنه من جُزئِيّات ذلك الحكم الذي قاله المجتهد» 
بخلاف ما إذا لم يعلم العلَّة؛ِ فإنّه يكون إلى الخطأ أقربٌ منه إلى الصواب» كما فى 
مسألتنا هذه. فإن الفقهاء قالوا: "'إذا زادت أجرةٌ المثل في أثناء المدَّق وقَبلَ الوه 
الأوّلُ الزيادة» فهو أحقٌ"؛ وأهل زماننا سمعوا أنَّ المستأجرٌ الأول إذا َل الزيادة فهو 


أحقٌ؛ فقالوا: "إذا فرغت مدَّةٌ إجارته كان أحقٌّ إذا قَبلَ الزيادة أيضًا"؛ فأخطؤوا حيث 


لم يَعرفُوا وجة الأحقيّة في المسألة المنصوصة. وهو كَونٌ مدَّتهِ باقية وقَبِولُه لما هو 


.)08 54 /١( ينظر: «الفتاوى البزازية»‎ )١( 
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ِلَهُ لفسخ المؤجّر عقدَ الإجارة, وأنَّه بول ذلك تزونٌ عِلَّةُ الفسخ؛ فيكون أحنٌّ. وهذا 
الوجه لم يوجد فيما إذا فرغت المدَّة. 

ونظيرٌ ذلك: أنَّ متنا الثلاثة انّنقوا على أنه لا يجورٌ أخد الأجرة على تعليم القرآن 
وغيره من الطاعات. ثمَّ جاء مّن بعدّهم من المتأَخَرِينَ فأفتَوا بجواز الأجرة على 
التعليم وعلى الأذان والإمامة؛ لأنَّ المعلّمِينَ في الصدر الأوّل كان لهم عطايا من 
بيت المال تقومٌ بكفايتهم» وكذا المؤدّنون والأئمةُ ثم انقطمٌ ذلك» وآل الأمرٌ إلى أنَّ 
المعلّمِينَ ونحوّهم إذا اشتغلوا بذلك لا يمكنهم تحصيلٌ ما يكفيهم ويكفي عيالّهم» 
إلا بأخذ الأجرة, فأفتى المتأخّرونَ بجواز أَخَذٍ الأجرة خوقًا على القرآن من الضَّياع» 
وعلى الآذان والإمامة اللّذان هما من شعائر الدين؛ لعلمهم بأنَّ الأمرَ لو كان كذلك 
في الصدر الأول لقال أَتمّثْنا الثلاثةٌ بجواز أخذ الأجرة لهذه الضرورة» وهي حَحوفٌ 
الضياع» فإذا كانت هذه العلَّةُ سببًا لمخالفة المتأخّرِينَ لأصل المذهب؛ كيف يسوعٌ 
لأحدٍ أن يقولٌ بجواز أخذ الأجرة على جميع الطاعات إلحاقًا لها بالتعليم والأذان 
والإمامة مع عدم الجامع» وهو خوف الضياع! 

وبه ظهرٌ خطاً من قال أيضًا بجواز الأجرة على تلاوة القرآن» وإهداء ثوابها للميّت؛ 
فإنَّ منشهُ الغفلةٌ عن وجه ما قاله المتأخّرونَ من الضرورة المذكورة» وأنتّ تعلم أنه 
لاضرورةً لأخذ الأجرة على مجرّد التلاوة وإهداءِ ثوابها للميّتء فإنّه لا يلزم من مَنع 
ذلك ضياحٌ القرآن» فكيف يُسرَّعٌ مخالفةٌ المذهب الذي عليه أَمينا الثلاثة بدون وجود 
العلّة التي هي سببُ مخالفة المتأخّرين! 

ألا ترى أنه لو اتتظمَ بيثُ المال وصار للمعلَّمِينَ والأكمّةِ والمؤذَِينَ عطايا منه 


تكفيهم كما كان في الصدر الأوَّل؛ لا يمكنٌ للمتأخّرين أن يقولوا بجواز أخذٍ الأجرة؛ 
نهم لم يُحالقُوا المتقدّمين إلا لهذه الضرورة» فإذا زالت العِلَةلم يبن وَجهٌ للمخالفة؛ 


تحلكة] 


لخ/ىا] 
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فمّن عَلِمَ وجة قول المتأخّرِينَ وعرف من أينَ قالوا؛ علم قطعًا أنه لا يجورٌ أخدٌ الأجرة 
على التلاوة المجرّدة» ولا على نحو الصوم والصلاة» ومّن لم يعلم ذلك؛ قال برأيه ما 
قال» ورَكِبَ متنّ عمياء تُوقِعُه في الأهوال. 

ثم اعلم أنَّ ما ذكرنا من أنَّ المستاجرٌ الأوّلَ أحقٌ مَك على أنَّ المتولّي له فسخ 
الإجارة بالزيادة العارضة في أثناء المدَّة» وهي رواية اشرح الطحاوي؛. أمّا على رواية 
أهل سمرقندٌ من أن ليس له الفسحٌ؛ لأنَّ العبرةً لابتداء العقد فلا يتأن القول بأنَّهِ أحقٌ 
من غيره بالاستئجار؛ لأنَّ عقدٌ إجارته باق لا يمكن فسخ 

قال في «الخانية» من كتاب الإجارات: "المتولّي إذا آجر حمّامَ الوقف من رجلء 
ثم جاء آحَرٌ وزادَ في أجرة الحمّام؛ قالوا: إن كان حين آجرٌ الحَعَاة من الأول الجره 
بأجرة مثله أو بنقصانٍ يسيرٍ يتغابنُ الناس في مثله؛ فليس للمتولّي أن يُحْرِجٌ الأوّلَ قبل 
انقَضَاء مَدَّة الإآجارة وإنكاتت الإجارة الأولى يما لذ تحار فيه تكونٌ فاسيدة وله أن 
يؤاجرّها إجارةً صحيحة؛ إِمّا من الأَوّل أو من غيره» بأجرة المثلء أو بالزيادة على قَدرٍ 
ما يرضى به المستأجرٌ. 

وإن كانت الإجارةٌ الأولى بأجر المثل ثم ازداد أَجِرٌ يثلها؛ كان للمتولّي أن يفسحٌ 

7 و 3 2 

الإجارة» وما لم يفسخ يكون على المستأجر المسمّى. كذا ذكره الطحاوي””". انتهى. 

وفيها أيضًا من كتاب الوقف في فصل إجارة الوقف: "رجلٌ استأجر أرضٌ وقفبٍ 
فلات سين بأجرة معلومة م جر الكل طلقا مكلك السمة النانية كيرت رغيات 
التاسنء وآزداد آخر الأرض؟ قالوا: ليس للمتوثى أنايشقن الإجارة لقصان الجر 
المثل؛ لأنَّ أجرٌ المثل إِنّما يُعتبَرٌ وقت العقدء ووقتٌ العقد كان المسبّى أجرٌ المثل» 
فلا يُعتبر التغيّر بعد ذلك””©. انتهى. 


0 


)01( ينظر: «فتاوى قاضي خان» (؟/ .)51١‏ 
(؟) ينظر: المرجع السابق (515//1). 
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فقد مشى أُوَّلَا على رواية اشرح الطحاوي»؛ وثانيًا على رواية أهل سمرقند. 

وفي «الذخيرة»: "إذا استأجر أرض الوقف لك سين ادر معلومة هي أَجِرُ 
0 حبَّى جازت الإجارةٌ فرخصت الأجرةٌ؛ لا تنفسحٌ» وإذا زاد أجرٌ مثلها بعد 
د ة على رواية أهل سمرقئد دَ لا يُفْسَحُ العقد» وعلى رواية شرح الطحاوي» 
يُفْسَحُ ويُجِدّدُ دُ العقدٌء وإلى وقتِ الفسخ يجب المسمّى لما مضى. 

وإذا كانت الأرضٌ بحالٍ لا يمكن د قح الإجارة, بأن كان فيها زَرِعٌ لم يُستحصّدٌُ 
بَعدُ؛ فإلى وقت زيادته يجبٌ المسمَّى بقدره؛ وبعدّ الزيادة إلى تمام السنة يجبُ 


0 3 


د مثلهاء ا الأجر تعتب إذا ؤاقت عد الكلّ. هذه الجملة فى مزارعة اشرح 
الطحاوي»"”". انتهى. 

وقد ذكر هذه المسألة في «أنفع الوسائل»: وأكثر فيها من النقول عن كتب 
أئمّتنا المعتبرة”""؛ فمنهم مّن اقتصرٌ على رواية #اشرح الطحاوي»؛ كقاضي خان في 
الإجارات» وصاحب «القنية»)» و«البدائع» و«الينابيع» وغيرهم. 

ومنهم من اقتصرٌ على الرواية الأخرى. كقاضي خان في الوقف. والخاصي في 
«فتاويه», والحسام الشهيد في «واقعاته), وصاحب «خزانة الأكمل», وصاحب 
«الأحكام”"» و«منية المفتي»» و«المحيط". 

ومنهم من ذكر الروايتين كصاحب «الذخيرة'. و«تتمّة الفتاوى). 


و ا ع 0 


.)449 /4( ينظر: «الذخيرة البرهانية» لبرهان الدين ابن مازه‎ )١( 
وما بعدها).‎ ١0/7 ينظزة «أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل» لنجم الدين الطرسوسي (ص:‎ )0 
لعل المقصودبه: «أحكام الأوقاف» للخصافء أو: «أحكام الوقف» لهلال بن يحيى‎ )9( 
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نعم ذكر ذلك في «جامع الفصولين» فقال: "ولو غَلّتِ الأجرةٌ لا تُفْسَحُ في رواية؛ 
أذ نيو مغل يعت وفك العقده وتفصحٌ في روايوة رمث النسشه و إلى رقت الفسخ 
لزمَ المسمّى الأرّلْء ثم فيما بعده لو رضي المستأجرٌ الأوّلُ بالزيادة؛ فهو أولى من 
غيره» ولو لم يمكن فسحٌ العقد بأن كان فيها رَّرِعٌ؛ فإلى وقت زيادته لزم المسمّى 
الأول وبعد الزيادة يجب أجر مثلهاء وزيادة الأجرة تُعتبَرٌ لو زادت عند الكلّ» حبّى لو 
زاد واحدٌ تعتنًا لاتعتيكْ هذه الزيادة"”©. انتهى. 

وعليه مشى صاحب «البحر» كما قدّمناهء وبَِعَهُ تلميده التمُرتاشينٌ في «متن التنوير» 
من كتاب الوقف. 

وقد يقال: إِنَّ ما صرّح به في «جامع الفصولين» هو مرادهمء وإن سكتوا عنه؛ لأنَّ 
قولّهم: "على رواية «شرح الطحاوي» يفسخ ويجدّد العقذ" يشير إلى تجديده مع 
المستأجر الأوَّلء وفائدة التجديد إلزامُه بالزيادة العارضة؛ لأنّه قبل الفسخ لا يلزمه 


والمراد بالفسخ والتجديد: قَبِولُ المستأجر الزيادة من وقتها؛ لأنَّه لا يكونٌ إلا 
بالرجوع عن العقد الأوَّل الذي كان بدون هذه الزيادة؛ لكنّ الظاهرٌ أنَّ الفسحٌ غيرٌ 
لازم» ويكون قَِولّهِ الزيادة بالعقد الأّل بمنزلة زيادة المشتري في ثمن المبيع؛ فإنّها 
تلزم بدون فسخ العقد. 

نعمء يلزمٌ الفسحُ لو امتنم من قَبول الزيادة لِتؤْجَّرٌ من غيره. 

ثم ما ذَكِرَ من هاتين الروايتين؛ قال بعض العلماء: "إنّهما قريبتان من التساوي في 
القرَّة والّجحان"؛ ولم أرَ الترجيحٌ الصريٌ إِلّا فيما نقلَهُ في في «أنفع الوسائل» عن فتاوى 


.)181 /1١( ينظر: اجامع الفصولين»‎ )١( 


00 حو 


تكريز العبارة فيمن هو أولى بالإجارة 1 /اهه 5 
برهان الدين أبي المعالي محمود بن عبد العزيز: أنَّه يفت بأنَ له فسخ العقد'"؛ أي: فهو 
ترجيحٌ لرواية اشرح الطحاوي». لكن لو حكمَ حنفيٌ أو غيره برواية أهل سمر قنك كان 
مُجِمَعًا عليه» وليس لحنفيٌ آخرٌ نقضّه". انتهى. 
قلت: لكن صرّح في إجارات «الدر المختار» بأنَّ المختارٌ قَبول الزيادة» فيفسخها 
المتولّي» اديع فالدرضي فعا مان نكر الإسيران اسشواء زليه الشري 00 انها 
وقال في «شرح الملتقى»: "أمّا على رواية شرح الطحاوي فَيُفسَحُ وتّجدّدُ للآتي 
من الزمان» وهو الصحيح. وعليه الفتوى". انتهى. 
قلت: وبه أفتى في «الخيرية» وهو الموافق لقولهم: 'إِنَّه يفتى بما هو أَنفعٌ للوقف". 
وفي إجارات (متن التنوير»» و«شرحه الدر المختار»: "(وكذا يفتى بك ما هو 
أنفعٌ للوقف) فيما اختلف العلماءٌ فيه حتَّى نقضوا الإجارةً عند الزيادة الفاحشة؛ نظرًا 
للوقف. وصيانة لحقٌّ الله تعالى. "حاوي القدسي»"”". انتهى. 
ويشيرٌ إلى هذا قول «البدائع»: الجر دارا هى ملك ثمّ غلا أجرٌ الدار؛ ليس له أن 
يفم العقد إل في الوقف. فإنّهِ يفسخ نظرًا للوقف"©. انتهى. 
ومقتضى هذا: أنه لو حكم قاض حنفيٌ برواية عدم الفسخ؛ لا ينفذ حكمه؛ لأنَّ 
القاضي ليس له الحكم بخلاف مُعتمّدٍ مذهبه» كما صرّحوا به. 


.)11/9 ينظر: «أنفع الوسائل» (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (ص: 017). 
() ينظر: المرجع السابق (ص: لاه ). 

(؟) ينظر: "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (4/ .)5٠١‏ 


لد 


[ح/ىة] 


الخاتمة 
فيما يستتبعه المقام ويحسن به الختام 

وهو أنه لوثبت عند الحاكم وقتٌ العقد أنَّ الأجرٌ هو أجرٌ المثل؛ فهل تُقبَلُ الزيادة 
0 

ذكرافي «الدرٌ المختار» أنه تَقبّلُ الزيادةٌ وإن شهدوا وقتّ العقد بأنّها بأجر” 
المثل”"؛ وعزاةٌ في شرح الملتقى» إلى «أنفع الوسائل». وقال: "واعتمدَّهُ في «الأشباه) 
وغيرها؛ فيفسخها المتولّيء فإن امتنمّ فالقاضي". 

ثم قال: "وقد خالفت فيه شيحٌ شيخنا الحانوتي في «فتاويه» فجزم بِأنَ بن الإثباتٍ 
مُقدّمةٌ وهي التي شهدت بأنَّ الأجرةً أجرةٌ المثل» وقد انَصل بها القضاءً؛ فلا تُنقَضُ. 
قال: وبه أجاب بقيّة المذاهب. انتهى. قلت: فليُحمَظٌ هذاء فَإنّهِ أكثرٌ وقوعاء 00 
ورقوفا”7". انتهن: 

أقول: والظاهرٌ أن اشتبة عليه الأمرٌ؛ فإنَّ ما في «أنفع الوسائل» هو ما لو شََهِدَتٍ 
لبه أنَّ الأجرةً في ابتداءِ العقد أجرةٌ المثل» وحكمٌ بها الحاكمٌ» ثمّ زادت الأجرةٌ في 
أثناء مدّة العقد زيادةً مُعتبرَةٌ عند الكل وشّهِدَ أهل الخبرة بذلك؛ تُقبَلُ وللمتولي 
الفسحٌ. وما في «الحانوتي» هو ما لو شّهِدَتٍ البينةُ الثانية بأنَّ الأجرةً التي كانت وقتّ 
العقد دون أجرة المثل: 


)١(‏ في (ح): (أجر). 

(؟) ينظر: «الدر المختار) (ص: /01). 

(6) ينظر: «الدر المنتقى في شرح ملتقى الأبحر» لعلاء الدين الحصكفيء بهامش «مجمع الأخبر» 
('/رحوه). 


تخريز العبارة فيمَن هو أولى بالإجازة 
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فأجابَ بقوله7": "أجابَ الشيخ نور الدين الطرابُلسيٌ قاضي القضاة الحنفيٌ أن 
بين الإثباتٍ مُقدَّمق وهي التي شَهِدَتْ بأنَ الأجرةٌ أجرةٌ المثل» وقد انّصل بها القضاء» 
فلا تنقضن + تخ/17] 

وأجاب الشيخ ناصر الدين اللقّاني المالكي وقاضي القضاة أحمد بن النجار الحنبلي 
بجوابي كذلك. فأجبتٌ: نعم الأجوبةٌ المذكورة صحيحة". انتهى كلام الحانوتي”' 

ووّجَهُه ما قالوا مْ نَأ أنه إذا تعارضت البيهان» وسبق القضاء بإحذاهما :لا تنفة 
الثانية» وهنا كذلك؛ تعارضت البّتتان في شيءٍ واحدء وهو الأجرة الواقعة في ابتداء 
العقد في أنَّها أجرةٌ المثل أو دُونّهاء وسبق القضاءً بالأولى؛ فلا تُسمَعُ الثاني بخلاف 
ما إذا شهدت الثانيةٌ بأنّها أجرةٌ المثل» زادت زيادةٌ معتبرةٌ في أثناء المدّة» فإنّها د تسمَعٌ؛ 
لأنّها شهدت بأمرٍ عارض غيرٍ ما شهدت به البيّةٌ الأولى» فلم تتعارض البيّنتان» كما 
لايق 


0 


نعم أفتى الحانوتي أيضًا: بأنّه لو حكم الحاكم بأنَّ الإجارةً وقعت أَوَّلَا بأجرة 
المثل بعد دعوى وقوعها بدون أجرة المثل» ثمٌ اذى عند حنبليٌ بأنَّ أجرةً المثل قد 
زادت» فحكم الحنبليٌ بصِحَّة الإجارة وعدم قَبولٍ الزيادة بسبب تغير أجرة المثل؛ لأنَّ 
لير الوجودما في واكك الففةة فاك وخ رايس الدع تقش الانجازة بالريادقا 
كما لو حكم الحنبليٌ بِصِحَةِ الإجارة الطويلة بعد أن وقعَتٍ الدعوى بأنَّها فاسدةٌ فَإنّه 
ليس للحنفيٌ إبطالّها أيضَاءٍ لوجود حُكم الحنبليٌ بعد الدعوى بخصوص الحادثتّين. 


)١(‏ أي: أجاب الحانوتي في «فتاويه؛. 
(1) ينظر: «رد المحتار على الدر المختار» (5/ 777). 


ل 01 ع كه 


لخ/ "1 


ا 2 


وأنت خبيرٌ بأنَّ عدمَ قَبولٍ الزيادة هنا بسبب حُكم الحنبليٌ الرافع للخلاف» لا 
سيب كن البيّة الأول اتّصل با القضاف فلا يالف هذا ما أفى بهاولا كما علمت: 

لا يقال: "إنَّ كم الحاكم أوَّلَا بكونها أجرةً المثل وبِصِحَةٍ العقد. مانعٌ لدعوى 
الزيادة العارضة؛ لَِضمُيها فس العقد المحكوم بِصِحَّتِه"؛ لأنّا نقول: حُكمَة أوَلَا بما 
ذُكِرَ لا يمنمٌ اعتبارٌ ما يَُعرضء كما لو عَرَضَ موجبٌ للفسخ غيرٌ الزيادة العارضة. 

وقد صرّحٌ بذلك الحانو تين أيضًا في «فتاويه» فقال: ا يبلج البجاكع البصي من 
ول الراك هع (السيازى ج82 لجار قر بوكس بم مسري شترطةة لأ لقي 
بقَبِولٍ الزيادة حادثةٌ أخرى لم يقع الحكمٌُ بها". انتهى 

قلتُ: وكذا لو حكمٌ الحنبليٌ أيضًا في ابتداء العقدٍ بصِحَّةٍ الإجارة» وبعدم انفساخها 
بموت أحد المتعاقدّين» أو بالزيادة العارضة؛ لأنَّ الحكم لايصحٌ إلا بعد تقد دعوى 
من خصمين» يمدخ الااع بالموت أو بالزيادة العارضة لم يقع فيه التخاصّم أوَّلَا 
ولا يصحٌ الحكمٌ به إلا إذا مات أحدُّهما أو زادت الأجرةٌ فادَّعى خصمٌ على آخرٌ 
عند الحاكم الحنبلي مثا بالفسخ» فسَكمٌ بعدمه؛ فهذا حكمٌ صحيحٌ يمنع الحنفيٌ من 
الحُكم بخلافه؛ أنه وق بعد حادثة. 

قال في «الفواكه البدرية»: "إنَّ القضاءة في حقوق العباد يُسْتَرَطُ له الدعوى 
والمخاصمةٌ الموصلةٌ له شرعًاء على وجهٍ تَحصّلُ المطابقةٌ بين الدعوى والحُجَةٍ 
والمقض به إِلّا ما كان على سبيل الاستلزام الشرعيٌّ» وليس للقاضي أن سن 
بالققاء من اتتيع قيما لم سخاصها إليه فيع وإن حصل بنهما المخاشم قيبا تعلق 
له بذلك في الجملة". انتهى 

وفي «رسالة العلامة قنالي زاده»: "ولا يكفي في ذلك أن يعقدَ الإجارةً أوّلّا عند 
حاكم لا يرى فسم الإجارة بالزيادة العارضة, ولا كتابثهُ في صكٌ الإجارة؛ ولا قولّه في 


تكريز العبازة فيمن هو أولى بالآجازة 05١‏ 
5 
عبلة لجار كد ثبت عتدي أنّها أجرةٌ المئل"؛ ولا قوله: "ألعَّيتٌ الزيادةً العارضة 
فلا يسح بها إن وقعت"؛ لأنَّ هذه في الحقيقة كلها فتاوى لا أحكامٌ نافذةٌ؛ لأنَّ الحكم 
النافذ الذي يجعلٌ المختلّف فيه مُتََهَا عليه هو ما يكون على وجه خصم جاحيدٍ؛ كما ل/قة] 
ثُبتَ في موضعه". انتهى والله سبحانه أعلم. 

0 5 

© تتمّة: 

ذكر في شرح الأشباه» للبيري عن «الحاوي الحصيري)»: "إذا زاد أَجِرُ المثل زيادةً 

2 ا - 5 مغ 2 

فاحشة؛ كان للمتولي أن يفسم الإجارة. والزيادة الفاحشة مُقدَّرَةٌ بنصف الذي أَجْرَ 
ولا لأنَّ الإجارة ت: تفمال طناعة فساعة حيث وَُجِدَّتٍ لم0 انتهى. 

ونقل ذلك العلامة قنالي زاده عن «الحاوي». ثم قال: "وهذا قولٌ لم نَرهُ لغيره» 
والحق ]أن كلما لا يعدابقٌ الاش كله فموويادة العف ة تصةا كانه أو يا وزهواها 

0 5 7 7 مه‎ 5 5 ٠. 

لايدخل تحت تقويم المقومين في المختار ٠‏ انتهى. 

قلتُ: ويؤيّده ما في «البحر» حيث قال: "ولعلّ المراد بالزيادة الفاحشة: ما لا يتغاين 
الناس فيهاء كما في طرف النقصان. فإنَّه جائرٌ عن أجر المثل إن كان يسيرًاء والواحدٌ فى 
العشرة يتغابنٌ الناس فيه» كما ذكروه في كتاب الوكالة؛ وهذا قيدٌ حسرٌ يجب حِفظله؛ 
فإذا كانت أجرةٌ دار عشرةً مثلاء وزاد أجرٌ مثلها [714] واحدًا؛ فَإنّها لا نَم كما لو 
آجرها المتولّي بتسعةٍ؛ فإنّها لا تقَضُء بخلاف الدَرهَمِينِ في الطرّفين"”". انتهى. 

ويؤيّده أيضًا ما في «البيري» عن «الفيض»: "لو آجر بثمانية» وأجرٌ مثله عشرةٌ؛ 
ا ار انتهى. 
)١(‏ ينظر: «عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر» لبيري زادة (؟//811). 


(؟) ينظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (5/ 197). 
(9) ينظر: «عمدة ذوي البصائر» (؟/ .071١6‏ 


2 -حوة 


لكن ذكر في «البحر' أيضًا عن «القنية» ما نصّه: "وفي «القنية»: في الدّور والحوانيت 
المسبَّلةٍ في يد المستأجر يُمِسِكُها بعَبنِ فاحش؛ نصفُ المثل أو نحوه لا تُعَذّرُ أهل 
المحلّة في السكوت عنه إذا أمكنهم دَفعُه نسب فلن الحاهي اله يلوي لسار 
بأجرة المثل» ويجب عليه أَجرٌ المثل بالعًّا ما بلمَّ» وعليه الفتوى» وما لم يُفْسَحْ كان 
على المستاجر الأجرٌالمسكى'”". انتهى. 

فقوله: "نصف المثل أو نحوه" يؤيّد ما في «الحاوي الحصيري»» لكنه يفيك عدم 
التقدير بالنصفء بل هو أو ما يقاريُه, ولعلّ في المسألة روايتين. 

والمشهورٌ الآن بين الموثّقِينَ التقديرٌ بالخمسء وفي «الفتاوى الخيرية» ما يفيده» 
والأحوط الأنفعٌ للوقف ما في «البحرا و«الفيض»» والله سبحانه أعلم. 

وهذا آخِرٌ ما يسَّرهُ المولى سْبَحَاَةوْتلَ على عبده الحقير» في ربيع الثاني من شهور 
سنةاست وأربعين ومكتين وآلف: 


والحمدٌ لله أوَّلَا وآخرّاء وظاهرًا وباطنًا 


وصَلَى الله تعالى على سيّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلّم”© 
34 ج187» هده 


)١(‏ ينظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (0/ 804؟). 

(1)_ختام النسخة (ح): (وكان الفراغ من كتابتها مهار السبت عشرين محرَّم الحرام سنة ألف ومئتين وتسعة 
وثمانين» غفر الله لكاتبها ولوالديه ولمشايخه» ولمن لهحقٌّ عليه» ولكاقة المسلمين أفين): 
وختام النسخة (خ): (تمّ طبعه في مطبعة معارف ولاية سورية الجليلة» مصحّحةٌ على نسخة مؤلّفها 
المرحوم الع بتصحيح الحقير محمّد أبي الخير عابدين» عفا الله تعالى عنه بِمَنّه وكرمه في (10) 
ذي القعدة» سنة ١١1١ه).‏ 


١ 


الفقوذ الدُرَيّ في قولهم: " ُريضة الشّزعِيّة" 
اد زَيّة في قولهم: "على الفريضة الشزعِيّة 1 


النسخ المعتمدة في التحقيق 

النسخة الأولى: مخطوطة ضمن مجموع فى المكتبة الأزهرية برقم (7791757 
عمومي)» عدد أوراقها: (11) ورقة؛ من (15) إلى (717)» تاريخ نسخها: (80١١ه)ء‏ 
ورمزنا لها ب(ه). 

النسخة الثانية: مطبوعة ضمن مجموع الرسائل» بتصحيح أبي الخير عابدين معتمدًا 
على نسخة المؤلّفء عدد صفحاتها (71)» وتاريخ طبعها: ذو القعدة سنة (801١ه).‏ 
ورمزنا لها برخ). 

وصف الرسالة 

أنّف ابن عابدين هذه الرسالة لبيان معنى ما يَرِدُ في لفظ بعض الواقفين من 
قولهم: (على الفريضة الشرعية»» هل المرادٌ به المفاضّلةٌ بين الذكور والإناث؛ أم 
القسمةٌ بالسويّة؟ 

واننهى بعد البحث إلى أنه حيث أُطلِقتِ الفريضةٌ الشرعيّة؛ فإن كان أهل عضر ذلك 
المتكلّم قد تعارفوا إطلاقّها على المفاضلة بين الذكر والأنثى؛ تعيّنَ حَمِلُّها على ذلك 
المعنى قطعًا. 

وإن لم يتعارفوا ذلك؛ فإن وُحِدَتْ قرينة اتبعتء وإلّا فالأصلٌ التسوية؛ لأنَّ التفاضل 
يوادم عي هنائرق يعر الفريقة للرعةة الملا 

ولا تُحمَلُ الفريضةٌ الشرعيّةُ على الفرائض المقدّرة في باب الميراث. 

تاريخ تأليفها: (110١ه).‏ 


أشةاي عابم راخمارييني: امتامكء انرَ, 3 
اندلا حلجها ا افهياية 
ب بطلق: 


اجمدنه رب لمالمتيء٠‏ «الكوت تجات الاي 
علس الاتي. ال لمارا 

اباي » يواضم لاد لوا لمهي والملاة وا" 
0 


5-5 
0 أل 
عد مول داتف ركفه! لوقف خلا 
ف 2 


0 


١ 
واهه المرنق نلسواب واليه امرجوا كاب والجد له‎ 
ريامالي وسارامه علي‎ 
ممعي وكان ا نشاغ مث"‎ 
0 كاين دالالق على يدسباء‎ 


الصورة الأخيرة 


انو جم يمسر 1 تعاس 
الملامة بمدياث' نما را كفا 

الونية: ف لتر ةلكر 

خصرهء وسودواماا ره 


ما ولاخدومتاست . علي حب ءاير 

0 ل لتايس 

ار الرمنية قملا مذابك التقارىهوانه فد 

وقم؛ لسوال في رجل وتفوقفه حالممتم علي لولاد ٠‏ 

4 اولا د هد رجه ونام وحقبه علي المر نحة 

جما الفا لابلا 
«النلتبيهم كأ جاب" 


محم 


0 


ل ان انهه يأمرياا 
0 ليان 3 ل 


الصلةوكذيت المترجع 
بذكرا 
ا 
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الفقوذ الدُزيََّ في قولهم: "على الفريضنة الشز 


اث الدى وفق *ن, 
بون « لفهم الاق 


الله 4 ولوائديه والساج 


*ن خول واقف فى كدلب 


د لف فا رمسافة شخ لاملا 
ام © *قاها لزسا: الرضية 


ثبو من اهل عصمره » وصوبوا. 


يفوق كل ذى مز عام ي جد 3 


5 
7 ما ترس لرشية لاة بن القر و1 دس 


»2١ 
الطبئات وام قوك بالثر بشة التسرعية لول على بل الات على‎ 
فغط (و يو بد)هذا الجل اعور © احدها قوف عثيب ذلك‎ 
لذ مل هن الاين ذف أ مقس راد يذك الفريفة الشمرعية‎ 
الثاتى ان الفريضة الشرعية ممناها الوضى التَدرة لامداول لها شبر‎ 
ناك تقد من صفات الاذسيا يإ يال تعاى (نصينا تغروضا) ملا دلاله‎ 
أقظا الثر إبشية التترعية على منج ولا تلأخبر «ائثااث او م‎ 
ع 0 نك الم سما وان هقد أن اله لان‎ 
ات لبها اب أحد منا فعين صرسه‎ 
واذكر ا الرادبافر ذ لباك‎ 
من كل جسذ وثن الأراد بها االغامشهة بين الذكر والاتثى مط ذلا يهنم‎ 
يبع ولا يتأخر بعمضهم عن يعض ذا ذكرة‎ 


الابقاث 
4 مل الأمام الس موسقى لكان متسر اول علنا انه شين حبل 
الفر يض الشمرعية على الأسوية عند وود فر بنذو نكانت النسو بذ هى 
الغرد الاكائل المشمروع الوافق انص الأميث وما ذاك الا لان الشربعة 
“وجم ان الواقف اما اراد ماد ت عليه الثر به ولاك ان العرفى قر ينف علي 
اللراد اببشا بل هو اقوى فى اله4: من القريدة لد 

ونع له اللقنظط عر نا مان دلاها الالناظ الاصططلا حبناعلى عما: 

اهل كل اسطلاح من قبل الافائق تخلانى دلالة #ذظ على ممنى آخر 
لشرينة لجارجبة غيت لم يكن النص صارقا ها دلت عليه الغر ينغ ل يكن 
عارالما دل عليه اللشظ بنفسه بحسب العرض بالطر بف الاوال جسرها مااثة 

(مسع) 


9 
ن الفصيزائيه واتمويل ليه 

5 اولك مذ كروي 
ا : سرعية في وثف أو يع او هبة أو ره 
اتعارفوا اطلاقها على الفاضه: بين الذكر والانى نعين حيلم على ذلك 
22 ذلك قان وجدث قررة اابمث والا فالاصل 

لان التفاضل ثرجيم بلا مرجمما لوم بذ كر ا!: 
اصلا ولا تحمل الثر 0 ص 0 ا 
الى هى الأن وألالث وضعفهما وضمف ضمفهما فى شى' من ذلك ك1 
طهر للك من كلام صاحب التنوير وكلام الامام اكيوطى هنذا ماطهر 
الذى القر ته © والفكرة الجر عند همع فصو ربا م وقلة اطلاى 
فعليك باأمل ولزوم التقوى #عند ساد ث الثقوى»وافظهتعالى الوثق اصوات 
والبهالرجع واللآب» والجدفة دبالءاليين © وسلى لهتعالى على سسيدثا 
مد وعلى اله وصحبد اجمعين » وكان القراغ من ناما فى دود 
بعد الاين والالف على بد بادمها الأفي عمد مدن فر اله تعالى 
4 ولوالدبه والسلين امين 


ستزْح :هثلوه الرفى 0 


الصورة الثانية من النسخة (خ) 


لدنم ١‏ عَبلنئل قاطت ,يو 

الحمد لله ربٌ العالمين» الذي وقق من شاء من الواقفين على شروط الواقفين» التي 
لم تَرلِ العلماء فيها مُتحيّرين لفهم الحقٌّ المبين» بواضح الأدلّة والبراهين. 

والصلاة والسلام على النبيٌ الأمين» المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وأصحابه 
تُخبة العاملين» وقٌدوة العابدين» وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

أمّا بعد: 

فيقول العبد الفقير محمد أمينء الشهير بابن عابدين» غفر الله له ولوالديه 
والمسلمين أجمعين: 

قد وقعَ سؤالٌ عن قولٍ واقفٍ في كتاب وَقفِ: سم رَيمُ الوقف على الموقوفٍ 
عليهم على الفريضة الشرعيّة" هل المرادٌ به المفاضّلةٌ بين الذكور والإناثء أم 
اللقسمةٌ بالسويّة؟ 

فأردثٌ تحريرٌ الجواب. بلا إيجازٍ ولا إطناب؛ في رسالةٍ سمّيتها: 

«العقودٌ الدرّية في قّولهم: "على الفريضة الشرعية")0© 

فأقولُ وبالله التوفيق» ومن فيض فضله أستمدٌ التحقيق: 

إن هذه المسألة قد اختلفت فيها فتاوى المفتين من العلماء المتأحرين» حيث لم يَردْ 
فيا تعر امن الأقكة المقلمين: وقد أل فيها رسالةً شيخ الإسلام العامة يحبى ابن 
المنقار, المفتي بدمشقٌ الشام» سمّاها: «الرسالة المَرْضِيّة في الفريضة الشرعيّة), وافقةُ 


)١(‏ وقد سمّاها المؤلّف في رسالته إلى تلميذه الجابي» وفي حاشيته «رد المحتار» (4/ 50 4): (العقود 
الدريّة في قول الواقف على الفرضيّة الشرعيّة). 


الوذ الذي في فولهم: "غلى القريضنة الشَرْعيّة* ١‏ 0 يق 
عليها كثيرٌ من أهل عصره؛ وصوَّبوا ما ابتكرّةُ بثاقب فكرهء وخالقَةُ فيها'" آخرون. 
د 
والكل ائمة معتبّرون. 
فها أنا أذكرٌ لك جملة من كلام الفريقين» وأضمٌ إليها ما تَقرُ به العِينُ ويُقِرٌ به كل 
منصفي مُسعِفء غير حسود مُتلهّفء ولا عدرٌ متأسّفء على حسب ما يظهرٌ لهمي 


السقيم» وفوقٌ كلّ ذي علم عليم. 


8ت <8337» هد 


)١(‏ في (خ): (فيه). 


لخ/1] 


]1١6/ه[‎ 


فصل 3 

في تلخيص ما في «الرسالة المرضيّة» للعلامة ابن المنقار 

وهر بداو قعّ السؤال في رجل وقففَ وقفّهُ حال صحَّته على أولاده وأولادٍ أولاده 
ودين وتَسْلهِ وفقه عا القريقة الشرعيّة» وجعل آخرّةُ للفقراء» وله أولادٌ أولادٍ 
ذكورٌ وإناثٌ كيف تُقسم الغلَة بينهه؟ 

فأجات شيخ الإسلام محمّد الحجازي الشافعي: بأنّه َعم عن جميعي»خيف 
لم يقل الواقفُ للذّكر مث حظ الأنثيين» وبه أفتى الشيخ سالم السَّيْهُوري المالكى» 
والقاضي تاج الدين الحنفي» وغيرهما. 

وكا زيوقذه: قول لضاف" عمل الواققف إكها قطلرة يد.ما لاقتعال وهو 
الثوابٌ» وأصله للمساكين". انتهى 


2 عدار 


ع مع رعو بج ع 1 0 الله تعالى: »إن أَشّهَ 
يمر يالمدل والتحستن وَإِيتَاي ذف القروب #[النحل: ١4]؛‏ أي: إعطاء القرابة» خضّهم 
بالذّكر اهتمامًا بهم 

ألا ترى أَنّهُمٍ صرّحوا جميعًا بأنّهِ تُفرِّقُ صدقةٌ كلّ فريق منهم على السويّة 
لا فصل الذكود على الإناكة لما امن لجر الفدقة وآجر الشلة وكدلاك 
المشريع في الوقف على الأرلادخالة السك التسوي ب بينهم؛ ذكرًا كان أو أنثى؛ 
من قِبّل أنَّ الواقفف إِنَّما أراد القُربةَ -كذا صرّح به الخصّاف- وقصد بذلك أيضًا 
الصلة لاأولاد على وجه الدوام» والعدلُ والإنصافٌ من حقوق الأولاد في العطايا 
والإحسانء والوقفُ عطيِّةٌ فلا تَفاوْتَ في ذلك بين الذّكر والأنثى» بسبب التسوية 
في الحقٌّ المذكور؛ لما روى مُسِلِمٌ في «صحيحه) من حديث النعمانٍ بن بشيرٍ 
رضي الله تعالى عنهما قال: تصدّقٌ علي أبي ببعض ماله فقالت أمّي عَمرةٌ بنتُ 


الهشوذ الدْبَة في فولهم: “على الفريضة الشرْعية: ١‏ الاه 
رواحة: "لا أرضى حتَّى تُشْهِدَ لي رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلّم"؛ فانطلقٌ 
بي يُسْهِدَّه على صدقتي» فقال رسول الله صَرتَعوسَةَ: «أقَعلْتَ هذا بَوَلِدِكَ كُلّهم؟» 
قال "لا" قال : «اَقُوا الله له واعدِلُوا في أَولادِكُم)؛ فرجع أبي, فردً تلك الصدقة”". 

وعن ابن عبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صَيَتَعيوس: «سَوٌوا بِينَ 
أولادكم في العَطِيّه ولو كنت مُؤيْرًا أحدًا؛ لآتَرثٌ النْسَاءَ على الرّجَال» . رواه سعيدٌ في 


2 


اسننه» الحديثٌ2, 


وقال الأكمل”": الصدقة عطيَّةٌ يُراد مها المثوبة. 

وقال صاحب «الاختيار»: "الهبةٌ هي العطيّة الخالية عن تقدّم الاستحقاق» والصدقةٌ 
كالهبة؛ لأنّها تبرّعٌ"0». انتهى. 

فق صحَّ أن لفظ "الهبة" و"الصدقة" و"الوقفي" داخحلٌ في لفظ "العطاياكء 
وتكووا كلهم العدل في الأولاد بالتسرية والإنضاي: في المطأيا يزخ الفكوق والإنائخ 
حالة الحياة. 

وفي «الخانية»: "ولو وهب رجلٌ شيئًا لأولاده في الصحّة وأراد تفخ تفضيل البعضٍ 
على البعض؛ روي عن أبي حنيفة أنَّه لا بأسٌ به إذا كان التفضيلٌ لزيادة فضل في الدين» 


وإن كانوا سواءَ يكره. 


)١(‏ متَّمنٌ عليه؛ أخرجه البخاري (7041)» ومسلم (1717) واللّفظ له. 

020( أخرجه سعيد بن منصور في اسئنه» (791)) وبنحوه من طريقه الطبراني في «الكبير»؛ 11991): 
والبيهقي »)37٠٠٠١(‏ وفيه راو لم يتّفق على ضعفه؛ وهو سعيد بن يوسف. ينظر: «البدر المنير» 
(0/ 174): و«التلخيص الحبير» (90/ 191)» وافتح الباري» (0115). 

فر الأكمل: أكمل الدين البابرتي» صاحب «العناية". ينظر: «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» (ص: لكف 

(:) ينظر: «الاختيار لتعليل المختار) (7/ 5/8). 


لخ 


0 ]| | ان قنك م 

وروى المُعَلّى عن أبي يوسف: أنه لا بأسّ به إذا لم يقصد به الإضرارٌء وإن قصدّ به 
الإضرارٌ؛ سوّى بينهم, يُعطِي للابنةٍ مثلّ ما يُعطِي للابن. 

وقال محمّد: يُعطِي للذّكرٍ ضِعفَ ما يُعطي للأنثى. 

والفتوى على قول أبي يوسف”". انتهى. 

وفي «التتارخانية» مَعزِيّا إلى «تتمّة الفتاوى»: "قال: ذكر في الاستحسان في كتاب 
الوقف: وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في العطاياء والعدلٌ في ذلك التسوية بينهم 
ذكرًّا كان أو أنثى في قول أبي يوسف. وفي قول محمد يعطيهم على قدر المواريث. 
ولو أراد أن يدفعَ النصف للبعض» ويحرم البعضّ؛ يجورٌ من طريق الحُكم؛ والعدلُ 
والإنصافٌ أن يعطِيّهم على ما ذكرنا"”". انتهى. 

وقد ذكر هذا الحُكمَ بعينه في الهبة» كما ذكرّةُ غيرٌه فيهاء ولم يُفَرّق بين عطيّة 
الأعيان والمنافع. 


وقد أخدٌ أبويوسف حكمٌ وجوب التسوية من هذا الحديث”"» وتَبِعَهُ أعيالٌ 
المجهدين: وأ وجب السنرية بيه 6ؤقانوا تيكو ة ااه التخصيض وركذا 
في التفضيل. 

وفسّر محمّدٌ العدلّ بالتسوية بينهم على قدر مواريثهم؛ لأنَّ الشرع جعل ميرائّهم 
كذلك. وقاس حالة الحياة على حالة الموت؛ وساعدّهُ العغرفٌ الجارئ بين الناس 


على ذلك. 


.)١19٠١ /”( ينظر: «فتاوى قاضي خان)‎ )١( 
(؟) ينظر: «الفتاوى التتارخانية» (5/ 17 4)» وفيه عَزِيّ إلى «اليتيمة».‎ 
.)01/0-041/4 /١( سبق ذكره وتخريجه‎ )'"( 


القطوذ الذي في فولهم: "على الفريضنة الشٌرعِيّة" | ؛ يريك 

ولكنّ النبيّ صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم قذّر سهمٌ البنتٍ ونحوهٍ بالنصف في 
العطايا”"'» فهي سِهامٌ مُقدَرةٌتَبَنَتْ بدليل شرعيئ» فلا يكونُ الدليل في إحدى المسألتين 
دليلا في الأخرى مع قيام الفرق بينهماء كما صرّحوا به. 

وليس عند المحقَّقِينَ من أهل المذهب فريضةٌ شرعيّةٌ في باب الوقف إِلّا هذه”"؛ 
بموجب الحديث المذكور. 

وماذُكْرَ في معرض النصٌ لا يساعدٌ الخصمْ؛ لِمَا صرّع به ابن الهُمام وغيرُه من أنَّ ‏ (ن/غ] 
العُرفَ غيرٌ مُعمبَرِ في المنصوص عليه؛ لأنّه يلزم إبطالُ النصّ. 

وقد صرّح ابن فِرشْتَه شه أن الال في كل تي و الكمال» والظاهيٌ من حال المسلِم 
المبادرة إلى المندوبات» واجتناتث المكروهات» فلا صرف الفريضة الشرعيّةٌ [ه/ ]1١ ١‏ 
في باب الوقف إِلّا إلى التسوية؛ لتيل الثواب» والفريضةٌ منّ القَرْضِء وهو التقدينٌ 
والشارعٌ قدّرٌ السهمَ في العطايا كما عَلِمتٌ. 
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انتهى حاصل ما في رسالة ابن المنقار وقد نقلّ فيها عن السيوطيّ» والقاضي زكريًا 
والإمام السبكي ما يُؤيّدٌ كلامّه. 


قد تلخُصٌ من كلامه الذي قرّرناه: الاستدلال على أن المراد من قولهم: لق 
الفريضة الشرعيّة" التسويةٌ بين الذّكر والأنثى بقياس مُركٌب. 


وتقريره: اتوت سل إعزلت با العواك. وكل عطي يُلبُ با الثوابُ فهي 
صدقةٌ فالوقفٌ ضددقة) والوقف في حال الصكّة على الأولاد صدقةٌ وكل صدقة 


)١(‏ بقوله صَرَّتَعْتِوَسَل: «للابنة النصفُ...4) وبقوله: «النصف للابنة والنصف للأخت» أخرجهما 
البخاري (7"5/ات 31/41 317/437). 
(؟) (هذه) سقطت من (ه). 


ور 2 1055 


ووه | 0 


في حال الصحَّةِ على الأولاد فالمشروعٌ فيها التسويةٌ» فالوقفٌ في حال الصحَّةٍ على 
الأولاد المشروعٌ فيه التسوية. 

وبيانُ تقريب الدليل على وجدٍ يستلزم المطلوبٌ: أنَّ الوقفت في حال الصحَّةٍ على 
الأولاد عطيّةٌ والمشروعٌ فيها التسويةٌ بنصٌ الحدي يث0» فصارت التسويةٌ هي الفريضة 
المقدّرةٌ في باب العطيّة للأولاد شرعًا. 

فإذا قال ذلك الواقف: "على الفريضة الشرعيّة". ولم يُقيّدِ بتسوية» ولا مُفَاضَلةٍ 
كان كلامُه محمولًا على ما عُهِدَ شرعًا في باب العطيّة؛ لأنَّ الأصلّ الكمال» وشأنُ 
المسلم المبادرةٌ إلى الامتثال» فيرادٌ بها التسويةٌ؛ لأنّها المشروعةٌ الكاملةٌ التي ييحصلٌ 
نا" الآةالتكوزة امكوكم كلوه على إزادة المفافله ميت كوا صحيدة 
شرعًا؛ فلا يُعتبَدٌ ذلك؛ لما قلنا. 

وأمّا كونُ العْرفٍ صارفًا عن ذلك» ومُعيًّا لإرادة المفاضلة؛ فهو غيرٌ مُعتبر؛ لأنّه 
مُعَارَض بِنضٌ الحديث: وَإِذا تعاض العُرفٌ مع النصّ؛ رجح النصٌ ولغا العُرف. 


تقريرٌ خلاصة ما قدَّمناه على القوانين الجدليّة 


حقفة 8917 5ف 


)١(‏ سبق ذكره وتخريجه /١(‏ 4لاه-ه/!0). 
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فصل 

في الجواب عن ذلك: 

- بمنع الكبرى من مقدّمات الدليل» وهي القائلة: "وكلٌ صدقةٍ في حال الصحَّةٍ 
على الأولاد فالمشروعٌ فيها التسوية". 

- ثم بمنع التقريب. 

ما الأَوّلُ: فلانًا لا نُسلّمُ أنَّ الوقفت كالصدقة من هذه الجهة؛ لأنَّ الوقف وإن كان 
دكا بالشعة الااأله من . بعض الجهاتء فلا يلزمٌ أن يكونّ الواردُ في الصدقة واردًا 
في الوقف. والدليلٌ على ذلك أنه قال في «الظهيرية»: "رجلٌ له ابن وبنتٌ أراد أن 
ييَرّهما بشيءء فالأفضل أن يجعل للذّكر مثلّ حظ الأنثيين عند محمّدء وعند أبي 
يَوسف يجعلهما سواءٌ وهو المختار؛ أن به.وردت الآثار" »او إن وهب ماله لللاين؛ 
جارٌ في القضاءء وهو آندٌء نض عليه محمَّدٌ؛ لأنَ اَي صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم قال 
في مثل هذه الصورة: ان الله عر وعلا0"". انتهى. 

بخ فالاعي لبج نينا ول لبمس اودر ,السملاة نجل لكاخيخ ان كابدائبيت 
الوقف: "إن أرا الواقف أن يكونٌ هذا الؤقفُ على أولاذه؛ يقول: "ما فصل من غلاته 
صرف إلى أولادهء وهم: فلانُ وفلانٌ وفلانةٌ أبدًا ما توالدوا وتناسلواء بطبًا بعد بطن» 
وقرنًا بعد قرنٍء لا شيء منه لأولاد البطنٍ الأسفل ما دام أحدٌّ من أولاد البطن الأعلى؛ 


(1) كقوله صَإَدَاعدَوسَك: «انَقُوا الله واعدِنُوا في أَولادِكُم؛؛ وقوله: «سَوُوا بِينَ أولادكم في العَطِيّة...إلخ». 
وقد سبق تخريجهما(١/5/اه‏ -ولاة). 

0( أخرجه الطبراني بنفس اللفظ في «المعجم الكبير» (١؟/‏ وأصله متَّمْقٌ عليه؛ أخرجه البخاري 
(080؟): ومسلم (17870) كلهم من حديث التُعمان بن بشير كفلكاعة. 


لخ/ه] 


[ه/ ؟7١]‏ 


لخ/ة] 


10 0 لكات مي 
للذكر مثل حظ الأنيين"» وإن شاء يقول: "الذي والأنى على السواءة لا يفضل 
ذكورهم على إنائهم"؛ ولكنّ الأوَّلَ أقرَبُ إلى الصوابء وأجلّبُ للثواب". انتهى 

فانظر كيف ذكرٌ أنَّ الأفضلّ فى الهبة والصدقة على الأولاد هو التسويةٌ؛ لورود 
الآثار؛ وجعلٌ الأفضلٌ في الوقف عليهم المفاضلة» ولم يجعل الآثارٌ الواردةً في 
ا ادها درو عي جد 

حينئذٍ فتكون الفريضة الشرعية يه المغهودة بين الفقهاء هي المقافلةة فإذا أطلقها 

ا اضرق إليها؛ لذنها هى الكاملةٌ المعيؤقة فى باب الوقف. وإن كان الكامل 
عكسّها في باب الصدقة؛ وليس لأحدٍ من المقلَّدين الذين لم يَبلُغوا رتبة الاجتهادٍ 
مخالفةٌ ما نص عليه أثمّةُ مذهبهم ما دامت رِبِقَةُ التقليد في أعناقهم؛ فليسٌ لأحدٍ من أن 
يقؤال "نظا الحدوت تعَرّل الوقف بهاداكد ل يطامر الاعدييفواترلة مانكيعله 
مشايحُ مذهبي”؛ لأنَّ ذلك جهالةٌ من ذلك القائل؛ فإنَّ أمةَ مذهبه الذين قلّدهمء وجعل 
نفسه تابمًا لهم أعلّمٌ منه بالآثار والأخبار» ولم يقولوا شيئًا برأيهم جزافًاء وحاشاهم الل 
فلعلّهم اطَّلعوا على ما لم يَطّلِع عليه؛ ووصلوا إلى ما لم يصل إليه. 

وقد قال بعضٌ العلماء: "من ظنّ أن أحدًا من الأئمّة المجتهدين لم يَبلُفْهُ الحديثٌ 
الذي يخالِفُ مذهبّة؛ فقد أساء الظنّ به ونقّص من رُتيته". 

وفى الباب الخامس من كراهية «جواهر الفتاوى»: إن قال قاكل: !إن هذا الحديتٌ ما 
بلغ أبا حنيفة رمَهْلنَهُ تعالى"؛ قال: ما عَرَفَ قدرٌ أبي حنيفة» وما عَلِمَ درجِتَةُ في العلم؛ 
حيث قال مكل هذاء وحاشى أنَّ المعتقد يتل بمثل هذه الكلمة» بل بلعَهُ وما صم وما 
لم يقبَلهُ فإنّما لا يقبله لأنّه وجدَهُ غير صحيحء أو تأوّلة". انتهى. 

فقدظهرٌ لك أنَّ قباسٌ الوقف على الهبة والصدقة قياسٌ مع الفارق الذي 


الفقوذ الدُريَّ في قولهم: "على الفريضنة الشزعئة- 5 
5 ] قولهم لى الفريضة الشعِيّة | | نف هه 


وممًا كال على ذلك: 9 كل من [الوبير]0» وسعدٍ بن يي وقَاصٍ الصحابيّينٍ 
الجليلَينِ رضي الله تعالى عنهما قد وقفا وَقمَّهُما على بَئِهما دونَ البناتٍ المتزوّجات» 
وجعلا للمردودة - 1 المنفصلة عن زوج- منهن الشكنى» كما روى ذلك عنهما 
الإمامُ الخصّاف في أوَّل كتابه في «الأوقاف»)2. 


00100 اد مك يه 5 5 1 كر ف عدت ع 
وأمّا الثاني - أعني: منع التقريب -: لو سلّمنا الدليل بجميع مقدّماته بناءً على أنه 
* “11 نيا - و 2 
لقائل أن يقول: "يمكن حمل كلام «الظهيريّة؛ على الوقف بعد الموت,. لا في حالٍ 
الصحّةء وإن كان ظاهِرٌه الإطلاقٌ» وكلامٌ الخصم في الوق في حال الصحّة". 
فنقول له: لا تُسلَّمُ تقريب الدليل؛ أي: لا تُسلَُّ أنه يستلزمُ المدّعى؛ وهو أنَّ المراة 
بالفريضة لقنوعة القسيةالعو ةل لماص عو بمهره أن خزاع اك رفن الو نقيت ولس 
وصرّحَ الأصوليُونَ بأنّ العْرفَ يَصلحُ مُخصّصًا. 
وأنتَ إذا سبرت الوقفيّاتٍ القديمة والحديثة تجدٌ في أكثرها التصريحٌ بقولهم: 
"للذكر مثل حظ الأنثيين" بعد قولهم: "على الفريضة الشرعيّة"» ويُوجَدُ في بَعضها: 
"على الفريضة الشرعيّة فريضةٍ الميراث للذّكر مثل حظ الأنثيين"؛ وفي بعضها بدون 
4 في التسخ:(ابن الوُبيْر)» والصوابٍ المَقِيت كمارواة الخصّافاء وغيرة. 
(؟) ينظر: «أحكام الأوقاف» (ص:١١15-1١).‏ 
وأثر الزبير: أخرجه البخاري (4/ 1) تعليقَاء والدارمي (146) واللفظ له والبيهقي :)١191:(‏ 
(أنَّ لزي جعل دُورَهُ صدقة على بنيه» لا اع ولا ثُورتُ وأنَّ للمردودة من بناته أن تسكن غيرٌ مُضرَّة 
ولا مُضارٌ مباء فإن هي استغنت بزوجء فلا حقٌ لها). 
وأئرٌ سعد بن أبي وقاص: أخرجه ابن أبي شبَّةَ في «تاريخ المدينة» (177//1) عن عائشة بنت سعد 
قالت: (صدقةٌ أبي حَبسٌ لا تُباعٌ ولا تُومَبُ ولا ثُورتُء وأنَّ للمردودة -أي: أحقٌ- أن تسكن غيرٌ 
مُضِرَّةٍ ولا مُضَرٌ بهاء حبَّى تستغنيء فتكلّمَ فيها بعضٌ ورثيه يجعلوتّها ميرانّاه فاختصمُوا إلى مروانَ بن 
الحكم فجمم أبناءة أصحاب رسول الله عبسل فأنفدها على ما صنعَ سعدٌ). 


لخ 


]١ى/ه[‎ 


0/1 اا ري 
قوله: "للذّكر...إلخ". 

فلو كان معنى الفريضة الشرعيّة في باب الوقف التسويةٌ؛ لكان كلامًا مُتناقِضًاء 
فحينئذٍ يجب حَمِلٌ المُطلَقٍ على هذا المقيّد الذي يُصِرّحون به؛ تأكيدًا لما جرى عليه 
عُرْفُهم كما هو الشأنٌّ في صكوك الأوقاف وغيرها من الإطناب في العبارة والتأكيده 
والتكرار؛ لزيادة البيان. 

وفي مواضعٌ كثيرة من كتاب «الأوقاف' للإمام الخصّاف يقول: "وعلى هذا تعارفَ 
الناسٌ» وعلى هذا أمورٌ الناس ومعانيهم"؛ فهو دليلٌ على اعتبار المعاني العُرفيّة. 

وفي «الأشباه والنظائر» من القاعدة السادسة: "العادةٌ محكّمةٌ" ما نصّه: "ومنة ألفاظ 
الواقفينَ» تبتى على عرفِهم» كما في وقف «فتح القدير»» وكذا لفظ الناذرٍ والموصي 
والحالف...إلخ"0". ثم ذكرٌ أشياءَ كثيرة تشهد لذلك, فرَاجِعْها. 

وفي «فتاوى المحقق ابن حجر المكي»: "لا نبني عبارات الواقفين على الدقائق 
الأصوليّة والفقهية والعربيّة كما أشار إليه الإمامٌ البُلقِينييٌ في «الفتاوى'. وإِنَّما نبنيها 
على مايتبادرٌ ويفَهُمُ منها في العُرف» وعلى ماهو أقرّبُ إلى مقاصد الواقفين وعاداتهم". 

قال: "وقد تقدمَ في كلام الزركشيٌ أن القرائنَ يُعمّل بها في ذلكء وكذا صرّح به 
غيةه. وقداصة حَوا ان ألفاظ الواقفين إذا تركدت تحمل على طون معانيهاء وبال اليه 
إلى مقاصد الواقفِينَ مُعتيَد كما قاله القمّال وغيره"0©. انتهى. 

وفي «جامع الفصولين»: 'مُطْلَقُ الكلام فيما بين الناس ينصرفٌ إلى 
المععاد ف "0 اننهئ: 
)١(‏ ينظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص: .)8١‏ 


(؟) ينظر: «الفتاوى الفقهية الكبرى» .)7١8//9(‏ 
زنك ينظر: «جامع الفصولين» (131/1). 


الفطوذ الي في قولهم: “على الفريضة الشزْعية” ١ ١‏ ا" 
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وفي افتاوى العلامة قاسم بن قطلوبغا» الحنفي ما نضّه: "قال في كتاب «الوقف» 
لأبي عبد الله الدمشقي عن شيخه شيخ الإسلام: قولُ الفقهاء: "نصوصه - أي: الواقف 
- كنصوص الشارع" يعني في القّهم والدلالة: لاافي وجوب العمل مع أنَّ التحقيقٌ أنَّ 
لفظّة ولفظ الموصي والحالف والناذر وكلٌ عاقدٍ يُحمَلُ على عادته في خطابه ولّخته 
التي يتكلّمُ بباء وافقت لغةً العرب ولغة الشارعء أو لا. ولا خلافّ أنَّ من وقف على 
صلاقٍء أو صيام» أو قراءة» أو جهادٍ غير شرعيٌ؛ لم يصح. والله تعالى أعلم. 

قلتٌ: وإذا كان المعنى كما ذُكرٌ: 


فعا انين غبارة الوائف موقل البق الا كسمل تخصيضا ولا نافيل يقل 


- وما كان من قبيل الظاهر كذلك. 

ا 1 

- وما كان مشترَكًا؛ لايُعَمَلٌ به؛ لأنَّه لاعمومَ له(" عندناء ولم يقع فيه نظرٌ لمجتهد 
يرجح أحدٌ مدلوليه. 

- وكذلك ما كان من قبيل المُجمّل إذا مات الواقفُ» وإن كان حيًا يُرِجَمُ إلى بيانه. 

هذا معنى ما أفاده والله تعالى أعلم”””. انتهى كلام العلامة قاسم يَمَدآنَهُ تعالى. 

فانظر إلى قوله: "وكل عاقدٍ بُحمَلُ على عادته في خطابه ولغته... إلخ". وإذا كان 
كذلك فهو مى قبيل المفكر الذي لا يمل تخصنيضا ولا تأويلا: 

وفي «البحر» من كتاب القضاء عن السيوطيٌ عن «فتاوى السبكي»: "اما 


6522 في (خ) زيادة: (أي: للمشترك). 
(؟) ينظر: «مجموعة رسائل ابن قطلوبغا» (ص: .)97١‏ 


[خ/ ىا 


ا ا 0 
1ن انه كاه ىم 


القاضي يُنقَضُ عند الحنفيّة إذا كان حُكمًا لا دليلَ عليه» وما خالف شرط الواقف فهو 
مخالفٌ للنصٌء وهو حكمٌ لا دليلٌ عليه. سواءٌ كان نضّه في الوقف نضا أو ظاهرًا". 
انتهى. قال صاحب «البحر»: "وهذا موافقٌ لقول مشايخنا كغيرهم: "شرط الواقفٍ 
كنصٌ الشارع" فيجب اتباعه» كما في اشرح المجمع» للمصنف””". انتهى. 

وفي «البحر' من كتاب القضاء أيضًا "أنَّ المرأة تصلحٌ شاهدةً في الأوقافٍ. كما 
تصلحٌ ناظِرة””". انتهى. وقد ذكر ذلك بحمًا. 

وردَّهُ في «النهر) بقوله: 'إنَّ عُرفَ الواقفِينَ مراعىّ ولم يتّفق تقريرٌ أنثى شاهدةٌ في 
الوقف في زمن ما فيما علمنا فوجبّ صَرفٌ ألفاظه إلى ما تعارفوا”"» وإذا كان هذا 
المعنى لم يخطر ببالٍ واقفيء ولم يس ذِهئه إليه. وإِنَّما أراد من الشاهدٍ الكامل» فكيف 
يُصَرّفُ لفظه إلى غير مُراده؟ 

وقد قال شيخ الإسلام عبد البر في «شرح الوهبانية»: ينبغي ترجيح رواية دخول 
أولاد البنات فيما لو وقفَ على ذريّته؛ لأنَّ عُرفَهم عليه؛ لا يعرفون غيرّهء ولا يسري 
إلى أذهائهم غالبًا سواة» فاعتبرٌ عرفهم. 

وقال فيما لو وقف على ولده وولد ولده: ينبغي أن تَصحَّحَ رواية دخولٍ أولاد 
البنات أيضًا قطعمًا؛ لأنَّ فيها نض محمَّدٍ عن أصحابناء وقد انضمٌ إلى ذلك أنَّ الناس في 


هذا الزمان لا يفهمون سوى ذلكء ولا يقصدون غيره» وعليه عملّهم وعُرفهم. انتهى. 


)١(‏ ينظر: «فتاوى تقي الدين السبكي» (19/7)» و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص: 5 »)3١‏ و«البحر 
الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (1/ .)١54‏ 

(؟) ينظر: «البحر الرائق» (لا/ 0). 

() في (ه): (تعارفوه). 


بي افده الدْريّةَ في قولهم: “على الفريضة الشَرزعيّة” 

وهذا برهانٌ لما ادّعيناه فوجب الحكمٌ بمقتضاه. وإذا عُرفَ هذا فتقريرها في شهادة 
وقفٍ ابتداءً غيرٌ صحيح» والله تعالى الموّق"”". انتهى كلام «النهر». 

قلتٌ: وهو برهانٌ أيضًا لما ادّعيناهه فوجب الحكمٌ بمقتضاهء مع أنَّ دخول أولاد 
البنات خلافٌ ظاهر الرواية» فحيث رُجيحَ خلافٌ ظاهر الرواية عن أئمّة المذهب 
بالعّرف على ما هو ظاهرٌ الرواية عنهم؛ يكون العُرف مُرجحًا في مسألتنا بالأولى؛ 
إنّها لم يتعارض فيها قولان عن أئمّة المذهب؛ بل لو فرضنا أنَّ ظاهرٌ الرواية في 
مسألتنا حَملٌ الفريضة الشرعية على التسوية؛ كان لنا أن نعدلٌ عن ظاهر الرواية إلى 
القول بحَملها على المفاضلة؛ بناءً على ما هو العٌرف الشائع بين الناس الذي لا 
بلبدوة غترة 

لا يقال: "العُرف مشترلهٌ؛ لأنَّهُم تارة يقولونَ: على الفريضة الشرعيّة للذكر مثل 
جك شوح زعارة إتشووه عل م ايعان الريك دونه ب لستنا امن 
غير الأوّل"؛ لأنّا نقولٌُ: لا كلام لنا في التصريح بالمفاضلة» وإِنَّما الكلام في صورة 
الإطلاق» والمتبادر في العف حَملّها على المفاضلة التي كثيرًا ما يُصِرّحون بهاء و إنّما 
ينبت الاشتراك لو تبادرٌ حَملُّها على التسوية أو تساوى الأمران» أو لو رأينا يومًا من 
الأيّام أحدًا من الواقفينَ يقول: "على الفريضةٍ الشرعيّة على السويّة"؛ ليكونّ قولّه: 
"على السوية" تصريحا بَما أراده: كما يقولونة "للذكر مكل حط الأشين”"تصيريكا.بمنا 
أرادوه» ومّن أنكر تَبَادْرَ العُرف فيما ذكرنا؛ فليسأل العوامً فضلًا عن الخواص. 
على أنَّ القائل بحَمله على التسوية مُسلَّمٌ أنَّ اعرف بين الناس هو المفاضلةٌ كما 


قدمناه عنه. 


2014 -0077 /1( ينظر: «النهر الفائق شرح كنز الدقائق» لسراج الدين ابن نجيم‎ )١( 


]١؟/ه[‎ 


لخ/ة] 


اف 


وأنااقؤله بعده1 "ولس ختد المحققيق.مق قل السلاهب فريضة شترعية في .بات 
الوقف إِلّا هذه -أي: التسوية- بموجب الحديث المذكور”"©"؛ فيقال عليه: لم نرٌ أحدًا 
من أئمّة المذهب صرّح نما لخاه ولق زأيناه الا هتاه ومع رامق القيل:والقا ولق 
كنت أنتَ رأيتة؛ َنقلتة؛ أنه يدل على مطلوبكٌ» وأمًا من نقلْتَ عنهم من أهل عصرلٌ أو 
ممّن قبلّهم؛ فليسوا بأهل المذهب في اصطلاح فقهائناء وإنَّما أهلٌ المذهب المشايخُ 
المتقدّمون من سيداب“ التتريبا أو الترجيح وأضرابهم. 


| 


عرقنا بخلافه. والعُرف يتغيّر فتتغيّر به الأحكامٌ كما نضّوا عليه. 

ألا ترى إلى ما ذكروه في الأيمان في الغداء والعشاء. وفي الوكالة في اشتراء 
الطعام» وغير ذلك في مواضع كثيرة» بيّنوا فيها الأحكامً على عرف المتقدّمين» وذكر 
من بعدهم لها أحكامًا أَكَرَ بناء على الكّرفٍ الحادث. 

بل قد ينعي العؤف في الزمان اليسيرة فإنَ جملة من المسائل خالفت فيها أبو يومف 
شيِحَةٌ أبا حنيفة» وقالوا: إِنَّها مبنيّةٌ على اختلاف العُرف والزمان» لا على اختلاف 
احج والبرهان؛ منها السؤالٌ عن الشاهد وتزكيته. مع أنَّ ما بيّهما زمانٌ يسيدٌ» وقد 
شاع من القواعد المقرّرة أن 'المعروف عُرفًا كالمشروط شرطًا". ولم يقل أحدٌ: إنَّ 
كحاض وعد المتقدمية: 


وإذا كان العمل بشرط الواقف واجبّا كما قدّمناه عن «البحر»؛ وكان كلامُ كلّ عاقدٍ 


)١(‏ أي: قول ابن المنقارء الذي نقله سابقًا. 
(') سبق ذكره وتخريجه /١(‏ 4 لاه-ه/ا0). 


الفقوذ الُريَّهَ في قولهم: “على الفريضة الشزعيّة- ا 7 
ِ يُحمَلُ على عادته في خطابه ولغته وإن خالفت لغةً الشارع أو لغةً العرب؛ وانضمٌ إليه 
هذه القاعدةٌ؛ كان الْحَملُ على ما تعارفَهُ واجبًا وإن خالف عرف غيره؛ كما لو صرّح بده 
كما أنَّ نص الشارع إِنَّما يُحمَلُ على ما تعارقَةُ كما إذا أطلقّ الصلاة والصومَ والحجٌّ 
ونحو ذلك؛ فإنَّه يُحمَلُ على ما تعارقَهُ من المعاني الشرعيّة الخاصّة» دون المعاني 
اللغويّة العامّة. 

وقد سمعتٌ أيضًا أنَّ نض الواقف كنض الشارع في الهم والدلالة» وأنّه تجري 
فيه أقسامٌ النصّ الشرعيّ من: المفسَّرء والظاهر والمُشترّكء والمُجمّل؛ فحيث كان 
العُرفُ ما قُلناء وجب الحمل عليه. 

وإذا علمتَ ذلك فما ذكره العلّامة ابن المنقار عن الإمام السبكييّ مِن أنه أفتى 
بالقسمة بالسويّة؛ فيمكن الجوابٌُ عنه: بِأنَّه لم يشتهر في زمنه إطلاقٌ الفريضة الشرعيّة 
على المفاضلة؛ كما هو المتعارّفٌ في زمانناء وإذا لم يشتهر ذلك في زمنه؛ فالأصل 
القسمة بالسويّة؛ لعدم ما يفيدٌ خلاقة. 

وأمّا ما نقله عن الإمام السيوطي فستعرفٌ ما فيه. 

اما صرّح به ابن الهمام من أن العُرفَ غير معنير في المنصوص عليه؛ أنه يلزم 
إبطال النصّ؛ فنقول بموجيه» ولكن لا نسل وروة النصّ في مسألتنا كما علممُ مما 
مناه ولو سلّمنا له واردٌ في مسألتناء وه دا على كراهة المفاضلة في الوقف؛ فلا 
يلزم إبطالُ النصّ؛ لأنَّ قولّهم: "إنَّ آلعُرفَ غيْدٌ معتبر في المنصوص عليه' '؛ معناه: أنَّه 
لايُعتبَرٌ في تير حكم النصّء لا بمعنى أنه تبطل دلالةٌ ألفاظِه على المعاني المتعارّفة. 

بِيانٌ ذلك: أَنَّهِ لو ورد نص بكراهة شيءٍ أو بحُرمّته» ثم جرى تعامّل الناس وعرفهم 
على خلاف ما ورد به النضّ؛ نقول: إِنَّ العُرفَ لا يُغيرٌ كم النضّ وهو الكراهة أو 


]٠١ [ه/‎ 


]11١/خ[‎ 
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الحرمة؛ ولا يُِعَلُ ذلك الشيء المتعارّفُ مباحَا؛ٍ لأنَّ العُرفَ غيرٌ معتبر في المنصوص 
عليه» فيجبُ اتام النصّء وعدم اعتبار العُرفِء وإِلّا لزمَ إبطال النصّ. وإذا لم نعتير 
العُرفَ لذلك؛ لا نقولٌ: إِنّها تبطلٌ دلالةٌ الألفاظ العرفيّة على معانيها المتعارفة 
المخالفة للنص. 

فإذا فرضنا أنَّ النصّ ورد بكراهة المفاضلة في باب الوقفء وتعارفٌ الناسُ 
المفاضلة فيه؛ نقول: إِنَّ العرف لا يُغيّر حكمٌ النصٌ؛ بمعنى أنَّ الكراهة الثابتة بالنصٌ 
1172 سل نك لبج القكادم عارك اكلام فين ولالة الله الترني: د 
"الفريضة الشرعيّة" في مسألتناء فإنَّ المتعارّف فيها عدمٌ التسوية» فإذا أطلقٌ الواقفُ 
لف "الفريضة لالعرعق*'بلنملك مافة وفنا [4وا9 يطاش 0 وحلتم القسؤية من 
أين يلرّمُه إبطالُ النصٌّ؟ 

وإنّما يلزم ذلك أن لو قلنا: إنَّ معناة أنَّ عدم التسوية لا كراهة فيها؛ ترجيحًا للحُرفٍ 
على النضٌّء ولم نقل ذلك أصلاء وإِنَّما قلنا: هذا اللفظٌ معناةُ في العُرفٍِ: "عدم التسوية" 
أعمّ من أن يكونَّ عدمٌ التسوية مكرومّاء أو مُستحبًا. 

لا يقال: تسميتّها "فريضة شرعيّة" يقتضي مشروعيّتهاء وذلك ينافي كونّ معناها 
عدمٌ التسوية المكروه شرعَاء إذا فرضنا بوت كراهته بالنصٌ. 

لأنّا نقولٌ: لا منافاةً؛ لأنَّ العا ريا لمعنى عُرفَاء والأعلام 

يُتبّرٌ فيها معاني الألفاظ الوضعيّة» كما لو سمّيْتَ شخصًا عبدَ الدار» وأنف الناقة» 

ريك ا جاه يدج رجي يدر 
إطلاقها في باب الوقف؛ لم تخرج عن التسمية الأصليّة. 


القففة الخنية فك وهم كقلق الورسه خاندا 0 
افقو َيه في قولهم: "على الفريضة الشّزعيّة ١‏ | 46 357 


28 
فقد ثبت بما قرّرناه: 


أن النصّ الشرعيّ لا يُبِطِلُ دلالة اللفظ الُرفيَ ولا يلزم من إبقاء اللفظ العْرفيٌ 
على معناه وحمله عليه إبطالُ النصٌء ولو لزمَّ ذلك للزمَ بالتصريح به أيضّاء كما لو 
قال: "بالفريضة الشرعية» للذكر مثل حظ الأنشيين"؛ فإنا لا نقولٌ: هذا مخالفٌ لحكم 
النصّ فنصرقُه عن مدلوله ليوافقٌ المنصوصٌء وإلّا لزمَ إبطالُ النصّ؛ إذ لا إبطالٌ فيه 
قطعًا كما لا يخفى على كل أحل. 

وإذا كان الواجبٌ حمل الكلام على المتعارَفٍ كما قدَّمناهُ؛ صارٌ ذلك المُطلَّقٌ وهو 
قولنا "بالفريضة الشرعية" مساويًا للمقيَّ بقولنا: "للذّكر مث حظا الأنثيين". 

وإذا كان ذلك المقيّد لو حملناه على معناه الموضوع. له لا يلزم منه إبطال النصّ؛ 
فكذلك المُطَلَقٌ الذي معناه في الشف تح #لكدالعصة وإلّا لزمَ إبطالٌ الدلالة 
العرفيّة» وحَملٌ الألفاظ دائمًا على المعاني الشرعيّة وهو خلافُ الإجماع. 

وعلى هذا التقرير الذي قلناه: لو ذكرٌ "الفريضة الشرعيّة" في الهبة دونَ الوقفٍ» 
كما إذا قال: "وهبتٌ لابني وبنتي كذا على الفريضة الشرعيّة"؛ يكون معنا المفاضلة 
بينهما؛ لأنَّه هو المتعارّفُ في محاورات الناسء فيتعيّنُ حَمِلُّه عليه» وإن كان الواهبٌ 
قد ارتكبّ الكراهة» كما إذا صرّح بذلك المعنى المتعارَفء وقال: "للذّكر مِثلُ حظ 
الأنثيين". أو "لابني الثلثان ولبنتي الثلث"؛ فإنَّه يتعيّنُ ما قال» ولا يلزم من ذلك إِلغاءٌ 
النصّ بمقابلة العُرف؛ لأنَّا قد أعملنا النضّ حيتٌ أثبتنا حُكمَكُ وهو الكراهة, وأثبتنا 
العْرفَ حيث أجرينا لفظَّهُ على معناه المتعارف. 


السوية المشتروطة: 


]1١/خل‎ 


]؟١١/ه[‎ 
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قلتٌ: هذا إِنّماهو فيما إذا كان اللفظٌ محتمالا لمعنيين» فينصرفُ اللفظ عند الإطلاق 
إلى الكامل متهماء والفريضة الشرضية لا معتى لها عُرقًا إلا المفاضلة فكملها على 
التسوية صرفٌ للفظ عن معناه الذي قصدّهُ المتكلَّمُ فإنَّهِ لو قصدّ التسوية؛ لصرّحَ بباء 
ولم يقل: "على الفريضة الشرعيّة"؛ وقد سمعتٌ التصريح بأنّهِ يُحمَلُ كلام كلّ عاقدٍ 
على عادته» وإن خالفت لغة العربء أو لغة الشرع. 
نعم لو كان العْرفٌ مشتركًا بين المعنيين؛ أمكنٌ أن يقال: إن كونٌ أحدهما أكملٌ 
لموافقته المشروعٌ قرينةٌ على أنَّ المتكلّمَ قد أرادّه؛ حملا لحال المتكلّم على الصلاح. 
تخ/ "1] فتأمّل وتموّلء فإنَّ هذا المقامّ من مزالق الأقدام» وما ذكرثه هو غايةٌ علميء ونبايةٌ 
ما وصل إليه فهمي. 
والله تعالى أعلم بالصواب 
وإليه المرجع والمآب 


قت 17> 95 


2 الفقوذ الُرَيََ في قولهم: “على الفريضة الشزعيّة" ١‏ 


فصل , 
[في تحرير محل النزاع] 

قد علمتَ مما سبق أنَّ محل النزاع إِنّما هو فيما إذا وقفَ في صحَّته على أولاده. 
وقال: "على الفريضة الشرعيّة" هل يكونٌ المعنى المفاضّلةٌ أو التسوية؟ 

وهذا يوجَدٌ في بعض الأوقاف قليلا. أما الكثير الشائع فيها فهو أنَّ الواقف يُنشِئٌ 
وقمَهُ على نفسه مُدَةَ حياته؛ ثم من بَعدِه على أولاده وأولادهمء وهكذا. 

فإذا قال في هذه الصورة: "على الفريضة الشرعيّة" وأطلقٌ؛ فليس من محل النزاع؛ 
أنه ليس من العطيّة في حال الحياة» حبَّى يُمِكِنَ ادّعاءٌ أنَّ النصّ الوراد فيها صارفٌ 
للَظٍِ العُرفيَ عن معناه المتعارّف. وحينئظٍ فيبقى اللفظ العُرفِيُ بلا مُعارضيء فيتعيّنُ 
حَملّه على معناه بلا نزاع. 

ودلا عر فلك أنَّ الواقعَ في كلام العلّامة ابن المنقار التقييدٌ بحال الصحَّة في 
السؤال والجواب. ويُعلّمُ من هذا بالطريق الأولى: أَنَّه لوكان الوقفٌُ على غير أولاده؛ 
بأن كان على أولاد أخيه: أو أقاربه؛ أو حُتقائه» أو بني فلانء ونحو ذلك؛ لا يكونٌ من 
محل النزاع في شيءٍ أصلاء فيتعيّنُ حمل الفريضة الشرعيّة على المعنى المتعارّف 
قطمًا؛ لأنّ النصّ وارِدٌ في عطيّة الرجل أولادَه لا في غيرهم؛ فيسِلَمْ العرفُ عن 
دعوى المعارض. 

وأولى من هذا أيضًا ما هو واقعةٌ الفتوى في زمانناء وهي أنَّ رجلا باعَ دارَهُ لابن زيدٍ 
بيه بيعَا شرعيًا بشمن معلوم على الفريضة الشرعيّة؛ فإنَّهِ يتعيّنُ حَمِنه على المعنى 
المتعارف قطمًا؛ فإ لا بد هنا أصلاء فضلا عن كُونه هب لأولاده أو أولادٍ غيره» فلم 


يعارض المعنى العرفيّ هنا نص ولا رائحةٌ نصٌء فين أين يمكنٌ دعوى إرادة التسوية؟ 


]1١ [ه/‎ 
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فصل 
[في فتاوى العلماء المؤيّدة لما سبق] 
قال العلامة الشيخ علاء الدين في «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»: "متى وقف 
حال صسّتهء وقال: "على الفريضة الشرعيّة”؛ قُسم على ذكورهم وإناثهم بالسويّة: هو 
المختارٌ المنقولٌ عن الأخيارء كما حمّقهُ مفتي دمشقٌ يحبى ابن المنقار في «الرسالة 
المرضيّة على الفريضة الشرعيّة). ونحوه في فتاوى المصنف”2. انتهى. 


قال بعضٌ مُحشّيه : هو مُخالِفٌ للنصٌ في خصوص الفرع المذكور؛ فإنه في «إجابة 
السائلين», عه 0155 للذّكر مثل حظ الأنثيين. انتهى. 

قلثُ: وقولّه: "ونحوه في فتاوى المصيّف" يعني مصنّف «التنوير»؛ عجيبٌ» فإنَّ 
الذي رأيه في افتاوى صاحب التنوير» خلاقةُ» ونصّه: "سَيِلَ عن رجل وقفَ عقاراتٍ 
معلوعة يملعها علق نفس أياع حياصه ث ينة ةعاق ينات الازيمة وعلى من موجه إذ 
ذاكَ من أولاده الذكور والإناث على حُكم الفريضة الشرعيّة» ثم من بعدهم على أولاد 
الذكور منهم خاصّة» يستقل به الواحدٌ ذكرًا كان أو أنثى» ويشترك فيه الاثنان فصاعدًا 
على حُكم الفريضة الشرعيّة ثم على أولاد أولادهم وذرئتهم ونسلهم وعَقبهِم كذلك» 
على أله مين مات :من أولاده الذكورء وله ولد أو ولدُ ولء أو أسفلٌ من ذلك؛ انتقل 
نصييّه إليه يستقلٌ به الواحدٌ ذكرًا كان أو أُنثى؛ ويشترلكُ فيه الاثنان فصاعدًا على حكم 
الفريضة الشرعيّة» فإذا انقرضّ أولادُ الظهورء ولم يبقّ منهم أحدّ؛ كان ذلك وققًا على 
تن يوجد من أولاد البطوك على الترييب المهرويج في أولاد الظهوره للققر .نل 
حظ الأنثبين» فإذا انقرضّ الموقوفٌ عليهم عن آخرهم؛ كان ذلك على جهات عيّها 
الواقفٌ في كتاب وقفه. فهل إذا انحصرٌ الوقفٌ المذكور في ثلاثة ذكور هم أولادٌ 


.078١ ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار) (ص:‎ )١( 


0 د اليه في قولهم: “على الفريضنة الشزعية* ذمه 
بنت الواقفء والثلاثة ذكور المذكورون؛ أحدهم لأمّ والاثنان أخوان لأب وأمّ ثمَّ 
مات حل الأخوين الشقيقين» وآلّ الوقففُ إلى الأخ لأمٌّ المذكور, وإلى الأخ الشقيق 
المزبوره خهل تقنيم عله الوقك ببنهما نضفين» آم تقسم الغلهُ على كم الفريضة 
الشرعيّة بينهما؟ 

أجاب: تُقِسَم الغلّة بينهما نصفين؛ عملا بالظاهر من سياق عبارة الواقف؛ ومنها 
قوله: "فإذا انقرضّ أولادُ الظهورء ولم يبن منهم أحدٌ؛ كان ذلك وقمًا على مَن يُوجَدُ 
من أولاد البطون على الترتيب المشروح في أولاد الظهورء للذّكر مثل حظ الأنثيين"؛ 
فقوله: "للذكر...إلخ" يُبيّنُ قولة السابقٌ مكرّرًا' على حكم الفريضة الشرعيّة”؟ من أنه 
لم يُرد عمومٌ كم الفريضة الشرعيّة المتناول ذلك لِذَكّرِين» كأخوين أحدّهما شقيقٌ» 
وَالآخَرٌ لأم. 

وما تقرّر هو الموافقٌ للغالب من أحوال الواقفين؛ فإنّهم لا يأخذونَ في وقفهم بما 
يطابقٌ الإرثّ في جميع الأفراد» بل الغالبُ من أحوالهم قَصدٌ التفاوتٍ على الذكر 
والأنثى» فإذا قال ذلك: "على حُكم الفريضة"؛ يُنرَّلُ على الغالب المذكورء سيّما 
وقد جرى في عبارة هذا الواقف الإطلاقٌ تارةٌ حيث قال أوَّلَا: "على حكم الفريضة 
الشرصية":والتفييدٌ أخمؤى بحيث قال 7وا:-'للذكر مهل بح الألكنين". كلما قدمقادة 
َالحْظلق متحموال عل المتميذ. 

وقد أجابّ بهذا الجواب شيخ الإسلام عمدة الأنام مُفتِي الوقت بالقاهرة المحروسة 
هو الشيخ و الدين المقدسي. وشيخ الإسلام محمد الطبلاوي الشافعي مفتي الديار 
المصريّة". انتهى ما رأيتّه في فتاوى صاحب «التنوير». 


لخ/16] 


[ه/ ؟1] 


[خ/13] 


22 نتفلا لل 


أقولٌ: وحاصله أنَّ المراد بالفريضة الشرعيّة في عبارة الواقفين المُفاضَلةُ؛ حيث 
وُجِدَ ذكورٌ وإناثٌ» لا قسمةٌ الميراثِ من كل وجي حتى يعطى للأخ لأمّ السدسُ» 
وللشقيق الباقي في صورة السؤال؛ لأنَّ ذلك نادرٌ في كلامهم, والغالب الأوّل. 

وحيث لم يوجد إِلّا ذكورٌ فقط أو إناثٌ فقط؛ يُعطّون بالسويّة» كما صرّح به في 
«الإسعاف» فيما لو قال: "بطنًا بعد بطنٍ» للذّكر مثل حظّ الأنثيين"” فإِنَّه صرّح: بأنّه إذا 
ل يويد ]أداعة امير تنم بالبيرية". 

وانظر إلى قوله: (فإذا قال: "على حُكم الفريضة”؛ يُنرَّلْ على الغالب المذكور)؛ 
يعني المفاضلة. والمعنى: نه حيثٌ أطلق لا يرل غلى غير الغالب؛ أي: غلى قسمة 
الميراث من كلّ وجوه وإنّما يُرّلُ على الغالب وهو المفاضلة؛ فهذا نص صريحٌ في 
أنّ الفويضة الشرعيّة ليس معتاها القسمة بالسوية» وإِنّماً معتاها المفاضّلة كمااهو 
الشائعٌ عُرمًا. 

وقوله: "سيّما وقد جرى...إلخ" دليلٌ آحَرُ زائدٌ على العّرف؛ لكون المراد من كلام 
هذا الواقف هو المفاضلةٌ كما لا يخفى على مَن له أدنى إلمام بأساليب الكلام. 

وكأنَّ الشيجَ علاء الدين نظرٌ إلى صدر الجواب» وهو قوله: "تقسم الغلّة بينهما 
يَصِفية" فلك أن لك مطَرَة قيما إذا كاثوااذكومً| وإثاناء أو ذكور] تقطه او إنانا ققط؛ 
مع أنَّ السؤالٌ والجوابٌ في أخوين ذكرين» ولا نزاعَ لنا في ذلكء وإنَّما النزاٌ في 
صورة اختلاط الذكور مع الإناث» ولم يقل في هذا صاحبٌ «التنوير» إنَّ القسمة فيه 
بالسويّة: وإنّما قال: "الغالبُ فيه قَصدٌ التفاتٍ على الذكر والأنثى؛ لا قصدٌ قسمة 
الميراث من كلّ وجه"؛ فهو صريحٌ في خلاف ما قال, والله تعالى أعلم. 

ثم اعلم أنَّهَ قد صرّح الشيخ خير الدين الرمليّ بمثل ما ذكرّهٌ صاحب «التنوير» من 
أنَّ معنى "الفريضة الشرعيّة" القسمةٌ بالمفاضلة؛ فإنَّه كل في «فتاواه المشهورة' عن 


5 الفقّوذ الذْرَيّة في قولهم: "على الفريضتة الشَّزْعيّة” الاليلكك 


وقفٍ وقفه زيدٌ على نفسه. ثمّ على أولاده دُكورًا كانوا أو إنانًا على الفريضة الشرعيّة 
ثم من بعدهم على أولادهم. ثم أولادٍ أولادهم... إلى آخره. 

ثم قال في الجواب: ينتقلٌ نصيبُ الميت المذكور لأحمدٌ ولآمنة ولمحمّدء للذكر 
ضِعفُ ما للأنثى بالشرط المذكور...إلخ2". 

ثم سُئل بعد هذا بنحو أربعةٍ كراريسّ أواخر كتاب الوقف: عدَّن وقفَ على نفسه. 
ثم على أولاده: شمس» ورجب. ورهجة. على الفريضة الشرعيّة» ثم على أولاد الذكور 
المرقومين دون الأنثى؛ ثمّ على أولاد أولادهم دائمًا ما تناسلواء ثم ماتت رهجةٌ لاعن 
ولدِء ومات رجب في حياة الواقف عن ثلاث بناتٍ وعن ابن مات في حياة الواقف. ثم 
مات الواقفٌ عن شمسٍ وعن بناتٍ رجبٌ. ثم مات شمسٌ عن ابن وبنتين. 

فأجاب: بالقسمة على الأولاد المستوينَ في الدرجة» لا فضلّ للذّكر على الأنثى؛ 
إذْشرَطَ التفاضْلٌ في أولاد الواقفب لاغيرٌء ولم يَشْرِطهُ في غيرهم, فيَيقى مُطلقَاء وفيه 
يستوي الذكرٌ والأنثى”". انتهى. 

فقوله: "شرط التفاصضلٌ في أولاد الواقف"؛ أي: بقوله: "على الفريضة الشرعيّة"؛ 
فإنَ الواقفت ذكر هذا الشرط في أولاده دونَ أولادهم. 

وفي «فتاوى العلامة الشيخ إسماعيل الحايك» مفتي دمشق الشام تلميذ الشيخ علاء اخ/17] 
الدين الحصكفي في ضمن جواب سؤالٍ: "وقوله: "على الفريضة الشرعيّة" يقتضي 
أن يكونَ للذَّكرٍ مل حظ الأنثيين» كما هو المتبادر المتعارف من كلام الواقفين." 
انتهى بحروقه. 


.)١88 /١( ينظر: «الفتاوى الخيرية»‎ )١( 
.)5١15/1( ينظر: المرجع السابق‎ )1( 


6 


[ه/ ؛١]‏ 


وفي الفتاوى المسماة ب «الفتاوى النعيميّة لشيخ مشايخنا العلّامة الفقيه الشيخ 
إبراهيم الغرّي الشهير بالسايحاني» أمين الفتوى بدمشق الشام ومن خنظة تقلت ما نئصه: 
"فيمن وقف على نفسه. ثمّ على أولاده على الفريضة الشرعيّة» وعلى نسله ثمّ على 
الأقرب فالأقرب من جهته. ثم مات وآولائ ونضلهء وله أوالاة أو لاذاحيه دعوو وإناث: 

فأجبتٌ: بالقسمة بالسويّة؛ حيث لم يُفضّل الذَّكرٌ وأطلقٌ» ولم يقيّد كالأوّلء كما في 
«الخيرية»؛ وكأنَّه نظرٌ للعُرفء وعليه فتوى في «الإسماعيلية»". انتهى. 

وأشار بقوله: "كما في «الخيريّة»" إلى الجواب الثاني الذي نقلناه عن الشيخ خير 
الدين» فإنّه طِبقهه حيث ذكر الواقفُ التقييدٌ بالفريضة الشرعيّة في أولاده» ولم يذكره 
فيمن بعدّهم. فيُقِسَمُ على مَن بعدّهم بالسويّة؛ عدم ذكره المفاضلة فيهم. 

وأشار بقوله: "وعليه فتوى في «الإسماعيليّة" إلى ما نقلناه عن المرحوم الشيخ 
إسماعيل الحايك. والله تعالى أعلم. 

ووأيت في «فتاوى المرحوم العامة حامد أفندي العمادي» مفتي دمشق الشام» عن 
جدّه فقيه زمانه العلّامة المحقّق الشيخ عبد الرحمن أفندي العمادي مفتي دمشق الشام 
سؤالا وجوابًا طويلين» حاصلٌ ما يوافق غرضّنا منهما: أنَّ واقمًا وقف وقمّهُ على أولاده 
الثلاثة: عائشة» وأسماء؛ وأحمد» وعلى مّن سيحدتٌ له من الذكور ثمّ على أولادهم 
بالسويّة» الذكر والأنثى فيه سواءٌ» ثمَّ على أولاد الذكور, ثم أولاد أولادهم كذلك» 
ثم على أنسالهم مثل ذلك يُقدّمْ أولادُ الذكور على أولاد الإناث. فإذا انقرضّ أولادُ 
الذكور؛ فعلى مَن يُوجَدٌ من أولاد الإناث ذكورًا وإنانًا على الفريضة الشرعية. 


العطوذ اليه في قولهم: “على الفريضة الشزعيّة” 2 

فأجاب: بأنَّ الواقفت جعلّهم ثلاثة أصناف: الأوّل: يكونُ الوقف بينهم بالسويّة... 
ثم قال: الصنف الثالث: يكونٌ الوقف بِينَ ذكورهم وإنائهم على الفريضة الشرعيّة!". 

فانظر كيف جَعَلٌ الصنف الثالث المذكور فيهم "على الفريضة الشرعيّة" مقابلا 
للصنف الأول المذكور فيهم "على السويّة". ولم يجعلهما بمعنىّ واحدء مع أنه ربّما 
ركه أن إظلدق الواقف قولف "عل الفر رفن العرعت" محبول علق التفيين القارق 
في قوله: "بالسويّة". فلم يلتفثْ إلى هذه القرينة؛ بل تَظَرَ إلى ما هو المتعارفٌ في عبارة 
الواقفين. والله تعالى أعلم. 

ثمّ ريت في افتاوى الشهاب ابن الشلبي الحنفي» سؤالا مشروطًا فيه "القسمةٌ على 
الفريضة الشرعيّة" بدون تصريح بأنَ للذكر مل حظّ الأنثيين» ولا غيره؛ ثم أجاب عن 
السؤال وقسّم ريع الوقف بين أهله للذكر مثل حظٌ الأنثيين. 


ثم رأيتٌ ذلك السؤالٌ بعينه في ١فتاوى‏ الشهاب أحمد الرملي» الشافعي» وقسّم في 
الجواب كذلك. 


ثمَّرأيت ذلك في «فتاوى شيخ الإسلام السراج البلقيني»؛ وقسم الريع» 
وأجاب كذلك. 

أقول: ومرحذا القيز ما قله العلا ليو المبعايه ومنل :البلا لامر 51 
الظاهرٌ دلالته على خلافه» وذلك أن الإمامٌ السيوطيّ قال في «فتاواه»: "مسألة: واقفٌ 
وقفَ على أولاده ثمّ على أولادهم بالفريضة الشرعيّة» ومّن مات منهم انتقل نصيبه 
إلى ولده ثمّ إلى ولد ولده بالفريضة الشرعيّة؛ للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن لم يكن 
فإلى إخوته وأخواته» فإن لم يكن فإلى أقرب الطبقات إليه على ما شرح 


)00( ينظر: «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» لابن عابدين .)١55- ١57 /١(‏ 


لخ/ى] 


[ه/ ة١]‏ 


لخ/ق] 


فآل الأمرٌ إلى أن ماتت امرأةٌ من أولاد الأولاد عن أولاد عم ثلاثةِ: محمّد وخاتون 
أخوان» وفاطمة بنتٌ عمٌ؛ فهل تنتقل حصّيّها إلى الثلاثة» أو إلى محمد فقط في حكم 
الفريضة الشرعية التي عُوَّلٌ عليها من أنَّ ابنَ العم لاتشاركه أخثّه» ولا بنتٌ عمِّه؟ أفتونا 
مأجورين أثابكم الله تعالى الجنّة. 

الجواب - والله تعالى أعلم -: الظاهرٌ انتقال حصَّتِها إلى الثلاثة؛ لعموم قوله: 
"أقرب: الطبقات"”© وأا قولة: "على الفريقة الشرعة" فمحمول عل حفضيل الذكر 
على الأنثى في الأسهم فقطء ويُؤيّدُ هذا الحملّ أمودٌ: 

أحذها: قولة عقي قلق 'اللذكر مكل نحط الأشنين" فهده الجملة مُفشرة للمراة 
بذِكْرِ الفريضة الشرعيّة. 

الثاني: أنَّ الفريضة الشرعيّة معناها الوضعيئ: المقدرةٌ. لا مدلولٌ لها غيرٌ ذلك» 
والتقديرٌ من صفات الأنصباء» كما قال تعالى: مإ تَصِيبامَفْرُوِضًا 46 [النساء: 0]» فلا دلالة 
للفظ "الفريضة الشرعيّة" على منع ولا تأخير. 

الثالث: لو أخذنا بحُكم الفريضة الشامل لما ذكر؛ لم تُعطّ بنثٌ العم شيًا لبن وإن 
فُقدَ ابنٌ العمٌ؛ لأنَّ حكم الفرائض أنّها لا ميراتٌ لها ألبنّة ولا يقونٌُ به أحدٌ هناء فتعيّة 


3 
1 و 2 . 
تتخصيصه نما د27[ 


نتهى . 
وحاصله: 
د الي و ع ود يا 
بها المفاضّلةٌ بين الذكر والأنثى فقط» فلا مم - أي: لا يُحجَبٌ - بعض أهل طبقةٍ 


ببعض » ولا يتأخَرُ بعضُهم عن بعض؛ لما ذكرّهُ من الأمور. 


.)174- 101/8/١( ينظر: «الحاوي للفتاوي» للسيوطي‎ )١( 


الفقوذ الذْرَيَة في قولهم: "على الفريضة الشزعية» ١‏ امك 
3-5 لفريضة الشزعِيّة 8 5 


- وليس المراد أيضًا بالفريضة الشرعية التسوية؛ إذ لو كان ذلك هو المراد؛ لخَصَّ 
القسمة بالسويّة على الأولاد وأولادهم فقط؛ لِكّونٍ الواقف أطلقٌ الفريضة الشرعيّة 
فيهم؛ وصرّحَ بالمفاضلة فيمن بعدّهم من الطبقات. فحيث جعلّ الإمامٌ السيوطي 
الثاني مفسُّرًا للأوّل علمنا أنه لا يتعيّنُ حَملٌ الفريضة الشرعيّة على التسوية عند وجود 
قرينة» وإن كانت التسويةٌ هي الفرد الكامل المشروعٌ الموافِقٌ لنصٌّ الحديث”» وما 
ذاك إِلّا لأنَ القرينة تُرجَحُ أنَّ الواقف إنّما أرادَ ما دلّت عليه القرينة. 

ولا شك أن العُرفَ قرينةٌ على المراد أيضًاء بل هو أقوى في الدلالة من القرينة 
اللفظية؛ لأنّه يدل على معني وُضِعَ له اللفظٌ عراء ذإ دلالة الألفاظ الاصطلاحيّة على 
معانيها العُرفيّة بين أهل كلَّ اصطلاح من قبيل الحقائق» بخلاف دلالة اللفظ على معنىٌ 
أل لقرية عار جكةة فحت لريكق الع صارقا تمادت عليه القرية كيين عنارقا 
لمادلّ عليه اللفظ بنفسه بحسب العرف بالطريق الأولى» بمنزلة ماإذا صرّح بمدلوله غ0 
العرفيٌ. 

وبالجملة؛ فالذي يتعيَّنُ المصير إليه والتعويلٌ عليه: أَنَّه حيث أَطلِقّتِ الفريضةٌ 
الشرعيّة في وقفبٍ أو بيع أو هبةٍ أو وصيّة أو غير ذلك لقريب أو أجنبيٌ؛ فإن كان أهلُ 
عصر ذلك المتكلّم قد تعارفوا إطلائّها على المفاضلة بينَ الذكر والأنثى؛ تعيّنَ مها 
على ذلك المعنى قطعًا. 

وإن لم يتعارفوا ذلك؛ فإن وُجَدَتْ قرينةٌاثبعتء وإلّا فالأصلٌ التسوية؛ لأنَّ التفاضلٌ 


د 


ترجيحٌ بلا مُرجّحء كما لو لم يذكر الفريضة الشرعيّة أصلا. 


)١(‏ سبق ذكره وتخريجه /١(‏ 4 لاه/ هلاه). 


هر 2 


ولا تُحمَلُ الفريضةٌ الشرعيّةُ على الفرائض المقدّرة في باب الميراث التي هي 
الثمن» والثلث» وضِعمُهماء وضِعفٌ ضعفِهماء في شيءٍ من ذلك؛ كما ظهرٌ لك من 
كلام صاحب «التنوير». وكلام الإمام السيوطىٌ. 
هذا ما ظهرٌ لذي القريحة [القريحة] والفكرة الجريحة» مع قُصور باعي وقِلَ 
1/< اطّلاعيء فعليك بالتأمّل ونُزوم التقوى عند حادثة الفتوىء والله تعالى الموقَقُ 
للصواب. وإليه المرجع والمآب. 
والعجدة رت العالمين 


وَصل) همان عق بان مكك د بوعل اله وقتفده جهن 
وكان الفراغٌ من تأليفها في حدود الثلاثينَ بعد المئتين والألف. على يد جامعها 
الحقير محمّد عابدين, غفر الله تعالى له ولوالديه والمسلمين آمين(©2 


طقة +1897 ققد 


)00( ختام النسخة (ه): (وكان الفراغ من نسخ هذه الرسالة المباركة يوم الأحد رابع جمادى آخر سنة 
ثمانين ومئتين بعد الألف). 
وختام النسخة (خ): (طبعت في مطبعة معارفٍ ولاية سورية بدمشق الشامء ذات الثغر البِسَام 
بتصحيح الحقير أبي الخير عابدين عن خط مؤلّفَها المرحوم العم في غرَّة ذي القعدة سنة 101ه). 


الرسالة رقم 


72 ١ ا‎ 
8 | 


تعيسة 


9 


عَايَةَ المطلب في اشتزاط الؤاقف عوذ التُصيب إلى أهل الدَرَجة الأقزب فالأقرب '! ووه 


النسخ المعتمدة في التحقيق 

النسخة الأولى: مخطوطة ضمن مجموع في المكتبة الأزهرية برقم 579571١(‏ 
عمومي)» عدد أوراقها: .»١(‏ من (45) إلى (245» تاريخ نسخها: (71) رجب 
ه). الناسخ: جلال زيادة الحسيني. ورمزنا لها ب(ز). 

النسخة الثانية: مطبوعة ضمن مجموع الرسائل» بتصحيح أبي الخير عابدين 
معتمدًا على نسخة المؤلف. عدد صفحاتها (217)» وتاريخ طبعها: (71) شوال سنة 
(101ه)ء ورمزنا لها ب(خ). 

النسخة الثالثة (نسخة مساعدة): مخطوطة ضمن مجموع في المكتبة الأزهرية برقم 
(7579475 عمومي)» عدد أوراقها: (8) من (18) إلى (310)»: ورمزنا لها ب(ه). 


وصف الرسالة 
بحك المؤلت فى :هذه الرسالة مسألة اضخطريت فيها آزاء المفعن» وهى أن يشترط 
الواقفٌ في وقفه تقديمَ الأقرب فالأقربء وبيّن ما هو المقصود بقوله (الأقرب)؛ هل 
هو الأقرب إلى المتوفى من نفس الدرجة» أم الأقرب من أي درجةٍ كان؟ 


وسبب تأليفها: سؤالٌ ورد عليه من طرابلس الشام سنة (154١ه).‏ 


تسوس لكان والصلاً 
نهاري يله وريف على ريق لايضاع 
برهاته وتودليئه مع الها سهابه الذي نولرا 


عامةابونه رمارد" لماوعل زيمت باطووره ملة 


00 عبد ش غنراة 
امنوة نويع مدورة علي 
تأددمتنا ومأشان واكن سن لمزيذس) لكأ 
اتطرت معاراانميا تماوحديكا في جوابةه 


ال متي «رسجنه ودكيا لبقتهمت' 
ف ذلك الافربامالاترب الي لمت مأات* 


د الختارعاي 
مر 
:هذه اللسسلة يمنأ فى سو ممقيا ف 
ذيك شتبما دف مله حثما لطم عند لسر 
00 5 
باكؤعاذكرنا وككك, 1 
فعو ةا 0 


سّ 
سي عثرن طب ردج العرو/نة انان ومايه والف 


زنب هن ولد مشخيفقي ام تبه وسمديع 3ه 
عروهد فبدانتأور م يمره 

دعبب نشبالا ولددا شن 0 
ايية تخا ألارجة مسجب دتشبرلدال 

الع ؟افقبهالملامقاتئم بوالدت اناي 
ُياعتا أرالاتربية حي هاه عل دك و بجع 
عتارائد رجةماحوسويط ف حاديه 


إنالمام تعن فيا فد يماض ناس يت جنم انام[ 
كُمم دعبام امم 


ا ا 0 0 
الاق النتا ونا 
يمارح ماران الواكف نيل 3 «كد 
0 
درج طشاخت ل باانزل بدرحة واحاباانه ين 
ا أذان هذ هالمورة نتع 
الوقات مؤؤشاض الذخواه عاد لك عب 


الصورة الأخيرة من التسخة (ز) 


غايَة المطلب في اشتراط الواقف وذ التصِيب إلى أهل الدرجة الأب فالأقرب 1 


الله ل الذى وفقامن ف 
تل العلاء عيها “مسر بن ولؤذين © وار 


واطهم دارع © الى 1 


على حبذ طريقه © لأيضاج رعانه ,' 


الدرن ثواوا ماءة اموز © وصساروا فطارا | 


عنلاة وملاما اين ماوكف واكك « 


العمبم الفاثر ال 


الوقف وتام فى 


كان كالغلينى ««للا بآن اما الكلام اول من أغملكه فكلانر 


قير «سسل هنا لاه قد سعرج ب 


أن :أفاطى ماة_مرطه الؤاقف و يسطى 
قن اعالى النكلام اما يكون اولى فيا اراده الشكلم 
قرب من أهل الدرجة باعزاق ذلك 
نى الطببى فى قناواء حيث ل بوبه فى الدويهة 
ات معطلا بزو للانتطاع الدى 
اقرب للواقف لله اقرب افرضه على الاسم 
اتوي فهذا بدل على ان ماتقدم من التصاق غلا الاسح ( فلت ) 
لم اراحد! من اهل مذهبة! قال أن المذقطم يعمس فى الى ال 
واما الوا إصمرف لذثرا ( و) ما ذكر 
ذكر لله فى مارك از 


( فوذا ) كلامه نقده ويه ثمل أن ماقا اولا-.بق قل على ) اه لاخ 
اننا ليسث من النذيتع اللصطل عليه الوجود 
بنص الوافف( و) لذا فال فى الاسماق 
اجا الى اصسل ااه" ولا يكون 
ال الواقف على ولدى وتسلمم انها انه ( و) النقطام 
ماف اساي اورف 


ايكون حبث ل يكن ابل بشرط الواقف ٠.‏ 


يدث 4ه واد بعد 


ام واله اذا رجع “ل 


واؤقال على ني" وله نان اواكثر انها لمم وان لم يكن له الالإن 
وقث وجود الفلا فنص ةمال والنصف#قغراء انيه 
الأول فى كل الغلا والثانى فى يمضها ه ومشال. 
أيضًا وقف على اولاده وسماهم قثال على فلان وفلان وفلان ثم على 
الفقراء خاث واحد منهم فانه يسمر نصيدء الى | ط 
ذكرثاه فى ا ند ) ظهر للك ا 
شير الرالى مبق نظرء فى هذه اسان" إبشافى 
#وضعين ف أدعية ذأث منفطما وق جمكه ححكم النطع ند الصمرق الى 
اقرب اثناس الى الواقف ( وهذه ) اسه الول مني تمل اكلام 
الآكثار الئل » ومن امال 
عنان الث عن الجري فى مبداه 0 
على احسائه © وصلى الله أعالل وس على سبدثا جد 
النى الاين وعلى اه وصمبه ابممين والجد رب العالين تعر برا فى سل 
دجب الغرد سنة نسم وار بين و 


موبم 
إلى الشرمايدين عخط مؤنها الرحوم الم 
ف 59 شوال سد ١مك‏ 


الصورة الأخيرة من النسخة (خ) 


7 لت 


285 


الحمد لله الذي 10 من شاءً من الواقفين على شروط الواقفين, التي لم تَرلٍ 
العلماءٌ فيها مُتحيّرين واقفين» وأرشدهم بنور الفكر الساطع والفهم البارع» إلى العمل 
بنصوصهم التي هي كنصوص الشارع. 

والصلاة والسلام على َيه الذي حبس نفسَةُ الزكيّة في سبيله. ووقف على محجّة 
طريقه» لإيضاح برهانه وتنوير دليله» وعلى آله وأصحابه الذين تَولّوا عامّةَ أموره» 
وصاروا تُظَارَا على شريعته بساطع نوره» صلاةً وسلامًا دائمّين ما وَكَفتَ"© واكففٌ» 
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5 
وبعد: 


فيقول العبد المفتقر إلى مولاه؛ الوائقٌ بوه وكرمه ورضاه؛ محمِّد أمين بن عمر 
عابدين, غفر الله تعالى ذُنوبّهه وملا من زُلال العفو دنوبه: 

قد ورد عليّ في شهر رجب الفردء سنة تشع وأربعين ومئتين وألف من طرايلس 
الغنام سوال اضطريت آزاء العلماء ققكا وحدينًا في جوائد؛ وتجير الافهاق في تغييز 
خطئه من صوابه. 

فأردتٌ أن أوضح كلام كل من الفريقين» وأَبِيّنَّ للسالك أسلعٌ الطريقين. وأِيلٌ الخفاء 
من البّين بما تقر به العين» على حسب ما ظهر لفكري الفاتر ونظري القاصرء متجّبًا حظ 
النفس والهوىء مستعيًا بخالق القّدر والقوى» وجمعتٌ ذلك في وريقاتٍ سمّيتها: 

«غاية المطلب 


في اشتراط الواقف عو النصيب إلى أهلٍ الدرجةٍ الأقرب فالأقرب» 


)١(‏ وَكَفَ: سال. ينظر: «المصباح المنير' (وكف). 


3 غايّة المطلب في اشتِرَاط الؤاقف عَودَ اللَصبِيب إلى أهل الذّرجة الأَقْرب فالأقرب الى 58 
297 لهذا 


فأقول: 


2 2 7 20 

9 حاصل السؤال: في وقفٍ مِن شروطه: أن من مات عن غير ولدٍء ولا ولد ولدء 
ولاانسل» ولا عقب؛ عاد ما كان بيده إلى من فى درجته وذوي طبقته من أهل الوقف. 
يُقدّمُ في ذلك الأقربٌ فالأقربٌُ إلى الميت. 

ماتت امرأةٌ اسمُها زينب عن أولاد شقيقتيها كاتبة وسعدية» وفي درجتها حوّى بنتُ 
عمّها علي وابنُ عمّها عمر وهو عبد القادر؛ فهل يعودٌ نصيب زينبٌ لأولاد شقيقتيع 8 
لهم رع اتوم لوه رط الأقر ا تلخودمين الدربةا فرستقوا وؤر المناخرء 
يكو الل بدا ألتى به الملامة المي خير انين الرعاي ليبن اعبار الأقر4/ 
حيث اعتمدٌ على ذلك» ورجعَ عم أفتى به أوَّلّا من اعتبار الدرجة» كما هو مبسوطٌ 
في افتاويه» ولا شيء -والحالةٌ هذه- لأهل الدرجة المذكورين؛ حيث تقرّر أنَّ العام 
نَضّ في أفراده. يُعارِضُ الخاصٌ فينسخه إذا كان متأخَّرّ كما في هذه الحادثة؛ أم لا؟ 
أفيدوا الجواب. 

5 2 5 عد ل 6 5 1 

هذا حاصل ما ورد من السؤال بعبارة مطولة» وورد معه ورقة أخرى ذكر فيها صور 
أجوبة مُتعدّدة: 

منها جواب مفتي اللاذقية السيد عبد الفتاح بن عبد الله أفندي النقشبندي باعتبار 
الأقربيّة وإلغاء الدرجة» حيث قال: "يعودٌ نصيب هذه المتوفاة إلى أولاد شقيقتيها؛ 
لكوخبهم أقرب إليها وإلى غرض الواقف. قال في «الفتاوى الخيرية»...". ثم نَقَلَ عبارة 


«الخيرية» بطولهاء وحاصلها: أن الواقفت شرطً في وقفه نظيرٌ ما مر وأنَّهِ تُوفْيت امرأةٌ 


عن غير ولد ولانسلء ولها أولادٌعم في درجتهاء وا, بن أختٍ لأب أَنرَلُ بدرجة . فأجابت: 
بأنه ينتقلٌ نصيبها لابن أختها؛ ؛ لكونه أقربّ . وقال: إن هذه الصورةً تقح كثيرًا في كنب 


]١/خ[‎ 


[ز/تى] 


لخ/] 


2 يان لمانو 5 


الأوقافء وفيها تَعارْضُ؛ إذ قوله”": "عاد ذلك على مَن هو في درجته" يقتضي اعتبارٌ 
الدرجة مظلقًاء سواة كان من تحدم آوالا. وقولة: "الأقرب فالأقرب إلى المثوقى" 
يقتضي عدم اعتبارهاء وصرقها إلى الأقرب إليه» وإن كان أنزلٌ درجة؛ لكن رأينا قوله: 
"الأقرب فالأقرب إلى المتوفّى" متأشَرًا عن قوله: "يُصِرَفُ على مّن كان في درجته"؛ 
فينسَخُه. أو نقول: تتقيّدُ الدرجة بالفخذء ولا يكون ناسخَاء إعمالًا للكلام مهما أمكن. 

1 في «الخيرية! عن السبكيّ عبارةٌ طويلةً حاصلّها: التوقّف في الحُكم؛ 
لِتَعارّضٍ هذين الأمرين بلا مُرجّحء أنه إذا رُجِعَّ إلى المعنى يظهرٌ أنَّ تقديمَ الأقرب 
إلى الميت أقربٌ لمقاصد الواقفين. 

ثم قال في «الخيرية»: وأقول المُصرَّحُ به في كُتبنا متونًا وشروحًا وفتاوى: لا يدخل 
في اسم القرابة إِلّا ذو الرحم المَحرّم عند أبي حنيفة فلا يدخلّ ابن العم في قوله: 

"الأقرب فالأقرب إلى المتوقّى"؛ لأنّه رحمٌ غيرٌ مَحرمء وابنْ الأخت رحمٌ مَحرّمٌ 

فيدخلٌ فيه» ويُصِرَفُ إليه بصريح كلام الواقف. والله تعالى أعلم”". انتهى. 

وذكر هذا المجيبٌ بعد نقله عبارة «الخيريّة» بطولها أن والدّه أجابَ كذلك. 

وفي هذه الورقة: أَنَّه أجاب بذلك أيضًا محمّد أفندي الحسيني الخلوتي مفتي 
القدس الشريف. وأنّه نقل في فتاواه ما في «الخيرية» وأفتى بذلك أيضًا السيّد عبد 
المولى أبو الفوز مفتي دمياط ونقل في جوابه كلام «الخيرية»» وكذلك أجاب أحمد 
أفندي التميمي الخليلي» ومحمّد علي أفندي الكيلاني مفتي حماة» والشيخ محمّد 
البزري مفتي صيدا. 


)١(‏ أي: قول الواقف في شرطه. 
00 ينظر: «الفتاوى الخيرية» /١(‏ 1401 -187). 


5 غَايْة المطلب في اشتراط الواقف عَودَ الأصيب إلى أهل الدَرَجَة الأَقرْب فالأقرب 1 0 
5 شا 1 


أنه قد سْيْلَ قديمًا عن مثل هذه الواقعة الشيخ عبد الله أفندي | لخليلي مفتي طرابيلس 
الشام قديمًاء كما هو مُصرَّحٌ في فتاويه المشهورة, وذكر عبارتَهُ في ١فتاويه'؛‏ وحاصِلّها 
متابعةٌ ما في «الخيرية» من إثبات التعارّض والترجيح للشرط المتأحَرء وهو اعتبار 
الأقربيّة مطلقاء ولغرض الواقف وكون القرابة لا يدخلٌ فيها إلّا ذو الرحم المحرم. 

قلتُ: فأنتَ ترى أن جميع هؤلاء المفتين تابعوا الخيرٌ الرمليٌ» والذي يظهر خلائه. 

© أما دعوى التعارض فهى ممنوعةٌ؛ فإنَّ الواقفت شرط عَودَ نصيب المتوقّى عن 
غير ولد ولا نسل إلى مّن في درجته وذوي طبقته» فلفظ "من" عامٌ يشمل جميع من”) 
يساويه في درجته الاستحقاقيّة الأقرب إليه تَسبًا والأبعد ثمّ خصّص الواقفٌ ذلك 
العمومٌ بقوله: "يدم في ذلك الأقربٌ فالأقرب"» فاسم الإشارة في قوله: "في ذلك" 
راجعٌ إلى العود الذي تضمّنه "يعود"؛ أي: يُقدّم في ذلك العَودٍ. أو هو راجمٌ إلى 
الدرجة باعتبار المذكورء أو إلى "مّن". 

علق كر فق عدرلا قر ريه فى الدارجة وهو المواقق الذوف وصادة الؤاقفية أبضاة 

وأيضًا فإنَّ لفظ "الأقرب" أفعل تفضيل محذوفٌ الصلة» والأصلُّ: "الأقربُ منهم"» 
فالأقرب وضميرٌه عائدٌ إلى أهل درجته وذوي طبقته؛ لأنّه أقِرَبُ مذكورء لا إلى جميع 
أهل الوقف. 

ألا ترى أنه لو قال: "عاد نصيبّه إلى أهل درجته وذوي طبقته يُقدَّم في ذلك الأقرب 
من أهل الوقف فالأقرب"؛ يكونٌ كلامًا ركيكًا مستدعيًا إلغاء ذكر الدرجة» واعتبارٌ 


الأقرب فقطء ولو يِل على أنَّ المراد بقوله: "منهم" أهلٌ الدرجة فقط؛ كان كلامًا 


(1) في (خ): (ما). 


[خ/4] 


[ز/ لام ] 


منتظمًا خاليًا عن الإلغاء والتنافض ودعوى النسخ وإبطالٍ الكلام» موافقًا للقواعد 
العربيّة والأصوليّة؛ من عَود اسم الإشارة والضمير على أقرب مذكورء ومن إعمال 

وقد قالوا: إنَّ إعمالٌ الكلام أولى من إهماله» وهذا أيضًا هو الموافِقٌ لعُرفٍ الناس. 

وقالوا: إِنَّ كلام كل عاقدٍ وحالفٍ وواقن بُحمَلُ على عادته وإن لم تُوافق اللغة. 

كيف وقد وافقٌ كلامّه هنا القواعد العربيّةَ والأصوليّة كما ذكرنا؟! 

فقد ثبت بما ذكرنا تخصيصٌ الأقرب بمّن في الدّرجة؛ وأنَّه خرج تفسيرًا 
لصدر الكلام. 

وقد ذكر في «الذخيرة»: أَنَّهِ لو وقف على أقربائه وأنساله وأرحامه؛ يُعتبر فيهم 
الجمع عند أبي حنيفة» وعندهما يشمل الواحد. ولو قال: "على أقربائه وأرحامه 
الأقرب فالأقرب"؛ لا يُعتبر الجمع بلا خلان! أن قوله: "الأقرب فالأقرب" خرج 
تفسيرًا لصدر الكلام» فتكون العبرةٌ له. وأنّه اسم فردٌ فيتناول الواحد”". انتهى. 

وهنا كذلك: فإنَّ لفظ "مّن في درجته" عام فكان ذلك تتخصيصًا لذلك العموم» 
فهو شرط واحدٌّ لا شرطان متعارضانء نظير قوله تعالى: إوَينَعَلَ دين حِج ليت 
َنِ آسَتَطاعَ ليه سيلا 1#آل عمران: 197 فإن الثاني خصّصٌ عمومٌ الناس بالمستطيع 
منهم؛ ولم يقل أحدٌ: إن هذا من قبيل التعارض والنسخ؛ لأنَ النسح إِنّما يكون بُباينِ 
للمنسوخ مُتراخ عنهء ولا بد في النسخ من عدم إمكان التوفيق بين الكلامين. فَيُعدَلُ 
عن الكلام الأوَّلِ» ويُجعَل الثاني ناسخًا له. 


)00 ينظر: «الذخيرة البرهانية» لبرهان الدين ابن مازه (//577). 


يي كلذ المطّلب في اشْتِرَاطٍ الواقف عَودَ الأصيب إلى أهل الدَرَحَة الأَقَرَب فالأقرب ا الى 

والتخصيصٌ إذا قلنا: "إن ناسح للعموم"؛ تكون معارضنّه لبعض مافي ضمن العام 
وهو ما أخرجه المخصّصٌء فالتخصيص هنا أخرج المساواةً بِينَ الأقرب نسبًا والأبعد 
ممّن في الدرجة الاستحقاقيّة» وأثبت تقديم الأقرب نسبًا إلى المتوفّى على الأبعد 
ممَّن في الدرجة أيضًا لا مُطلقَاءِ فبقي كلام الواقف شرطًا واحدًا وهو دفمٌ النصيب إلى 
من في درجة المتونّى» مُخصّصًا بكونه أقربّ إليه نسبّاء فإذا وُجِدَ في درجته ابن عمّه 
وابنُ ابنٍ عم أبيه؛ يُعطى نصيبّه لابن عمّه؛ لكونه أقربٌ إليه من ابن ابن عم أبيهء بعد 
تساويهما في الدرجة. 

ولو كان له ابن أخ َنْرَلُ منه بدرجةٍ؛ لا يُعطى شيئًا؛ لأأنَّ الواقفف إِنَّما شرط الأقربيّة في 
الدرجة لا مطلمًاء فإعطاءٌ ابن الأخ ترك للعمل بشرط الواقف؛ لأنَّ الواقفت هكذا شرط. 

© وأا دعوى أنَّ غرضٌ الواقف الدفعٌ للأقرب» وغرضٌ الواقف يُعمَلُ به؛ فذاك إذا 
نناعدءاللقعل لذ خط لقا وهنا اللفظ لا ويتاعياه: 

على أَنَّهِ لو كان هذا غرضص الواقف؛ لم يشترط الدرجة» بل كان يقول: "يُدقَمٌ نصيبه 
للأقرب إلى المتوفّى فالأقربَ؛ من أيّ درجةٍ كان"؟ فلمًا خصّصٌ الأقرب بكونه من 
أهل الدرجة عَلِمنا أنه لم يرد مُطلقٌ الأقربء بل أرادَ الأقرب الخاصٌء وهذا مما لا 
يخفى على أحدٍ. 

© وأمًّا دعوى أنَّ القرابة لا يدخلٌ فيها إلا ذو الرحم المحرم عند أبي حنيفة؛ فنهي 
مُسلّمق ولكن ليس في صورة السؤال الذي سيل هو عنه لفظ القرابة» ولا في سؤالنا 
أيضَاء وإنّما فيهما العَودُ إلى الدرجة الأقرب فالأقرب» ولفظ "الأقرب" لا يختصٌ 
بالقرابة؛ ألا ترى أنَّ لفظ "القرابة" لا يدخلٌ فيه الأصول والفروع, فإذا وقفت على 


[خ/ه] 


لخ/1] 


[ز/ىى] 


قرابته» وله أبٌ أو ابنٌ؛ لا يدخلٌ فيه كما نُصّ عليه في وقف «الخصاف» و«الإسعاف»7) 
و«الذخيرة» وعامّة كتب المذهب؟! 

قال في «الذخيرة»: "لقوله تعالى: ©« الْوْصِيَةٌ لِلوَرِدَيْنِ وَاَلدََيِينَ 4 [البقرة: :]18٠١‏ 
عطفف القريبَ على الوالده والشيءٌ لا يُعطّفُ على نفسه ولأنَّ اسم القريب يُنبى عن 
اقرب وبين الوالدين والمولودين بعضيّة تن عن الاتّحاد دون القُرب””". انتهى. 

ثم قال: "وإذا وقفَ على أقرب الناس منه؛ وله ابنٌ أو أبٌّ؛ دخل تحت الوقف الابر؛ 
لأنه أقربٌ الئاس إليه. ولو وق على أقرب الئاس من قرابته؛ لا يدخلٌ تحت الوقف؛ 
أنه اعيرَ الأقربُ من قرابته» وابنه وأبوه ليسا من قرابته» وفي الأوّل اعمَيرَ الأقربٌ إليه 
والابن أقرب إليه'””". انتهى. ومثله في «الإسعاف» وغيره. 

فقد عُلِمَ بهذا أنَّ لفظ "الأقرب" ليس بمعنى لفظ "القرابة": فما استشهدٌ به الخيد 
الرملئٌ على مُدّعاه لا يدل له بوجه أضلا. 

فإن'قلت: إن ما:ذكرته يدل على أن لظ "الأقرب" دلا يدخل فيه الوالة والؤلك: 
ويمكن أن يكونَ خاضًا بالرحم المحرم؛ كما قال الخيريٌ. 

قلتٌ: إن الخيريّ لم ينقل أنَّ "الأقرب" خاصٌ بالرحم المحرم؛ بل نقل ذلك في لفظ 
"القزابة" فعلمدا أنه قاسٌ لفظ "الأقزب" على لفظ "القرابة"» وقد علمت تغارتهماء 
وأنّهُما ليسا بمعنىٌ واحلٍ. 

على أَنَّهِ صرّح في شرح درر البحار» واشرح المجمع الملكي» عن «الحقائق): أنه 
لو ذكر مع لفظ "أقربائي وأرحامي": "الأقرب فالأقرب"؛ لا يُتبْرٌ الجمعٌ انان لأنَّ 
)١(‏ قوله: (والإسعاف) سقطت في (ز). 


(؟) ينظر: «الذخيرة البرهانية» (4/ 470). 
ينظر: المرجع السابق (43717//8). 


غَاتَهَ المطلّب في اشيِرَاطٍ الاقف غود الأصبيب إلى آهل الدَرَحَة الأَقْرَب فالأقرب ١١‏ 538 


الأقرب اسم فردٌ خرج تفسيرًا للأرّله ويدخل فيه المَحرّمٌ وغيره» ولكن يُقدّم الأقرب 

فهذا صريحٌ فيما قلناه» وبه يُعلَمُ أنَّ الخير الرملي سبق نظرّه في ذلك» وإن تَبعَهُ 
مَنْ تبعه؛ فإنَّ العلّامة الخيري» وإن كان عَلَمًا في التحقيق وسّعة الاطّلاع» وهو عٌُمدة 
المتأرين» وجميعٌ مَن بعدّهُ يستندون إليه؛ لكنّه غير معصوم. ويأبى الله العصمة 
لكتاب غير كتابه» وقد وقع في «فتاواه» سقطاتٌ وهفواتٌ محصورةٌ نبت بحول الله 
تعالى على أكثرها ببامش نسختيء ومنها هذا المحل» وذكرثٌ بعضّها في حاشيتي 
«رد المحتار على الدر المختاراء وفي «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية», 
وقد قيل: 
عع ا ا ا الوه تُبْلَا أَنْ تَعَدَّ مَحَايِبُة 26 

وإذاكاة تمك يخطيواريضيك: فمابالك بقن دوق (اقوذا لا تقض عن مقانه: 
: رَحَمَهُ الله تعالى» ونفعنا به» وأعاد علينا وعلى المسلمين من بركاته. 

وانظر كيف اعتبرٌ في هذا الموضع الأقربيّة وألغى الدرجة بالكليّة» مع أَنَّه في 
موضع آخرٌ اعتبرٌ الأقربيّة والدرجة معًا؛ موافقًا لما قرّرناه وحرّرناه. 

بل أعجبُ من ذلك أنه في موضع آخر ألغى الأقربيّة بالكليّة واعتبرٌ مُجرّد الدرجة» 
وساوى بين أخت المتوقّى وأولادٍ عمّه؛ مُعلَّا لذلك بقوله: "لاستوائهم في الدرجة"» 
3 5 # واه ا ول 3 ع 0 
فراجع ذلك في سؤالٍ صورته: سكل من دمشقٌ فيما إذا أنشأ رجل وققة... إلخ 0 
)١(‏ عجر بيتِ من البحر الطويل؛ قائله يزيد بن محمّد المهلبي؛ والبيت كاملا مذكور في «التمثيل 

والمحاضرة» لأبي منصور الثعالبي (ص 57): 


وَمَتنق ذا الَّذِي توقى شتجاياة كلها 00 لا أن 5 لعاف 
(؟) ينظر: «الفتاوى الخيرية» .)5١ 5 /١(‏ 


0 


اخ" 


بدن 


وقي ذلك السوال: أنَّ الؤاقفتاشرط أنَّ من توفي منهم.ومن أولادهم وأنسبالهم 
وأعقابهم عن غير ولد ولا نسل ولاعقب؛ انتقل نصيبّه مِن ذلك إلى من هو في درجته 
وذوي طبقته من أهل الوقف المستحقّين له المتناولين لرّيعه وأجوره؛ يُقدَّمٌ في ذلك 
الأقربُ فالأقربٌُ إلى المتوفّى منهم...إلخ. 

فمع هذا الكلام من الواقف ألغى الأقربيّة بالكليّة» وهو قولٌ ضعيفٌ في المذهب» 
نصّ في «وقف هلال» على أنه ليس بشيءء وصرّحَ بضّعفه في «أنفع الوسائل»؛ فهذا 
مضراق انكام سؤاز#السهى والغلظ: 

والعجبٌُ ممِّن يتصدَّى للإفتاء مُقتصرًا على مراجعة كتاب أو كتابين» لا يدري 
الصحيم من الفاسدء ولا الرائج من الكاسد؛ بل هو كحاطب ليل» أو جارف سيل. 

هذاء ثمّ اعلم أنَّ العامة حامد أفندي العمادي مفتي دمشق سابقًا أفتى في غير 
موضع من «فتاواه» تبعًا لعمّه المرحوم محمّد أفندي العمادي بخلاف ما أفتى به 

"شئل في وق على الذريّة :من شروطه أنَّمَن مات منهم غن غير وللٍ4عاةتصيبة 
لمن هو معه في درجته وذوي طبقته المتناولين لِريعهه يُقدَّمُ في ذلك الأقربٌ منهم 
فالأقرب إلى المتوفى. 

فماتت امرأةٌ منهم عن غير ولدٍء وليس في درجتها سوى أولادٍ ابن خالة أمّها 
المتناولين» وقيا أولآة أغيت سناولوق لول مده اسدرجة» فلك بمرة نصيث المراة 
التعرفاة الملكوررة؟ 

الجواب: يعودٌ : نصيبها إلى أولاد ابن خالة أُمّها المتناولين المرقومين؛ لكونهم في 
درجتها ومن ذوي طبقتهاء وليس في الدرجة غيرّهم» دون أولاد أختها المتناولين؛ 


غلية المَطتب في اسْنتِرَاط الاقف عَودَ اللَصبِيبٍ إلى أهل الدرَجة الأَقرّب فالأقرب 5 5 
وإن كانوا أقرب إليها؛ عملا بما دل عليه كلام الواقف. فإنَّهِ اعتبرٌ الأقربيّة المقيّدة 
بالدرجة والطبقة» لا مُطلقٌ القرابة» والله سْبِحَاَةَتََلَ أعلم. كتبه محمّد العمادي المفتي 
الحمد لله تعالى» حيث شرطً نصيب مّن مات من غير ولد لمن في درجته مع قيد 
الأقربيّة» وقد عَلِمَ تساوي أولاد ابن خالة أُمّها في القرب والدرجة؛ يعودٌ نصيبها إليهم 
والحالة هذه والله سُبَحَاَهويدَقَ أعلم. كتبه الفقير حامد العمادي المفتي به(') بدمشق 
الشام””" انتهى. [ز/ 44] 
وأجاب عن سؤالٍ آخرٌ مُطوّلٍ هو نظيرٌ ما مر فقال: "الجوابٌ: نعم يعود لمن في 
الدرجة؛ عملا بشرط الواقف أن مّن مات عن غير ولد عاد نصييّه لمن هو معَهُ فى [خ/4] 
درجته وذوي طبقته من أهل الوقف. يُقدَّمُ في ذلك الأقربُ فالأقربُ إلى المتوفّى. 
فقد شَرَّط الأقربيّة بعد الاستواء في الدرجة؛ وهو تمام الشرط المقيّد بالدرجة؛ والله 
شيكالة رك عل 


ثم قال يِمَهآنَهُ تعالى: "ثم رأيتُ بعد عِدَّةِ سنِينَ جوابًا للشيخ محمّد بن الشيخ محمّد 
البَهَدْسِي شارح «الملتقى», موافقًا لما ذكرناء صورثه: 

فيما إذا شرطً واقفٌ أنَّ من مات عن غير ولد ينتقلٌ نصيبه إلى من في درجته وذوي 
طبقته ين أهل الوقف يدم الأقربُ فالأقرب؛ فمات مُستحِقٌ يُدعى بدر الدين» وبيده 
ثلث عن غير ولدِء وله بنتُ خالٍ وخالةٌ لكل منهما ثلث فهل تنتقل حِضَّنَه لبنت 
الخال أو للخالة» أو لهما؟ 


00( قوله: (به) سقطت من (خ). 
0( ينظر: «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» .)178/1١(‏ 
(9) ينظر: المرجع السابق (1777-1731/1). 


0-7 


تخ/4] 


دنسخ 0 تقلا ناكا .رم 


فأجاب يِمَدلََهُ تعالى: الحمدٌ لله الذي فقَّه مَن أرادَ به خيرًا في دينه» ووقَّقهُ لتحرير 
مسائله وبراهينه والصلاة والسلام على مُظهرٍ الحنٌّ بلا خلافٍ في حينه وعلى آله 
وأصحابه الذين ميّرواغثّ الشيء من سمينه. 

وبعدٌ؛ فقد اختلق"" جوابًا مَن نَسَب إلى العلم نفسّه ولم يخس التجرّوَّ على النار 
حينّ يَخُلُ رَمْسَهه فكتب أولَا: نه ينتقلٌ ما بيده لخالته؛ لكونها أقربٌ. وعَفَلٌ عن اعتبار 
الدرجة والطبقة قبل الأقربية وهذا خطأًبيّنٌ لايَصدٌر مثلّه عمّن له أدنى أنانيّة ولوعلم 
شرعًا معناها واشتقاقها لغةً ومبناها؛ لم يصدر منه هذا الغلطٌ الواضحٌ ثم نادى على 
نفسه. حيث إِنَّه كتب على سؤالٍ آخرٌ: 'إنّهِ يتتقلٌ لبنت الخال": بنداءٍ فاضح. ثم بلغني 
أنه أراد الجمع بين الجوابَينِ والتوفيق» فذكرٌ أشياء يُنكِرُها مَن شم رائحةٌ التحقيق» 
وبسط الكلام في الردّ عليه مما لا يليق؛ فأقول الحنَّ في المسألة» وبالله التوفيق: إن 
أي بالدرجة والطبقة المساواةٌ في النسب إلى الواقف - وهو الراجحٌ -؛ فالحصّة 
تتعقل لينت النخال» والله ستكلةوةل عل قاله فقيز ذي اللُطف الخفن محمد بن محمّد 
البهنسي الحنفي» حامدًا مصليًا مسلَّما. انتهى. 

فانظر كيف جعل الحقٌّ انتقال حصّة المتوفّى إلى بنت الخال؛ لكُونِها في درجة 
المتونّىء دون الخالة» وإن كانت أقرب إليها من بنت الخال؛ لكونها ليست في درجته» 
بل أعلى منه بدرجةء فحيث كان هذا هو الحقٌّ؛ يكونٌ الإفتاء بخلافه باطلا خارجًا عن 
طريق الصواب, وقد ظهر لك وجهه بما قرّرناه سابقًا بعون الملك الوهاب. 

© تنبيه: في التنبيه على مسألةٍ مهمّةٍ مناسبةٍ للمقام لا بأس بذكرها؛ لما وقع 
فيها من الأوهام واضطراب الآراء بين العلماء الأعلام» ذكرثُها في «تنقيح الفتاوى 
الحامدية» حاصِلّها: 


)000( في (خ): (اختلف). 


غَايْةٌ المطلب في شراط الؤاقف غود الأصبيب إلى أهل الذزخة الأقزب فالأقرب ]101 1١‏ وي 

أنّ الواقفت لو شرط كما مرّ في السؤال» وماتٌ بعضٌُ المستحقّين عن غير وله ولم 
يوجد في درجته أحدٌّ ووٌجِدَّ في أعلى الدرجات ابنٌ الواقفيء وفي الدرجة الثانية عم 
المتوفّى وخالله؛ تَقَلَ في «الفتاوى الحامدية» عن جد جد العلّامة عماد الدين أنه أفنى 
بانتقال نصيب المتوقّى إلى ابن الواقف؛ لكونه أعلى درجة؛ عملا بالترتيب المستفاد 
من لفظة "ثمٌ"» دون عمِّه وخاله؛ لكوهما أدنى درجةً من ابن الواقف. 

ثم تَقَلَ عن العلّامة خير الدين أنه قال: جوابي كما أجابٌ به شيخ الإسلام العماد 
نفع الله بعلومه العباد؛ إذ لا وجة للانتقال إلى العم والخال مع وجود ابن الواقف. كتبه 
الفقيرٌ خير الدين بن أحمد الحنفي الأزهري؛ حامدًا مصليًا مسلمًا(". انتهى ملخّصًا. 

فانظر كيف ترك شرط الأقربيّة بالكليّة» وأرجمٌ النصيبّ إلى أعلى الطبقات» مع أنَّ 
العم والخال أقرَبُ إلى المتوقّى من ابن الواقف بلا إشكالٍ» ومع هذا قال: "لا وجة 
للانتقال إلى العم والخال"؛ فكيف يسوعٌ الانتقاُ إلى الأقرب تَسَبًا الأدنى درجة 
مع وجود أهل الدرجة الذين هم أعلى درجةً منه؛ فإنَّه لاشكٌ أنَّ أهلّ درجة المتوفّى 
الذين هم أولادُ عمّه أعلى درجةً من أولاد أخته. فالانتقال إلى أولاد العم في حادثتنا 
أولى من الانتقال إلى ابن الواقف؛ لأنّهم في الدرجة المشروطة؛ وابنٌّ الواقف ليس في 
الدرجة أصلا. 

وفي كَّ من المسألتين وَجِدَ الترتيبٌ المستفاد من لفظة "ثم" فحيث كان هذا 
الترتيبُ واجب الاتّباع؛ فالواجب انتقالُ نصيب المتوقّى في حادثتنا إلى أهل درجه» 
وهم أولاد العم دون أولاد الأخت؛ لِكونٍ أولاد العم أعلى درجة من أولاد الأخت» 
مع كونبم من أهل الدرجة المشروطة؛ فهذا أيضًا يدلّكَ على خلاف ما أفتى به المرحوم 


.)١59/1( ينظر: «العقود الدرية»‎ )١( 


]4٠١ [ز/‎ 


1 


114 77 ينالعالا كنض حي 


الخير الرملي أوَّلاء وتبعه الجماعة المذكورونء وعلى أنَّهِ لا وجة له كما قال في إفتائه 
ثانيّا متابعًا للعلّامة المحقّق عماد الدين. 

فإن قلت إِنَّ ما أفتى به الخيرييٌ أوَّلَا بناه على تَعارّض شرطي الواقفء وما أفتى به 
ثانيًا ليس فيه تعارضٌ؛ لأنّهِ لم يوجد في الدرجة أحدٌ أصلا. 

قلتٌ: التعارض الذي اذَّعاهُ موجودٌ قطعّاء وحيث اعتبر لفظ "الأقرب فالأقرب" 
لكوفة متاو اا الشرول الغرد إلى كن :فن النوسة »وت أعناه هنا أرشاة لالد 
على دعوى النسخ صار كأنَّ الواقف شرط عَودٌ النصيب إلى الأقرب فالأقرب: من أي 
درجة كان. 

فإذا كان الخال والعمٌ في الحادثة الثانية أقربٌ من ابن الواقف؛ لزمَ على دعواةٌ عَودُ 
التصيب البههاء له إلى أو الواقنت. 

وإذا كان الترتيب المستفادٌ من لفظة "ثم" يقتضي العودّ إلى أعلى الدرجات. وان 
لا وجة للعَودٍ إلى مّن دونه وإن كان أقرب تُسَبًا للمتوفّى؛ لزم أن يكونّ العودُ إلى أولاد 
الأخت دون أولاد العم لا وجة له أيضًا. 

وقد نقل المرحوم حامد أفندي العمادي عن العلّامة شهاب الدين العمادي: 
أنه أفتى بمثل ما أفتى به جذه سابقًاء وأفتى حامد أفندي بنظيره أيضًاء مُعلَّلا بكونه 
أعلى الطبقات» ونقل مثلّه عن عمّه المرحوم محمّد أفندي العمادي. وقال: وتمكلة 
أفتى أحمد أفندي المهمنداري مفتي دمشقء والإمام احرف الشيخ أبو المواهب 
الحنبلي؛ والعارف الفقيه الشيخ عبد الغني النابلسيء مُعلّلينَ بما ذكر. قال: كما رأيته 
بخطوطهم المعهودة. 

ف مقا 000 0 

لكن المرحوم حامد أفندي افتى في مواضع آخرٌ متعددة ببقاء اعتبار الأقربيّة حيث 

فقدت الدرجة وتَقَلَ مثله عن العالّامة الشيخ محمّد الخليلي الشافعي في سِوَالٍ طويل 


غَايَةَ المطلّب في اشيِرَاط الواقف غود التُصِيب إلى أهل الدَرَجَة الأَقْرّبِ فالأقرب +١6‏ 5-7 
85 8 


حاصله: أن الواقفت:شرط. ما موقم مانت .امرأةٌ اسمها مريم عنغير ولق وليس 
في درجتها أحدّء ولا في التي أَنزلُ منها أحدٌّء وفي الدرجة التي فوقّها جماعة من 
المستحقّين أقرَبُهم إليها خالتُها آمنة» وفي الطبقة التي هي أعلى من آمنةً جماعةٌ أيضًاء خ/١]‏ 
خالئها أقربُ منهم, فلِمّن ينتقلٌ نصيب مريم؟ 

الخوات» يحل تضيئها لبقالنها ققطظ؛ عم يفول الؤافكءالأقزب:نالاقرت"دوة 
من في درجة خالتها ومّن هو أبِعَدٌ منها؛ لشرط الواقف الأقربيّة في الدرجة» وحيث 
تعدَّرت الدرجة لِمَقِدِها ؛ أَلَفِيَ قوله: "لمن في درجته"» وبقي قوله: "الأقرب فالأقرب"» [ز/1؛] 
فبحبُ [عماله ُو اله عرخ الإلغاء» [عمالا لشرط الواقفك ما أمكة فلا يُعطى لمق 
شارك خالتها في الدرجة لعدم الأقربيّة» ولا لمن هو أعلى درجةٌ من خالتهاء والترتيبُ 
ب "ثم" لا يُشْعِرٌ بإعطاء مَن هو أعلى درجة فضلا عن كونه يقتضيه؛ إذ علوٌ الدرجة 
ونزولها لادخل له في الترتيب ب "ثم"؛ مع قوله: "على أنَّ من مات منهم... إلخ". 

ألا ترى أنه لو مات أحدٌ أخوين عن ابنء ثمَّ الابنُ عن ابن؛ فإِنَّ ابن الاب يرتُ 
نصِيْبٌ أبيه المنتقل إليه من أبيه؛ عملا بقولٍ الواقف: "على أنَّ من مات عن ولل فنضيبه 
لولده'؟ فعْلِمَ أنه لادخل في الدرجة مع الترتيب ب"ثعٌ' بعد قوله: "على أنَّ من مات... 
إلخ"؛ وهذا ما تلخّصٌ من كلام العلّامة ابن حجر في «الفتاوى» وغيرها. كتبه محجّد 
الخليلى”". انتهى مُلخّضًا. 

قلتُ: ووافقٌ على ذلك العلّامة الشرنبلاليٌ؛ فإنّهألّف رسالةً رد فيها على ما أفتى 
به مفتي الشام العلّامة عماد الدين السابق» وسمّاها: «الابتسام في إحكام الإفحام» 


00( ينظر: «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» .)١55 /١(‏ 


ل ببحة 


]1١/خل‎ 


37 سيد عد | .| تاك | ويم 

5 233 ل . و الاك نت ,جيم 
ونشق نسيم الشام»”"» والذي حطّ عليه كلامٌه: إعطاءٌ النصيب للعمّ والخال» دوف ابن 
الواقف, وذكر قريبًا مما ذكره الخليلى. 

© والحاصل: 

نه إذا كان الواقفُ شرط أنَّ من مات عن غير ولد عاد نصييُه لمن في درجته؛ الأقرب 
فالأقرب إلى المتوفى؛ فههنا صورتان: 

إحداهما: ما إذا وُحِدَ في درجته”” جماعةٌ» وفي درجةٍ غيرها من هو أقرب إليه ممِّن 
فى درجم يعدل#نضيه للائرتفالأقزى هن أهل 'الدرعة» لوالمو ف غيزها [ذا كان 
أقربَ ممِّن في الدرجة» خلائًا لما أفتى به الخيري ودَبِعَهُ مَن تبعه. 

الثانية: ما إذا لم يوجد في درجته أحدٌّ أصللاء ووٌّجِدَ في غيرها من هو أقربٌ إليه 
تَسبّاك وفي أخرى من هو أبعل.. 

- فقيل: ينتقل نصيبه إلى أعلى الدرجات؛ وإن كان من هو أقربٌ إلى المتوقّى نسبًا 
أقربَ إليه درجة؛ نظرًا إلى الترتيب» وبه أفتى المرحوم عماد الدين وشهاب الدين» 
ووافقهما المرحوم الشيخ خير الدين» والمهمنداريء وأبو المواهب الحنبلي» وسيدي 
عبد الغني النابلسي, وحامد أفندي العمادي. 

- وقيل: تُعتبرٌ الأقربيّة: ولا يُنظَرٌ إلى الترتيب» وبه أفتى حامد أفندي أيضًا تبعًا 
للد 9 والشرنبلالي. 

© وقد كنثُ بسطتٌ هذه المسألةَ في «تنقيح الفتاوى الحامدية» وظهر لى فيها 
خلافٌ كل من القولين» فأذكر لك حاصلّ ما ذكرته هناك: 


)١1(‏ ينظر: «مجموع رسائل الشرنبلالي» (1/ 47" وما بعدها). 


0( قوله: (في درجته) سقطت من (ز). 
(*) الشيخ محمّد الخليلي الشافعي. 


عْايَةَ المطلب في اشْنتِراط الاقف عَودَ الأُصبيب إلى أهل الدَرَجَة الأَهْرب فالأقرب | > 


وذلكه أن الترتييك المستفاة يكلمة “تة* لهك أله اسم في حل من نات عن 
ولدِء وفي حقٌّ من مات عن غير ولدِء كما مرّ تحقيقه عن الخليليٌ تبعًا لابن حجر؛ 
لأنَّ الواقفت قد شرط انتقالٌ نصيب من مات عن ولدٍ إلى ولده» وهذا حلاف الترتيب 
المستفاد بكلمة "ثمّ"» ولم يقل أحدٌ بإبطال هذا الشرط. 

وكذلك قد شرط انتقالٌ نصيب من مات عن غير ولد إلى مّن في درجته؛ وقد عمل 
العلماء مبذا الشرط أيضًاء وهذا أيضًا خلافٌ ما اقتضاه الترتيب؛ لأنَّ مقتضاءٌ أن لا 
يُعطّى أحدٌ من هذه الدرجة مع وجود درجةٍ أعلى منهاء لكنّ الواقف لما شرطً انتقال 
نصيب مّن مات عن غير ولد إلى مّن في درجته الأقرب فالأقرب» ووجد أحدٌّ في 
درجته؛ وجب انتقال نصيب ذلك المتوفّى إلى أهل درجته الأقرب فالأقرب؛ عملا 
شرل الذي عارسن السزنيت: 

ما إذا لم يوجد في درجة المتوقّى أحدٌ؛ بقي شرطٌ الترتيب الذي ذكرَةٌ الواقف بلا 
معارض؛ لأنَّ الشرط الثاني الذي أثبتنابه المعارضة» وعَوِلنا به وجعلناه ناسكًا للشرط 
الأول ليو جد وإذ ا لمبنوجد ماظرطة ثائيا وبحت أنتقال نصيب ذلك المتوطى إلى غلة 
الوق وقستقكة على جتتيع تن وسعحقها افا بطل إلى لفل الطبقات مطلقاة بل إذا 
انحصر الوقفتُ فيهم؛ لأنَّ الواقفت إذا شرط انتقال نصيب مّن مات عن ولدٍ إلى ولده» 
ومات واحدٌ من أهل الدرجة العليا عن ولد هو م مِن أهل الدرجة الثانية» وبعضُهم مات 
عن ولد ولد هو من أهل الثالثة؛ تكون غَلَّةُ الوقف منقسمةٌ على أهل العليا وعلى أولاد 
من مات منهم عن وللٍ هو من الثانية أو الثالثة» وهكذا؛ إذ لا شك أنَّهم كلّهم مستحقون 
للريع بشرط الواقفء فإذا مات أحدّهم عن غير ولدِء وقد شرط الواقفٌ عَود نصيبه إلى 
أهل درجته الأقرب فالأقرب» ولم يوجد في درجته أحدٌ؛ صار كأنَّ الواقفت لم يشرط 


هذا الشرط في حقٌ هذا الميت, وإذا لم يشرطه يرجمٌ نصييّه إلى أصل الغلّة ولا وجة 


[ز/ ؟4] 


[خ/1] 


7 ناكا نم 
تطخ ( بل الجاكاك انس .روي 


رُجوعه إلى أعلى الطبقات؛ لأنَّ الترتيبَ المستفاد ب "ثم" لم يُبطل استحقاقٌ من في 
الطبقة القائية والتالتة بل كلهم عقون برط الواقك كما قلناء ولا وجة با إلى 
القول الآخرء وهو رجوعٌ نصيب هذا المتوقّى إلى الأقرب فقط من أيّ درجةٍ كان؛ لأنَّ 
الواقف إِنّما شرط رجوعَة إلى "أقرب" خاصٌ» وهو الأقرب من أهل درجة المتوفّى لا 
مُطلقٌ "أقرب"؛ فحيث بطل ما شرطةٌ لا يجوز لنا أن نعمل شرطًا من عقولنا خارجًا عمًا 
شرطه الواقف الذي تصرّف في ملكه بما أراده؛ لأنَّه هكذا شرط» وقد مرِّ تحقيق ذلك. 

والدليلٌ على ما قُلنا ين عَودٍ النصيب إلى أصل الغلّة حيث فُقِدَ شرطٌ الواقف: ما 
قاله الإمامٌ الجليل أبو بكر الخصّاف الذي هو عُمدة أهل الوفاق والخلاف في مسائل 
الأوقاف» فقد قال في كتابه في باب: الرجل يجعلٌ أرضّهٌ موقوفةٌ على نفسه وولده 
ونسله: إذا قال: "أرضي هذه صدقةٌ موقوفةٌ على ولديء وولدٍ ولدي؛ ونسلي؛ وعَقِبي» 
وما تناسلوا؛ على أن يُبداً بالبطن الأعلى منهمء ثم الذين يلوخهم؛ بطنًا بعد بطنء حتَّى 
يغهن ذلك إلى آخر البطوق منهم؛ وكلّما حِدْتٌ الموثٌ على جد من ولدي» وولدٍ 
ولديء وأولادهم؛ فنصيبه مردودٌ إلى ولده» وولدٍ ولده» ونسله وعَقبهه بطنًا بعد بطنٍ» 
وكلّما حدتٌ الموثٌ على أحدٍ من ولدي» وولد ولديء ونسلهم, وعَقبهم؛ ولم يترك 
ولدًا ولا ولد ولدِء ولا نسلاء ولاعقبًا؛ كان نصيبّه راجعًا إلى البطن الذي فوقّهم" قال: 
هو على هذا الذي شرطً الواقف. 

قلتُ: فإن لم يكن بقي منهم أحدٌ؟ قال: يرجعٌ ذلك إلى أصل الغلّةه ويكون لمن 
يستحقها!". انتهى كلام الخصّاف. 


.)84 ينظر: «أحكام الأوقاف» للخصاف (ص:‎ )١( 


عَايَةَ المطلب في اشترَاط الواقف عَودَ اللَصِيب إلى أهل الدَرَجّة الأَقْرَب فالأقرب +١١‏ 
0-35 0 5 3-5 


واختصرّةُ في «الإسعاف' بقولهة ولوءقال: "كلما حدث :الموت على حل متهم 64/23 


رم يوؤلة ولقال لسك جنا مسي مضا زاجنا إلى لانن الذي فوقان وماق زايط 
بنهم ول الكيكن:فوقة أحذه أ لم وذكر سهع عن يموت عن غير ولي. ولا نسل شيئاه 
يكن نيه رما إكا عي العلمه روجا جر عاد ويكون لدو ويا رلا كو 
للمساكين منها شيء إِلّا بعد انقراضهم؛ لقوله: "على ولدي ونسلي أبدًا" . انتهى 

واختصرَةٌ العلائيٌ في «الدر المختار» حيث قال: ولو قال: "وكلٌ من مات منهم عن 
مرجي انعسي ل امول يكو نر نا لدت لرسقة يوانو امامل 
الغلّة لا للفقراء» ما دام تله باقيا"7©. انتهى. 

فانظر رحمكٌ الله بعين الإنصاف» وجانب سبِيلٌ الاعتساف؛ ترى هذا نضا في 
مسألتنا؛ فإِنَه لا فرق بين اشتراط رجوع نصيب الميت إلى البطن الذي فوقَةُ أو البطن 
الذي" هو فيه؛ فإنَّ المراد بالبطن. والطيقة والدرجة واحدّه فإذا شرط عوة تصيب 
المتوفّى إلى من في درجته الأقرب فالأقرب, ولم يوجد في درجته أحدٌ؛ يرجم نصيثه 
إلى أصل الغلّة؛ ويّقسَمُ معها على جميع المستحقّين لهاء كما لو شرط عودَهُ إلى أهل 
الدرجة التي فوقَ أو سكت ولم يشرط عَودَةٌ إلى أحدٍء نه يرجع إلى أصل الغلَّة كما 
سحعة نقلة صريسا. 

والترتيبٌ بين الطبقات بكلمة "ثم" أو بما في معناها من قوله: "طبقة بعد طبقة" 
لا يقنضي خلافَ ذلك؛ ومن ادّعى اقتضاء”؟) خلافه فعليه البيان بنقل صريح يقوى 


)0( زاد في (ز): (يترك). 

(؟) ينظر: «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» لعلاء الدين الحصكفي (ص: 0784. 
() قوله: (فوقَةُ» أو البطن الذي) سقطت من (ز). 

(5) في (ز): (اقتضاءه). 


[ز/ ؟ة] 


[خ/16] 


ل( نان الوك .م 


على معارضة ما نقلناه؛ فإنَّ من نقلنا عنهم همٌ العمدةٌ في هذا الشأن» ومن قال بِعَودٍ 
نصيب المتوثّى إلى أعلى الطبقات لم يستند إلى نقل وبرهان» بل علّله باقتضاء العرتيب 
المستفاد بكلمة "ثم" وقد علمتَ صريح النقل بخلافه: فإنَّ قولّ الخصّاف: "على أن 
يبدا بالبطن الأعلى منهم ثمٌ الذين يلونهم بطنًا بعد بطن" أصرّحُ في الترتيب من مجرّد 
كلمة "5 ثم" ومع هذا لم يخصّ أحدًا دون أحلٍ بنصيب المتوفّى عند قَقِدِ شرطه» بل 
أرجعة إلى أصل الغلةء وبه لم فسادٌ هذه العلّةه وعلى المقلّد اناغ المنقول» لا ما 
يدخ في العقول على أن هذا انول هو المحقول: كما قورناه: وأو سححناة وحورتأة: 

ومن قال بِعَودٍ نصيب المتوقّى إلى الأقرب من أيّ درجةٍ كان -كالخليليٌ - معلا 
بأنَّ عمال الكلام أولى من إهماله؛ فكلامه غيرٌ مُسلَّم هنا؛ لأنّه قد صرّحَ بأنَّ الواقفت 
شرط الأقريية في الدرجة» فحيث سَلَمَ أن امراة بالأقرب من كان من أهل الدرجة: 
فكيف يسوحٌ له أن يتخطّى ما شرطة الواقف ويعطي للأقرب من + غير أهل الدرجة؟! 
فِنَ إعمال الكلام إنّما يكون أولى فيما أراده المتكلّم؛ لا فيما أراد خلاقه: وهنا المتكلّمُ 
-وهو الواقفٌ- إِنَّما أرادَ الأقرب من أهل الدرجة باعتراف ذلك القائل. 

فإن قلتّ: قد أفتى الخيري في افتاواه» حيث لم يوجد في الدرجة أحدٌ بِعَودٍ نصيب 
المتوفّى إلى أعلى الطبقات. مُعلَّا بقوله: "للانقطاع الذي صرّحوا بأنَّه بُصِرَفٌ إلى 
الأقرب للواقف؛ لأنَّه أقرب لِخَّرضهِ على الأصحٌ””". انتهى. فهذا يدل على أنَّ م تقد 
عن الخضّاف خلافٌ الأصحٌ. 

قلتٌ: لم أرَ أحدًا من أهل مذهبنا قال: "إنَّ المتقطمَ يُصِرّفٌ إلى الأقرب للواقتف", 
وإنّما قالوا: "يُصرّفٌ للفقراء"؛ وما ذكره الخيري مذهبٌ الشافعيّة, فقد ذكرٌ نفسْهُ في 


.)1317/1( ينظر: «الفتاوى الخيرية»‎ )١( 


غايَةَ المقطلب في اسْْتِرَاطٍِ الؤاقف عَودَ التصيب إلى أهل الذرحة الأمْرْب فالأقرب 5 لان 
5 


افتاواه»: أنَّ المنقطمٌ الوسط فيه خلافٌ؛ قيل: يُصِرّفٌ إلى المساكين؛ وهو المشهور 
عندناء والمتظافرٌ على ألسنة علمائنا. 

م قال بعدّ أَسِطْرٍ في جواب سؤالٍ آخرٌ؛ "وفي منقطع الوسط الأصحٌ صَرفُه إلى 
الفقراء» وأمّا مذهب الشافع فالمشهورٌ أنَّهِ يُصرّفُ إلى أقرب الناس إلى الواقف"20. 
انتهى. فهذا كلامه نفسّه. 

وبه تعلمٌ أنَّ ما قاله أوّلَا سَبنُ قلم؛ على أنه لا يخفى عليك أنَّ مسألتنا ليست من 
المنقطع المصطّلح عليه؛ لوجود المستحِقٌ من أهل الوقف بنصٌ الواقف, ولذا قال فى 
«الإسعاف» كما قدّمناه: "يكونٌ نصيبه راجعًا إلى أصل الغلَّة» ولايكون للمساكين شى# 
ِلَابِعدَ انقراضهم -أي: المستحقّين-؛ لقول الواقف: على ولدي ونسلهم أبدًا". انتهى. 

والمنقطعٌ إِنّما يكونُ حيث لم يمكن العمل بشرط الواقف. مثاله ما في «الخانية»: 
"لو وقفت على من يحدث له مِن الولد؛ يصحٌ الوقفء وتُقسَمُ الغلّة على الفقراء؛ فإن 
حدتٌ له ولد بعد القسمة؛ تُصرّفُ الغلةُ الآنية بَعدُ إلى هذا الولد"» ثم قال: "ولو قال: لخ 
"على بَنِيَّ" وله ابنان أو أكثر؛ فالغلّة لهم؛ وإن لم يكن له إِلّا ابن واحدٌ وقتّ وجودٍ از/؛ 
الغلّةفتصفها له والصف للفقراة"”. انتهى. 

فالمثال الأول منقطعٌ الأول في كل الخلّة» والثاني في بَعضِها. 

ومثال منقطع الوسط ما فى «الخانية» أيضًا: "وقف على أولاده» وسمّاهم فقال: 
على فلانٍ وفلانٍ وفلانِء ثمَّ على الفقراء. فماتٌ واحدٌ منهم؛ فإنَّهِ يُصرَفُ نصيبه 
إلى الفقراء”7, 
(') ينظر: «الفتاوى الخيرية» .)١5٠0-179 /1١(‏ 


(؟) ينظر: «فتاوى قاضي خان) (9/ 4 .)0709-1١‏ 
(؟) ينظر: المرجع السابق (9/ 07037. 


ا 2 0 


1 
د 80 8 وا رن 


وتمامٌ بيان المنقطع ذكرناه في حواشينا رد المحتار على الدر المختار»(". 

فقد ظهر لك بما قرّرناه أنَّ المرحوم الخير الرملي سبق نظرّه في هذه المسألة أيضًا 
في موضعين: في تسمية ذلك منة منقطعًاء وفي جعله كم | لمنقطع عند الصرف إلى 
أقرب الناس إلى الواقف. 

وهذه المسألة المسؤول عنها تحتملٌ الكلامٌ بأكثر مما ذكرناء ولكن ربّما يحصل 
من الإكثار المللّ» ومن الملل الوقوعٌ في الخلل» فلتكفٌ عِنانَ القلم عن الجري في 
ميدائه؛ آيبِينَ تائبين عابدين حامدين ربّنا على إحسانه» وصلَّى الله تعالى وسلَّم على 


سيدا محمد محمَّدٍ النبيئ الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


تحريرًا في سلخ رجب الفرد سنة تسع وأربعين ومئتين وألف”” 


.)57٠ /5( ينظر: «رد المحتار على الدر المختار»‎ )١( 

(1) ختام النسخة (ز): (تمّت على يد كاتبها الفقير إلى الله تعالى جلال زيادة الحسيني غفر الله له ولوالديه 
ولجميع المسلمين آمين» في سابع عشرين شهر رجب الفرد. سنة ثمانين ومئتين وألف). 
وختام النسخة (خ) : (طبعت في مطبعة معارف ولاية سوريّة بدمشق الشام ذات الثغر البسّام؛ بتصحيح 
الحقير أبي البخير عابدين» عن خط مؤلّمها المرحوم العم» » في (/71) شوّال سنة ١0٠11ه).‏ 
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م ل 34 اتات ص لسر راد 
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الأَقْوَالَ القاضيخة الجِليّةَ في تحرير مسألة نَفْض القِسمة. ومسأنة الدرَحَة الحمليّة ‏ 5؟ م8 
38 َه 539 


النسخ المعتمدة في التحقيق 

النسخة الأولى: مخطوطة ضمن مجموع في المكتبة الأزهرية برقم (57915 5 
عمومي)» عدد أوراقها: )١1(‏ من (515) إلى (/ا/ا)» ناسخها: أحمد بن عبد الغني 
بن عابدين» ابن أخ المؤلّف وتلميذه» ورمزنا لها ب(ن). 

النسخة الثانية: مطبوعة ضمن مجموع الرسائل» بتصحيح أبي الخير عابدين» 
عدد صفحاتها »)7١(‏ وتاريخ طبعها: )١15(‏ ذو العقدة سنة (101١ه)»‏ ورمزنا 

النسخة الثالثة (نسخة مساعدة): مخطوطة ضمن مجموع في المكتبة الأزهرية 
برقم ١79751(‏ عمومي)»؛ عدد أوراقها: »)٠١(‏ من (08) إلى (17)» تاريخ نسخها: 
(15) جمادى الأولى (/78١ه).‏ ورمزنا لها ب(ه). 

وصف الرسالة 

ألّف ابن عابدين هذه الرسالة تحريرًا لمسألةٍ في الوقف اختلف فيه الفقهاء» 
ذكرها تقيٌ الدين السبكي في «فتاويه»؛ ونقلها عنه السيوطيٌ وابن نجيم في «الأشباه 
والنظائر»؛ وألّف فيها الشيخ علي المقدسي رسالةً رد فيها على صاحب «الأشباه»» 
وألّف الشرنبلالي رسالةً فيها أيضًا. 

وهي مسألةٌ نقض القسمة عند انقراض البطن الأوّل الذين وقف عليهم الواقف» 
وابتداء قسمة جديدة على البطن الثاني» والقول بالدرجة الجّعلية» وهى ما يجعله 
الواقفُ لولد مَن مات قبل الاستحقاق» بقوله: "على أنَّ من مات قبل استحقاقه 
لشيءٍ من منافع الوقفيء وترك ولدًّا أو ولد ولدِء أو أسفل منه؛ قام ولدُه أو الأسفل 
منه مقائه واستحق ماكان يستحقه والذة لوكان اه 


0 


رصاعم ولد دعورتها مهرم عرد الوق مرتبا هيامر 
0 0ك 


ووو 


الا بلي 1 عبر” 

ونه هرررم ملز ونام ليك الؤكرها 

سة وشا زالقاورااارعة 3! مل انيم امت 
جرد قو علديم نوا رلار) وأو 

0 

ا نوف مها ود العلا كان سبارط!: 


لم بها د 
سا السام رابا اطي 06 
ب وانكانة تيا روج عدا 0 نيل 


ذ زف شل عؤيز بد روم 1د» شير 

موقوق علي ؤجداق زيدة نه مويع قص) الوا ف 
رما» وعينه ولبس س١‏ هلالوق وحن بوجاد 
إثروهومر تيز بد واو دجرواذالذا نيهم 

واحد ذم ااهل الوضن لاموقرو بل كنوه 

الوق فيد ان جما ولد جصارتمءد مله 


اع الوق نوا لان م سجرج ولاموقوفا علييه 


المقرد ار أن 
عرز دما طر بورض ما فال" 
وه شاعم إنصوب لاب لجع ولاب دمراه عي 


ناما لضم 
ابرهبر لز 


الصورة الأخيرة من النسخة (ن) 


وبغد فقول الديد القثير الى اله تغال عمد ما 
والديه والسلين (هذه) رسالا #ميئها الا 

مومسلل الدرجة ألإملة 

وهى ) رجل وقف عليه ثم 

ب ذكرا او اتثى لكر «ثل خط 


توف مم عن واد أو أل عاد ماكان بيار يا هارم فال من بأقل تصيب :0 
الوق اخ قصده الى اولاده 


ثم على وله ولده ثم فى أنه هلل 0 عب اده 
ل ماد ماكان بباريا عأره. | 


لوقف رلا من الوقوق علهر 


ما وخصوسا من رجه نه 
و موقوق عليه فى حياذ ربد لاله دوين فده 


م الف 
ان التصاق ا يذكرها فى ناه قث فرض الوافف 
الأمس الى قوله ركني 
ها الاحراء 83 
هرم ولذء الوحؤد الآن يقسم عليه اإضا علا بريه و بق هيدا مب 
الشرئا عند فقض الغممة وان بطل 
اولب لانه اها إمال لالا ب طال:قوله وعلى واد ولدى + حدما بدين مالف أماى عتهارم 
0 رسائل الرحوم م٠‏ 
لاله ان افرط الغ الأول وا ' ل الرحوم اام زلف هذ ءارسا 
: سُ حصا ممرث انأل الطبوع على خط الوا 20 

رسال #صمسة تله ال 2 


مرط الاول وعنو فك من مات 


ادر غير ان هه الرساف لم ابن 7 
الى الأصول التذرقة متها ويا 1 > 
#رجود عند اطق ليه على بول التقوقهة عتما ونا لل يكن و 
اناد ونام يكن ل ذكر يما وكان من 
انث هزم البضة بي : 
انث هذه الدضة بده امال «صم, 


5000113 
الؤاف فى 


تراث الؤاف بغ 
مله وله اللوان الما 


ارج الطمابة فاذًا أعلناء 
الشبروط الت شرطما الوافف فلا داعى الى عدم اعاله 

بل فى اعنك اعأل عرض "واف رعو انه اراد : 

والد, قا الاماعناق هذا ماظهر ل ول ارمن تعرش ل والله سبضاته 


قرم اك خقة 
ان لاثعرم وذ عن مات 


امل (افائدة ) اذا قال فى المزجة !. 
ولد #شقل الية ماكان إسأهفه ابوه اوكان حاف 
د وال الفلامة المنارى لى كثايه'ث. 


الصورة الأخيرة من النسخة (خ) 


70 


0 ان الفم قن 


يأ رايهم 
الحمد له زب العالين وضلى الله تعالى على سنِيدنا محمّنة وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
وبعدا: 


فيقول العبدٌ الفقيرٌ إلى الله تعالى(© محمّد عابدين» عفا عنه مولاه وعن والديه 

واللطلمي#هلة رمال سكتها: 
«الأقوال الواضحة الجلبّة 
في تحرير مسألة نقض القسمة ومسألة الدرجة الجَعْلِيّة) 

وهو تحريرٌ مهم لمسألة الإمام السبكيّ التي ذكرها في «الأشباه» في القاعدة 
التاسعة» في إعمال الكلام أولى من إهماله”". 

وهي: رجل وقفّ عليه ثمّ على أولاده؛ ثمّ على أولادهم؛ ونسله وعقبه» ذَكرًا أو 
أنثى؛ للذّكر مثل حظ الأثثيين» على أنَّ من تُوقي منهم عن ولدٍ أو نسل؛ عاد ما كان 

عاونا عله يني اللذ عاق ولس ملواراه ونه لل على سا على التريانة وفلن 
أن من تُونّي عن غير نسل؛ عاد ما كان جاريًا عليه على من في درجته من أهل الوقف 
المتتحون تناع الأقرث إلي فالاقرني ويستوئ الآ الفشيق: وال من الأأريه وكين 
مات من أهل الوقف قبل استحقاقه لشيءٍ من منافع الوقف. وتركً ولدًا أو أسفل منه؛ 
استحقٌّ ما كان يستحقه المتوقّى لو بقي حيّء إلى أن . يصير”" إليه شيءٌ من منافع الوقف 
المذكوره وقام ولدّه في الاستحقاق مقامٌ المتوفّى» فإذا اقرضوا فعلى الفقراء. 


(1) «العبدٌ الفقيرٌ إلى الله تعالى) في (ن): (الفقير شيخنا العلامة الشيخ السيد). 
(؟) ينظر: «الأشباه والنظائرا لابن نجيم (ص: .)١١9‏ 
() في هامش (خ ن) (قوله: "إلى أن يصير" متعلّقٌ ب"'بقي". منه). 


الأَقُوَانَ الواضيحة الجَلِيِّهَ في تحريرٍ ممسألة نَمْصْ القِسْمّة. وَمسألة الدرَجَة الجَملِيّة 5 3584 


هه 


ونُونَي الموقوفٌ عليه» وانتقل الوقف إلى ولديه أحمد وعبد القادر ثمَّ توفي عبدٌ 
القادرء وترك ثلاثة أولادٍ. وهم: عمرٌ وعليٌ ولطيفةٌ وولدي ابنه'" محمد المتوفّى في 
حياة والده؛ وهما: عبد الرحمن ومَلِكّة. ثم توفي عمرٌ عن غير نسل» كم يوقي لطيفةٌ اخ/؟] 
وتركت يننا سككى فاطمة» لم ون علرق: وقرلة بدا تسن زيدته نه ريت فاطمة بدت 
لطيفة عن غيرٍ وله وصورتها في مُشجَّرِ مع عددٍ الموتى مُرنَّبا بالهنديٌ هكذا: 


تاجات الشيئ 0 "الذي يظهرٌ لي [الآن أن نصيب عبد القادر جميعه يقسم من 
هذا الوقف على ستين جزءًاء لعبد الرحمن منه اثنان وعشرونء ولملكة أحدّ عشر» 
ولزينب سبعة وعشرون, ولا يستمر هذا الحكم في أعقابين بل كل وقت بحسابه. قال: 


)00( في هامش (خ. ن) (قوله: "وولدي ابنه" معطوف على "ثلاثة". منه). 
(؟) ينظر: «فتاوى تقي الدين السبكي» (7/ 119 وما بعدها). 


لخ 


[ن/1ت] 


هت 0 


وبيان ذلك]”" أنَّ عبدَ القادر لما تُوفّى انتقلّ نصييُه إلى أولاده الثلاثة؛ وهم: عمرٌ وعليٌ 
ولطيفة؛ للذّكر مثل حظٌ الأنثيين» وهذا هو الظاهر عندنا. 

ويحتمل أن يقالٌ: شارَكهم عبدُ الرحمن ومَلكة ولَّدَا محمد المتوفى في حياة 
أبيه» ونزل منزلة أنيهماء فيكون لهما الشعانة ولعَلقٌ الشعانة ولعمرَ الشبعان: 
وللطيفةً السّبع. 

وهذا وإن كان محتملا فهو مرجوحٌ عندنًا؛ لأنَّ محمِّدًا المتوفّى في حياة والده ليس 
من أهل الوقفء ولا من الموقوف عليهم؛ لأنَ بينَ أهل الوقف والموقوف عليه عمومًا 
وخصوصًا من وجو؛ فإذا وقف مثلّا على زيدٍ ثمَّ عمرو ثم أولاده؛ فعمرٌّو موقوفٌ 
عليه في حياة زيد؛ أنه جعي 'قَصِدَهُ الؤاقف بخصوصه» وسمّاة وعيّنة وليس من 
أهل الوقف حتَّى يوجدّ شرطٌ استحقاقه» وهو موتٌ زيدٍء وأولادُ عمرو إذا آل إليهم 
الاستحقاقٌ» فكل واحدٍ منهم من أهل الوقف, لا موقوفٌ عليه بخصوصه؛ لأنَّه لم 
تحثلة الوافف ةق أن مسنذا وال عبد الرحمن وقلكة لبريكن من أهلي الوقفب- أي: 
أنه لم يستحقٌّ- ولا موقوقًا عليه؛ لأنَّ الواقفت لم ينصّ على اسمه. 

وقديقان: إن لمعن فى حياة أيه يسع تأنه لز نات آبوه خري عليه الوقفت: 
فينتقل هذا الاستحقاقٌ إلى أولاده. وهذا كنثُ بحثثه ْم رجعتٌ عنه. 

هذا حكم الوقف بعد موت عبد القادر. 

فلم تُونيَ عمرٌ عن غير نسل؛ انتقل نصيبه إلى أخويه؛ عملا بشرط الواقف "لمن 
في در جته “فضي تضيث هبك القادن كله ينها أنادنا : لعليٌ الثلثان» وللطيفة الثلث» 


1 خرهان عبد الرحمن ومّلكة. 


)١(‏ سقطت من (خ). 


5 سن 


الأقُوَانَ الواضحة الجَليّهَ في تحرير مّسألة نَقْض القسْمّة. ومساألة الذرْجَة الجَمْليّة 5 
2 احا 


فلمًا ماتت لطيفةٌ انتقل نصيبُّها - وهو الثلث - إلى ابنتهاء ولم ينتقل إلى عبد 
الرحمن وملِكة شية؛ لوجود أولاد عبد القادر. وهم يحجبونهما؛ لأنّهم أولاده وقد 
قدّمهم على أولاد الأولاد الذين هما منهم. 

ولمًا تُونّي على بن عبد القادر وخلّف ِنتَهُ زينت؛ احتملّ أن يقال: نصييه كله لها 
وهو ثُلئا نصيب عبد القادر؛ عملا بقول الواقف: "من مات منهم عن ولد انتقلّ نصيئّه 
لولده"» وتبقى هي وبنتُ عمّها مستوجبتَينٍ نصيب جدّهما عبد القادر؛ لزينب ثُلثاه» 
ولفاطمة ثلثه. 

واحتملّ أن يقالّ: إِنَّ نصيبّ عبد القادر كلّه ينقسم الآن على أولاد أولاده؛ عملا 
بقول الواقف: "ثم على أولاده» م على أولاد أولاده". فقد أثبتَ لجميع أولادٍ الأولاد 
استجقاقًا بعد الأولادء وإِنّما حجبنا عيدٌ الرحمن وملكة وهما من أولاد الأولاة 
بالأولاد» فإذا انقرضّ الأولادُ زال الحَجبُ فيستحمّانء ويُقسٌَ نصيبٌ عبد القادر بين 
جميع أولادٍ أولاده» فلا يحصلٌ لزينتَ جميمٌ نصيب أبيهاء وينقص ما كان بيد فاطمة 
بنت لطيفة: وهذا أمرٌ اقتضاه النزولٌ الحادث بانقراض طبقة الأولاد المستفاد من قول 
الواقف أنَّ أولادَ الأولادٍ بعدّهم. 

وهذان الاحتمالان تعارضاء وهو تعارّضٌض قوي. ثمَ ذَكرَ مُرجَحاتٍ للاحتمال الثاني» 
وهو تقض القسمة بعد انقراض الطبقة الأولى. 


ثم قال: وهل يُقسَم للذّكر مل حظٌ الأنثيين» فيكون لعبد الرحمن حُمساه» ولكلّ 
من الإناث مُحمسّه نظرًا إليهم دونَ أصولهم. أو يُنظَرٌ إلى أصولهم فيُترّلون منزلتهم 
لو كانوا موجودين؛ فيكون لفاطمةٌ مُمسّه ولزينت مُخمساه ولعبد الرحمن ومَلكة 
خمساه؟ فيه احتمال» وأنا إلى الثاني أميّلُ؛ حنَّى لا يُفضّل فد على فخذٍ في المقدار 
بعدّثوت الاستحفاق: 


لخ/4] 


[ن/ىة] 


27 للك ل 


فلمًا ُوت فاطمةٌ عن غير ولد ولا نسلء والباقونَ من أهل الوقف: وين نت 
غالهاه وعد الرشمن وعلاظة ولد عقيل ركليى فى مجو ال ربدت قلخ صيبها متهي: 
لعبد الرحمن نِصمُه ولملكة رُبعه» ولزينبٌ رُبعه. ولا نقولُ هنا: يُنَظَرٌ إلى أصولهم؛ 
لأنَ الانتقال من مُساويهم ومّن هو في درجتهم؛ فكان اعتبارّهم بأنفسهم أولى". انتهى 

قلت: وحاصلٌ ما اختارة: 

- أنَّ ولدّي محمد الذي مات في حياة والده وهما: عبد الرحمن وملكة» لا يقومانٍ 
مقامَهُ في الاستحقاق من جَدَّهما عبد القادر, بل يُقِسَمُ نصيبُ جدَّهما على أولاده 
الثلائة» وهم: عمرٌ وعلييٌ ولطيفة؛ على الفريضة» وأنَّهما لا يقومانٍ مقامَّ والدهما 
محمَّدٍ أيضًا في الاستحقاق ممَّن هو في درجةٍ والدهما؛ أن حته درجة جداقة لا 

حقيقيّة» فلذا لما ماتَ عمرٌ عقيمًا قُسم نصيبّه على أخيه علي وأخته لطيفة دون ولدّي 
محمّد الذي لو كان حي استحلٌّ مع علي ولطيفة. 

- ونه بعدَ انقراض الطبقة الأولى بموت عليٌ لا يُعطّى نصيبّه لبنته زينت» كما 
أعطِي نصيبُ أخته لطيفةً لبنتها فاطمة» وإن شَّرّط الواقفُ أنَّ من مات عن ول فنصييّه 
لولده؛ لأنَّ ترتيب الطبقات أصلٌ» وانتقالٌ نصيب الوالد إلى ولده فرعٌ وتفصيلٌ لذلك 
الأصلء والتمسّك بالأصل أولى؛ فض القسمةٌ الأولى؛ ويُبدأ بقسمة أخرى على 
البطن الثاني والموجود فيه زينبُ وفاطمةٌ وعبدٌ الرحمن ومَلِكَة؛ ولكن لا يُقسم للذكر 
مل حظ الأنثيين كما كان يُقسم على البطن الأوّلء ولا يختصٌ أحدٌّ منهم بما كان 
منتقلا إليه من جهة أبيه؛ بل يُنظَرٌ إلى أصولهم كأنّهم أحيائ ويّقسَم عليهم؛ ثم يُعطى 
نصيبُ كل أصل لفرعه؛ ومّن ليس له فرعٌ لا يُسَم عليه 


الأقوَانَ الواطبخة الجَليّة في تحرير مسألة نمض القَسْمّة. ومسأنة الدرزجة الحهليّة 0 ١‏ رشق 3 


3-5 


وبيانه: أنا لما نقضنا القسمة وأردنا القسمة على البطن الثاني» قسمنا على أصول 
البطن الثاني» وهم: علي ولطيفة ومحمّد دون عمر؛ لأنَّه ليس له فرعٌ؛ فيكون لعليٌ 
مما تأخذههما بنته زينب» وللطيفة تأخذه بنتها فاطمة. ولمحمّدٍ خشافة 
يأخذهما ولداه غبد الرحمن ومَلِكَة؛ فلذا قال: "فيكونٌ لقاطمة خمسه. ولزيتبٌ خمساه» 
ولعب ةلوحم كلك سيلا" 

ثم لا يخفى أنَّ هذا كلّهُ مبنيعٌ على أنَّ أحمدَ أخا عبد القادر مات قبل عبد القادن 
وانحصرٌ الوقف في عبد القادرء وإِلّا لم تتقرض الدرجةٌ الأولى حقيقةً وهي درجةٌ 
أولاد الواقف. 

وقال الجلال السيوطييٌ: "الذي يظهر اختياره أوّلَا دخولٌ عبد الرحمن ومَلِكة بعد 
موت عبد القادر؛ عملا بقوله: "ومّن مات مِن أهل الوقف... إلخ". 

وما ذكره الشَكِي من أنه ل يلق عليه أن من أهل الوقف ممنوعٌ؛ بل صريحٌ كلام 
الواقف أنه أراد بقوله: "ومّن مات من أهل الوقف قبلّ استحقاقِه"؛ الذي لم يدخل في 
الاستحقاق بالكليّة ولكنّه بصدد أن يصيرٌ إليه» وهذا أمرٌ ينبغي أن يُقطمٌ به. 

فنقول: لما مات عبد القادر قُسم نصييّه بين أولاده الثلاثة. وولدي ولده أسباعا: 
لعبد الرحمن وملكة السّبعان أثلاناء فلمًا مات عمرٌ عن غير نسل انتقلّ نصييّه إلى 
أخويه ووَلدَي أخيه» فيصيرٌ نصيبٌ عبد القادر كله بينهم: لعلييٌ ُمسان, وللطيفة 
خسي: ولعبد الرحمن وملكة مساق أثلانًا. 

ولمّا توقّيت لطيفةٌ انتقلّ نصيبها بكماله لبنتها فاطمة. 


ولمًا مات علي انتقل نصيبّه بكماله لبنته زينبَ. 


تخ/ه] 


لخ/1] 


[ن/ ] 


ع١‏ يوهج 
كجرلرك 


ولمّا توفيت فاطمةٌ بنت لطيفة والباقون في درجتها زينبٌ وعبد الرحمن وملكة؛ 
قُسم نصيبها بينهم للذكر مثل حظٌ الأنثبين؛ اعتبارًا يم لا بأصولهمء كما ذكره السّبكِييُ؛ 
اد ريق عر در كل جوريا"". عرقي 

قلتُ: وحاصل ما اختارَهُ السيوطيئٌ أنَّ اشتراط الواقف قيامَ ولد من مات قبل 
الاستحقاق مقامّة مُعتِرٌ؛ِ لأنّها درجةٌ جعليّةٌ جعلّها الواقفٌ لولد من مات قبل 
الاستحقاق. فَيُعتبرٌ شرطّه» فيقومٌ ولّدَا محمَّدٍ مقامّة ويأخذان حِصَّةٌ مِن جدّهما عبد 
القادر فيقسَمُ ما بيد عبد القادر على أولاده الأحياء» وعلى ابنه محمَّدٍ أسباعًاء ويُعطى 
ما خرج لمحمَّدِ إلى ولديه؛ وكذا يقومان مقامَهُ في الاستحقاق ممّن هو في درجةٍ 
والدهماء فلذا لمّا مات عمرٌ شاركا أهلّ درجته. فأخذا نصيب والدهما كأنّهُ حنٌ مع 
إخوته؛ ثمَّ مات عنهما. 

واختارٌ أيضًا: أنَّ بعدَ انقراض الطبقة لا تقض القسمةٌ؛ بل مَن مات من آخر الطبقة 
عن ولد يُعطّى نصيبّه لولده» فلذا أعطّى نصيب علي الذي هو آخرٌ الطبقة الأولى مونًا 
إلى بنته زينب. 

فهذا صريحٌ في أن خالف السّبكيّ في نقض القسمة؛ وقال: لا تُنقَضُ. كما خالفه في 
قيام أولاد محمَّدٍ مقامَ أبيهم. 

وبهذا ظهر ما في كلام «الأشباه»» حيث ذكر حاصلٌ السؤال» وحاصل جواب 
السّبكييّ» ثمّ قال: "وحاصلٌ مخالفة الجلال السيوطي له في شيءٍ واحدء وهو: أنَّ 
أولادَ المتوفّى في حياة أبيه لا يرون مع بقاء الطبقة الأولى؛ وأنَّهُم يستحقون معهم؛ 
ووافقّةُ على انتقاض القسمة”". انتهى. والصوابٌ أن يقالٌ: في شيئين؛ ثانيهما عدمٌ 
نقض القسمة» كما علمتّ. َ 


.)175- ١7” ينظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص:‎ )١( 
.)١77 (؟) ينظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص:‎ 


الأقَوَانَ الواضيخة الجَليّة في تحرير مسألة تقض القَسْمّة, ومَسآلة الذّرَجة الجَمليّة ١ ١‏ 16> 5 
وق - 


ثم إِنَّه في «الأشباه» قال: "قلتٌ: أمّا مخالفيُه في أولاد المتوفّى في حياة أبيه» فواجبة؛ 
لما ذكرّة الجلال:السيوطيث» :وأا اقول بنقضن القسمة بعد انقراض كل يطن4 فقد أفتى 
به بعضُ علماء العصرء وعرّوهُ إلى الخصّافء ولم ينتبهوا لمَّا صوّره الخصّافء وما 
صوّره السبكيٌ. 

ثم ذكر ثماني مسائلٌ عن الخصّافء ومحل الشاهد في الأخيرة» وحاصِلّها: 

وقفَ على ولده وولدٍ ولده وتّسلِهم مرّبًاء أي: قائلًا -كما في عبارة الخضّاف -: 
على أن يُبدأ بالبطن الأعلىء ثم بالذين يلونهم ثم بالذين يلونهم؛ بطنًا بعد بطن. 

شارطًا أنَّ من مات عن ولد فنصييّه له» وعن غير ولدٍ فراجمٌ إلى الوقف. 

وحكمّه: أنَّ الغلّةَ للأعلى؛ ثمّ» وثمّ. 

فلو مات بعضّهم عن نسل تقسم على عدد أولادٍ الواقف الموجودين يوم الوق 
والحادثين له بعدّه» فما أصاب الأحياءً أخذوه؛ وما أصاب الميتَ كان لولده» وإن كان 
الواقف شرط تقديمَ البطن الأعلى؛ لكونه قال بعدّه: "إنَّ من مات عن ولد فنصييه له" 
وكذا لو مات الأعلى إلا" واحدًا؛ فيُجعَلُ سهمٌ الميت لابنه. 

ولو كان عدد البطن الأعلى عشرةً» وماتّ واحدٌّ منهم عن ولدٍء ثم ثمانية”' عن غير 
نسل؛ تقسم الغلّةُ على سهمين: سهم للحيّ؛ وسهم للميّت؛ يكون لولده. 

ولو كان للواقف أيضًا ابنان ماتا قبل الوقف عن ولدين؛ لا حل لهما ما دام واحدٌ من 


الأعلى؛ لأنّهما من البطن الثاني: فلا حقٌّ لهما حبَّى ينقرض الأعلى؛ وكلّ من مات من 
العشرة» وترك ولدًا؛ِ أخذ نصيب أبيه. 


0١‏ (إلَّ) سقطت من (خ). 
009 تقولد 'اقنباتية"معطوزف على"وايحة": 


اخ 


0١ ن/‎ 


سدم |( عَنتائلن لعلو كانت ,ري 
ولاشيء لولدٍ مَن مات قبل الوقفء وإن استووا في الطبقة؛ فإن بق منهم واحدّ؛ 
فُسمت على عشرةٍ» فما أصاب الحيئ أخدّةٌ» وما أصاب الموتى كان لأولادهم. 
احونا اي ا المج اع مني ورج 
البطن الثاذ نيء فَينظَرٌ إلى أولاد العشرة وأولاد الميت قبل الوقف. فثة فتقسم بالسويّة بينهم 
جو ور وي 
البطن الأعلى» فما أصاب الميتٌ كان لولده؛ فإذا انقرضّ البطن الأعلى نقضنا القسمة 
وجعلناها على عدد البطن الثاني» ولم نعمل باشتراط انتقالِ نصيب الميت إلى ولده 
هنا؛ لكونٍ الواقف قال: "على ولده» وولد ولده"؛ فلزم دخولٌ أولادٍ من مات قبل 
الوقف. فلزمٌ نقضٌ القسمة. 

فلو لم يكن له:ولدٌ إلا الحشرة :فماتوا والحدًا بعد واحل+ وكلّمَا مات واد تزلة 
أولاداء حتّى مات العشرةٌ فمنهم مَن ترك خمسة أولادٍء ومنهم من ترك ثلاث ومنهم 
من ترك سنَّه ومنهم من ترك واحدّا؛ فمن مات كان نصيبّه لولده» فلمّا مات العاشرٌ 
تقض القسمة الأولى ورد ذلك إلى البطن الثاني وثقسم على عددهم؛ وتبطل قوله: 
"من مات عن ولد انتقلّ نصيبّه لولده" أن الأمر يؤول إلى قوله: "وولدولدي”". 
وكالاك لو مانت جحي اليأن اللاي ملم يق نهم البلا ولي حي البعان إلعال 
ثمائية أنفْسِ» وكذلك كل بطن يُقسم على عددهم, ويبطل ما كان قبل ذلك7©. 
انتهى باختصار. 

قال صاحب «الأشباه»: فأخدٌ بعضُ العصريِّينَ من هذا أنَّ الخصّاف قاكلٌ بنقض 
القسمة في مثل مسألة الشّبكيٌ ولم يتأمّل الفرقٌ بين المسألتين» فإنَّ في مسألة السّبكيٌ 


)١(‏ ينظر: «الأشباه والنظائر» (ص: ١١7‏ وما بعدها). 


الأَقوَانَ الواضحة الجليّة في تحرير مسألة نَقْض القسمة, ومسألة الدَرَجَة الحَمَليّة ؟ بوم> 35 
18 55 


نا 


وقفٌ فل أولاده» م أولادهم بكلمة واه وفي أله الخصّاقف بالواو لا ب م 43 
وبا اسان اقتضى اشتراكَ البطن الأعلى مع الأسفل» وصدرٌ مسألة 
السّبكيٌ اقتضى عدم الاشتراك. 

وأمّا ما ذكره الخصّاف بعدّه مما يفيدٌ معنى "ثمّ". وهو تقديمٌ البطن الأعلى؛ ففيه 
أنه إخراجٌ بعد الدخول في الأول بخلاف التعبير ب"ثٌ" من أوَّل الكلام, فإِنَّ البطنّ 
الثاني لم يدخل مع البطن الأوّلء فكيف يصحٌ أن يُستدلٌ بكلام الخصّاف على مسألة ‏ [غ/ه] 
السّبكي؟ انتهى ملخّضًا. 

ورد عليه العلّامةٌ البيري: بأنَّ هذه الدعوى مدفوعةٌ بقول الخضّاف: "فإذا مات 
العاشرٌ استُقبلت القسمة"؛ لأنَّ الواقفت لما قال: "أن يُبدَاً بالبطن الأعلى ثم بالذين 
يلونهم"» فهذا بمنزلة قوله: "على ولد صلبيء ثم على ولد ولدي مِن بعدهم””". انتهى. 
وبه تبطلٌ دعوى أنه إخراجٌ بعد الدخول. 

وقد نصّ أصحاب الفتاوى ك«الخلاصة» وغيرها: أنَّ الحكمّ فيما إذا كان الوقفٌ 
يباب" أو الواؤ المُعَقبَة ب "بطنًا بعدٌ بطن" على السواءء وأنَّهِ يبدأ بما بدأ به الواقفث. 

وَعُلَل'للضورتين المذكورتين فى لالظهيرية»: بأنّخراعاء خروط الواقف لازمة) 
والواقف إِنَّما جعلّ لأولاد أولاده بعد انقراض البطن الأَوَّلِء فكيف يقال بالاشتراك 
المؤدّي لإبطال شرط الواقف الاستحقاقٌ المشروط قدرًا وزمنًا. انتهى. 

ثم قال في «الأشباه»: "فالحاصلٌ أنَّ الواقفت إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده» 
وعلى أولاد أولاد أولادو0' وذريّتهى ونسله» طبقة بعل طبقق وبطنًا بعد طم 
)١(‏ ينظر: «عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر» (1/ 71*). 


(0) (وعلى أولاد أولاد أولاده) سقطت من (ن). 
(؟) (وبطنًا بعد بطن) سقطت من (ن). 


لخ/ة] 


رمد ىم 0 انا اواك كان 
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تَحجُبُ الطبقة العليا السفلى؛ على أنَّ مّنْ ماتَ عن ولد فنصيبّه لولده» ومّن مات عن 


غير ولد فنصيبه إلى من هو في درجته وذوي طبقته» وعلى أن من مات قبل دخوله في 
هذا الوقفٍ واستحقاقه لشىءٍ من منافعه» وتَّرَكَ ولدّاء أو ولدَ ولدِء أو أسفل؛ استحق ما 
كان يمعحفه أزوة لى كان 2 


ا 


وهذه الصورة كثيرةٌ الوقوع؛ لكنّ بعضّهم يُعبرٌ ب"ثمّ 

فإن كان بالواو؛ يُقسَجُ الوقفُ بين الطبقة العليا وبينَ أولاد المتوقّى في حياة الواقف 
قبل دخوله. فلهم ما خصّ أباهم لو كان حي مع إخوته» فمن مات من أولاد الواقف 
ولهدولدٌ) كان:نصيئه لولده» ومن مات عن غي نولل كالنضيية لوت فيسعمرٌ الخال 
كذلك إلى انقراض البطن الأعلى» وهي مسألة الخصّاف التي قال فيها بنقض القسمة» 
حيث ذكر بالواوء وقد علمته. 

وإن ذكر ب'تُمَ"؛ فمن مات عن ولدٍ من أهل البطن الأوّل؛ انتقل نصيبّه إلى ولده» 
وسعمة له فلا ينقض صلا بعدّمهولو انقرن آهل البطن الأول فإذا مات أحد ولد 
الاقف عن ولف والكعة ع كهر يان السسف الوذ وهات وله ولد ضيفت 
الآخر للعشرة» فإذا مات أبناءٌ الواقف استمرٌ النصف للواحد والنصف للعشرة وإن 
استوّوا في الطبقة؛ فقوله: "على أنَّ من مات وله ولد" مخصوصٌ من ترتيب البطون» 


بين الطبقات» وبعضهم بالواو. 


فلا يراعى فيه الترتيبٌ. 

من كان له شيءٌ ينتقل إلى ولده؛ وهكذا إلى آخر البطون حبَّى لو قُدَرَ أن الواقت 
مات عن ولدين ثم إن أحدّهما مات عن عشرة أولادٍء والثاني عن ولدٍ واحلٍء ثم إنَّ من 
ماتٌ عن ولدٍ واحدٍ خلّف ولدًا واحداء وهكذا إلى البطن العاشر» ومن مات عن عشرةٍ 
خف كل أولاذا حت وصلوا إلى مه ف البطن العآشر تغط للواحد تصفت الوقت» 
والعيقة الآخر بينَ المئة وإن استووا في الدرجة. انتهى كلام «الأشباه» ملخصًا(". 


.)١78 ينظر: «الأشباه والنظائر؛ (ص:‎ )١( 


الأَقُوَان الواضخة الخِليّةَ في تحرير مُسألة تقض القِسْمة, ومسألة الدرخة الجليّة 311 اكوا 2 
85> 5 ا 


وقد رَدَ عليه جممٌ من مُحمِّي «الأشباه»؛ حبَّى إِنَّ العلّامة المقدسي ألّفْ رسالةً في 
الردٌّ عليه” وسقفوا كلهي الله لاغرك بن التعبير ب "ثمٌ"» والتعبير بالواو المقترنة بما ],١/[‏ 
يفيدُ الترتيب» ك "بطنًا بعد بطن" في أنه تقض القسمةٌ بانقراض كل بطنء وتُستائفْ 
على البطن الذي يليه. ْ 

وقال المقدسي في رسالته: "زعم في «الأشباه» أن بعضّ علماء عصره أفتوا بذلك» 
وأنّهم مخطئون وهو على الصواب. والأمرٌ بالعكس بلا ارتياب؛ فالمفتي بذلك 
عدن مشاييةه الذين هم بالصلاح واتّباع المتقول معروفون» وقد أفتى بذلك جماعة 
من أفاضل الحنفيّة والشافعيّة» والترتيبٌ فيها بلفظ "ثب" وهم مشايخنا ومشايخهم: 

- فمنهم شيخ الإسلام سَرِيُ الدين عبد البر بن الشّحئة الحنفي. 

- وتبعه الشيخ المحقق نور الدين المحلّي الشافعي. 

- والشيخ العالم الصالح برهان الدين الطرابلسي الحنفي. 

- وقاضي القضاة شيخنا نور الدين الطرابلسي الحنفي. 

- والشيخ العمدة علي الشافعي”". 

- وشينخنا العلّامة شهاب الدين الرمليثٌ الشافعي. 


- ومنهم قاضي القضاة البرهان ابن أبي شريف المقدسي الشافعي. 


)١(‏ وسمّاها: «البديعة المهمة لبيان نقض القسمة» وبيان المساواة بين السبكي والخصاف بالتحرير 
والإنصافء والردٌ على صاحب الأشباه للخطأ والاشتباه». ينظر: «مجموع رسائل الشرنبلالي» 
(؟لرهه؟). 

(؟) (والشيخ العمدة علي الشافعي) سقطت من (ن). 


لع 


5 و- ا | اكه لوا 701 
3 ]| ان الى 


يرنه 


- وتبعة العامة غلا الدين الإخميمي. وغيرّهم 

ثم أخذ في تتبّع كلام صاحب «الأشباه)» والردٌّ عليه. 

قل وكذلك أفتى بذلك العلامةٌ ابن الشلبي شيخ صاحب «الأشباه» في سؤالٍ 
مرتب ب"ثم"؛ وقال: "الصوابٌ نقضُ القسمة؛ كما اقتضاه صريح عبارة الخصّاف, ولا 
أعلمٌ أحدًا من مشايخنا خالفَ في ذلك؛ بل وافقَّهُ - أي: وافق الخضّافَ - جماعةٌ 
من السَّادة الشافعيّة وغيرهم". ثم قال: "ووافقني على ذلك قاضي القضاة نور الدين 
الطرابلسي؛ والعلّامة برهان الدين الغرّي”". انتهى. وقَسَمْ على البطن الثاني اعتبارًا 
برؤوسهم لا بأصولهم» خلامًا لما أفتى به الشّبكِيَ. 

وقد رأيتُ في «فتاوى العلّامة ابن حجر الشافعي» تيد" القولٌ بنقض القسمة 
على نحو ما مرِّ عن الخضّاف وابن الشَّلبِيء وََقَلَ مثله عن الإمام البُلقينيٌ» والسيّد 
السَّمْهُودِيٌ من الشافعيّة. 

فحاصلٌ ما نقلَهُ عن البُلقينيّ: أنه أجابَ عن صورة سؤالٍ مرنَّبٍ فيه بين البطون 
0" : بأنّ الغلّةَ تقسم على جميع الطبقة الثانية؛ عمللا بقول الواقف: "ثمّ من بعيهم 
على أولادهم". 

وأمّا قوله©: "ومّن مات منهم» وله وللٌ؛ فنصيبه لولده"؛ فذلك عند وجود من 

يساوي المّت؛ لأنّهِ أراد بذلك أن يُبِيّنَ أن قولّة: "الطبقة العليا تحجبٌ السّفلى" إِنَّما 
هو بالنسبة إلى حَجبٍ الأصل لقّرعه وأنَّ الترتيبَ الذي ذكرّه ب"ثمّ" ترتيبُ أفرادِ لا 


00 ينظرة «مجموع رسائل الشرنبلالي» (؟/07717. 
(؟) ينظر: «فتاوى ابن الشلبي» (1/ 0775 

(*) في (ن): (تأييد). 

(5) أي: قول الواقف. 


الأوال الواضيخة الخلِيّةَ في تحرير مسألة نض القسمة. وَمُسألة الدرة الجمليّة 0 
ترتيبُ جملةِ» فإذا مات الأخيرٌ من أيّ طبقةٍ كانت؛ لم يختصّ ولدّه بنصيبه» بل تكون 
الكل اللطبقة الثانيه على حيك ها تقر ظطهالواقك نمق :تفظيل" أو ضبوية» وضار ققدي 
الكلام: "ومّن مات منهم وله ولدٌ؛ انتقلّ نصييّه لولده دونَ مَن في طبقة أبيه"؛ حبَّى لا 
يُحرّمَ الولدٌ”" في حياة”" من يساوي أصلَة وقد [زال]”" هذا المعنى في موت الأخير. 
وعدم المجالة قن وقعك قديقاء كافقيت مزذا فنياة وزاك علي 61ت الجلفاء فى 
ذلك الوقت, ثمّ وجدثٌ التصريٌ بها في «أوقاف الخصّاف». وفيه الجَزمٌ بما أفتيت 
5 . انتهى كلام الب 7 240 
فهذا صريحٌ 7 بالنقل عن أكابر العلماء بما يخالف كلام «الأشباه». 


2 مع 


ونقل ابن حجر أيضًا عبارةً السيد السَّمْهُودي وفيها التصريح بنقض القسمة كذلك» 
وأنَّه لو مات من البطن الأوّل واحدٌ عن خمسة أولاد» وواحدٌ عن ثلاثة» وواحدٌ عن 
اثيين» واختصٌ كل واحدٍ من الفروع بنصيب أصولهم ؛ ثم مات الْآَرٌ من البطن الأوّل 
عن ولدِ؛ تُنَقَضُ القسمةٌ وتقسم غلَّةُ الوقف على + جميع الفروع من البطن الثاني» وهم 
عثيرة بالسوية أعقارًا. 


ام 2 هم 


وصورة سؤاله كان الترتيبٌ فيها ب نم" أيشاء وقد اسعدل وا على الك فيها اكلام 
الخضّاف الذي ذكر فيه الواوّ المقترنة بما يفيدٌ الترتيب» مثل: "بطنًا بعد بطن". 


)١(‏ (الولد) في (خ): (ولد من مات). 

(؟) في (خ. ن) زيادة: (أبيه)» والصواب حذفها كما في «الفتاوى الفقهية الكبرى» (7/ 514)» وافتاوى 
الرملي» (01/7). 

(0) في (خء ن): (نال)؛ والمثبت من «الفتاوى الفقهية». 

(4) ينظر: «الفتاوى الفقهية الكبرى» لابن حجر الهيتمي (7/ .)75١19‏ 


[ن/ ؟/ا] 


]١١/خ[‎ 


000000 2 1 


وقيما ذكرناء تنبنة أيقنا على أن نققن الفسئة بتسمة مستائقة على عده رؤوؤس 
البطن الثاني باعتبار عدد رؤوسهمء كما يقوله الخصّافء لا باعتبار أصولهم كما هو 
مختار السبكيّ» وفيه ردٌ على السيوطيٌ أيضًاء حيث لم ينقض القسمة. 

تقدّم عن الشُبكي أنه لم يعتبر الدرجة البجَعليّة أصلاء وأنَّ السيوطيٌّ اعتبرها 
كالدرجة الأصليّة. 

وصورتّها: ما مرّ من قول الواقف: "على أن من مات قبل استحقاقه لشيءٍ من منافع 
الوقفيء وترك ولدًا أو ولدَ ولدء أو أسفلٌ منه؛ قام ولدّه أو الأسفلٌ منه مقامّه» واستحقّ 
ماقا يدنه والدوالو كافاح". 

وذلك كما ذكر في مسألة السّبكي مِن عبد الرحمن وملكة ولدَّيٌّ محمَّدٍ الذي مات 
في حياة والده عبد القادر قبل الاستحقاق؛ فالسّبِِنٌ لم يعتبر هذه الدرجةً أصا؛ حيث 
لم يُعطهما شيئًا من نصيب جَدَّهما عبد القادر» ولا مِن نصيب عمّهما عمره وإِنّما 
أبقاهما فى درجتهما الأصليّة» إلى أن التقلت القسمةٌ إلى الطبقة الثانية» فقسم عليهما 
مع بقيّة أاهل طيقتهما. 

والسيوطييٌ اعتبرها كالدرجة الأصليّة فأقامهما مُّقامٌ والدهما محمّد وقسم حصّة 
عبد القادر عليهما مع عمّيهما عمر وعليّ وعمّتهما لطيفة» ثمّ لما مات عمرٌ عقيماء 
وانتقلّت حصّته لأهل درجته وهو أخوه عليٌ وأختّه لطيفة؛ أدخلّ معهما عبد الرحمن 
ومّلكة في الاستحقاق من عمّهما عمر المذكور؛ لقيامهما مقامٌ أبيهما محمِّد؛ إن أخو 
عوراقا 

والذي عليه جمهور العلماء من أهل الإفتاء: قيامُ ولد من مات قبل والده في 
الاب ستحقاق من جذه. 


الأَُوَالَ الؤاضيخة الجَلِيِّة في تحرير مَسألة تقض القِسْمّة., ومسألة الذَرَجةِ الجَمَلِيّة ا" 5 
01١ 32‏ 

وأمّا دخوله في الاستحقاق من عمِّه ونحوه ممِّن هو في درجة والده المتوفى قبل 
الاستحقاق؛ فقد وقعَ فيه معترلدٌ عظيمٌ بين العلماء: 

فقال جماعةٌ بدخوله في الموضعين» منهم: الجلال السيوطي كما علمتّةُ. 

ومال السّبكييٌ في سؤالٍ آخرٌ إلى عدم دخوله في الثاني وصورة السؤال ما ذكره عنه لخ 
فى «الأشباه). ونصّه: 

"وسئل السّبكييٌ أيضًا عن رجل وقف على حمزةً» : ثمّ أولاده ثم أولادهم» وشرط 
الع عات من ايلاده اذ ارد لباقي من إخوته” “وين عالت قبل حقلت 
لثنيء من مناقع الوققي» ولهدول: اسح وله ماكان يستحقه المتوقّى لركات حيًا. 

كات حمرة وُعَلّ وللايق هما عما د الدين وغديحة وولة ولد قات أبرة فى حياة 
حب به نحي البو حي 
النصيب الذي لو كان أبوه حا لأخذه ثمّ مانت خديجة؛ فهل يخ يختص أخوها بالباقي» 
أو يشاركه”" ولد أخيه نجم الدين؟ 

فأجاب: تعارضّ فيه اللفظان» فيحتمل المشاركة» ولكنً الأرجح اختصاصٌ الأخ. 
ويرجّحُه أنَّ التنصيصٌ على الإخوة وعلى الباقين منهم كالخاصٌء وقوله: "ومن مات 
قبل الاستحقاق" كالعامٌ؛ فيْقدَّم الخاصٌ على العام”". انتهى. نل ] 


(1) في هامش (خ): : (قوله: "وشرط أن من مات... إلخ" الظاهر أنَّ في عبارة «الأشباه» سقطّاء والأصل: 
أنَّ من مات من أولاده عن ولد انتقل نصيبه لولده» ومن مات لا عن ولدٍ انتقل نصيبه للباقين. ..إلخ. 
تأمّل . منه). 

(5؟) في (خ): (يشاركها). 

إفف ينظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص: .)١7١‏ 


02 


لخ/ ] 


724 انل علد 


وقوله: "تعارض فيه اللفظان"؛ أي: قوله: "انتقل نصييّه للباقين من إلخوقة فزن 
عماة الدين ليس من الأخؤ والثائي قزل "اسصحق ولد نا كان زفق المتوثّى لو 
كان حيًا"؛ فإنه يفيدُ استحقاقٌ عماد الدين. 

والذي حقّقه العلّامة الشيخ علي المقدسينٌ في رسالته: مشاركةٌ ولد الأخ؛ لقيامه 
مقامَ أبيه؛ لأنَّ الخاصٌ لايْقدمٌ على العام عندناء ولفظ "من" في قوله: "من مات قبل 
استحقاقه لشيء" عامٌ ولفظ "مقام" في قوله: "قام مقامّه" نكرةٌ مضافةٌ؛ تفيدٌ العموم. 
وقال: إِنَّه أفتى بذلك طائفةٌ من أعيان العلماء. 

وخالفه في ذلك آخرون من علماء المذاهب الأربعة» فجعلوا ابن من مات أبوه قبلّ 
الاستحقاق قائمًا مقامَ أبيه في استحقاقه من حمزةً دون استحقاقه مِن عمّته خديجة. 

وفي «شرح الإقناع» الحنبليٌ ما نضّه: "فائدة: لو قال: "أغلى أن من مات قبل دخوله 
في الوقف عن ولدٍ وإن سَفُلَ' "آل الحال في الوقف إلى أنه لو كان المتوقّى موجودًا 
لدخل؛ قامٌ ولدّه مقامّه في ذلك» وإن سَفَلَ واستحقٌّ ما كان أصِلّه يستحقّه من ذلك لو 
كان موجودًا؛ فانحصرٌ الوققفُ في رجل م من أولآه الواقف) ررق خصنة أولاد» مات 
أحنُهم في حياة والده؛ وترك ولذاء ثم مات الرجلٌ عن أولاده الأربعة وول ولدء ثم 
مات من الأربعة ثلاثةٌ عن غير وللء وبقي منهم واحدٌ مع ولد أخيه؛ استحقٌ الولدُ الباقي 
أربعة أخماس ريع الوقف. وولدٌ أخيه الخمسٌ الباقي. أفتى به البدر محمد الشهاوي 
الحنفي» وتابعه الناصر الطبلاوي الشافعي؛ والشهاب أحمد البهوتي الحنبلي. 

ووَجُهه: أنَّ قولّ الواقف: "على أَنَّمَن مات منهم قبلّ دخوله في هذا الوقف... إلخ". 
مقصورٌ على استحقاق الولدٍ نصيب والده المستحِقٌّ له في حياته؛ لا يتعدّاه إلى مَن 
مات من إخوة والده عن غير ولدٍ بعد موته؛ بل ذلك إِنَّما يكون للإخوة الأحياء؛ عملا 
بقول الواقف: "على أنَّ مَن توفي منهم عن غير ولد...إلخ"؛ إذ لا يمكرٌ إقامة الولد 


الأشوان الواضبة الجلية في تحرير مشأنة نقض القشمة. ومسأنة الأرجة الحلّة 5 1:5 ى 
مقاء أبي:في:الوضف الذي عو الأحرّةيجفيقة بل مجاراء والأصل َمِل اللقظ على 
حقيقته» وفي ذلك جممٌ بين الشرطين؛ وعملٌ بكلّ منهما في محلّه وذلك أولى من 
إلغاء أحدهما"”'. انتهى. 

قلقة#هذا]تنايتغة أن توقال: "علق أنممات عن غيو ولد عادتصيية ريه 
فهنا يمكن أن يقال: ذو الدرجة الجّعليّة لايستحقٌ مع أعمامه إذا مات واحدٌ منهم عن 
غيووللة لأن الززاقك كتوط عو تصينه إلى [حومه وذو الدرحة الجعلية الدى أقامه 
الواقفٌ مقامَ أبيه المتوقّى قَبلَ الاستحقاقٍ لا يقوم مقامةُ في وصف الأخرّة حقيقةً. 

أمّا لو قال: "مّن مات عن غير ولدٍ عاد نصيبّه إلى مَن في طبقته؛ الأقربٌ فالأقرب" 
كما يُذْكَرٌ في غالب كتب الأوقاف؛ فلا يتأنّى ما قاله؛ لأنَّ الواقف أقامه في درجة أبيد 
فيعود إليه ما يعودٌ إلى أهل هذه الدرجة. 

على أنه يقال: إِنَّ قولة: "قام مقامه" يشمل قيامّه مقامه في وصف الأخوّةء كما 
شمل وصفت الطبقة؛ لأنَّ مراد الواقف إنزالّه منزلة أبيه المتوفّى, حبّى اعثيرَ المتوفّى 
كأنَّه حنٌء ولو كان حيّا استحقّ بوصف الطبقة» وكذا بوصف الأخوّة؛ ألا ترى أنه 
استحقٌّ بوصف البنوَّةِ فيما إذا مات الواقف أو غيرٌه عن ابنِ وعن ابن ابن مات أبوه قبل 
الاستحقاق؛ فإنّك تعطي ابنّ الابن المذكور مع عمِّهء وقد شرط الواقفٌ أنَّ من مات 
عن ولدِ؛ فنصيبه لولده» وما ذاك إِلّا بجعل ابن الابن بمنزلة الابن» حبَّى لا يلغو شي 
من الشرطين المذكورين. 

نعم أيّدَ بعضُ المحقّقين عدمَ مشاركته لأعمامه": بأنَّ لفظّ "الطبقة" في كلام 
الواقف محمولٌ على الحقيقة دون المجاز؛ لثلّا يلزمَ الجمعٌ بين المتضادّين» وإعطاءٌ 


.)88- 41/ /١١( ينظر: اكشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي‎ )١( 
.)١97/١(»ةيدماحلا (؟) وهوالعلامةالشيخعلي المقدسي الحنفي. ينظر: ١العقودالدرية في تنقيح الفتاوى‎ 


[ن/ :7] 


[خ/16] 


هسم سيد ده 


0 انا 


الشخص في موضع دل صريحٌ كلام الواقف على حرمانه فيه وحرماه في موضع دل 
صريحٌ كلام الواقف على إعطائه فيه . كما إذا مات المتوقّى أبوه قبل الاستحقاق عن 
غير ولدِء وله نصيبٌ» فإن أعطينا نصيبَهُ أهلّ طبقتهء وأهلّ طبقة أبيه معَاهٍ جمعنا بين 
الحقيقة والمجاز وإن أعطينا أهلّ واحدة منهما دون الأخرى؛ فإن كانت طبقته نكون 
أهملنا المجازيّة وقد كنا فرضناه”" مِن أهلها إلى حين أَحَدَّ مَعَ أعمايه من نصيب 
جدّه. وإن كانت طبقة أبيه نكونٌ أهملنا الحقيقيّة بعد أن حكمنا له بالاستحقاق فيها 
بصريح شرط الواقف؛ فأبقينا الطبقة في كلام الواقف على حقيقتهاء وأعملنا الكلامّين 
مث الإتكان وقلنا: إن عرين الؤافف أن ولك كومات قبل التاق ايكون 
محروماء بل يستحقٌ القدرٌ الذي لو قُرضصٌ أبوهُ حي لتلّاه عن أبيه وأمّه؛ِ تشبيهًا لِوَلِدِ مَن 
مات قبل الاستحقاق بولد مَن مات بعدّهُ في الإعطاءء؛ ولو قلنا بخلاف ذلك؛ لزم أن 
قبت للمشيّه قَدْرًا زائدًا على المشبّه به؛ إذ ولد من مات بعد الاستحقاق ليس له هذا 
المعنى. انتهى. 

أي إن وْلدٌمن مات بع الاسحقاق جَجَلٌ له الواقفٌنصي تت آزية؛ لملا يكن محروقا 
منه» ولو مات أحدٌ من أعمامه أو غيرهم ممَّن في درجة أبيه؛ لم يجعل له الواقفٌ منه 
شيمًا؛ حيث شرط أنَّ من مات لاعن ولد؛ فنصييه لمن فى طبقته» أو فنصيبه لأخوته. 

وأمّا ولد مَن مات قبل الاستحقاق فإنَّه لما لم يدخل في الشرطين؛ أحبٌّ الواقفُ 
أن لا يُحرَمَ أيضًا ما كان يستحقه أبوه لو كان حيّاء فشرط الشرط الثالث لإدخاله في 
ريع الوقف قبل انقراض درجة أبيه» كما أدخل ولدَ مّن مات بعد الاستحقاق وجعلّةُ 
بمنزلته» فلو أعطيناه أيضًا من أعمامه تنزيلا له منزلة أبيه من كلّ وجه؛ لزم أن يزيد على 
ولد المستحِقٌ ولا يساعده غرضٌ الواقف, وقد صرّحوا أن الغرض يصلحٌ مُخصّصًا. 


(1) (فرضناه) سقطت من (ن). 


الأَمُوَال الواط اطبخة الجَلِيَّهُ في تحرير هسألة نَمْض القِسمّة. ومسألة الدّرَحَة الجَملِيّة 5 0 
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وبهذا يندفعٌ ما استدلٌ به المقدسييٌ على دعواه مِن عموم لفظ "من". ولفظ "مقام" 
كما مرّ؛ إذ يبعدٌ أن يكونَ مرادٌ الواقف أن يجعلّ ولد ولده الميت قبل الاستحقاق أقوى 
خالا من ولد ولده الميت بعد الاستحفاقه نّم المعروف المالوف إلحاقه به وعدة 
حرمانه» فيختصٌ عمومٌ لفظ "المقام" بما دلَّ عليه المقام. 

وعن هذا - والله تعالى أعلم - أفتى جمهور العلماء من المذاهب الأربعة بما مرِّ 
عن «شرح الإقناع» كما رأيّه في رسالةٍ للعلامة الشُرْنبُلالِيَ وافقّ العلّامة المقدسيٌ» 
ورد فيها على مَن أفتى بخلافه في واقعةٍ اشرح الإقناع»» ونقل عباراتهم» وهم: 

- الشيخٌ بدرٌ الدين الشّهَاوِي”" الحنفيٌ. 

- والشيحٌ ناصرٌ الدين الطبلاوي الشافعيٌ. 

- والشيح شهابٌ الدين أحمدٌ البُهوتئٌ الحنبليٌ. 

- والشيخٌ ناصرٌ الدين اللَقَنيُ المالكييٌ. 

- والشيحٌ محمَّدٌ المَسِيريٌ الحنفيئٌ. 

- والشيح شهابٌ الدين أحمدٌ بن شعبانٌَ الحنفئٌ. 

- وصاحبٌ «البحر و«الأشباه) الشيخ زينُ ابن جيم الحنفيئٌ”". 

ومستندٌ الشرنبلاليٌ في الردّ على هؤلاءٍ الأعلام هو ما مرّ عن المقدسيّ من عموم 
لفظ "مَن". ولفظ "مقام"» وكون الشرط الذي فيه إقامةٌ ولد من مات قبل استحقاقه 
مقامَ أبيه متأخرًا ناسخًا لعموم الشرط الذي قبلّه وهو اشتراطً من مات لا عن ولدِء 
فنصيبه لإخوته؛ والعملٌ على المتأحر. 


)١(‏ في (خ): (الشهاب). 
(؟) ينظر: «مجموع رسائل الشرنبلالي» رسالة «تحقيق الأعلام الواقفين على مفاد عبارات الواقفين» 
(0/ #ماا سه 08 


[ن/ 7] 


تخ/ت] 


5 ! ان الاك .يي 

قلتُ: وقد علمتٌ مما قدمناه الجواب بأنَّ العمومٌ غيرٌ مرادٍ؛ لمخالفته لغرض 
الواقف. وحينئذٍ فلا معارضة بين الشرطين. فلا نستّ. 

والعجبٌ من الشُرٌنبلاليٌ حيثٌ بنى رسالتّه المذكورةً على سؤالٍ أعطى فيه ولد مَن 
مات قبل الاستحقاقء مع أنه لم يُصرّح فيه بالشرط الثالث. 

فنذكر ذلك تتميمًا للفائدة» فنقول: 

قال في رسالتِه بعد الخطبة”": "هذه رسالةٌ متضمّنةٌ لجواب حادثة مهمَّةٍ في شرط 
واقفٍ. أردثٌ تسطيرها لكثرة وقوع مثلهاء واشتباو الحُكم فيها على كثير ممِّن تصدّر 
للفتوى» فأفتى بخلاف النصّ فيهاء ورأيتٌ مِثلّها قد أفتى فيه شيخ مشايخنا العالّامة نور 
الدين الشيخ الإمام علي المقدسي», وقد خالف غيرَه من أكابر عصره مِن أهل مذهبه" 
كباقى أئمَّةٍ المذاهب الثلاثة. 

ثم ذّكَرَ الشرنبلاليٌ صورة المسألة المارّة: وهي في واقفٍ وقف على أولاده: يحيى؛ 
وعبدٍ الجواد. وعلي, ثمَّ على أولادهم؛ ثم وثمّ طبقةً بعد طبقة الذكرٌ والأنثى في 
ذلك:سوائ» على أنَّممّن مات منهم عن ولدٍ أو أسفل منه؛ فنصيثه لولده أو الأسقل 
منهء وإن لم يكن له ولد ولا أسفل منه؛ فنصييّه لإخوته المشاركين له في الاستحقاق 
بالوقك“المذكرر مضتاقاا لما ستحدرئه: 

ثمّ مات عبد الجواد عن أخويه عقيمًاء ثمّ مات يحيى عن ابن وبئتين» فماتت إحدى 
البنتين”" عن أولادٍ ثلاثةٍ» وماتت الأخرى عن أخيها عقيماء فانتقلت حصّتها لأخيهاء 
ثم مات علي ابن الواقف عن بنتين» ثم مات ابن يحبى عقيمًا عن أولاد أخته وبنتّى عمّه 
علي. فهل تنتقل حصّته لبنتي عمّه أو لأولاد أخته. أو للجميع. 
)00 ينظر: «مجموع رسائل الشرنبلالي» (7/ 179 وما بعدها). 


(5) وهو الشيخ بدر الدين الشَّهَاوي كما سبق قبل قليل. 
() في (ن»خ): (ابتتين)» والمثبت من (ه). 


الأَفْوَال الواضبخة الجَلِيّهَ في تحرير مسألة نْقْض القِسْمة, وَمَسألة الدرَحّة الجْمَلِيّة أ افك 
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قال: فأجب بأنَّهِيُقسم رَيعُ الوقف أثلاناء ثلثه لأولاد بنت يحبى, وثلثاه لبنتي عليٌ؛ 
أنه لما مات عليٌ ابن الواقف انتقضت القسمة بكونه آخرٌ الطبقة» فصار المستحجقون 
أربعة منهم» الموجودٌ حقيقة ثلاثة: بنناعليٌ وابنّ يحبى» والرابعٌ الموجود تقديرًا بنت آخ/17] 
يحيى التي أعقبت ابنّا وبنتين» فلأولادها نصيبّهاء وهو الربع الرابع» ولأخيها الربع 
الثاني» ولكل من بنتي علي ابن الواقف ربِمٌ» ولمّا مات ابن يحبى عقيمًا وليس له 
إخوةٌ؛ رجعت حصّئُه إلى الوقف. فاستحقّها الموجودون. فانقسم ريع الوقف أثلانًا 
كما ذكرنا. 

هذا مقتضى شرط الواقفء وبمثله صرّح الخصّاف حيث قال: 

قلت: أرأيتَ إن كان عددٌ البطن الأعلى عشرةً فمات منهم اثنان» ولم يتركا ولدّاء 
ولراك ملي ولا لساك تق مات المراو يبد فسوي كل واس سوبا وندا أزولة 
ولدء ثمّ مات بعد هذين آخرانء ولم يتركا ولدًا ولا ولد ولد ولا نسلاء فتنازع الأربعةٌ 
الباقون من البطن الأعلى وولدٌ الميتين» فقال الأربعة: نصيبُ الميتين الأوّلِين الذين لم 
يتركا ولدّا راجعٌ عليناء وعلى أولاد أخوينا هؤلاء؛ ونصيبُ الميّتين الآخرّين لنا دون 
أولاد أخويناة أن هذين الميتين الأخحوين مانا بعد موت أبوئ هذيي فلاح لههافيما 
يرجع من نصيب الآخرّين؟ 

قال: السبيلٌ فيه أن تقس الغلّةُ يوم تأتي على سي أسهم: على هؤلاء الأربعة» وعلى 
الميتين الذين تركا أولادّاء فما أصاب الأربعة فلهم» 97 الميتين فلأ ولادهماء 
وسقط سهامٌ الأربعة الموتى الذين لم يتركوا أولادًا؛ لأنَّ الواقف قال: "مّن مات منهم 
ولالؤلة لوجع فيه عا أصل عدم الصدقة ان عر ا ل 
ولدَّله إلى أضل الغلّة» مالك على تن يتحتها. . انتهى كلام الخصّاف27. 


.07/ ينظر: «أحكام الأوقاف» للخصاف (ص:‎ )١( 


]/ 


[خ/ى] 


م لان لكا 


وكذلك يرجع نصيبُ من لم يُِيّن الواقفُ مستَحِقَّهُ لأصل الغلّة» كما نصّ عليه 
الخصّاف". انتهى كلام الشرنبلالي. 

قلثٌ: أمّا إفتاؤه بنقض القسمة وبرجوع حصّة ابن يحيى إلى غلَّة الوقف؛ فصحيحٌ. 

وأمّا دخول بنت يحبى؛ فغيرٌ مُسِلّم؛ لأنّها ماتت قبل نقض القسمة» وأولادها من 
أهل الدرجة الثالثة» والقسمة المستأنفة إِنّما هى على رؤوس أهل الدرجة الثانية كما 
قدّمناه عن الخصّاف ومن تابعة. 

وإن أراد اختيار ما قاله الشّبكنٌ من القسمة على أصولهم كما مر تقريرٌه؛ لا يستقيم 
أيضًاء؛ٍ إذ ليس في صورة سؤاله تنزيلٌ ولد من مات قبل الاستحقاق منزلةٌ أصله. 

وأا ما نقلّه من عبارة الخضّاف؛ فليسٌ فيها ما يشهدٌ له أصلا؛ لأنّهِ نما أعطى أولاة 
الميّتين لعدم نقض القسمة لبقاء الطبقة الأولى. 

وبيانه: أن مسأل الخصّاف شرط فيها الترتيبَ بين الطبقاتء وأنَّ من مات عن ولدٍ 
فنصييّه لولده» أو عن غير ولد فرا جمٌ إلى غلَّة الوقفء كما مرّ في عبارة «الأشباه». 

فلمًا مات من العشرة اثنان لاعن ولد عاد سهمُهما إلى أصل الغلَّةه وصارت تُقِسَمُ 
على ثمانيةه ولماامات اثنآق ايشا عن: ادير انتقل سهكهما لولةيههاء .رقي القشمة 
على ثمانية» فلمًا مات آخران لا عن ولدِ؛ رجمَّ سهماهما إلى أصل الغلَّة» وصارت 
تُقِسَعٌ على سن الأربعة الأحياء من أولاد الواقف. والميّتّين عن ولدين وتُعطى حصّةٌ 
| 0 لولديهما. 

وأمّا لو شرط انتقالٌ نصيبٍ مّن مات لا عن ولد إلى إخوته أو إلى أهل طبقته؛ 
فيختلفُ الحكم المذكورٌ؛ لأنّه لمّا مات اثنان من العشرة لا عن ولد انتقلّ نصيبُهما 

2 ع 5 

إلى إخوتهما الثمانية» فلمًا مات اثنان عن ولدين أعطِي ولداهما سهمين من الأسهم 


1 الأَقُوَالَ الوؤاضيحة الجَليِّهُ في تحرير مسألة تقض القسمة, وَمسألة الدرَحَة الحمليّة 
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المانية» ولمّا مات الأخيران لا عن ولد؛ انتقلّ نصييّهما إلى إخوتهما السنَّةِ فقطء دون 
ولدّي الميّتين؛ لأنّهما من أهل الدرجة الثانية» وليس فيه اشتراطً إقامةٍ من مات عن 
ولد مقامٌ والده. وحينئذٍ فيُعطى سنَّةُ سهام لأولاد الواقف الأربعة الأحياء» وسهمان 
لولدّي ولديه. 

بقي هنا شيءٌ» وهو أنَّه لو شرط الدرجة الجّعليّة وأردنا نقضّ القسمةٍ بانقراض 
البطن الأعلى» واستئناف القسمة على رؤوس البطن الذي يليه» وكان في هذا البطن 
الثاني رجلٌ مات قبل استحقاقه عن ولد فهل يُزَّلُ ولدُه منزلته» ويْقسَمْ عليه؟ 

ظاهرٌ قول الخصّاف: يقسم على عدد البطن الثاني» ويبطل قوله: "من مات عن ولب 
انتقلّ نصيبّه لولده'؛ لأنَّ الأمرّ يؤولُ إلى قوله: "وولد ولدي...إلخ": أنَّ هذا الولدٌ لا 
يقسم عليه؛ لأنَّه ليس من البطن الثاني بل هو من الثالث. 

وقد يقال: إِنَّ كلام الخصّاف في غير ما فيه اشتراطٌ الدرجة الجَعليّة؛ لأنَّ الخضّاف 
لم يذكرها في كتابه» فحيث فرض الواقفٌ مّن مات قبل الاستحقاق عن ولد حيّاء ونرّل 
ابنّه منزلته؛ تَقسَمُ عليه حصّة أبيه في هذه القسمة المستأنفة؛ لأنّه حيث آلّ الأمرٌ إلى 
قوله: "وعلى ولد ولدي"؛ وهذا الميت من جُملة ولد ولده؛ وقد نزَّله منزلة الأحياء؛ 
لئلّا يُحرمَ ولدّه الموجودُ الآن؛ يُقِسَمٌ عليه أيضّاءٍ عملا بشرطه؛ ويبقى هذا الشرطٌ عند 
نقض القسمة؛ وإن بطلّ الشرط الأوَّل وهو قوله: "من مات عن ولدء فنصيبّه لولده"؛ 
أنه إِنّما بطل لثلا يطل قوله: "وعلى ولد ولدي"؛ لأنَّهِ إن انقرض البطن الأول ولم 
تقض القسمةٌ بل أعطينا نصيب آخر الطبقات مونًا إلى ولدهء وهكذا في كل طبقة؛ 
يلزم بُطلانٌ ترتيبه بين الطبقات المستفاد من لفظة "ثم" أو من لفظة "طبقةٌ بعد طبقة"» 
قش القسمةٌ بموت آخر الطبقة العلياء وتَقصَمٌ قسمة مستائفة على التي تليهاء:ثمٌ 


[خ/11] 


[ن/ الا 


لخ 
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تعمل جميعٌ شروطه؛ فتُعطى حضّةٌ من مات عن ولدٍ من الطبقة الثانية لولده إلى أن 
يموت آخِرٌ هذه الطبقة» فمقَضٌ القسمة ويُبِطِلٌ ما كنا أعظيناه من خصّة المتوفّى عن 
ولد من هذه الطبقة الثانية لولده كما فعلنا في الأولى» وتقسمٌ على الطبقة الثالثة قسمةٌ 
مُستأَتَفَة وهكذا في سائر الطبقات. 

وأمّا شرط الدرجة الجعليّة فإذا أعملناه عندَ القسمة المستآئفة؛ فلا يلزمٌ عليه إبطالٌ 
شيءٍ من الشروط التي شرطها الواقفُ» فلا داعي إلى عدم إعماله بل في إعماله إعمال 
غرض الواقفيء وهو أَنَّه أرادَ ألا يحرمَ ولد مّن مات والدّه قبل الاستحقاق. 

هذا ما ظهر ليء ولم أرَ مَن تعرّض له. والله سبحانه أعلم. 

69 فائدة: 

إذا قال في الدرجة الجعليّة: "مَن مات قبل استحقاقه عن ولدٍ؛ انتقلّ إليه ما كان 
تتعحقة زوه عاك حيًا"؛ فماتت امرأةٌ قبلّ الاستحقاقٌ عن ولد؛ قال العلامة المناوي 
في كتابه "تيسير الوقوف»: "زعم القاضي بهاء الدين ابن الزكيّ أنَّ نصييها لا ينتقل 
لولدها بحُكم هذا الشرط؛ لأنَّه مذكورٌ بلفظ "الأب". فلا يتناول الأمّ» وخطَه التاجية", 
وأفتى بأنَّ لفظ "الأب" جاء للتغليب» فلا فرقٌ بين الذّكر والأنثى". انتهى. 

وهو ظاهرٌ موافقٌ لغرض الواقف. 

وبقي فوائد أشي علق بهذه المسألة» ذكرثُها في كتابي «العقود الدرية تنقيح 
الفتاوى الحامديّة). 


وهل المسالة تسمل كلام طويلا»ولكن فيما ذكرناء هنا جفارة لوي النرزاية, 


(1) هوتاج الدين المَرَارِي (ت:9؟/اه). ينظر: «الفتاوى الفقهية الكبرى» لابن حجر الهيتمي (018/5. 


الأفوال القاضخة الجليّة في تحرير مسألة نقض المِسهة. ومسألة الذزخة الحليّة 1771 197 و 


والله تعالى أعلمٌ بالصواب 
وإليه المرجع والمآب 
وَصلّى الشاتعالى علن سيدا وموالانا محمن 


وعلى آله وصحبه. وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين 


والحمد لله رب العالمين2©0 
18 1333 هده 


)١(‏ ختام النسخة (ن): (تمّت على يد الفقير الحقير أحمد ابن المرحوم السيّد عبد الغني ابن السيد عمر 
عابدين غفر الله له ولجميع المسلمين أجمعين آمين. وكان جمعها المؤلّف في )١4(‏ رجب سنة 
18ه). 
وختام النسخة (خ): (يقول الحقير أبو الخير محمّد بن السيّد أحمد عابدين؛ عفا الله تعالى عنهما 
وعن المسلمين: لما صار الشروع بطبع رسائل المرحوم العم مؤلّف هذه الرسالة» وكنت المباشرٌ 
لتصحيحها؛ صِرتٌ أقابلٌ المطبوع على خط المؤلّف وَمَداََهُ تعالى؛ أو على رسائلٌ مُصحّحةٍ بخطّه 
إِلّا النادر غيرٌ أنَّ هذه الرسالة لم أجد لها تّسحْةٌ مصحّحةٌ» فالتزمتٌ تصحيحها على الأصول المنقولة 
عنهاء وما لم يكن له أصلٌ موجودٌ عند الحقير قابلتّه على ما نقَهُ المؤلّفُ في «تنقيحه' أو حاشيته 
«رد المحتار»؛ وما لم يكن له ذكرٌ فيهما وكان من تحريرات المؤلّف؛ نظرتٌ لمطابقيه بالمعنى» 
فجاءت هذه النسخةٌ بحمده تعالى مُُصِحٌّحةٌ بقدر الطاقة» فمن وجدّ فيها شيئًا فليّصلِحُْ وله الثواب 
العظيم؛ ولا حول ولا قرّة إِلّا بلله العظيم والله حسبي ونعم الوكيل. تمّ طبعها في )١6(‏ ذي القعدة 


ةق 7ه 


الرسالة رقم 


4 


غَايَةَ البِيّان في أَنْ وَقف الاثئين عَلَى أَنْفْسهما وَقْفْ لا وَمُمَان 
5 


النسخ المعتمدة في التحقيق 
النسخة الأولى: مخطوطة في المكتبة الأزهرية ضمن مجموع برقم (10179): 
عدد أوراقها: (6) من ورقة 535 إلى (750)) ليس عليها اسم ناسخ ولا تاريخ 
نسخ» وكتب في آخرها: (بلغ مقابلة)» ورمزنا لها ب(ع). 
النسخة الثانية: مطبوعة ضمن مجموع الرسائل بتصحيح أبي الخير عابدين» عدد 
صفحاتها: (17)» تاريخ طبعها: (5) ذي القعدة سنة (١٠*1١١ه)»‏ ورمزنا لها ب(خ). 


1 207 الرسالة 

أصل هذه الرسالة جوابٌ على سؤالٍ ورد على المؤلّف في امرأتين وقفتا وقمّا على 
نفسيهماء وعلى بنتٍ شقيقتهماء على نحو مفصّل ذكره المؤلّفٌ في بداية الرسالة؛ 
فأجاب عنه ثمَّ عدم جاءة ذلك امبو ال كايا وفيه راتت مخالك لها الحا ذا 
أوَلَاء وقد حكم المجيبٌ على جوابه بالخطأء وطالبه بمراجعة النقول» فكتب هذه 
الرسالة ردًّا على هذا الجواب» وتوضيحًا لهذه المسألة بفصيح الخطاب. 


وقد انتهى من تأليفها سنة (١151١ه).‏ 


ناتف الطقةا نسل انان نتوين 
أباتا اتا اس ضير 


ميرت مشروولة كناب الردف, ايعو علي 
مله الم مين مانت احدي الوا جتن عن اولاد ماونيا 


لوانت الاحرعدي دوواد ولادل مرتعو 
مج أحن الوقن الاولاد شَسهها !ور 3 


اود 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ع) 


3200 


غايَة البِيَان في أن وَقف الاثنين عَلَى أَنْفْسهما وَقَف لا وَققَان 


واه اوولد وان 
أهم قبل ان بس 
اوعقي يام رادم 


ولد ولا وا ول 
واد ولاواك ولد 


«طالب براجمة انول 
إلى القتاوى ألشر به فاردت أن اذك السؤال مع جوابه فى هذه 
ارم له اله قير -صببهوانه ابس فق الجر 
ناك فى رسالا( “برا ) يابذ اسان »فى ان وقف الاثنين على 
اف لأوقنان (قافول) و شموله تال اصوث واجول © اما صورة 


رقع الاتاه عن طبازة 


لون ماذكر البرى ديجنت 


ريال الفقرام شهنا اشد 
شهذه فى ران أحذكم عند مو الواقف الأول 
احرث قمدر صمزق لصبه الى ولد» الكو || 


غنه أن من ماث من وآد فاب 


4ل بشمرمد ايمنا ولا الى الحعود لآنه مثسروط ب 


سادثة الشبرى فياس تاد لابتول به مال فد تظهر اك 
اد 4 فى «قالئه © وأن أفضطى” هو ابن | خث خالئة 
ولله هاه اعم بالصواب واليه الرجم 


الصفحة الأخيرة من النسخة (خ) 


ا 2 


الحمذ لله المانٌ بفضلة بإصابة الحنٌّ والضواب والصلاةٌ والسلام على سيّدنا 
محمّدٍ سيّد الأحباب» وعلى آله وأصحابه خير آل وأصحاب. 


أ 


ما بعد: 

فيقول العام العلّامة» البحر المدقّق الفهّامة شيخ الإسلام والمسلمين» الشيخ 

قد كان ورد عليّ سؤالٌ من طرابلس الشام؛ أجبتٌ فيه على حسب ما ظهرٌ لي فيه 
موافقًا للمعقول والمنقول» ولما هو بين ذوي العقول مقبولٌ» ثمَّ بعد أكثر من سن ورد 
ذلك السؤالٌ ثانيّا وفيه جوابٌ خلافٌ جوابي الأوّلء قد رأينّه خطاً واهيّاء مع أنَّ ذلك 

ديك 00 وني 5 5 

المجيبّ قد حَكمّ على جوابي بأنه خطأ بِيّنْ غيرٌ مقبول» وأني مُطالَبٌ بمراجعة النقول» 
لا بالتومّم والعقول» واستندٌ في جوابه إلى ما في «الفتاوى الخيرية». 

فأردثٌ أن أذكرٌ السؤالٌ مع جوابه في هذه القضيّة» وأوضح له أنه غيرٌ مُصيبء وأنّه 
ليس له في الفهم الصحيح نصيبٌ وجمعتٌ ذلك في رسالةٍ سمِّينُها: 

«غاية البيان في أنَّ وقف الاثنين على نفسهما وقففٌ”" لا وقفان» 
فأقول - وبحوله تعالى أصول وأجول -: 
(©) أمَا صورة السؤال فهو قوله: 


في وكيلٍ عن امرأتين شقيقتين أنشأ وققّهما الذي هو مِلكُّهما عليهما وعلى بنتٍ 
شقيقتِهما السيّدة حنيفة بنت السيّد علي العمادي: 


(1) في رسالة العلآمة ابن عابدين إلى تلميذه محمّد الجابي زيادة كلمة: (واحدٌ). 


غايَةٌ البِيّانَ في أنْ وشف الاثنين على أَنْمْسهما وَقف لا وَقفان 0 الى 
> عا 350 

" الثلثِينٍ -ستَةَ عشرٌ قيراطًا من أربعةٍ وعشرين قيراطًا-: على نفس الواقفتَينٍ 
مده حياتهماء لا يشاركهما فيه مشارلكٌ» ولا يُنَازِعُهما فيه منازع, ثمّ من بعدهما فعلى 
أو لادهماء م عَلِن أولاد أولادهماء ثَ على أولاد أولاد أولادهماء م عل أتسالهماء 
ثم على أعقابهماء بطنًا بعد بطن» وجيلا بعد جيل؛ الطبقةٌ العليا تَحجبٌ الطبقةً السفلى. 

على أنَّ من مات منهم عن ولدِء أو ولدٍ ولدء أو ولد ولد ولدء أونسل» أوعقب؛ عاد 
نصيبّه إلى ولدهء أو ولدٍ ولده, أو ولدٍ ولب ولده, أو نّسلهء أو عَمبه. 

وعلى أنَّ مّن مات منهم قبل أن يصل إليه شيءٌ من الوقفء وتركَ ولدّاء أو ولدَ 
وليه أو تسلا أسقياة قا ونث اوولذولنه [وتسك لومت سقاته في الامسبضاق» 
واستحق وعاكان تله الميك أذ لو كاقسسد 

ومن مات منهم عن غير ولدِء ولا ولد ولدِء ولا نسل ولا عقب؛ عاد نصييّه إلى 
من هو في درجته وذوي طبقته بين أهل الوقفء يُقدمُ في ذلك الأقربُ فالأقرب إلى 
الميت» كلّ ذلك على الفريضة الشرعيّة للذّكر مثل حظّ الأنثيين. 

* والثّلث الثالث - وهو الثمانية قراريط الباقية من الوقف -: هو على حنيفة 
المرقومة بنت شقيقة الموكلتين» ؛غلى الشرط والترئيب المذكور أعالاة. 

وإذا اتقرضت ذريّةُ الموكّلتين عادَ الوقفُ بأجمعه على حنيفة ثم على ذرٌيّتهاء وإذا 
انقطعت ذريّة حنيفة عاد على ذريّة الواقفتّين» وإذا انقرضت ذريّتُهِم جميعًا عاد على 
وجوه مَبدَاتٍ مشروطة في كتاب الوقف: وإذا تعذّر ذلك يعو على فقراء المستلمين. 

ماتت إحدى الواقفتين عن أولادٍ فتناولوا وقمّهاء ثمّ مانت الأخرى عن غير ولدٍ 
ولانسل: 

- فهل تعودٌ حِصَّتّها من الوقف لأولاد شقيقتهاء أو ترجع لحنيفة بنت فققتهاء 
أم للفقراء؟ 


]١/خل‎ 


42 ه1] 


م 


نك نال وى 


- وهل إذا حكمٌ القاضي بِعَودٍ الحصَّةٍ إلى الفقراء يُنَقَضُ حُكمه أم لا؟ 
أفيدوا الجواب. 
(8) وصورةٌ الجواب الذي أجابّ به ذلك المجيب: 


الحمد لله مُلهِم الصواب؛ حيث الحالٌ كما تقرّر في السؤالء فبانقراض ذريّة إحدى 
الواقفتين يعودٌ وَقَمُها على الفقراء» فإن كان أولادُ الواقفة الثانية - وهم أولاد أختهاء 
وبنت أختها حنيفة - فقراء؛ فإنَّه يجوز صَرفٌ الغلَّة إليهم بجهة كونهم فقراء» كما نقله 
خير الدين الرملي يَمَدُلَدَُ تعالى. 

وما عوك الوقك على ريه الواقفة الثانة هر مشروط -والتحال ما ذكرت؛ فهو 
مسكوتٌ عنه» وإذا كان كذلك فمصرفه إلى الفقراء» ومّن أفتى بعوده على ذريّة الواقفة 
الثانية فقد أخطاً خطأ يناه حيث جعل الوققَينِ وقمّا واحدّاء ويُطالّبُ بالدليل والنقل 
الصريح بمثل ذلك بمراجعة النقولء لا بالتوّم والعقول. ١‏ 

وأمّا عَودُه على حنيفة فمشروطً بانقراض ذريّة الواقفتّين» فهو صريحٌ المفهوم 
والدلالة؛ فبانقراض ذريّةِ إحداهما لا حقٌّ لها فيه. 

ومثلٌ هذه الواقعة ما نقله خيرٌ الدين الرملييٌ يِمَدلنَهُ تعالى في «فتاواه»7": حيث سيْلَ 
في أخوين وَقَمَا دارًا مشتركة بينهماء وكتبًا ما صورتّه: أنشاً الواقفان المذكوران وقمّهما 
هذا على نفسهما مدَّةَ حياتهماء ثمّ من بعدهما فعلى أولادهما الذكور والإناث على 
حكم الفريضة الشرعية» للذكر مثل حظ الأنثيين» ثمَّ من بعدهم على أولادهم الذكور 
دون الإناث؛ وجَعَلًا بعدَ انقراض أهل الوقف بأسرهم ذلك وقمًا على مصالح الجامع 
الفلانِيَ بمدينة كذاء وسّجُلَ وحُكمّ به. ْ 


.)١185 /١( ينظر: «الفتاوى الخيرية»‎ )١( 


غَايَة البيّان في أن وَقْف الاثتين على أَنْفْسِهما وَقْف لا وَمُفَان ترلية 
<286>» كه 5-0 

ومات أحدٌ الواققّين عن ولد ذكره ثمّ مات عن عمِّه -الواقف الثاني- وعن أولاد 
عه فهل حِصّة المت 2 لأحيهة ان لأولاد أخيه» أو للمسجد» أو للفقراء؟ 

أجاب: لا تصرّفٌ إلى الأخ؛ لعدم اشتراط حصَّةٍ أخيه له بعدٌ موته» ولا لأولاده: ولا 
إلى التسجذ؛ لأثهمشرؤْط بد انقراض أه ل" الوقف: فتعيّنَ صَرفه إلى الفقراء. 

وقد رف لشيخنا السراج الحانوتي سؤالٌ صورته"©: 

ا 2 525 5-56 وف ين 

ما قول سيدنا شيخ الإسلام في أخوين شقيقين لهما عقارٌ سويّة بينهماء وقفاه على 
أنفسهما مذَّةَ حياتهماء ثمّ من بعدهما فعلى أولادهما الذكور والإناث على الفريضة 
الشرعيّة للذكر مثل حظ الأنثيين» ثمَّ من بعدهم على أولادهم الذكور دون الإناث 
كذلك؛ ثمّ على نسلهم وعقبهم مثل ذلكء فإذا انقرضوا وخلَّتٍ الأرضُ منهم؛ عاد 
وقمًا على أولاد الإناث: فإذا انقرضوا بأجمعهم ولم يبقّ لهم نسل ولاعقبٌ؛ عاد وقفًا 
على مصالح مسجدٍ عيَّنهُ الواقفان. 

ثم مات أحدٌ الواققين الشقيقين عن ولد وعن أخيه الواقف؛ فهل يس سند الؤلةف 
حياة عمّه من الوقف المذكور شيئًا أم لا؟ 

علوي حيو له ا عل اي ادن روميت 
للمشجل اللمذكور: أو باحق الوؤقك المذكوة جميكة قنقيق الوافنك؟ لكؤضهما وَقَهَا 
على أنفسهما مدَّةَ حياتهماء ثم مِن بعدهما على ما شرطا؟ 

فأجاب المصرَّحٌ به: إنَّ الشخصٌ لو وقف وقفَّهُ وقال: "وَقفتُه على ولديّ هذين» 
فإذا انقرضا فهو على أولادهما ... إلخ"؛ قال الشيخ الإمام أبو بكر محمّدُ بن الفضل: 
إذا انقرض نكن الوندين رخللك ولذاء يُصرّفٌ نصفتُ الغلّة إلى الباقي» والنصف 


)١(‏ القائل: خير الدين الرملي. 
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2 م ١‏ مولن لقنا ابض مي 
الآخر يُصرّفٌ إلى الفقراء» فإذا مات الولدٌ الآَحَرٌ؛ِ يُصِرّفٌ جميع الغلّة إلى أولاد 
أؤلاة الواقف» إلى آخر ماذكزه.:فاقول: والمسؤولٌ عته.مساو لهذا؛ لأنّ قول الؤاقف: 
"وقفتٌ على ولديّ هذين, ثم من بعدهما على أولادهما" بمنزلة قولٍ الواققين: "على 
أنفسناء ثمّ من بعدنا فعلى أولادنا", هذا ما ظهرٌ والله تعالى أعلم. انتهى كلامٌ شيخنا. 

فبه عُلِمَ أنَّه ما دام شقيقٌ الواقف الذي هو أحد الواققَين [حيًا]؛ فال: لقصف مصروف 
للفقراء» والنصفُ الآخر يُصرّفٌ إلى الباقي» فإذا مات يُصرّفٌ جميعٌ الوق إلى 
أولادهم؛ لعدم المانع حينئلٍ 

وأقول : عض علي هذا السؤالٌ من نحو سنتين؛ واطّلعتُ فيه على أجوبة من مشايحَ 
متقدّمين» وكلّ واحدٍ منهم قَهِمّ شين فأجاب على قدر ما فهم وَالْبّجهُ ما كُكرٌه إن 
المتبادِرٌ والأقرب إلى غرض الواقفين» كما يظهر بالتأمّل. 

ثم ظهر لي بالتأمُلٍ عدم صحٍَ قياس شيخنا المذكور على المصرّح به؛ أنه وقف 
واحدّ بخلاف المسؤول عنه فإ وقفُ اثنين في مسألتناء فيعتبر كلّ واققا مايَخصّه على 
أؤلاده وقمًا مستقلاه لا مشاركة له مع الآخرء فيسعحقه المسجدٌ والله تعالى آعلم. 
انتهى كلامه؛ يعني كلام خير الدين. 

وفى المسألة هنا فالوقفٌ وقففُ اثتين» كل واحدٍ منهما يُراعَى فيه الشروطٌ المذكورة 
فى كتاب الوقف. وبانقراض ذرّية إحداهما تكونٌ حصّتّها للفقراء؛ عملا بالنقول 
المذكورة» والنظر في صرف الغلّة إلى القاضيء ثم لمن نصَّبهُ القاضي» ويجوز له 
صَرفُ ذلك لأقارب الواقفة إذا كانوا فقراة» والحالة هذه؛ والله تعالى أعلمٌ بالصواب. 

هذا صورةٌ ما رأيته في الجوابء ولم يذكر المجيبٌ اسمّةُ ما وإ شيعا جنده و زمًا ليلد 
يُنسبّ إليه ما فى كلامه من الخَطَاء وما في عباراتِه الركيكة الكاشفة عن جهِلِهِ الغِطا. 


غلية تيان في أَنْ وف الاثثين على أَنْضسيهها وف لا وقشان ١‏ 136 5 

© فلنتكلّم ولا على ما نقله عن العلامة الشيخ خير الدين: فنقول: 

الظاهرٌ أن السؤالٌ الذي سيِلَ عنه هو عينٌ السؤال الذي سُيِلَ عنه شيخُه السراج 
الحانوتي» وأنَّ الحادثة واحدةٌ كما يظهرٌ من تب كلامهما. 

والظاهرٌ أيضًا أنَّ الصواب ما أجابّ به الخير الرملي تبعًا لشيخه السراج الحانوتي 
ؤقال: :نه المتّجه. 

وأمّا ما ظهرٌ له ثانيًا من اعتراضه على شيخه؛ فهو غيرٌ واردٍ بلا شُبِهةٍء وذلك أنه 
جعل هذا الوقف الصادر من اثنين وقفينء وإنَّما يصير وقمّينٍ لو ثبتّ أنَّ أحد الأخوين 
وقفَ وقمّهُ على نفسه ثم مِن بعده على أولاده؛ ثمَّ وثمّ...إلخ» والأخ الآكحر وقفّ 
كذلك؛ فحينئذٍ يصيرٌ وقمّينء أمّا على ما ذُكِرَ فى سؤاله من أنَّ الواقِمّين أنشأا وقنّهما 
على أَنفُسهما... إلخ؛ فهو وقففٌ واحدٌّ» لا وقفان, وإِلّا لزمَ أن يكونٌ كل واحدٍ منهما 
وقفَ حِصّته المختصّة به» فيكون من وقنفف المشاع المختلّفٍ في صحّته وعديهاء 
وليس كذلك قطعًا. 

ألاترى نهم صرّحوا بعدم صحَّة هبة المشاع؛ وبعدم صحَّة إجارته» وصرّحوا أيضًا 
أن لو وهبّ اثنان من رجل دارًا قابلةً للقسمة صحَّت الهبة بلا خلافٍ كما هو مُصرَّحٌ 
في كتب المذهب متونًا وشروحًا وفتاوى؛ وكذا لو آجَرَاها من رجل صحَّت الإجارة» 
بخلاف ما لو وهب أحدُهما حصّته أو آجرّها من رجلء ثم وهب الآخرٌ حصّته أو 
آجرها ين ذلك الرجلء فإنّها غير صحيحة؛ لتحفّقٍ الشيوع من أوَّل الأمر. 

فَعْلِمَ أن هبه اثنين من واحل قبةٌ والحدةٌ لا هبتان» وكذلك إجارةٌ اثنين من واحد 
إجارةٌ واحدةٌ لا إجارتان» ولذا صحّت الهبة والإجارة؛ لتحقق ملك العين أو المنفعة 
من الاثنين لشخصي واحدٍ في وقتٍ واحدء فلم يتحقق الشيوعٌ. 


لخ/ه] 
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فكذلك نقول: إذا كانت الدارٌ لرجلّين فوقفاها معَاه كان ذلك وقَفًا واحدًا لا وقفين, 
حتَّى [لا] يكون ذلك وقفَ المشاع» فيجري فيه الخلاف المشهورٌ في صحَّة وقف 
المشاع. 

فإذا كان ذلك وققًا واحدًا بدليل ما نقلناه لك؛ يُعطى أحكامً الوقف الواحد. كأنّه 
صدرٌ من شخص واحدٍء فيصير جملة الواققّين الدرجة الأولى الموقوفّ عليها أوَّلَا. 
ثمّ أولادذهما جميعًا هم الدرجةٌ الثانية الموقوفٌ عليهم بعد الواققّينء بمنزلة أولادٍ 
واقف واحدء هكذا جميع الدرجات. 

وهذا هو المتباورٌ من عُرف الواقفين؛ فإنَّ الأخوين الواقمّين إذا أراد كل منهما أن 
يخصٌ أولاده وذريّته بوقفه يقف عليهم» ثمَّ يشرط أن بعد انقراض ذريّته يعودُ ذلك 
وقمًا على أخيه فلانٍ وذريّته وكذلك الآخرٌ يفعلٌ هكذاء وأمّا إذا أرادا أن يجعلا وقمّهما 
عليهما كنفس واحدة» وعلى أولادهما ما كأولاد أب واحدٍ بحيث لا يختصٌ أحدٌ 
من ذريّة أحدهما بشيءٍ من وقفه؛ بل يكون مشتركًا بين الذريّتين كأنَّهما ذريّةٌ واحدةٌ 
في الأصل؛ يقفان وقفهما معًا على أنفسهماء ثم من بعدهما فعلى أولادهماء وهكذا. 

فإذا مات الواقفان ينتقل جميعٌ الوقف إلى أولادهما بلا تمييز ولا تفضيل» حنَّى لو 
كان لأحدهما ولد وللآخر عشرةٌ أولاد؛ يُسَمُ بينهم جميعًا كأنَّهُم أولاد أب واحده 
ما لم يُشرَط أنَّ من مات عن ولدٍ فنصيبه لولده» فحينئذٍ يعودٌ نِصمُّه للولده والنصف 
الآخر للعشرة» أّا بدون هذا الشرط فلا تمييرٌ ولا رجحان؛ لأنَّ قولّ الواققين: "ثم من 
بعدهما على أولادهما" يَصِدّق على صرفٍ جميع الوقف على جميع الأولاد» فصَرفٌ 
حصَّةٍ الواحد إلى ولده وحصَّةٍ الآخرٍ إلى أولاده خارجٌ عن مفهوم كلام الواقمّين؛ إذلو 


غاية التَان في أنْ شف الاثنين على أَنْفسِهها وَعْف لا وقفان 8 1372 اعد 
كان مُرَادُهما ذلك لقالا: :"نم من بعد كل منهما فعلى أولاده ثم ود" فون أكون حية 
بمنزلة رواسا باكر ساني بمنزلة ذريّة أب واحدٍ. 

والتفرقة بين أهاني التكاركن يشهدجا الوجدان» ولذايتكزها لإسانةة فإذ العيارة 
الثانية مشتملةٌ على لفظة "كل" التتي معناها الإحاطة على سبيل الإفراد كما هو مُصرَّحٌّ 
به في كتب 0 فينفرد أولاد كلّ واحدٍ منهما يج ويصير 
بمنزلة وقفٍ تفل والأكق كذلاكم مخلذف العازة الأول فال ونيا “ثم بعدقها 
فعلى أولادهما"' '» وهو جمعٌ مضافٌ يعم جملة الأولاده ساف كانوًا ا 
منهماء أو أولادّهما جميعًاء وسواءٌ كان أولادٌُ أحدهما أكثرٌ من أولاد الآخر أو مُساوِينَ» 
وكذلك لفظ "أولاد أولادهما". هذا هو المعروف لغةً وشرعًا وعرفًا. 


حتى إِنَّ أحدّ أولاد”" الواققّين لو مات عن غير ولدِء وليس في درجته أحدٌ إلا 
أولاد الواقف الآخر؛ يُعطّى نصييّه لمن في درجته من أولاد الواقف الآخرء كما لو 
كان الكل أولاد واقف واحدٍ؛ لأنَّ المعتبّر في الدرجة إنّماهو المشناواةافيها طن حي 
الأبعدفاقي لامع يديك التسبه إلى أصل واخن الاتزى أتدالو وققت زجل ووقة الى 
ثفبية وعلى زن الأندي 2م من بعبما على ارلدرني) وأولاد أولادهماء نَم [وثم]» 
وشَّرّط أنَّمَن مات عن غير ولد من الموقوف عليهم عادً نصيبّه إلى من في درجته من 
أهل الوقفء ثمّ مات واحدٌ من ذريّة الواقف عقيمّاء ولم يوجد في درجته أحدٌّ من ذريّة 
الواقفء وإنَّما الموجود من ذريّة الواقف مّن هو أعلى من ذلك الميّت ومّن هو أسفل» 
ووٌجِدَ في درجته واحدٌّ من ذرية زيدٍ الأجنيئ؛ اختصّ ذلك الواحدٌ الأجنينٌ بحصة 
(1) في (خ): (واقفين). 
(؟) ومعنى الإحاطة على سبيل الإفراد: انيمي زفق موده لبد تعدغيره . ينظر: اكشف الأسرار 
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() «(أحدّأولاد) في (ع): (أولاد أحد). 


لخ" 
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كد 7 لاقنت ريم 


ذلك الميت وحده دون ذريّة الواقف؛ عملا بالشرط المذكور؛ لأنَّه ساواةٌ في الدرجة 
الاستحقاقيّة» وإن لم يُساوه في النسبة إلى الواقفٍ. 

نقد ظهر للك ابم تقلناء: وما وض حداءروعد فاده أن الوقت الضادو من اتنين رقت 
واحدٌ ليس في حكم وقفين. 

فالحق ما أفتى به السراجٌ الحانوتيٌ ووافقه عليه ولا دلميذه الخبر الرملي» وقال:'إَه 3 
وس بع 
أنَّ من ماتٌ عن ولب فنصييه لولده؛ لا يتقلٌ نصيب ذلك الميت إلى ولده؛ ولا يتتقلٌ 
إلى أخيه؛ لأنَّه لم يشترط ذلك في حادثة السؤال ولا إلى المسجد؛ لأنَّه شرط الانتقال 
إليه بعد انقراض أهل الوقف بأسرهم؛ فصار ذلك من أقسام المنقطع؛ وقد صرّحوا بأن 
المنقطعَ يُصَرّفُ إلى الفقراء. فيُصرَفُ نصيبّه إلى الفقراء إلى أن يموت الواقف الثاني» 
فحيئئلٍ يسم ريع + اا قينا ليلاي رلك لبا بلقي 
الفوجة لون كبا مقتضى الترتيب المستفاد ب"ثمٌ". 

نعمء لو شرط في الوقف أنّ من مات عن وللٍ فنضييه لولده؛ يكون ذلك اسكًا 
لحكم ذلك الترتيب بالنسبة لذلك الميت» فحينئظٍ بموتٍ الواقف الأوَّلٍ عن ولدٍ ينتقل 
لولده لا إلى الفقراء» لكنَّ ذلك الشرط غيرٌ مذكور في حادثة «الخيريّة). 

أمّا في حادثتنا فذلك الشرطٌ مذكورٌ؛ فحيث ماتت الواقفة الأولى عن أولاد؛ عاد 
نصيبها إلى أولاوهاء ولمّا ماتت الواقفة الثانية عقيمًا وقد شط في ذلك الوقفي” أنَّ 
مّن مات عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته؛ وهنا لم يبقّ في الدرجة أحدٌّ؛ كان مقتضى 
القياس أن ينتقلّ نصيبُها إلى غلَة الوقف. ويقسم كل" على كل من يتناولٌ منهاء سوا 


)١(‏ في (خ): (الواقف). 
(5) (كل) سقطت من (خ). 


غايَة البيّان في أن وقف الاثنين على أَنْفْسهما وقف نا وففان 15 عي 


386 


كان من الدرجة الثانية أو الثالثة» كما نضّ عليه الإمام الخضّافء وتَبِعَهُ في «الإسعاف) 
والدر المختان»» من أنه إذا:شزْط أنّمّن مات عن .غير ولد عاة نصييه إلى من :في 
الدرجة الفلانيّة» ولم يوجد فيما عيَّنَهُ من الدرجة أحدٌ: أنَّه يرجع نصييّه إلى أصل الغلّة» 
فى راو 


ويُقسَمْ كما تقسّمٌ» كما حرّرناه في غير هذه الرسالة"2. 


لكن في حادثتنا هذه لا يرجمٌ إلى أصل الغلّة بل تنقَضُ القسمة؛ لأنَّ الواقفة الثانية 
هى آنة الدرجة الأولى» فبموها القرضت درْجتهاء فئان القمة؛ عملا بكلمة 


00 


نم" فإنَّه حيث رثَّب في الوقف بين البطون» وشّرط أنَّ من مات عن ولد فنصيبه 
لولدها قشم ويخ الوغب كله على أهل البطن الأولء كم نمات منهم من ول التقل 
نصيبّه إلى ولده؛ وكذلك لو مات ذلك الولدٌ عن ولدٍ انتقلّ نصييّه إلى ولده الذي هو 
من أهل البطن الثالث» وهكذا إلى الرابع والخامس وهلمَ جرّاء وكذلك كلّما مات 
أحدٌ”" من أهل البطن الأرّل عن ولدٍء ثم ولدّه عن ولد ...إلى آخره؛ إلى أن ينقرص 
البطنٌ الأوّل بموت آخر شخص وُجِدَّ فيه؛ فهذا الآخر الذي انقرضّ به البطنٌ الأوّل 
لو كان له ولد لا ينتقلٌ نصيبه إلى ولده؛ بل تَنقَضٌُ القسمةٌ التي كانت» وتُستأنف قسمة 
جديدةٌ على أهل البطن الثاني فقطء ويّحرّمُ من كان يأخذٌ شيئًا من أهل البطن الثالث 
والرابع والخامس. 

ثم بعد استقرار القسمة على أهل البطن الثاني» لو مات أحدٌ من أهل ذلك البطن 
عن ولد انتقل نصييئه إلى ولده» وهكذا كلما مات وإحذاعن ولد» يسمه ذلك إلى أن 
ينقرضٌ أهلٌ البطن الثاني؛ فتنقضُ القسمةٌ كما نُقضت أوَّلَاء وتستأئف قسمةٌ جديدةٌ 


[ع/ ماه 1] 


' وهي رسالة: (غاية المطلب في اشتراط الواقف عودٌ النصيب إلى أهل الدرجةٍ الأقرب فالأقرب).‎ )١( 


ينظر من هذا المجموع .)1١١/١(‏ 
020( في (خ): (آخر). 
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على أهل البطن القالك»«وعكد| العمل كلما اتقرمّن بظرة تستانف قسمةٌ جديدة على 
البطن الذي يليه؛ إلى آخر البطون. كما صرّح به الإمامٌ الكبير أبو بكر الخصّاف. وتبعةُ 
المحققون من أهل المذهب. 

ولا فرقٌ في ذلك بين ما إذا كان الترتيبُ بين البطون بكلمة "ثم" أو غيرهاء مثل: 
"بطنًا بعد بطن"» خلاقًا لما وقعّ في «الأشباه», فإنَّ حصل له اشتباقٌء وردَهُ عليه 
العلماء المحققون. 

9 وأمّا ما أفتى به ذلك المفتي في حادثة سؤالنا مِن دفع حصّة الواقفة الثانية إلى 
الفقراء» مستندًا إلى ما قاله الخير الرملي آخِرّا فقد علمت أنه استنادٌ واوه وأنَّ الحقٌّ 
ما قاله الخير الرملييٌ أوَلَاِ تبمًا لشيخه السراج الحانوتي: بناءً على أنَّ ذلك الوقف 
وقففٌ واحدٌ لا وقفان» كما ظهر لك باه بالعيان» خصوصًا في حادثتنا؛ فإنَّ فيها أنَّ 
الؤاففيَيْنَ وكّلنا كيلا آنشا الوقفت عتهماء' فالظاهر المتباية أله قال: "وعفت" المكان 
الفلانيٌ بالوكالة عن فلانةٍ وفلانةٍ" بعبارة واحدةٍ لا بعبارتين» فكيف يسوغ له أن يقول: 
"إنّهما وقفان" مع أنَّ الوكيل قال: "على نفس الواقفتّين مدَّةٌ حياتهماء لا يشاركُهما فيه 
مشاركٌ ولا ينازعهما فيه منازعٌ"! 

الانورق أن لو فُرِض و الواقفة الأولى عقيمًا؛ كان يلزم هذا القائل أن يدفم 
حِصّتّها إلى الفقراء لا إلى أختها؛ لأنّها أجنييةٌ عنها في وقفهاء بناءً على دعواه أنَّ كل 
منهما وقفت وتمّها على نفسها وحدهاء ثمَّ على أولادها وحدهم دون أولاد الثانية؛ 
فإذا دفع حضّتَها إلى الفقراء لزمَةُ مخالفةٌ شرط الواقفتّين: أنه لا ينازعهما فيه منازعٌ؛ 
لأنّ الفقراء صاروا شركاءً منازعِين للواقفة الثانية» ولو أراد أن يُعِلٌ هذا الشرط ويدفمَ 
حصّة المتوقّاة إلى أختها؛ لزمةُ أن يدفم وقمّها إلى من ليس داخلا في وقفها؛ أنه على 
دعوأة جحل أختها ليست من أهل وقفها كماقلنا: 


غايَةٌ البِيّان في أَنّ وشف الاثنين على أَنْفْسَهَما وَقْفْ لا وَقشان 5 ابد 


فإن أجاب: بأنَّ المراد: لا يشارك كلّ واحدةٍ فيما يخصّها من وقفها مشارِدٌ ولا 
ينازِعها فيه منازعٌ. 

يقال له: هذا غيرٌ مستفادٍ من اللفظ؛ لأنَّ قو الواقف: "لا يشاركهما فيه مشارلكٌ" 
يعود إلى الوق المذكور أوَّلَاء وهو الثلثان الموقوفان على نفسهما مدّةَ حياتهما؛ 
وحينئذٍ فيحتاجٌ إلى الخروج من هذا المضيق. ويضطرٌ إلى أن يتنب من غفلته ويفيق» 
ويقول: إنّهما وقفتا هذا الوقف على نفسهما معًاء ثم شرطتا أنَّ من مات عقيمًا [فنصيبه 
لمن في درجته]» وفي درجتها أخنّها الواقفة الثانية؛ [وقد]'" عاد نصيبها إلى أختها. 

ولاشكٌ أن هذا رجوعٌ إلى الحنَّ؛ من كونٍ ذلك الوقفي وققًا واحدًا لا 
وقفين متغايرين. 

نعمء وقف القّلث القالثٍ على حنيفة وقففٌ آتَرُ لا شلك فيه. 


0 


ثم لا يخفى أنَّ ما ذكرناه من رجوع حصّة الواقفة الأولى -لو فرضنا أَنّها مانت 
عقيمًا- إلى أختها لا إلى الفقراء هو الموافقٌ لغرضهما كما قرّرناه أوّلَاه وكذلك رجوعٌ 
حصّة الواقفة الثانية بعد موتها عقيمًا إلى أولاد الواقفة الأولى» حيث كان لها أولادٌ 
بعد موتها؛ وذلك أَنَّهِما أرادتا أن يكونً وَقَمُهما منحصرًا فيهما وفي ذريتهماء بحيث لو 
انفردت إحداهما انحصرٌ جميعٌ الوقف فيهاء ولو انفردت ذريّةُ إحداهما انحصرٌ جميع 
الوقف فيهم بمنزلة ما لو كان الواقفٌ واحدّاء ولهذا جاءت صفة”" الوقفي: "على 
نفسهماء ثمَّ مِن بعدهما فعلى أولادهماء ثم وثم...". 


)١‏ مابين معكوفين في الموضعين إضافة من المحقّق مستفادة من سياق المسألة» والله تعالى أعلم. 
(؟) _كذافي النسخ في الموضعين؛ ولعلّ الصواب: (صيغة). 


لع/ 1 ] 


1 


]1١/خ[‎ 


"0 ل لقنن 0 .ري 


ولو كان مرادهما جَعْلَ كلّ واحدة منهما واقفدٌ منفردةٌ وأن.لا تجعل لأختها ولا 
لذريّة أختها مشاركة معها أو مع ذريّتها في وقفها؛ كان الواجبُ في صفة الوقف أن 
يقال: "وقَقَّتْ كل واحدةٍ منهما حصّتَّها على نفسها مدَّة حياتهاء لا يشاركها فيه مشاركٌ 
ولا ينازعها فيه منازعٌ» ثمّ من بعدها فعلى أولادهاء ثمَّ وثمّ...". هذا هو المعروف 
المتبادر إلى الأذهان» المشهورٌ في جميع الأزمان» والعدولُ عنه هو المحتاجٌ إلى 
الدليل والبرهان» فإِنَ ما كان جاريًا على الجادّة المعروفة عند كلّ أحد, لا يحتاجٌ إلى 
دليل وسند. 
وليسّ [يَصِح]" في الأذهانِسَيءٌ إذا احتاج التَّهارٌ إلى ليل 

فقول هذا القائل: "وأمًا عَودُ الوقف على ذرّية الواقفة الثانية غيرٌ مشروط؛ فهو 
سكوك عنه" فلا يخفى ما فيه من ركاكة الألفاظ» الشبيهة بكلام الأحمق المغتاظء 
ومن جّعِلِه المشروطً صريحًا غيرٌ مشروط؛ فهو كلام غيرٌ مضبوط. 

وقوله: "ومن أفتى بعوده على ذرّية الواقفة الثائية فقذ أخطاً حظاً بينا... إلى آخر 
عبارته"؛ فقد علمتَ مّن هو المخطى؛ ومن هو المطالّبُ بالدليل» ومن هو المتوهّمُ 
بعقله العليل. 

وقوله في آخر كلامه: "عملا بالتقول المذكورة" دليلٌ على أنه لا يمر بين التقول 
وبين الأبحاث المهجورة» وليت شعري أينَ النقولٌ التي جاءَ بها على مُدّعاه ولأنّه 
يريد ترويجٌ خطئه على من سمعَةُ أو رآه فإنَ غاية ما جاء به ما بحنّةُ الخيرٌ الرملي؛ وقد 
علمتٌ أنه بحت غيرٌ موافِقٍ للمنقول في متون المذهب من مسألة هبةٍ اثنين لواحده 
وغيرٌ مواقت أيضًا للّخة والشرع والعُرفٍ من أنَّ هذا الوقف وقففٌ واحدٌ على نفس 


إلكق في النسخ: (يظل)» ورواية البيت كما أثبتناء والبيت للمتنبي. ينظر: «الأمثال السائرة من شعر المتنبي» 


للصاحب بن عباد (ص: 55). 


حي قلي البنان فدكاة ققف الاثلين هلف السيعها وفت للاوقفان ١‏ 2 
الواقفتين» وعلى جميع أولادهما وأولادهم؛ كما قرّرناه وحرّرنا أل هذا البح 
أيضًا مخالفٌ لما أفتى به الخير الرملي أوَّلَاه ولما أفتى به شيخْه السراج الحانوتيٌ» وقد 
اشتهرٌ ما قاله العلّامة قاسم في أبحاث شيخه خاتمة المحقّقين الكمال ابن الهمام"©. 
الذي صرّح بعضُ معاصريه بأنَّ وصل إلى رتبة الاجتهاد؛ فكيف أبحاثٌ غيره المخالِفَةٌ 
للمنقول والمعقولء. والمتعارف المعتاد! 

فهل يقول عاقلٌ: إِنَّ هذا البحتّ يُسبَّى نقلاء فضا عن تسميته تُقَولًا بصيغة الجمع! 
ولم يدر أنَّ النقلّ ما يكونُ عن صاحب المذهبء أو عن صاحب التخريج والتصحيح 
والترجيح والإثباتٍ والمنع. 

وإذا أرادَ بالتقول ما ذكر الخيريٌ وشيحُه أوّلّا من توافقهما على صرف نصيب 
الخوقى إلى ,الفقراء؛ فهلذا أشدّ خط لآنّ جوات الخيريٌ وشيمه فى نياك الحكم عند 
موت الؤاقفة الأول حيق تعلق صرت نصيره إلى ولدهة لكونه ل تقرط في الوقف 
المسؤولٍ عنه أنَّ من مات عن ولدٍ فنصيبّه لولده؛ ولا إلى أخيه الواقف الثاني؛ لأنَّه لم 
يشرط أيضًاء ولا إلى المسجد لأنّه مشروطً بأن لا يبقى أحدٌّ من ذرّية الواقفين؛ فلذا 
قال: يُصِوف إلى الققراء. 

أما في حادثتنا والكلدم لني بريد الواقفة الثانية التي انقرضت بها الدرجة العليا 
وجاءت نوبةٌ الدرجة الثانية المرتبة بقول الواقفتين: "ثم من بعدهما فعلى أولادهما" 

فقياسٌ هذه الحادثة على حادثة الخيري قياسٌ فاسدٌ» لا يقولُ به عاقلٌ» فقد ظهر لك 
أنَّ هذا القائلّ لا مُستندَ له في مقالته؛ وأنَّ المُخطِيَ هو ابن أخت خالته» على ما ظهرٌ لي 
من الجواب. والله سبحانه أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ وهوقوله: (لايُعمّل بأبحاث شيخنا التي تخالف المذهب). ينظر: اشرح عقود رسم المفتي» من هذا 
المجموع (؟/ 000). 
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والحمد لله رب العالمين 
وعللالاتعال عق ركه ا تكد وماق آله وصحية يق 


آمين 


نجزت هذه العجالة فى غرَّة رمضان سنة (١11781ه)(2‏ 


000( (نجزت هذه العجالة في غرَّة رمضان سنة ١10١ه)‏ في (ع): (قال مؤلّفها: نجزت هذه العجالة على 
يد أفقر العباد إلى رحمة رب العالمين محمّد أمين بن عمر عابدين غفر الله له آمين). 
وختام النسخة (خ): (تمَّ طبعها في مطبعة المعارف بدمشق الشامء في (5) ذي القعدة الحرام» سنة 
(1ه)ء على نسخة سقيمةٍ غير سليمة وأنا الفقير محمَّد أبو الخير عُفِيَ عنه... آمين). 


تقديم الدكتور زياد الغزولي لمان ا قا لتق ا للم اللا مال سه م د ا 
تقديم الأستاذ الدكتور حمزة حمزة حفظه الله تعالى أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله 


قسم الدّراسة 


اسمه ونسَّبه: امد ومع يي لعل وي جع الو دوع ةو ان وطس اوس م ود وس ا 101 
شأتة وطلية العم .تيت ممتي ممم ممم ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم 371 
صفاته وأخلاقه: ا ااا 0 
شوظة 0000011 
أوَلَا: مؤلّفاته في الفقه الحنفي: ا ا ا ال 
ثانيًا: مؤلّفاته في أصول الفقه: عبات !اد م ا ا امنا 
ثالثا: مؤلفاته في التفسير ل إمندمو كسد و3 عدا عم سدم ع امود ممه د وتو لكوي و ملو ل 6 
رابعًا: مؤلّفاته في علم الكلام والعقائد: لي لود ال 
خامسًا: مؤلفاته في علم الحديث: ا ز 12 1212 1212 1 1 1 1 1 1 ا 00 


ثاممًا: مؤلّفاته في علم الحساب: 0 اا ااا ا ا 0 
مكانته العلميّة: 01 0 
وفاته: 00000010101 | | |[ |[ |[ |[ [ |[ |[ [ 1[ 2 2ز2 2 12 12 ز212ز 1212 1 ا 
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المبحث الثاني: ترجمة أبي الخير عابدين مصِحّح مجموع الرسائل 


مشبايخه: 00 زة 02 12 121212 1 12 1 1 1 )0ك 
مناصبه: د مد عم امع م عا وس ا لدي ادمع و اسك دواع عي 1ه جارك رعو و وسو سم 0و1 1 
من كتبه: ا ا ا ا اال ل لك 
وفاته: ز 0 ز ز ا م ل ا 100 
المبحث الثالث: موضوعات الرسائل المحقّقة 
القسم الأول: الفقه الحنفي 
القسم الثاني: أصول الفقه» والإفتاء ب ور مكماة القع 21 
القسم الثالث: العقيدة وعلم الكلام 1 
القسم الرابع: اللغة العربية ا د مو ومس وم اللا اي و 811 
الرسالة رقم :١‏ رسالة العلاآمة ابن عابدين إلى تلميذه محمّد بن عثمان الجابي اق 
القسم الأوّل الفقه الحنفي 
الرسالة رقم ”: القَوَائدُ المُخَصَّصّة بِأحْكام كَيّ الحِمّصّة ماسحمة امسو ممصو اسه 
حاصل ما ورد في رسالة الشرنبلالي والنابلسي 


الكلام على مقصود الرسالة ع سيكت 
الرسالة رقم : مَنْهَلُ الَارِِينَ مِنْ بحَارٍ 


التو الأول في تفسير الألفاظ المسعحملة في هذا الباب 


الوم | التَانَي: ف من المقلاةق الأفرق وَالقَوَاعِدِ الكليّة 0 
أقل مذّةالحيض وأكده: 1 ا ااا ااال 0 
أقل مدَّة التّفاس وأكثره: 101 1[ 1[ 1 ااا 
قاعدة: الدمٌ الصحيح لا يفيه دم صحيح: م عع و تاو م غم جم ورم نوه معد ووو #الترا وق أ 17 
أقلّ الطّهِر وأكثره: ا ا و ا ا رسع 11 
أثر الطهر الناقصء والطهر الفاسد: 0 


ثبوتٌ العادة وانتقالها: ا0 0 ةز زة + ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ ا 
معنى العادة الأصليّة والعادة الجعلية ان 


385 


1 


1ن 
ا 


الوجه الثاني: رأت دما وطهرًا صحيحين. ا 00 
الوجه الثالث: رؤية دم وطّهر فاسدّين مم ا ا ا 
القسم الأول: فساد الطهر بنقصانه عن خمسة عشر يومًا. 0001 


.١‏ الإضلال العام: في العدد والزمان 
أحكامٌ الحائفضٍ الْعْضِلَّة: 11 1 1 0 
. صيام الكفارات» وقضاء رمضان:.. 


قراءة القرآن للمعلمة الحائض: ز ز ز ز[ ز ز[ ز[ |[ |[ ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 
الأحكام المختضّة بالحيض: م ا ع سور كلمسو موا 15 ال 0011 
أحكام الاستحاضة: 1[ 1[ 1 1 1[ 1 1[ 1[ 1 1 [ [ [ز 1 ذل 

تذنيبٌ: في حكم الجنابة والحدثِ الأصغر [ [ز[ [ [ [ [ [ ز[ 1 000 


01 


الرسالة رقم : رَفْعٌ ارد في عَفْدِالأصَابع عِندَ التَشَهَد ممسار وال الس رو ال 18 
الخلاصة 020 ذز 0 12ز 1 1 ز 2 1 12 1 771 ااا ااا ااا 0 
خاتمة في بيان الحساب بعقد الأصابع ل ع ا اك 377 


تقريظ الشيخ عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول العطار المكي ا ا 1814 
الرسالة رقم ه: تتمّةُرَفْع ارد في عَقْدِ الأصَابع عِندَ التّمَهُد ات ل موس ا 18 


5 
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الرسالة رقم : تَنِْيهُ دوي الأَفْهَام عَلَى أَحْكام التيِيغ لف الإمام م م 1 
المقدّمة في دليل مشروعيّة التبليغ ات ا ا ا ا ا م 
المقصد في شروط صحَّة التبليغ 1 1 1[ ذ 1 [ ا 0 


النخائمة ف النبيه خلى متكرات احدثها جهلة الصلعيخ 000 
الرسالة رقم 7: تَنِْيهُ العَافِلٍ وَالوَسْئَان عَلَى أَحْكَام هِكَالٍ رَمَضَان ا 


فضاةن المولف في هذه الوسالة ا 
مُقدّمَة المؤلف و م ا ا 


الفصل الأوّل في بيان ما يثبت به هلال رمضان م ع مات م 0 

رؤية هلال الفطر: سوسم عمو وك احامره اج مارو عطاقو 10 أو اوقا ص رو ا ا 
الفصل الثاني في بيان كم رؤية الهلال نهارًا ا ا اال 00 
الفصل الثالث في بيان حكم قول علماء النجوم والحِسَّابِ 0000 
الفصل الرابع في بيان حكم اختلاف المطالع لا ا و 


أراء العلماء في اعتبار اختلاف المطالع: بز 00 
خلاصة الرسالة: عمو ع وابدك رج اوج عو اك وا مو لصو ومو قا وا و 18 
الرسالة رقم 8: بُغيَةُ نايك في أَدْعِية الماك 9 00 


الرسالة رقم 4: تَحْبِيرُ لتّخرِير في إِبطَالٍ القَضَاءِ بِالقَسْخ بالَبْنِ القَاحِشٍ بلا تغِْير اما ني لارام 
حاصل السؤال مرا ا سي لعا روم ريل امف فوت لص امك و ل م 
حاصل جواب المفتي ... 
جواب المؤلّف على جواب المفتي 010 


جواب نائب صيدا أخو المجيب الأوّل لمي ا ا ا 
عواب المولق المفضا ا 


تقيةلهذه المهة ا ا الا ةا 
التقاريظ التي حرّرها علماءٌ العصر من أهل اليصر ال 511 
تقريظ شيخ المؤلّف الشيخ سعيد الحلبي الاواحسساه مو اتا 
صورة ما كتبه المولى الهمام مفتي الأنام في دمشق الشام مَن شاع فضله في كل نادي م 01 
صورة ما كتبه العلامة الشيخ عبد اللطيف فتح الله مفتي بيروت ثم أمين الفتوى بدمشق الشام 2 
صورة ما كتبه العللامة الفاضل الشيخ عمر المجتهد من على غير مولاه لا يعتمد م0 


بدا د 


1١ 


0 20-1 انز لابوا نري 


- للك . 


صورة ما كتبه الفاضل الشيخ أحمد أفندي الغرٌ مفتي بيروت وعم اموس 
الرسالة رقم :٠١‏ تَنْيهُ لرُقُودِ عَلَى مَسَائِلٍ النُقُودِ مِنْ رُخص وَعَلَاءِ وَكَسَادٍ وَانْقِطَاع 006 


ورودٌ الأمر السلطان بتغيير سعر بعض النقود الرائجة: اي 1 
الرسالة رقم :١١‏ إِعْلَامْ الأغلام كام الإْرَارٍ العام ا ا 
المقدّمة في ألفاظ الإقرار والإبراء وما يكون منها خاصًا أو عامّاء وأحكامها 20200 
فصول سمه في ذكر قيوق لما أطلِقٌ في العبارات:المارّة ا 
لفصل الأوّل: تقييد الإبراء بقوله: "فيما أعلم" ونحوه ا ا 
الفصل الثاني: الإبراء عن الدين قبل لزومه د_دذدٍ01313212 0 0 
الفصل الثالث: إبراء المجهول 00 
الفصل الرابع: دعوى أقرّ به إقرارًا عامًا بعد الإقرار اماس التاء اموا 1 و 0101 
لفصل الخامس: إذا قال: «لا دعوى لي على فلانٍ» 25353577300 
لفصل السادس: فساد الصلح بعد الإبراء 021 ا 00 
لخاتمة في لخيص حاصل ما تقدَّم على وجه الاختصار ودفع التناقض بين عباراتهم» وتحرير 


28 


هع 


المسألة المقصودة اموي بادا ةسام ا سم مانا بولق أن فساو ماو ما ووم اه 
الرسالة رقم ١17‏ : تَنِْيدُ دوي الأَْهَام على بُطْلَانٍ الحُكم بنَْضٍ الدَّعْوَى بَعْدَ الإِبْرَاءِ العامَ ...... /91؛ 
سبب تأليف الرسالة 1[1[1[1[1[ [ ا 00 
-١‏ كلام الأثمة في الإبراء عن الأعيان:. 6 
-١‏ كلام الأئمة في الإبراء العام: 2 2 ز2ز 2 1212 120 اا 0000 
“- مسألة «الخانية» مستثناة بطريق الاستحسان: لاسي ات ل م اله 
الرسالة رقم 1٠‏ : تتحريرٌ الِبَرَة فِيمَنْ هُوَّ أُولَى بالإجارّة لعي ا 
المقدّمة في نقل عباراتٍ لتمهيد المقصود يتّضِحٌ بها المرامٌ بعون الملك المعبود 000000 
مطلبٌ: في الفرق بين الكِرُدارء والشّكنىء والجَدّك: 7[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ز[ز [ [ 1 ا 0 
فصل ف بيان أجزة المفل ا 0 
المقصدٌ في تحرير ما هو المرام من هذا الكلام الب اند ا سد ‏ يحسووظابو لدف واكاة 
نكسن ادق بالجبعارة ب ع امسا سس ل ل مه ا 
.ممه 


الخاتمة فيما يستتبعه المقام ويحسن به الختام لس ل ا ا 


الرسالة رقم 4 ١‏ : العُقُودُ دري في قولهم: "على الفريضة الشّرعيّة" 131111 
فصل في تلخيص ما في «الرسالة المرضيّة» للعلّامة ابن المنقار موه اما مله وام 130 يله 


فصل في تحرير محل التزاع ا 50100 
فصل في فتاوى العلماء المويدة لما سبق 72 وايي 270 1ج 9 غ9 قزك > ع تجبم فبق لهو اجا جنع جتوائة ونا جالحات 1029166 ا 
الرسالة رقم :١١‏ عَايَةُ َه المَطْلَبٍ في اشْترَاطٍ الوق عَود النَصِيبٍ إلى أَّهْلٍ الدّرّجَةٍ 


الرسالة رقم ١5‏ : لد قوالُ الوَاضِحَةٌ لجيه في تَحريرٍمَسْلََِفْضٍ القِسْمّق تقال 


الدَّرّجَةِ الجَعْليّة مج داسو رح موس رخ جا وتمشام اممف اله عرف أ بطاعرمة له قد 1 
الرسالة رقم ١17‏ : عَايَةٌ ايان في أن وهف الاين عَلَى مهما وَقْفٌ لا وَققَانَ 0 


قت <8933» حتف 


